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في كتابا في يومه إلا قال  نسانإنه لا يكتب أإني رأيت  

زيد كذا لكان أحسن، ولو قدم هذا غير هذا لكان أحسن، ولو غده لو 

.ولو ترك هذا لكان أجمللكان أفضل،

استيلاء وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على  النقص على                        
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أتقدم بخالص تشكراتي وأصدق امتناني للأستاذ الذي أشرف على 

، من خلال وقته وجهده وتوجيههبعث هذا العمل للوجود

تـاجـر مـحـمـد :إلى الأستاذ الفاضل

الأفاضلكما لا يفوتني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لأساتذتي 

.، جامعة تيزي وزوبكلية الحقوق والعلوم السياسية

عميد الكلية محمد السعيد جعفور :السيد وأولهم

غوجياانائب العميد للبيدنائب العميد إقلولي محمد  :السيد

.لما بعد التدرجالعميد ةيسعد حورية نائب:أخص بالذكر الأستاذةو

.عبد الكريم



ه

* * *الإهــــــداء * * *

أهدي ثمرة جهدي 

إلى الزوجة الكريمة التي ساندتني وشجعتني

نجاز هذا العمل  إعلى

ليديابنتاي دعاء و ،إلى فلذتا كبدي

أطال االله عمرهماإلى من أشد بهما أزري أبي وأمي 

.وكل أفراد عائلتي

إتمام هذا العمل علىمن ساعدني إلى كل

إلى كل الأساتذة الزملاء والموظفين بكلية الحقوق 

جامعة تيزي وزو ،والعلوم السياسية
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  :ةقـدمـــمـ

لتأخذ بھ ، واتسع انتشارهالمیلاديخلال القرن التاسع عـشرظھر القضاء الإداري

أھـداف الدولة الحدیثة التي تقوم أساسا على مـبدأ مـن الدول في العالم لتحقیقالعدید

ن یمكـویقتضي أن تكـون جمیـع تصرفـات الإدارة مطابقة للقـانون، المشروعیة، الـذي

للأشخاص مراقبـة الدولـة في أدائھـا لـوظائفـھا، ویترتب عـلى مخالفتھا لھذا المبدأ بطلان 

یة یمنحھا التصرف الذي خالفت بھ القانـون، ویثبت ھـذا البطلان عن طریق جھة قضائ

مـن دولـة لأخـرى، فـھناك مـن یخضعـھا للنظـام القانون ھـذا الحق، وتختلف ھـذه الجھة

.داري وھناك من یخضعـھا لـقضاء متخصص داخل القضاء العاديالقضائي الإ

نظام اعتبارالقضاء الموحد إلىي القضاء المزدوج وتدعو المفاضلة بین نظام

القضاء الموحـد عـكس النظـام المزدوج، یتجاھـل وضـع الإدارة ومقتضیـات الصالـح 

لوظیفـة القضائیـة، أما النظـام القضائي العـام، وقد لا یحقق مـبدأ التخصص فـي ممارسة ا

لوظیفة القضائیة في الدولة جھازان قضائیتان مستقلان، ھـما یقصد بھ تولى او:المزدوج

بالفصـل في المنازعات الـتي تنشـأ بین القضاء العـادي، والقضاء الإداري، فیختص الأول

صرفـت كشخص عادي، في حین تالأفـراد بعضھـم البعـض أو بینھـم وبین الإدارة إذا مـا

التي تنشأ قضائیة ذات الطابع الإداري أيالقضـاء الإداري بالفصل في المنازعات الیختص

فـراد، أو بین أشخاص القانون العام، مـع مراعاة الإدارة باعتبارھا سلطة عامة والأبین 

.الخصوصیات التي تنفرد بھا قـوانین بعض البلدان الأخرى

)1(،1789على إثر نجاح الثورة الفرنسیة سنة في فرنسا ءالقضاظام ازدواجن ظھر

ھ عملت بھ وطبقتھ في منظومتھا القانونیـة، كما جسدتوبر فرنسا مھد الـقضاء الإداريإذ تعت

الكثیر من وقد أخذت بھ)2(.التي كانت تحت سیطرتھا الاستعماریةفي العدید من الدول

وطأةتحتبقائھاأنھا كانت مستعمرة فرنسیة، ولجزائر بحكم امن بینھابلدان العالم

في  ة الفرنسیةـزءًا من إقلیم الدولـج واعتبرتالفرنسي لفترة تقارب القرن وربعالاستعمار

القضائي المزدوج ام ـذا النظـتي عرفھا ھـالالتطور لـل مراحـواكبت كوبھذا، تلك الحقبة

مزدوجا یتمثل في قضاء عادي قضائیانظاماستقلالالار عشیة ـورثت الجزائوفي فرنسا،

كل من الجزائر العاصمة، وھران  في تواجدتثلاث محاكم إداریة جسدتھوقضاء إداري،

.وقسنطینة

1
- BENBADIS Fouzia, La saisine du juge administratif, Thèse de doctorat d’Etat, Université de Nice 1982, p 141.

2
- LAPASSAT Etienne-Jean, La justices en Algérie, 1962 – 1968, Colin, Paris, 1969, p 137.
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62/157القانون رقـم صدر، 1962جویلیة 05بعد استقلال الدولة الجزائـریة في 

على السماح بمـواصلة العمل بالقـانون الذي أكد )1(،1962دیسمبر 31المؤرخ في 

وتبعا لـذلك احتفظت )2(،عارض منھ مـع السیادة الوطنـیةالفـرنسي ما عـدا ما كـان یت

سنة  وانیـن ساریة المفعـول إلـىالـجزائر بالنظام القضائي الاستعماري، وبقیت ھـذه القـ

المتضمن )3(1965نـوفمبر 16المؤرخ في 65/278، أین صـدر الأمـر رقم 1965

التنظیم القضائي، الذي تبنى مبدأ وحدة النظام القضائي في الجزائـر، ونتیجة لـذلك تـم إلغـاء 

الـمحاكـم الإداریــة الموروثة عن الاستعمار، وذلك لـعـدة اعتبـارات، مـنھا عـلى 

نص ھـذا الأمـر عـلى تحویـل وھیاكـل والإطـارات المتخصصـة،الـخصـوص نـقـص ال

صلاحیـات واختصاصات المحاكم الإداریة التي كانت موجودة سابقا، إلـى الغـرف الإداریة 

المنشأة على مستوى المجـالس القضائیـة الموجودة عبر التراب الوطني، في ھـذا السیـاق 

ونظـرا للتحولات العمیقـة التـي شھـدھـا المجتمـع فـي المیـادیـن السیـاسیـة والاقتصادیة 

عیة، كان لزاما على الدولة إعـادة النظـر فـي النظـام القضـائي السائـد لضمان والاجتما

.تحقیـق العـدالة

تتشكل جھة القضاء العادي من مجموع المحاكم العادیة على اختلاف أنواعھا 

كمة ودرجاتھا، وتوجد في ھرمھا محكمة النـقض كمـا ھـو الشأن فـي فرنسا ومـصر أو المح

العلیا كما ھـو الشأن في الجزائر، وفـي المقابل تتألف جھـة القضاء الإداري من مجموع 

تستقل محاكم كل جھة عن الأخرى و.لمحاكم الإداریة یوجـد أعلاھا مجلس الدولـةا

استقـلالا تامـا، كما یتمیـز نظام القضاء المزدوج بوجود محكمة تنازع تعلو الجھتیـن 

الفصل في المنازعات المتعلقة بتنازع الاختصاص بیـن جھتـي القضـاء السابقتین، تختص ب

وذلك بھدف ضمـان عـدم )4(.العـادي والإداري، سواء كان ھذا التنازع ایجابیا أو سلبیا

.صدور أحكـام قضائیـة نھائیـة متناقضة یستحیل تنفیذھا

1
یتضمن تمدید العمل بالتشریع الفرنسي إلا ما یتعارض منھ مع ،1962دیسمبر 31مؤرخ في 62/157قانون رقم -

.1963جانفي  11، مؤرخ في 02ریدة رسمیة عدد السیادة الوطنیة، ج
2

، مؤرخ 64، جریدة رسمیة عدد 1963وعلى إثر ذلك صدر دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -

.1963سبتمبر 10في 
3

، جریدة م القضائيتضمن التنظی، ی1965دیسمبر 16الموافق 1385ذو القعدة 11في  مؤرخ65/278أمر رقم -

.1965دیسمبر 19في  ، مؤرخ47رسمیة عدد 
4

، دور محكمة التنازع في المحافظة على قواعد الإختصاص النوعي، مجلة المحكمة العلیا، عدد عمار بوضیاف-

.319، ص 2009خاص، محكمة التنازع، الاجتھاد القضائي، 



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

3

حاولت من ،نظاما خاصااختارتونھجا مغایراالاستقلالبعد الجزائرانتھجت

الفرنسي القضائي الأنجلوسكسوني الموحد والنظام ،النظامین القضائیینب الأخذخلالھ 

.المنازعة فيومزدوجا الھیكل التنظیميفي  فیھا موحدا ئيالقضاالنظام  فأصبحالمزدوج، 

بت منذ تي تعـاقالمتتبع للشأن القضائي الجزائري من خلال النصـوص القانونیـة الف ولھذا

، یلاحظ أخذ المشـرع الجزائري بوحدة الھیئات القضائیـة من 1996سنة  إلى1963سنة 

انون الأساسي للقضـاة، أما القـن وحـدة القضـاء والقانون فيناحیة التنظیم، واقترابھ م

المشرع الجزائري اعتـرف ولو ضمنـیا بوجود قضـاء إداري، ف جوھـر النظـام القضائي

:خلال العناصـر التالیةویظھـر ذلك من

تختص بالنظر ،لى مستوى المجالس القضائیة والمحكمة العلیاوجـود غرفـة إداریة عـ-1-

قانون من 274والمـادة ،مكرر07لإداریة وفقـا لنص المادة والفصل في المنازعات ا

)1(.الإجراءات المدنیة

مكرر مـن قانون الإجراءات 07دة ى الإداریة بـموجب الماالإقرار التشـریعي بالدعـو-2-

.المدنیة

المشرع الجزائـري خص المنازعة الإداریة ببعض الإجراءات ف رغم توحید التشریع،-3-

الخاصة بھـا تختلـف عـن الإجراءات المتبعـة فـي المنازعـة العـادیة، والدلیل على ذلك ما 

حدد فیھ الإجراءات المتبعة أمام جاء فـي الباب الثاني من قانون الإجراءات المدنیة والذي 

الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة، والباب الرابع من الكتاب الخامس المتعلق 

.بالأحكام الخاصة بالغرفة الإداریة على مستوى المحكمة العلیا

طرق الطعن في الأحكام القضائیة الإداریة تختلف عن الأحكام القضائیة في المواد -4-

.دیةالعا

1
08الموافق1386صفر 18مؤرخ في 66/154رقم أمر نون الإجراءات المدنیة الصادر بموجب من قا274المادة -

معدل بموجب .1966جوان 09، مؤرخ في 47عدد رسمیة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، جریدة 1966یونیو 

تضمن قانون ی66/154أمر رقمتمم، یعدل وی1990أوت 18الموافق 1411صفر07مؤرخ في 90/23قانون رقم 

90/23رقم قانونمن 10حیث نصت المادة .1990وت أ20في  مؤرخ، 36ة رسمیة عددءات المدنیة، جریدالإجرا

تنظر الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا :274المادة :من قانون الإجراءات المدنیة كما یلي274تعدل المادة ":على أنھ

:ابتدائیا ونھائیا

.الفردیة الصادرة من السلطة الإداریة المركزیةالطعون بالبطلان في القرارات التنظیمیة أو القرارات-

".الباقي بدون تغییر -
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وثلاثین سنة مطبق في الجزائر لم یدم سوى ثلاثالوحدة القضاء نظام لكن ھذا 

تطبیقالنموذج الفرنسي فيعن خیاره، وتبنىالمؤسس الدستوري الجزائريتراجعحتى 

على إنشاء )1(،1996نوفمبر28نص التعدیل الدستوري في إذ المزدوج، القضائيالنظام

مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة، مستقلا عن المحكمة العلیا التي مجلس دولة كھیئة

محكمة التنازع وإنشاء،الابتدائیةبقیت ھیئة مقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم

وذلك)2(مجلس الدولة والمحكمة العلیا،تحدث بین  تيالالاختصاصحالات تنازع للنظر في

من دستور 153و 152وھذا عملا بأحكام المادتین )3(،قضاءة الازدواجیلتكریس نظام

تبني نظام ازدواجیة القضاء وتوزیع الاختصاص القضائي بین الجھات لأن )4(،1996سنة 

القضائیة الإداریة والجھات القضائیة العادیة على أساس طبیعة النظام، یؤدي إلى قیام الكثیر 

القضاء العادي، تصاص القضاء الإداري أواخمن المنازعات حول القضایا التي تكون من

لفصل في حالات التنازع، لتحدید اختصاص كل لالأمر الذي یستدعي تدخل محكمة التنازع 

مستقلة عن أي جھة من الجھات القضائیة سالفة قضاء الإداري، لأنھامن القضاء العادي وال

.ازدواجیة القضاءالذكر، وھذا ھو السائد في مختلف الأنظمة التي أخذت بنظام 

بتوجھ جدید ونظرة جدیدة للمنظومة القضائیة، 1996نوفمبر 28لقد جاء دستور 

التي أنشأ بموجبھا مجلس دولة كھیئة مقومة لأعمال الجھات 152لاسیما فیما یخص المادة 

وبذلك تبنى المشرع الجزائري مبدأ ازدواجیة القضاء وانطلاقا من )5(اریة،القضائیة الإد

1
رجب 26رخ في مؤ96/438رئاسي رقم مقراطیة الشعبیة، صادر بموجب مرسوم دستور الجمھوریة الجزائریة الدی-

، 1996وفمبر ن 28تعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء ، ی1996دیسمبر 07الموافق 1417

محرم 27مؤرخ في 02/03ون رقم قانوالذي تم تعدیلھ بموجب .1996دیسمبر 08في  ، مؤرخ76جریدة رسمیة عدد 

.2002أفریل 14 في مؤرخ25ر، صادر في جریدة رسمیة عدد تضمن تعدیل الدستو، ی2002أفریل 10الموافق 1423

تضمن تعدیل ، الم2008مبر نوف15الموافق1429القعدة ذي 17مؤرخ في 08/19قانون رقم معدل ومتمم بموجب 

.2008نوفمبر 16في  ، مؤرخ63ر، صادر في جریدة رسمیة عدد الدستو
2

تعلق باختصاصات محكمة ، ی1998جوان 03الموافق 1419صفر 04مؤرخ في 98/03عضوي رقم قانون -

.1998یولیو 01في  ، مؤرخ39یمھا وعملھا، جریدة رسمیة عدد التنازع وتنظ
3

.34، ص 1999، محكمة التنازع، مجلة الموثق، دوریة متخصصة، العدد السابع، لسنة رشید خلوفي-
4

یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا، ومجلس الدولة، "على أنھ1996نوفمبر 28من دستور 153تنص المادة -

".ومحكمة التنازع، وعملھم، واختصاصاتھم الأخرى 
5

تمثل المحكمة العلیا الھیئة المقومة لأعمال المجالس "على أنھ1996نوفمبر 28من دستور 152تنص المادة -

.القضائیة والمحاكم

.یؤسس مجلس دولة كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة

.ویسھران على إحترام القانونتضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتھاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد 

".تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة
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ھذا الأساس اعتمد المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونیة، التي كان الھدف 

على أرض الواقع، بإنشاء محاكم إداریة كجھات نھا إرساء وتكریس نظام ازدواج القضاءم

اختصاصات وصلاحیات وأنیطت بھاالمادة الإداریة،العـامة في قضائیة صاحبة الولایة

الاستفادة المجالس القضائیة، قصد تمكینھاالغرف الإداریة التي كانت موجودة على مستوى 

من التجربة والخبرة التي تم اكتسابھا على مدار السنوات الماضیة في ظل نظام الغرف 

من طرف الغرف 1966منذ سنة الإداریة، وكذلك لتفادي الأخطاء التي تم الوقوع فیھا

.الإداریة في ظل نظام وحدة القضاء

الھیكلة والتنظیم عن لنظام ازدواج القضاء، الذي یختلف فياستتبع تبني الجزائر

.1996 سنة إلى1965سنة  القضاء الذي طبقتھ الجزائر لمدة طویلة امتدت مننظام وحدة 

القانوني في المنظومة القضائیة وذلك باعتمادھا على لزوم ضمان الانسجام والاستقرار 

المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة الملغى أمام المحاكم الإداریة الإجراءات

، وبالتالي08/09ومجلس الدولة، وھذا قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

استكمال بناء ھیاكل النظام مجلس الدولةالإداریة إلى جانب كان الھدف من إنشاء المحاكم

القضائي الإداري، لیكون نظاما مستقلا عن النظام القضائي العادي، یتولى الفصل في جمیع 

ضمان القانون، والذي كان من شأنھ المنازعات الإداریة التي تعود لاختصاصھ بموجب 

مجالات معینة، تسییر أحسن لمرفق القضاء وربما الوصول إلى نظام تخصص القضاة في

بغیة التحكم الأفضل في مختلف میادین ومجالات القانون، ومن ثم تعزیز دولة القانون 

)1(.وجعلھا فعالة تلبي حاجیات المواطنین وتضمن حقوقھم

، القضاءنظام ازدواجإلى تبني مشرع الجزائريالب التي أدتف اھدالألعل من بین

ات الإدارة، التي یمكن أن تطال حقوق الأفراد تصرفھو فرض رقابة محكمة على 

من عدمھ في كم على مدى نجاعة نظام ازدواج القضاءوحریاتھم، ولا شك أن أساس الح

الجزائر، یجب أن یكون ھو مدى نجاحھ في أداء تلك المھام المتمثلة في تحقیق المصلحة 

وحمایة حقوق الأفراد العامة، وعدم السماح للإدارة بالتعسف باعتبارھا طرفا ممتازا، 

بمثابة دعامة أساسیة من دعائم ھذا المنطلق یبدو نظام ازدواج القضاءفمن .وحریاتھم

.حمایة الحقوق والحریات وصیانتھا تطبیقا لنصوص الدستور وتكریسا لدولة القانون

فع تبني الجزائر لنظام ازدواج تھدف ھذه الدراسة إلى محاولة فھم وتفسیر دوا

، وذلك انطلاقا من النقائص والمشاكل التي خلفھا تطبیق نظام وحدة القضاء من لقضاءا

1
.49، ص 2002الطبعة الثانیة، الجزائر، التنظیم الإداري، الجزء الأول،–، القانون الإداري لباد ناصر-
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مثل المملكة جھة، ولمسایرة المنظومة القانونیة المتبناة في مختلف الدول المجاورة للجزائر

فرنسا التي استلھم منھا المشرع الجزائري الكثیر من المغربیة وتونس، بالإضافة إلى

لقانونیة، وذلك بحكم العلاقة التاریخیة المرتبطة بالاستعمار، بالإضافة نصوص منظومتنا ا

عیة، وخاصة القانونیة إلى التغیرات الداخلیة في مختلف جوانب الحیاة السیاسیة والاجتما

نظم المشرع ھذه الازدواجیة من خلال النصوص القانونیة التي تتطور منھا، وكیف

قصد حصر وتدقیق مختلف جوانب ھذه الدراسة یمكننا باستمرار وانطلاقا من كل ما تقدم و

:الآتیةطرح الإشكالیة 

لى تبني الجزائر لنظام ازدواج نص صراحة ع1996ر نوفمب28إذا كان دستور 

منھ، فإلى أي مدى یمكننا الحدیث عن ازدواجیة حقیقیة في 152بموجب المادة القضاء

دور خاصة ما یتعلق منھا ب،لھیاكل والإجراءاتئري من خلال االنظام القضائي الجزا

ھ واستقلالھ العضوي لمواد الإداریة، بالنظر إلى حدود سلطاتالقاضي الفاصل في ا

النصوص القانونیة وما یعكسھ الواقع العملي؟؟والوظیفي في

على المنھج الوصفي،  نااعتمادطروحة ھذه الأھذه الإشكالیة من خلالللإجابة عن

تم توظیفھ في مجال تقریب المفاھیم والمصطلحات والإجراءات، ومعرفة واستخلاص الذي

خصائص وممیزات المادة العلمیة والبحثیة التي نقوم بوصفھا، كما اعتمدنا علیھ من أجل 

ء الإداري، وبین الجزائري للقضاختلف الحقائق المأخوذة من التطبیقالوقوف على إظھار م

تلك الموجودة عند نظیره الفرنسي الذي یعد مھد القضاء الإداري، كما اعتمدنا علیھ من 

المتشابھة في النصوص والوقائع في مختلف ختلف المواقف المتعارضة وأجل تبیان م

.المراحل التي تطرقنا لھا

لأجل تتبع كل جوانب خي كما استعملنا في ھذه الدراسة من حین لآخر المنھج التاری

خاصة في مھده التي عرفھا تطبیق نظام ازدواج القضاءالتحولات عبر مختلف المراحل 

صدر أول قانون أساسي لمجلس الدولة الفرنسي بعد الثورة الفرنسیة إذونقصد النظام

لاحتلال الفرنسي إبان فترة اوصولا إلى تطبیق نظام ازدواج القضاء،م1872الفرنسي سنة 

، وفي الاستقلالتم التخلص من ھذا النظام الذي كان مطبقا قبل م و1962سنة  للجزائر إلى

الذي تبنى صراحة 1996نوفمبر 28صدور دستور ل تبني نظام وحدة القضاء إلىمقاب

.منھ، ومختلف المراحل التي مر بھا152بموجب نص المادة نظام ازدواج القضاء

ھج التحلیلي لأغراض الفحص والتدقیق في مختلف المواد كما فضلنا توظیف المن

تحلیل بعض النصوص القانونیة والقانونیة التي تمتُ بصلة لدراستنا، وھذا من خلال شرح 
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ض لمحاولة إبراز موقفنا من خلال ھذه الدراسة، بالإضافة إلى استخدامنا ومناقشتنا لبع

ا من خلال ھذا لة بموضوعنا، كما حاولنالاجتھادات القضائیة التي لھا صالآراء الفقھیة و

جاه المنظومة القضائیة تُ سة التشریعیة الجزائریة وموقفھا السیاالمنھج الوقوف على

في ھذا الصدد حاولنا من خلال اعتماد ھذا المنھج التدقیق في مختلف الأدلة و.الإداریة

ا ھذو.امنا بھذه الدراسةوالحجج، وذلك للوصول إلى الحقائق التي أردنا تبیانھا من وراء قی

م دراستنا من أرض الواقع، بالإضافة إلى دعات مستمدة كلھ من أجل إظھار وتثبیت إحصاء

م موقفنا ورأینا د وتوثق ما نحن بصدد إظھاره لدعھذه في الكثیر من المناسبات بتقاریر تؤك

.في ھذا المجال

ت القضائیة الإداریة والھیئات القضائیة الھیئالنظام القضائي الذي یتكون من إن ا

العادیة، یمكن وصفھ بأنھ نظام قضائي مزدوج یشبھ إلى حد ما النموذج الفرنسي، ولكن لا 

نھ إذا كان یوجد في النظام القضائي الجزائري مجلس دولة على أعلى لأذلك .یطابقھ تماما

دتھ، لا یكفي للقول بوجود قمة ھرم القضاء الإداري، والمحاكم الإداریة على مستوى قاع

إذا ما نظرنا إلى الواقع التطبیقي یة في النظام القضائي الجزائري، وازدواجیة قضائیة حقیق

لھذا النظام نجده تعتریھ الكثیر من النقائص والملاحظات، منھا ما ھو متعلق بالھیاكل 

لمجال الإداري، نھا جاءت غیر مكتملة ونعني عدم وجود محاكم استئنافیة في الأ لقضائیةا

ونحن نساندھم في ذلك من بینھم الأستاذ خلوفي رشیدجعل الكثیر من الأساتذةما وھذا 

إلى اعتبار ھذا النظام القضائي الإداري ما ھو إلا إعادة ھیكلة لنظام الغرف یذھبون 

اكم الإداریة على الإداریة الذي كان سائدا فیما مضى، كما أنھ لم یكتمل تنصیب بعض المح

المجالس القضائیة تمارس بعضمازالت الغرف الإداریة على مستوىرض الواقع، إذا

اختصاصات المحاكم الإداریة في انتظار اكتمال تنصیب المحاكم الإداریة المتبقیة، وحتى 

م لا تسمح لھ بالقیاائیة الإداریة سلطاتھ محدودةالقاضي العادي الممارس في الجھات القض

).ولالباب الأ(بمھامھ على أكمل وجھ

في الجزائر من خلال فقدان الطرف یظھر عدم اكتمال تكریس ازدواج القضاءكما          

لة الازدواجیة القضائیة، والمتمثلة في القاضي الممارس في جھات القضاء المھم في معاد

ة مساره المھني تتحكم بھ السلطة الوصی، ما دامیةمھمة في حیاتھ المھنالإداري لخصائص

مصالحھا واستراتیجیاتھا، ما یخدموفقي ھنا السلطة التنفیذیة من خلال وزارة العدل نونع

ھو نفسھ القاضي العادي، فلا ھلا یمكننا الحدیث عن قاضي إداري بأتم معنى الكلمة كونو

د ما نفرق بھ بین القاضي العادي في القضاء العادي والقاضي العادي في القضاء یوج

بة مستشار ن القاضي العادي الممارس في الجھات القضائیة الإداریة یحمل رتالإداري، إلا أ
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أعلى مجلسنفسھ، ویسیر مسارھم المھني لقانون الأساسي للقضاءفقط، كما یخضعون ل

التكوین نجده یشترك مع بقیة القضاة في جمیع الجھات في برامج ، وحتى فيللقضاء واحد

).الباب الثاني(الواجبات نفسھا، ویتمتعون بالحقوق والتكوین نفسھا
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باب الأولــال

نقــــــــائص 

تنظیم القضاء الإداري 

الجـــــــزائــــــــري

1996بعـــــد دستـــــــــور 
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عناصر لكي تكتمل أركانھا، تتمثل في تدرج قواعد  ةتوفر ثلاثدولة القانون تقتضي

ومساواة أشخاص القانون أمام تلك القواعد، كما یجب أن توجد ھیئات قضائیة القانون،

كما أن الخطاب السیاسي والقانوني في الجزائر التحق .مستقلة تضمن مبدأ التدرج والتقیید

لنوع من تدرج القواعد 1996بركب المھتمین بتحقیق دولة القانون، فقد أسس دستور سنة 

ستوري مبدأ دستوریا، كما أسس لمجموعة من ذي اعتبره المجلس الدالقانونیة، ھذا التدرج ال

رقابة متعددة على النشاط الإداري، وھذا ما یجعل الأسس النظریة الحقوق والحریات و

القانون یظھر في الدور ن الاھتمام الواضح للمشرع بدولة لأ لدولة القانون مكرسة دستوریا،

.ید سلطة الدولةمن خلال تحقیق تقیالذي یؤدیھ القاضي،

ھرم قضائي یظھر لنا أن مختلف تلك الجھود التي بذلھا المشرع في محاولتھ لبناء

ح جلیا في ن علامات أو سمات نظام الازدواجیة القضائیة لم تتضلأ موحد باءت بالفشل،

القضاء العادي كان دوما بعیدا عن المنازعات الإداریة بحكم وجودوالتنظیم القضائي،

غرفة متخصصة ذات اختصاص نوعي داخل كل مجلس قضائي، الأمر الذي أدى إلى 

)1(،"نظام ازدواجیة قضائیة في ظل وحدة القضاء":وصف النظام القضائي الجزائري بأنھ

لنظام الازدواجیة القضائیة، بقیت خصوصیة النظام القضائي 1996ومع تبني دستور سنة 

لإصلاحات التي قام بھا المشرع في النظام القضائي، إذالجزائري قائمة حتى بعد مختلف ا

في ظل وحدة الكثیر من مطبق فھناك نظام قضائي إداري .ما یزال الوضع على حالھ

القوانین التي تنظم القضاء بنوعیھ الإداري والعادي، على خلاف ما ھو متعارف علیھ في 

برر المشرع الجزائري ذلك من وقد.النظم اللاتینیة التي تأخذ بنظام ازدواجیة القضاء

نھ یسعى لأ العضوي المتعلق بمجلس الدولة،خلال عرض الأسباب الواردة في القانون

.والتشریعیةللحفاظ على مبدأ استقلال القضاء وفصلھ عن السلطتین التنفیذیة

وریا، تم تكریس الازدواجیة القضائیة دست1996نوفمبر 28بصدور دستور 

الجزائري خضوع القضاة لقانون واحد، أي خضوع ھذه الازدواجیة في التطبیقوتقتضي 

قضاة العادي والقضاء الإداري إلى القانون الأساسي للقضاة، الذي یحكم قضاة القضاء 

العادي وقضاة القضاء الإداري، بمعنى تطبیق نظام قانوني واحد على جمیع القضاة دون 

ین ءة القضائیة تقتضي اختلاف القوانین التي تحكم القضاتمییز بینھم، لكن مبادئ الازدواجی

القانون الذي یحكم القضاة العادیین والقضاة الإداریین، كما العادي والإداري واختلاف

.تقتضي الازدواجیة استقلال كل قضاء عن غیره وتبعیتھ لجھة مستقلة عن الأخرى

1
الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،، قانون المنازعات الإداریةعمور سلامي-

.79، ص 2002
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ر إلى مختلف النقائص التي تعتري نعتقد أن ھذا لن یكون أمرا سھل المنال بالنظ

الھیئات القضائیة التي جاءت بعد تبني نظم الازدواجیة القضائیة، فنجدالنصوص التي ت

، كما أن النصوص )الفصل الأول(نظام الازدواجیة لم یكتمل تنصیب بعضھا حتى الآن 

الإداري التي أقرت نظام ازدواجیة القضاء لم تأخذ بعین الاعتبار خصوصیة مھام القاضي

اتھ محدودة في فلم تزوده بسلطات تسمح لھ بالقیام بمھامھ على أكمل وجھ، بل أضحت سلط

أن القاضي الإداري یجد الإدارة بما تملكھ من امتیازات تقف أمامھ عدة مجالات وخاصة 

في مواجھة الطرف الآخر، وما یترتب على ذلك من مشاكل واعتبارات على أرض الواقع 

.)الفصل الثاني(
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الفصل الأول

يالجزائرالإطار الھیكلي للقضاء الإدارينقائص 

في ظل الازدواجیة

حدا للخلط الذي كان سائدا في التنظیم 1996وضع التعدیل الدستوري لسنة 

، وأنشأت المحاكم قضاءالكرس صراحة نظام ازدواجو،الاستقلالضائي الجزائري منذ الق

ة إلى جانب مجلس الدولة، ولكن ھناك عدم توافق بعض ما نص علیھ القانون الإداری

ن التأخر المسجل في تنصیب ھذه لإداریة مع بعض أحكام الدستور لأالمتعلق بالمحاكم ا

الھیئات، یعرض القرارات التي تزال تصدرھا الھیئات القدیمة لنوع من عدم الشرعیة، 

.الإجراءات المدنیة القدیمخاصة أنھا ألغیت تماما بإلغاء قانون

من 152یظھر لنا جلیا تكریس نظام الازدواجیة القضائیة بموجب المادة 

، والتي نصت على تأسیس ھرمین قضائیین منفصلین عضویا وموضوعیا 1996دستور

ین، ولكن بمقارنة تنازع الاختصاص النوعي بین القضاءومؤسسة قضائیة أخرى تنظر في 

أن ما ھو موجود في الواقع ھوائي الجزائري بالفرنسي لا یمكننا القول إلا النظام القض

تغییر في الھیاكل التي كانت موجودة سابقا، مع إنشاء بعض الھیاكل الجدیدة مكان الھیاكل 

ثم )المحاكم(كما أن النظام القضائي العادي یعتمد على وجود الدرجة الابتدائیة .القدیمة

كمة المح(، ودرجة النقض التي تتمثل في )المجالس القضائیة(تئنافیة الدرجة الثانیة الإس

درجات التقاضي في النظام القضائي العادي كاملة وھي أكثر ، وبھذه الصورة نجد)العلیا

)1(.قدرة على توحید الاجتھاد القضائي

ي بالنسبة نجد ھناك نقائص عدیدة في التحول الھیكلإذوھذا ما یعكسھ الواقع العملي 

)2(خلوفيالأستاذ ثیر من أساتذة القانون ومنھملھیئات القضاء الإداري، وھذا ما أدى بالك

تغییر ھیكلة الھیئات لنظام القضائي الجزائري بأنھھذا التحول على مستوى اإلى وصف

، ومن خلال ھذا النقص في التحول أغفل المؤسس )المبحث الأول(القضائیة الموجودة سابقا 

أھمھا مبدأ التقاضي على درجتین في بعض أنواع بعض مبادئ القضاء واحترامتوري دسال

1
.48، ص 2000، أفكار حول الاجتھاد القضائي، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول، لسنة الغوثي بن ملحة-

2
ص ، 2000 لسنة ،جلة إدارة، العدد الأولیكلة، م، إصلاح قضائي أم مجرد تغییر ھ1996القضاء بعد ،خلوفي رشید-

124.



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

13

الدعاوى، وما ینعكس علیھ من تضییع مصالح وحقوق المواطنین من خلال حرمانھم من 

).المبحث الثاني(درجة من درجات التقاضي 

المبحث الأول

ناقص في الھیئات القضائیة الإداریةالھیكليالتحول ال

یثبت النظام القضائي الجزائري في الواقع عكس ما ھو موجود في ظاھره،        

ت المدنیة والإداریة،     لأن ورود الأحكام الإجرائیة ضمن قانون موحد یجمع الإجراءا

برر لتبني المشرع الجزائري لنظام وحدة القضاء ھذا من جھة، كما أن استمرار مُ یعتبر 

وقواعد الإجراءات المدنیة یعني الإبقاء ولو ضمنیا على النظام القدیم من الإحالة على مواد

.جھة أخرى

الفرنسي في النظام كان نظام ازدواج القضاء بالتطبیقنلاحظ غیاب الكثیر من أر

یعتبرفي عدة مناسبات،خلوفيالقضائي المزدوج في الجزائر، وعلى حد قول الأستاذ

تغییر ھیكلة لا غیر، ونحن بدورنا نشاطره الرأي، 1996ذي جاء بعد لقضائي الالإصلاح ا

،2008سنة  والدلیل على ذلك أنھ رغم صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

المفروض أن أي نظام منإلا أنھ لم یغیر في الأمر شیئا إلا في بعض الأمور البسیطة، لأن

مبنیا على مبررات وظروف نابعة من الواقع وتكون قضائي أو أي قانون لابد أن یكون

)1(.خاصة بكل دولة

ومن ھذا المنطلق سنتناول بالدراسة مواطن النقص الذي ظھر على مستوى التحول 

بعد تبني الجزائر لنظام الھیئات القضائیة الجدیدة التي نصبتالھیكلي، من خلال دراسة

، )المطلب الأول(م الإداریة نصیبھا ونعني ھنا المحاكازدواجیة القضاء، ومدى استكمال ت

القواعد الإجرائیةب یة، ونعني ھنا احتفاظ المشرعالنقائص الموجودة من الناحیة الإجرائو

ومجلس الدولة وما بین المحاكم الإداریة الاختصاص، وحتى بالنسبة لكیفیة توزیع نفسھا

  ).يالمطلب الثان(ذلك من مشاكل قانونیة یترتب عن

1
.73ص .2001، أوت مجلة الموثق، العدد الثاني، مجلس الدولة-القضائي الجزائري ، النظامخلوفي رشید-
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المطلب الأول

الھیئات القضائیة الإداریة الجدیدة

یقصد بنظام ازدواجیة القضاء أن تتولى الوظیفة القضائیة في الدولة جھتان 

جھة القضاء العادي التي تتشكل ستقلتان عن بعضھما البعض، توجدقضائیتان منفصلتان وم

تحت إشراف محكمة علیا مثل محكمة من المحاكم العادیة على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا

بالفصل في نزاعات الأشخاص وتختص ھذه الجھة القضائیة العادیة )1(النقض في فرنسا،

القضاء الإداري مستقلة عن الأولى تختص بالفصل في العادیین فیما بینھم، بینما توجد جھة

جھة القضائیة من وتقوم ھذه ال)2(المنازعات التي تثور بین الأشخاص الخاصة والإدارة،

خلال الفصل في مختلف تلك المنازعات المعروضة علیھا برقابة أعمال الإدارة من وجھة 

.نظرة القانون

لمحاكم الإداریة ومحكمة التنازع تكریسا لنظام ازدواج ایعتبر إنشاء مجلس الدولة و

من عدة عناصر تحدمنقوصةجاءت غیر مكتملة الأركان و، ھذه الازدواجیة التي القضاء

تتجلى من خلال عدم تبني المشرع الجزائري لفكرة التخصص على من فاعلیتھ ونجاحھ،

مستوى الھیئات، وحتى على مستوى الإجراءات المتبعة أمام الھیئات التي تنظر في 

.المنازعة الإداریة

مل عند تبنیھ لنظام لم یأخذ المشرع الجزائري في الحسبان مختلف الظروف والعوا

الازدواجیة القضائیة، وھذا ما جعل ھذا النقص في التحول یظھر على أرض الواقع، من 

خلال الھیئات القضائیة التي خول لھا صلاحیات محدودة جعلتھا محل انتقاد من الجمیع 

ر موجود في الحقیقة وإنما ھو ، وھذا ما جعل ھذا التحول یظھر وكأنھ غی)الفرع الأول(

دة ھیكلة وتجدید للھیئات التي كانت موجودة في الأصل، وحتى بالنسبة للھیئات التي إعا

مناطق الوطن نظرا لعدم الجزائري لم تر النور في بعضتبدو حدیثة العھد بالنظام القضائي 

).الفرع الثاني(توفر الظروف اللازمة لإحداثھا 

1
.59، ص 2002، النظام القضائي في الجزائر، دار الأمل للنشر والتوزیع والطباعة، الجزائر، بوبشیر محند أمقران-

2
عربیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، دار الجامعة الري،مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء الإدا، حمد رفعت عبد الوھابم-

.106، ص 2007
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:الفرع الأول

.دة سابقاإعادة تنظیم الھیئات القضائیة الموجو

تقتضي الازدواجیة القضائیة وجود نظام تخصص القضاة، وھذا یعني وجود سلك 

یكون على درایة جیدة بخصوصیات وخبایا )قضاة النظام القضائي الإداري(من القضاة 

1998ذ سنة نشاط الإدارة، ومسایرة التطورات المستمرة للقانون الإداري، والملاحظ أنھ من

أسیس مجلس الدولة وشرع في ممارسة مھامھ القضائیة والاستشاریة على غرار تم تعندما

ما ھو موجود في النظام الفرنسي ولو من الناحیة النظریة، وطبعا مع الاختلاف الواضح في 

التي تحكمھما ومدى توفیر درجة الفعالیة بینھما الذي یرجع إلى تباین النصوص القانونیة 

ن للمحاكم الإداریة منذ سنة كما أنھ رغم إصدار قانو)1(یة المتاحة،ات المادیة والبشرالإمكان

إلا أن التأخر في تنصیبھا كان طویلا ولأسباب ومبررات مختلفة غیر موضوعیة ،1998

وعدم .م الإداریة في المجال القضائيفي غالبیتھا، مع حصر اختصاصات تلك المحاك

ن تلك لأ الإداریة الموجودة في فرنسا،حاكمتوسیعھا إلى المھام الاستشاریة على غرار الم

الاختصاصات الاستشاریة ضروریة في مرحلة توسع النشاط الإداري على المستوى 

.المركزي والمحلي، وھذا في سبیل تجنب النزاعات الكثیرة المعروضة علیھا

اء وجود نظام قانوني خاص یحكم قضاة القضینبغي لتكریس الازدواجیة القضائیة 

ن إھمال لأ .لذي یحكم قضاة القضاء العاديعن النظام القانوني ااالإداري، یكون متمیز

قانوني متمیز، ھونظام التخصص وإخضاع قضاة المحاكم الإداریة ومجلس الدولة لنظام

واقع الازدواجیة في الجزائر مازال غیر مكتمل في العدید من جوانبھ، سواء من حیث 

الاختصاصنجد لتي تقتضیھا ھذه الازدواجیة، والھیاكل اتي تحكمھا أوة القوانین الالمنظوم

، )أولا(نفسھ الذي كان مخولا للغرف الإداریة في ظل نظام وحدة القضاء مازال معمولا بھ 

وھو ما جعل الازدواجیة القضائیة في الجزائر ذات طبیعة خاصة ناقصة في العدید من 

).ثانیا(ل عدم اكتمال تنصیب باقي المحاكم الإداریة الجوانب وغیر مكتملة الأركان من خلا

.المجالس القضائیة والمحكمة العلیالغرف الإداریة الموجودة فيھیكلة ا:أولا-

إعادة أو ،1996نوفمبر 28اء بھ دستور یعتبر النظام القضائي المزدوج الذي ج

لة لا یمثل إلا جزءا من ھذاتغییر في ھیكلة النظام القضائي السابق وحتى مجلس الدو

1
، تطور التنظیم القضائي الإداري في الجزائر، دار الأمل للطباعة وللنشر والتوزیع، تیزي وزو، عمر صدوق-

.87ص .2010الجزائر، 
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یمكن إرجاع ذلك إلى أن ولاستشاري الذي أنیط بھ،الدور االتغییر في الھیكلة، وھذا رغم

لا یمس النظام القانوني الخاص بقضاة مجلس 1996التغییر الذي جاء بھ دستور سنة 

سابقا ینتمي المحكمة العلیا ولة بقي مركزه كالغرفة الإداریة في كما أن مجلس الد.الدولة

نھ لم یحدث أي تغییر أو إضافة على مستوى الدرجات القضائیة لأ للسلطة القضائیة،

الإداریة فنجده استبدل الغرف الإداریة الموجودة على مستوى المجالس القضائیة بالمحاكم 

.الإداریة، والغرفة الإداریة الموجودة على مستوى المحكمة العلیا بمجلس الدولة

ر لنا المحاكم الإداریة بمثابة ھیئات قضائیة أنشأت منقوصة من بعض تظھ

، ونعني ھنا أن تشكیلة ھذه )المدني(طابعھا العادي ب فاظصلاحیاتھا وھذا راجع لسبب الاحت

المحاكم تكون من قضاة القانون الخاص، بالإضافة إلى أنھ لم تراع فكرة التخصص وھذا ما 

أخضع قضاة مجلس الدولة المتعلق بمجلس الدولة، إذ98/01أكده القانون العضوي رقم

ھذا یعني أنھ بغض النظر عن تبني نظام الازدواجیة القضائیة )1(.للقانون الأساسي للقضاء

یجمع قضاة القضاء العادي وقضاة القضاء الإداري، ویكمن الفرق اً بقي سلك القضاة واحد

دي في الخبرة التي تتوفر لدى البعض الوحید بین قضاة مجلس الدولة وقضاة القضاء العا

من القضاة ولیس كلھم، وذلك لتمرسھم على منازعات مختلفة ومتشعبة في عدة مجالات، 

زیادة خبرتھم ت النظام القضائي، وھذا یمكنھمبالإضافة إلى تنقلھم بین مختلف ھیئا

)2(.وحنكتھم في الفصل في المنازعات بكل موضوعیة

ضاة المحاكم في النظام القضائي الفرنسي، یكون أساسا من بین نجد أن تعیین ق

بالإضافة إلى المتحصلین على شھادة اللیسانس )3(المتخرجین من المدرسة الفرنسیة للإدارة،

مستشاري الدرجة الثانیة الذین لھم أقدمیة معینة، بینما الحقوق وقضاة القضاء العادي و في

القانون الأساسي للقضاء اعتمد في تعیین قضاة نجد المشرع الجزائري من خلال نص 

1
یتشكل مجلس الدولة من القضاة الآتي"یتعلق بمجلس الدولة على أنھ98/01من قانون عضوي 20تنص المادة -

ومن جھة .من جھة، رئیس مجلس الدولة، نائب الرئیس، رؤساء الغرف، رؤساء الأقسام، مستشاري الدولة:ذكرھم

.أخرى، محافظ الدولة، محافظي الدولة المساعدین

".للقانون الأساسي للقضاةیخضع القضاة المذكورون أعلاه
2

، فرنسا ة تطبیقیة للنظم القضائیة في مصردراسة مقارن–، دور القضاء في المنازعة الإداریة حسن السید بسیوني-

اضي للفصل ، والمنھجیة التي یتبعھا القدور القضاء في المنازعة الإداریةالجوانب الإجرائیة والموضوعیة ل–والجزائر 

.159، ص 1981أحكامھ، رسالة دكتوراه الدولة، مطبعة عالم الكتب، القاھرة، فیھا وفي تنفیذ
3 - ROYER Jean-Pierre, Histoire de la justice en France, P.U.F, Paris, 03° éd, 2001, p 209.
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المحاكم الإداریة على القضاة الذین لھم رتبة مستشار في محاكم الاستئناف المدنیة، وھذا ما 

)1(.یؤدي إلى القضاء على فكرة تخصص القضاة

تتمتع المحاكم الإداریة الجزائریة باختصاص قضائي فقط، ولا تتمتع باختصاص 

كما ھو الحال بالنسبة للمحاكم الإداریة الفرنسیة، كما أن الإجراءات المتبعة    استشاري

الإجراءات أمام المحاكم الإداریة ومجلس الدولة ھي تلك المنصوص علیھا في قانون 

25بتاریخ 08/09صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم المدنیة، وذلك إلى

)2(.منھ1062بعد سنة واحدة من صدوره بموجب المادة والذي بدأ سریانھ2008فیفري 

وصفھا بعض وطبیعة متمیزة،كما تعتبر الازدواجیة القضائیة في الجزائر ذات 

أساتذة القانون أنھا ازدواجیة ھیكلیة ولیست ازدواجیة قضائیة حقیقیة، وھي إلى حد ما تنفي 

زائري رغم توافر بعض العناصر اللازمة وجود ازدواجیة حقیقیة في النظام القضائي الج

وعلیھ فھذه الازدواجیة الھیكلیة المطبقة في الجزائر، كما )3(.لبناء ھذه الازدواجیة القضائیة

إذ لابد من )الأشخاص الخاصة(وصفھا بعض أساتذة القانون، لا تخدم المتقاضي العادي 

وبھذا یجد .القضاء الإداريتبني نظامة قضائیة حقیقیة، لتحقق الغرض منتحقق ازدواجی

یتحرى الموضوعیة عند وا للنظر في دعواه،متخصص یاالمتقاضي العادي أمامھ قاض

الفصل في الدعوى وینصف الشخص المتقاضي من انحراف الإدارة وظلمھا إذا ما حاولت 

)4(.ذلك

.م اكتمال تنصیب المحاكم الإداریةعد:ثانیا-

الإداري في الجزائر من مجلس دولة الذي یأتي في        یتكون النظام القضائي

قمة الھرم القضائي الإداري، والمحاكم الإداریة التي تكون في قاعدة الھرم، وإذا كان 

المحاكم الإداریة قد ، فعلى العكس من ذلك نجد1998ة تنصیب مجلس الدولة تم فعلا في سن

دة طویلة أكثر مما كان متوقعا، رغم ما سجلت تأخرا كبیرا في تنصیبھا، والذي استمر م

دل بمھام النیابة لقد عینت الجزائر الكثیر من خریجي المدرسة الوطنیة للإدارة في سلك القضاء، وكلفتھم وزارة الع-1
.العامة

2
، 2009، لسنة 09نون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد قراءة أولیة لقا، غنايرمضان -

.35ص 
3

مجلة  ،1996م القضائي الجزائري بعد سنة ، اختصاص القضاء الإداري في ظل تحولات النظاعقیلة خرباشي-

.96، ص 2006، جامعة بسكرة، الجزائر، دد الثالثالمنتدى القانوني، الع
4

،2006، لسنة 06واقع وأفاق، مجلة مجلس الدولة، العدد -الإداري في الجزائر القضاء ، بودریوة عبد الكریم-

.32ص 
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بالنظر إلى المدة الزمنیة الطویلة التي )1(.یشھده مرفق القضاء بصفة عامة من إصلاحات

في ھیكلة النظام القضائي الإداري على مستوى وض أن تكون كافیة للتفكیرمن المفر

التكریس الواقعي القاعدة، وإلا ما الغایة من إعلان المشرع عن إنشائھا قانونیا، دون

والتنصیب الفعلي لھذه المحاكم الإداریة، رغم ما ورد في الأحكام الختامیة من القانون رقم 

ا المتعلق بالمحاكم الإداریة، على أن تنصیب ھذه المحاكم الإداریة یكون مرھون98/02

افیة سنة في رأینا تعتبر ك14أو 15لكن مدة .ات المادیة والبشریةبمدى توفر الإمكان

أو البشریة لاستكمال تنصیب ھذه المحاكم ات سواء المادیةھذه الإمكانلتسخیر ما یلزم من 

.منھا لم ینصب لحد الساعة، والتي رغم ھذه المدة یوجد بعضالإداریة

أراد المشرع الجزائري أن یتدارك الأمور وإنقاذ الازدواجیة  القضائیة، التي أعلن 

، وذلك بإصدار قانون الإجراءات 1996نوفمبر 28من دستور 152عنھا في المادة 

، لم تتغیر وتیرة تنصیب ھذه المحاكم الإداریة فقد كانت 2008المدنیة والإداریة في سنة 

ورغم التصریحات المتكررة لوزیر .البدایة بتنصیب المحكمة الإداریة للجزائر العاصمة

كیده في عدة مناسبات على أن تنصیب ھذه العدل بتسریع وتیرة تنصیب ھذه المحاكم، وتأ

.كتابة ھذه الأسطرث إلىإلا أن ھذا لم یحد2012المحاكم الإداریة سیكتمل مع نھایة سنة 

، أكد 98/02المتضمن كیفیات تطبیق القانون رقم 98/356كما أن المرسوم التنفیذي رقم 

عمل بنظام الغرف على أنھ في حالة عدم تنصیب ھذه المحاكم الإداریة سیتواصل ال

)2(.بعدمحاكم إداریةفي المناطق التي لم تنصب فیھاالإداریة، وذلك 

تعتبر ھذه الخطوة التي خطاھا المشرع الجزائري في مجال محاولتھ تكریس 

لأن تنصیب صیب المحاكم الإداریة مقبولةوخاصة فیما یخص تن)3(الازدواجیة القضائیة،

كما أن الإبقاء على نظام الغرف .فضل من عدم تنصیب أیة واحدةعدد معین من المحاكم أ

ام لا یخدم النظ1998الإداریة في ظل بدایة العمل بنظام القضاء المزدوج بدایة من سنة 

ان تطبیق ھذا ولكن كان من الأفضل لو ك.حمایة المتقاضینل القضائي الجزائري ولا یعمل

ال البناء المؤسساتي لھیئات النظام القضائي استكمالقانون موقوف التنفیذ، وذلك إلى

1
دیوان ال، 2005مارس 29و28وطنیة حول إصلاح العدالة، قصر الأمم بنادي الصنوبر، الجزائر، أیام الندوة ال-

.12، ص 2005الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
2

یتعلق بالمحاكم 98/02قانون رقم ، یتضمن تطبیق 1998نوفمبر 14مؤرخ في 98/356تنفیذي رقم مرسوم -

.1998نوفمبر 22في  ، مؤرخ85الإداریة، جریدة رسمیة عدد 
3

جستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة ، محكمة التنازع وعملھا القضائي، مذكرة ماعباس أمال-

.122، ص 2010الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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الإداري على كامل التراب الوطني، بعدھا یبدأ العمل بھذا القانون في كل أنحاء البلاد بدون 

من وعلیھ كان .سواءعلى المتقاضین والقضاة على حد استثناءات وھذا لتسھیل الأمور ةأی

تنصیب كل ھیئات النظام القضائي استكمال المفروض التریث سنتین أو ثلاث سنوات إلى

الإداري، بدلا من ھذا التذبذب الذي یعیشھ النظام القضائي الإداري في تنصیب المحاكم 

محكمة إداریة على مستوى كل التراب 41الإداریة والتي لحد الساعة لم ینصب منھا إلا 

امل القطر محكمة إداریة عبر ك48یكون عددھا الإجمالي أنالوطني التي من المفروض

)1(.الوطني

كما أن المشرع الجزائري عوض أن یحتفظ بنظام الغرف الإداریة والاعتراف 

أو حتى تمدید الاختصاص الإقلیمي لكل محكمة إداریة، لكنھ )2(بالاختصاص الاستئنافي،

اعترف بالاختصاص في النقض والاستئناف لمجلس الدولة، وھذا یمكن أن یتنافى مع 

المزدوج للنظام القضائي الجزائري ھذا من جھة، ومن جھة أخرى إذا كان      الطابع 

إنشاء قضاء إداري الھدف منھ حمایة المتقاضین، فكیف أھمل المشرع إنشاء محاكم 

ن عدم وجود محاكم لأ ا وضروریا لحمایة المتقاضین،استئنافیة والذي یعتبر وجودھا مھم

عد انتقاصا من قیمتھ ودوره في حمایة المتقاضین، استئنافیة ضمن ھرم القضاء الإداري ی

لأنھ لا یحترم مبدأ التقاضي على درجتین الذي یعتبر ركیزة من ركائز أي نظام قضائي  

)3(.دولة تقر باحترامھا لمبادئ القانون، الإنصاف والعدالة ةفي أی

:الفرع الثاني

.صة الصلاحیاتھیئات قضائیة إداریة ناق

قائص التحول في ھیئات القضاء الإداري من خلال التنظیم الداخلي للمحاكم تتجلى ن         

القانون الأساسي للقضاء، كما یمكن القول مما سبق أن تشكیل س الدولة، والإداریة ومجل

1
، یتعلق بالتنظیم القضائي، 2005یو یول17الموافق1426جمادى الثانیة 10مؤرخ في 05/11عضوي رقم قانون -

1417ذو القعدة 24في  مؤرخ97/11أمر رقم طبق بعد أن كان ی.2005یولیو 20في  ، مؤرخ51جریدة رسمیة عدد

.1997مارس 20في  ، مؤرخ15، یتضمن التقسیم القضائي، جریدة رسمیة عدد 1997ارس م 19الموافق
2

بین مفھومي وحدة وازدواجیة القضاء، مذكرة –، الغرف الإداریة في التنظیم القضائي الجزائري فریدة فریاني-

.91، ص 1989رع القانون الإداري، جامعة باتنة، الجزائر، ماجستیر في القانون، ف
3

م ، مداخلة ضمن أشغال ملتقى بمعھد الحقوق والعلولقضائیة إلى الازدواجیة القضائیةمن الأحادیة ا،مسعود شیھوب-

.09، جامعة قسنطینة، ص 1999فیفري 21الإداریة بتاریخ 
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ھیئات القضاء الإداري بالنسبة لكل جھة قضائیة، یعتمد على فكرة الأقدمیة والتمرن 

تقر بتشكیل الھیئات من خلال عدة نصوص قانونیةاوالممارسة في تعیین القضاة، وھذ

القضائیة الإداریة من القضاة ذوي الأقدمیة، بمعنى الذین أمضوا عددا من السنوات في مھنة 

ومن ھنا تظھر المحاكم الإداریة من خلال ھذا بمثابة ھیئات قضائیة تعكس .القضاء

قضاء، بالإضافة إلى ال، بسبب عدم تخصص الغرف و)أولا(بوضوح التحول المنقوص 

الإبقاء على البعض من المنازعات الإداریة من اختصاص القضاء العادي، كما یوجد سبب 

).ثانیا(كتابة ھذه الأسطر تنصیب المحاكم الإداریة إلىلا یخفى على أحد وھو عدم اكتمال

تذبذب توزیع الصلاحیات بین الھیئات القضائیة الإداریة :أولا-

المتعلق بالمحاكم الإداریة على أن 98/02مادة الرابعة من القانون رقم نصت ال

على مستوى المجالس )1(شكل غرف وتكون مقسمة إلى أقسام،یأخذ تنظیم المحكمة الإداریة

المتعلق بمجلس الدولة على تنظیم 98/01من القانون رقم 14القضائیة، كما نصت المادة 

یمكن أن تقسم )2(.ر ممارسة اختصاصاتھ القضائیةمجلس الدولة في شكل غرف في إطا

ھذه الغرف إلى أقسام، لكن لا یوجد في النصوص ما یشیر إلى تخصص ھذه الغرف، وھذا 

، كما لم ینص القانون على الواحدةالتشكیلةالواحد والنوع یعني أن ھذه الغرف كلھا من 

ص العام، لكن من الأجدر لو أن بمنحھا الاختصالھذه الغرف، وإنما اكتفىالطابع القانوني

المشرع الجزائري أخذ بعین الاعتبار فكرة التخصص داخل ھیئات القضاء الإداري نفسھ 

)3(.وذلك نظرا للطابع المعقد للمنازعات الإداریة

وكان یمكن للمشرع الجزائري أن یخصص غرفا للمنازعات الضریبیة، وأخرى 

إھمال فكرة التخصص یستمر على مستوى القانون ف لیھزعات الأشخاص إلى آخره، وعلمنا

وذلك بغض النظر )4(لتعیین القضاة، اومتجانساموحداالأساسي للقضاء فھو یستعمل معیار

عن الحقل القضائي الذي یشتغلون فیھ، ومن ثم فھو لا یشترط أي تخصص أو تكوین لقضاة 

1
تنظم المحاكم الإداریة في شكل غرف"بالمحاكم الإداریة على أنھ متعلق98/02من قانون رقم 04تنص المادة -

".یحدد عدد الغرف والأقسام عن طریق التنظیم.ویمكن تقسیم الغرف إلى أقسام
2

صاصات مجلس الدولة ، یتضمن اخت1998ماي 30الموافق 1419صفر 04مؤرخ في 98/01عضوي رقم قانون -

.منھ على أنھ14حیث نصت المادة .1998یو یول01في  ، مؤرخ37دد وتنظیمھ وعملھ، جریدة رسمیة ع

.تقسیم ھذه الغرف إلى أقسامینظم مجلس الدولة، لممارسة اختصاصاتھ ذات الطابع القضائي في شكل غرف، ویمكن"

".ولممارسة اختصاصاتھ ذات الطابع الاستشاري ینظم في شكل جمعیة عامة ولجنة دائمة
3

.231، ص ، مرجع سابق...ور القضاء في المنازعات الإداریة د، بسیونيحسن السید-
4

، نظام تخصص القضاة، الندوة الوطنیة الثانیة للقضاء، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، محمديقادر-

.107، ص 1993
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لأساسي للقضاء والتي نصت انون امن الق39القضاء الإداري، وھذا ما أكدت علیھ المادة 

یعین الطلبة القضاة المتحصلین على شھادة المدرسة العلیا للقضاء بصفتھم ":على أنھ

یتم توزیعھم على الجھات .طبقا لأحكام المادة الثالثة من ھذا القانون العضويقضاة

)1(."القضائیة حسب درجة الاستحقاق ویخضعون لفترة عمل تأھیلیة تدوم سنة واحدة

أكد القانون الذي ینظم المدرسة العلیا للقضاء على أن فترة التكوین بالمدرسة تدوم 

ثلاث سنوات، تكون موزعة بین المدرسة العلیا للقضاء وبین الجھات القضائیة المختلفة، 

والملاحظ على أحكام ھذه الأحكام أنھا لم تأخذ بعین الاعتبار فكرة تخصص القضاة ولم 

ن قانون المحاكم الإداریة ھو لأ القضاء الإداري،بتكوینھم تكوینا خاصا في مجال تھتم 

بأفكار القانون الخاص في تشكیلة اأنھ لازال متأثرخر أھمل فكرة التخصص، بل حتىالآ

98/02قانون رقم غرف المحاكم الإداریة، وھذا ما نستخلصھ من نص المادة الثالثة من ال

)03(المحكمة الإداریة من ثلاثة ب لصحة أحكامھا أن تتشكلیج":نصت على أنھالتي

)2(".برتبة مستشار)02(قضاة على الأقل، من بینھم رئیس ومساعدان اثنان 

كما اشترط القانون لكي یمكن للقاضي ممارسة مھمة الفصل في المنازعات 

اء العادي وقام بالعمل الإداریة، أن یكون قد فصل في مختلف مجالات المنازعات في القض

وھذا یدل على عدم اھتمام المشرع .في مناصب مختلفة في أقسام وھیاكل القضاء العادي

باعتماد التخصص العام بین بتخصص القضاة العاملین في القضاء الإداري، واكتفى

الإداري، كما أن القانون الأساسي للقضاء لم یشر إلى إمكانیة تعیین ین العادي والقضاء

یجین جدد في تخصص القضاء الإداري، وذلك یرجع إلى عدم وجود مدرسة خاصة خر

تكون قضاة في المنازعات الإداریة، وحتى في المدرسة الحالیة لا تعتمد على برنامج تكوین 

إن إھمال فكرة تخصص القضاة موجودة حتى على مستوى )3(.خاص بالقضاء الإداري

یتناول المتعلق بمجلس الدولة لم98/01عضوي رقم تشكیلة مجلس الدولة، فحتى القانون ال

موضوع تخصص قضاتھ، فنجده قد أحال في ھذه النقطة في النظام الأساسي لأعضائھ على 

1
تضمن ، ی2004سبتمبر 06الموافق 1425رجب عام 12رخ في مؤ04/11عضوي رقم من قانون 39المادة -

.2004سبتمبر 07في  مؤرخ، 57ساسي للقضاء، جریدة رسمیة عددالقانون الأ
2

.تضمن تنظیم المحاكم الإداریةی98/02من قانون رقم 03نص المادة -
3

ن تنظیم المدرسة العلیا تضم، ی2005أوت 30الموافق 1426محرم عام 27خ في مؤر05/303تنفیذي رقم مرسوم -

ریدة رسمیة جحقوق الطلبة القضاة وواجباتھم، د كیفیات سیرھا وشروط الالتحاق بھا ونظام الدراسة فیھا وللقضاء ویحد

.2005سبتمبر 01في  ، مؤرخ58عدد 
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القانون الأساسي للقضاء، لكن في القانون الجدید تطرق المشرع الجزائري إلى الاختصاص 

.النوعي

.مبدأ تخصص القضاةاحترامعدم :ثانیا-

طة الدولة لا یتولاه إلا من فروع أنش امتخصص اأو فرعایمثل القضاء جھاز

ن، ویرتبط بھذا التخصص معنى أساسي ھو أن العمل والتحصیل والتدریب المتخصصو

الشاق مع مرور الوقت ھو وحده من یصنع ویصوغ شخص القاضي وعقلھ، فلیس العلم 

إنما ھو العمل الدءوب والشاق في بیئة فنیة وحده ھو من یصنع القاضي من الناحیة الفنیة، و

إذا كانت بعض الأنظمة القضائیة مازالت لأسباب سیاسیة أو تاریخیة تفتح الباب و)1(.خاصة

لغیر المتخصصین لتولي وظیفة القضاء، قد تخل بمبدأ تخصص القضاء ومن ثم یترك أثره 

تجارب المحدودة لإشراك غیر السلبي على استقلالھ والتزامھ بواجب الحیدة، وإذا كانت ال

السبب في ذلك یعزى في ف نجحت في بعض البلدان الغربیة،المتخصصین في القضاء قد 

المقام الأول إلى الارتفاع الملحوظ في مستویات الثقافة العامة والوعي السیاسي ارتفاعا لا 

عبیدإلیھ الأستاذوھذا ما ذھب )2(.یبلغھ مستوانا، فتلك ھي الحقیقة التي لا یمكن أن ننكرھا

یرتبط بالإعداد الفني والتكوین المھني للقضاة، كأبرز مقومات وذلك لكونھمحمد كامل

)3(.استقلال القضاء، ارتباطا وثیقا لا یمكن فصلھ، عن مبدأ تخصص القاضي

یعتبر التخصص سمة العصر في مختلف مجالات الحیاة، ولا یمكن إتقان أي عمل 

یھ، وبالتالي یستطیع الإجادة وتزداد قدرتھ على الاستیعاب والإنجاز، كما بغیر التخصص ف

یعرف خبایا ھذا النوع من القضایا وظروفھا فیكون أقدر على الوصول إلى الحكم السلیم 

نطالبھم بمعرفة جمیع فنطالب القضاة بالمستحیل، إذأما عندنا)4(فیھا وبأیسر وأسرع سبیل،

صل في ات في مختلف فروع القانون والقضاء، فنكلف القاضي بالفأنواع القوانین والتشریع

، فالقاضي الیوم لدیھ جلسة مدنیة، وغدا جلسة جنح ذاتھالوقتجمیع أنواع القضایا وفي

وبعد غد جلسة في شؤون الأسرة، بل أكثر من ذلك فرئیس المجلس القضائي یستطیع القیام 

1
.116، ص 1969لأطلس للنشر، القاھرة، استقلال السلطة القضائیة، مطبعة ا، عصفور محمد-

2
ولمزید من التفصیل .753ن، ص .س.أدیبیة للقضاة وأعضاء النیابة، الإسكندریة، د، المسؤولیة التمراد عبد الفتاح-

.117، مرجع سابق، ص عصفور محمد:أنظر
3

لحقوق، جامعة القاھرة، استقلال القضاء، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه في ا، عبید محمد كامل محمد عبد النبي-

.398، ص 1988
4 - GOUR Claude-Gilles, Le contentieux des services judiciaires et le juge administratif, (Problèmes de

compétence), L.G.D.J, Paris, 1960, p 139.
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تعیین أي قاض برتبة مستشار على مستوى بإستخلافات فیما یخص تسییر المجلس، وذلك ب

المجلس لاستكمال تشكیلة الغرفة الإداریة بالمحكمة الإداریة لمدة معینة، إلى غیر ذلك من 

وھذا یكون عادة دون استشارة القاضي أو معرفة استعداده أو قدرتھ أو میولھ، بل .الأمثلة

ة في نقل القضاة وبالتالي نضع وفي الكثیر من المرات یتفنن رئیس المجلس والإدارة الوصی

ا من القضایا،معین اأن یتقن القاضي نوعم في غیر مواقعھم الصحیحة، إذ بعدالكثیر منھ

ي تعلم العمل الجدید الذي قد سرعان ما ینقل إلى مكان آخر لكي ینسى عملھ الأول، ویبدأ فف

لى حساب مصلحة یصیب، وبالتالي یتكرر ھذا العمل أو النقل والتغییر عیخطئ فیھ أو

العمل القضائي والمتقاضین فضلا عما فیھا من أضرار على القضاة وإضاعة جھودھم، 

)1(.وھذا طبعا ما یفسر صدور أحكام غیر صحیحة في الكثیر من الأحیان

یعتمد ضمان نجاعة القضاء وفعالیتھ على تكوین وتخصص القضاة، وھذا ما انتھت 

خلصت إلى أن تطور وتنوع الأفكار والتقنیات لاح العدالة، إذصإلیھ اللجنة الوطنیة لإ

كفاءتھ وقدرتھ أن یسیطر على كل ما یمس فة والتي لا تسمح للبشر مھما تكنوالعلوم المختل

كما أن .بمھنتھ یستوجب اللجوء إلى التخصص أثناء التكوین الابتدائي الذي أصبح ضروریا

وات على مستوى المحاكم یؤدي إلى فعالیة التخصص لمدة معقولة لا تقل عن خمس سن

سرعة فائقة في أداء العمل القضائي بدون أن ننسى الضمانات والأشغال والأحكام وكبیرة 

القضائیة الناتجة عن المعرفة المعمقة للمنازعات، بالإضافة إلى أن الإصلاحات الاقتصادیة 

ع تجاري والتي لا یمكن تؤدي من دون شك إلى تنویع وتعقید المنازعات التي لھا طاب

وعلیھ )2(.ساریة المفعولفي نطاق الصواب وطبقا للقوانین للقاضي رغم إرادتھ الحسنة 

تخصص القاضي في نوع معین من المنازعات بعد أن تعددت وتنوعت أشكالھا وكثرت بل ف

وتطورت التشریعات التي تحكمھا قد أصبح ضرورة لا غنى عنھا للارتقاء بمستوى الأداء 

)3(.جھة، ولتحقیق أصالة الرأي وعدالة الحكم من جھة أخرىمن

یظھر إھمال المشرع الجزائري لفكرة التخصص عندما قام بوضع مجموعة      

لى إخضاع بعض وعمد إمجال اختصاص القضاء الإداري،من الاستثناءات على

لبعض من المنازعات المنازعات الإداریة لاختصاص القضاء العادي، فنجده قد أسند ا

كما أسند البعض من المنازعات الإداریة إلى .العادیة إلى اختصاص القضاء الإداري

1
.وما بعدھا40، ص 1994، ثورة العدالة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مرجان محمد مجدي-

2
- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes et la régulation économique en Algérie, éd.

Houma, 2005, p 49.
.404، مرجع سابق، ص ...استقلال القضاء،عبید محمد كامل محمد عبد النبي-3
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اختصاص القضاء العادي، فقام المشرع بإسناد منازعات إداریة محضة إلى المحاكم العادیة 

والتي كان من الأجدر إدراجھا ضمن اختصاص القضاء الإداري )1(أو اللجان الولائیة،

فقد أسند قانون الانتخابات الاختصاص .من المنازعات الانتخابیةیمكن أن نورد مثالاوھنا

لمحاكم بالنظر في المنازعات التي تخص القوائم والترشح للانتخابات التشریعیة والمحلیة ل

المشرع مھمة البحث في مدى مشروعیة نتائج الانتخابات  العادیة، وفي المقابل جعل

)2(.اللجان الانتخابیة الولائیةالمحلیة من اختصاص

، )القضاء الإداري(یعتبر إسناد مثل ھذه المنازعات إلى غیر قضاة القانون العام 

علیھ آثار سلبیة على مرفق القضاء، وعلیھبمبدأ التخصص ویمكن أن یترتب  امساس

مستوى تخصص القضاة ھو الكفیل بتحسین نوعیة الأحكام ونقص نسبة الأخطاء ورفع ف

خدمات مرفق القضاء، كما أنھ من غیر المعقول إنشاء ھیئات للقضاء الإداري في غیاب 

)3(.تخصص قضاة ھذه الھیئات

المطلب الثاني

تنظیم اختصاص الھیئات القضائیة الإداریة الجدیدة

بعد سنة من دنیة والإداریة ودخولھ حیز التنفیذأظھر صدور قانون الإجراءات الم

یراودنا اعتقاد بوجود حاجز ھ في الواقع، إذك، بعض الإشكالات التي صادفت تطبیقذل

یحول بین الحقیقة الواقعیة للنظام القضائي الجزائري ورغبة المشرع في الأخذ بنظام 

عنھا عن طریق الاحتفاظ بالقواعد االازدواجیة القضائیة، وھذه الحقیقة الواقعیة نجدھا معبر

إلى عدم استكمال بناء درجات المدنیة والإداریة، بالإضافةن الإجراءاتالإجرائیة في قانو

.المحاكم الإداریة ومجلس الدولةري أي عدم وجود جھاز قضائي یتوسطالقضاء الإدا

1
،   2000الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الثانیة، الجزائر، ، القانون القضائي الجزائري،الغوثي بن ملحة-

.39ص 
2

97/07أمر رقم ، یعدل ویتمم 2004فبرایر 07الموافق 1424ذي الحجة 16مؤرخ في 04/01عضوي رقم قانون -

الانتخابات، جریدة تعلق بنظام، یتضمن القانون العضوي الم1997مارس 06الموافق 1417شوال 27مؤرخ في 

.2004فبرایر 11في  مؤرخ، 09رسمیة عدد
3

، ص 2005نشر والتوزیع، عمان، ، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للفھد عبد الكریمأبو القیم-

211.
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یظھر تبني نظام ازدواجیة القضاء من طرف المشرع الجزائري وكأنھ فرض   

نصوص القلیلة وما ھو موجود على أرض ن ما ھو موجود في اللأعلیھ من فوق، ذلك 

قانون بالقواعد الإجرائیة فيتلاف، فنجده أي المشرع احتفظالواقع یظھر بعض الاخ

الإجراءات المدنیة والإداریة، بل وقد أحال في الكثیر من المناسبات على تلك الإجراءات 

إذا ما لاحظنا ھیئات ، كما أنھ )الفرع الأول(المطبقة على المنازعات أمام القضاء العادي 

یعاب على ومنازعات درجة من درجات التقاضيالقضاء الإداري نجدھا تھدر في بعض ال

ھذا النظام عدم إحداث محاكم استئنافیة تعلو المحاكم الإداریة، بالإضافة إلى أن الإجراءات 

جراءات الإلإداري الكثیر منھا مستمد منالمطبقة على المنازعات الإداریة أمام القضاء ا

المطبقة أمام القضاء العادي كما أنھ في الكثیر من الأحیان یحیلنا النص المطبق أمام القضاء 

الإداري على النص المطبق أمام القضاء العادي، ولتبیان ذلك یمكن مقارنة بعض 

الفرع (الإجراءات المطبقة في النظام الفرنسي مع ما ھو موجود في النظام الجزائري 

).الثاني

:فرع الأولال

.)08/09(نون الجدید قاالالقواعد الإجرائیة في ب احتفاظ المشرع

تعرف ھو موجود عند نظیره الجزائري، إذنجد في النظام الفرنسي عكس ما 

موجودة في مدونة ھاالإجراءات الإداریة فصلا واستقلالا تاما عن الإجراءات المدنیة، فنجد

في  فوردت،ما یخص إجراءات التقاضي في المواد الإداریةأما )1(الإجراءات المدنیة،

بالإضافة إلى بعض النصوص المستقلة الخاصة بمجلس الدولة )2(قانون المحاكم الإداریة،

)3(.الفرنسي

من ممیزات نظام الازدواجیة القضائیة، ازدواجیة إجراءات التقاضي وتخصیص 

، أي استقلالیة القواعد )أولا(د بھ المنازعات الإداریة قانون خاص للإجراءات الإداریة تنفر

1
الطبعة الأولى، مكتبة القاھرة الحدیثة، ، شروط قبول دعوى الإلغاء في منازعات القانون الإداري،الجرف طعیمة-

.63، ص 1956القاھرة، 
2

- MODERNE Franck, Sur les nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif, R.F.D.A, n° 01, 1996, p 48.
3

، دراسة مقارنة مع النظام الأردني–، رقابة القضاء على قرارات الإدارة العامة في إنجلترا الشوبكي عمر محمد-

،عبد الحكیم بدرخانالتفصیل أنظر ولمزید من.97، ص 1988نیل شھادة دكتوراه، كلیة الحقوق، القاھرة أطروحة ل

.6، ص صاد، العدد الثاني، المجلة الموریتانیة للقانون والاقتة القضائیة في الدستور الإنجلیزيمركز السلط
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الإجرائیة المتضمنة للقواعد الشكلیة لرفع الدعوى الإداریة وسیرھا، عن القواعد الإجرائیة 

).ثانیا(الخاصة برفع الدعاوى المدنیة أو العادیة 

.08/09ول محتوى القانون رقم حنظرة :أولا-

لجزائري بالقواعد الإجرائیة الواردة في قانون الإجراءات لقد احتفاظ المشرع ا

المدنیة، وتم تطبیقھا على المنازعات الإداریة أمام الھیئات الإداریة، وكان ھذا بموجب نص 

":مجلس الدولة وذلك بنصھا على أنھالمتعلق ب98/01من القانون العضوي رقم 40المادة 

الإجراءات ام مجلس الدولة لأحكام قانونتخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أم

المتعلق بالمحاكم الإداریة 98/02في القانون رقم كما أشار إلى ھذا الإجراء".المدنیة

المحاكم تخضع الإجراءات أمام":منھ بنصھا على أنھ01ثانیة فقرة وذلك في المادة ال

على مثل ھذه الإجراءات قبل وقد جاء النص ".لأحكام قانون الإجراءات المدنیةالإداریة

وعلیھ فقبل صدور القانون الجدید .08/09صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

كانت تطبق أحكام ذلك القانون وإجراءاتھ ون الإجراءات المدنیة القدیم، إذبقي العمل بقان

)1(.سواء على المنازعات  العادیة أو المنازعات الإداریة

08/09رقم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تحت 2008ر في سنة صد

ین الإجراءات المدنیة ، وإنما كان یجمع بفقطبالإجراءات الإداریةوالذي لم یكن خاصا

یة قانون إجراءات المشرع لم یفرد أو یخصص للمنازعات الإداروالإداریة، وبالتالي ف

إلى 800من المادة أبواب وذلك05م خمسة فصل یضأوردھا في كتاب منخاص بھا، بل

ورد تحت عنوان قانون الإجراءات المدنیة وھذا كلھ في كتاب واحد، و989المادة

.والإداریة بعدما كان فیما سبق یحمل عنوان قانون الإجراءات المدنیة

أن اعتمد المشرع الجزائري نظاما إجرائیا مزدوجا داخل كتاب واحد، وھذا معناه

توجد داخل ھذه الوحدة إجراءات التقاضي مبدئیا تكون موحدة على جمیع الھیئات، بینما 

ات خاصة بھیئات القضاء إجراءات خاصة بھیئات القضاء الإداري كما أن ھناك إجراء

1
یسري ھذا القانون"دنیة والإداریة التي نصت على أنھمن قانون الإجراءات الم1062ھذا یستشف من نص المادة -

ون كان موقوف النفاذ إلى بعد مروروھذا یعني أن ھذا القان".من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة)01(بعد سنة واحدة 

تبقى قواعد الإختصاص النوعي والإقلیمي المنصوص علیھا في"على أنھ1063، كما أضافت المادة من نشرهسنة 

من 40ما أكدتھ المادة وھذا ".طاب المتخصصةمن ھذا القانون ساریة المفعول لغایة تنصیب الأق4و3فقرة 40المادة 

98/02من قانون رقم 1فقرة 2یاق نجد نص المادة وفي نفس الس.تعلق بمجلس الدولةی98/01قانون عضوي رقم  

.متعلق بالمحاكم الإداریة
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في بعض الإجراءات المتبعة أمام ھیئات القضاء الإداري، والتي  ان ھناك ازدواجلأ العادي،

ومن ھنا )1(.ات المدنیة والذي یكون مستقلا عن إجراءات القضاء العاديتتمیز عن الإجراء

نقول أنھ من الأفضل لو أن المشرع الجزائري قام بالفصل بین ھاذین النوعین من 

إنشاء مثل ھذه الأجھزة یة القضائیة، وعلیھ فالإجراءات لاستكمال أركان الازدواج

مجال الضبط والتي أطلق علیھا سلطات المختصة في تخصصة سواء القضائیة منھا أو الم

وما یرافق ذلك من فصل في الإجراءات سیبرھن )2(الضبط الاقتصادي في عدة مجالات،

على حرص المشرع على الاھتمام بمصیر الدولة، ومواكبة الانفتاح العالمي وتخصص 

طأ، القضاة لأن التخصص وحده ھو الكفیل بتحسین نوعیة الأحكام وتفادي الوقوع في الخ

)3(.وضمان حمایة حقوق وحریات الأشخاص الخاصة من إمكانیة تعسف أو استبداد الإدارة

.في عدة جوانب1996إشكالات تطبیق النظام القضائي الإداري بعد :ثانیا-

وذلك الاختصاصظھرت إلى الوجود إشكالیة تعلقت بمجال :الاختصاصتحدید مجال -

من القانون رقم 01لإداریة، من خلال نص المادة بعد إنشاء مجلس الدولة والمحاكم ا

تنشأ محاكم إداریة كجھات قضائیة ":جاء فیھابالمحاكم الإداریة إذالمتعلق98/02

98/01، بینما بالنظر إلى أحكام القانون العضوي رقم "المادة الإداریةللقانون العام في

منھ 09نخص بالذكر المادة المحدد لاختصاصات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي و

.الاختصاصوالتي أوردت قیدا على مجال ھذا 

الطعون بالإلغاء التي ترفع :أصبح مجلس الدولة یفصل فيختصاصالاھذا من خلال-

ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات 

وطنیة، كما یختص بالنظر في الطعون الخاصة العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة ال

بالتفسیر ومدى المشروعیة للقرارات التي تكون منازعاتھا من اختصاص نظر مجلس 

فتتمثل في المنازعات ،المتعلقة بالمحاكم الإداریةالاختصاصأما بالنسبة لقواعد .الدولة

ؤولیة المدنیة للدولة والولایة الإداریة المتعلقة بالقضاء الكامل أي المنازعات المتعلقة بالمس

والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، كما تختص بالنظر في الطعون 

1
مجلس الدولة، دراسة مقارنة، مجلة–تطورھا وخصائصھا –المنازعة الإداریة في الجزائر ،عبد العزیز نویري-

.56، ص 2005، لسنة 08العدد 
2

- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, éd.

Houma, 2005, p 58.
3

لقضائي، كلیة الحقوق ، اجتھاد القضاء الإداري في مجال الحقوق والحریات، مجلة الاجتھاد اأبو الخیر عادل السعید-

.67، ص 2005والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد الثاني، نوفمبر 
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المؤسسات و.ةبالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة والولا

ن الخاصة بالإضافة إلى اختصاصھا بالنظر في الطعو)1(العمومیة ذات الصبغة الإداریة،

802و801، 800بتفسیر ھذه القرارات وفحص مشروعیتھا، وھذا بموجب نص المواد 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

للمحاكم الإداریة ثابتة في منازعات القضاء الكامل الاختصاصتعتبر قواعد 

وھذا .ء الإلغاءولو بشكل جزئي في مجال قضا اوقضاء التعویض، لكنھ یعتبر منقوص

یتجلى من خلال اقتصار دور المحكمة الإداریة على النظر في المنازعات الإداریة التي 

كانت فیما مضى خاضعة لاختصاص الغرفة الإداریة الموجودة على مستوى المجلس 

ولذلك فھي لا تختص بالنظر في دعاوى الإلغاء التي تدخل )2(القضائي والغرف الجھویة،

.98/01من القانون العضوي رقم  09كام المادة تحت طائلة أح

من بین الملاحظات التي تم تسجیلھا على النظام القضائي الجدید ھو أنھ أغفل مبدأ :الطعن-

وھذا )3(التقاضي على درجتین الذي یعتبر أحد الضمانات الأساسیة المقررة للمتقاضي،

والتي أقرت باختصاص 98/01من القانون العضوي رقم 09یتجلى من خلال نص المادة 

مجلس الدولة بالنظر ابتدائیا ونھائیا في الطعون الموجھة للقرارات الصادرة عن الھیئات 

ھذا النوع من الدعاوى ینظر فیھا مجلس الدولة ة والھیئات الوطنیة، وعلیھ نجدالمركزی

یقة من كطرالاستئنافومن ھنا یمكن القول بالاختلاف الموجود في .كأول وآخر درجة

ففي ھذا .العاديین الإداري وظام القضائي الجزائري، بین القضاءطرق الطعن في الن

من طرف المجالس القضائیة التي تختص بالنظر في دعاوى الاستئنافالأخیر ینظر في 

ا لا یوجد في المواد المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة، وھو مالاستئناف

في الطعون بالنقض، وھي مجلس الدولة لدى الجھة التي تنظرالاستئناففع الإداریة إذ یر

.وھذا ما یظھر الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتین

ل بمبدأ التقاضي على درجتین لقد ترتب عن الإخلا:من المتقاضینمبدأ تقریب القضاء-

أخرى كھیئة نقض، ةوجة تارة كھیئة استئنافیة وتارأن مجلس الدولة أصبح یقوم بمھمة مزد

1
، 2003لنشر والتوزیع، الجزائر، للطباعة واالنظام القضائي الجزائري، الطبعة الأولى، دار الریحانة،عمار بوضیاف-

.97ص 
2

ظام الجزائري، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، عملیة الرقابة على أعمال الإدارة في النعمار عوابدي-

.76، ص 1983الجزائر، 
3

دار النھضة العربیة، ، رن، الطبعة الثالثةالقضاء الإداري في القانون المصري والقانون المقا،محمود محمد حافظ-

.291، ص 1993القاھرة، 
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یجعل المتقاضي یتحمل مشقة وتكلفة وجود محكمة استئنافیة وحیدة تأخذ مقرھا في ما وھذا 

.العاصمة

بدقة الاختصاصلم تحدد قواعد :الاختصاصتكریس المعیار العضوي كأداة لتوزیع -

واد وص بعض المــتجلى مـن خلال اختلاف نصما یبالاستناد إلى المعیار العضوي، وھذا 

من القانون رقم 09یظھر الاختلاف جلیا بین نصوص المادة والتـي تنظـم الحالة، الواحدة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لذلك دعا الكثیر من الباحثین 901والمادة 98/01

فق بینھا وبین لكي یكون ھناك توا08/09من القانون رقم 800إلى ضرورة تعدیل المادة 

لأن المعیار العضوي الذي اعتمده المشرع الجزائري رغم ما یتمتع بھ الخاصة،النصوص 

من بساطة ووضوح ورغم ما یسھل على القاضي عملھ، إلا أنھ یتوجب أن یستتبع 

بالصیاغة الدقیقة والوضوح في العبارات والمعاني خاصة إذا ما تعلق الأمر بقواعد 

.النوعي التي تتعلق بالنظام العامالاختصاص

من المرسوم )02(أعلن المشرع بمقتضى نص المادة الثانیة .عدد المحاكم الإداریة-

محكمة إداریة كجھات قضائیة للقانون العام في المواد 31عن إنشاء 98/356التنفیذي رقم 

أن تلك المحاكم سیتم تنصیبھا بالتدریج عبر )04(الإداریة، كما أضاف في مادتھ الرابعة 

ھ إنشاؤھا یتطلب، ونظر لعدد تلك المحاكم ومافرت الشروط الموضوعیة لذلكالوطن كلما تو

ذلك إلى مدة طویلة قضاة، كما یحتاجات مادیة وبشریة من الھیاكل والموظفین المن إمكان

.لتحقیق ذلك وھو ما یظھر على أرض الواقع من تأخر في ھذا المجال

لأنھا تستند إلى ام القضائي الجزائري منطقیةنظتعتبر ھذه الحالة التي یتخبط فیھا ال

منذ دستور سنة والتي مرت بھا الجزائر، مع ذلكمبررات وأسباب جعلھا تتأثر بالظروف 

عرفت الدولة الكثیر من الإصلاحات والتغییرات في الكثیر من المجالات من بینھا 1996

)1(.تثاقلةالمجال القضائي المستمر ولو كان ھذا الإصلاح یسیر بخطوات م

تم فصل القضاء و،1996ة من الإصلاحات منذ سنة عرفت الجزائر حركة واسع

ل إعادة ھیكلة النظام الإداري عن القضاء العادي وھذا یعتبر خطوة لا بأس بھا في سبی

یتناسب مع التطور التي تعرفھ الدولة الجزائریة في جمیع المجالات منھا القضائي بما

ھ بعض الإشكالات توطبعا ھذا التغییر رافق)2(قافي، الاقتصادي والاجتماعي،السیاسي، الث

1
.71، ص 2005لنشر والتوزیع، عنابة، م ل، دار العلولمحاكم الإداریةا،محمد الصغیر بعلي-

2
دراسة مقارنة، دار ھومة للنشر والتوزیع، -، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري عبد الله بوقفة-

.49، ص 2002الجزائر، 
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أسقطت الدعاوى التي تخص الھیئـات المركـزیة من نظر المحاكـم الاختصاصمنھا مشكلة 

الإداریـة، كـما أن إنشـاء قضـاء إداري مستقـل یتولـى الفصل في المنازعات الإداریة دون 

حاكم الممستوى مجلس الدولة أو عل ھؤلاء القضاة سواء علىغیرھا بھیاكلھ وقضاتھ، یج

نوع محدد في التعود على الفصل ون الإداري وخبایا القانالإداریة یطلعون ویتعمقون على

من المنازعات الإداریة، وھذا ما یعود بالإیجاب على كمیة ونوعیة الأحكام والقرارات 

.القضائیة الصادرة عنھ

المنازعات الإداریة التي یكون أحد أطرافھا سلطة مركزیة أو ھیئة إن استبعدت 

إلى نیة المشرع في إسناد ذلكیرجعف كم الإداریة،وطنیة مستقلة من اختصاص نظر المحا

یتوفر على قضاة أكثر هاختصاص النظر في مثل ھذه المنازعات إلى مجلس الدولة باعتبار

ذا النوع من القضایا، وبالمقابل أراد التخفیف خبرة وتجربة ومقدرة على الفصل في مثل ھ

العام في  المواد الإداریة، وھو ما أدى الاختصاصعلى المحاكم الإداریة لأنھا ھي صاحبة 

.بھ إلى المساس بمبدأ التقاضي على درجتین عن غیر قصد

جاء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لتحدید الاختصاص النوعي للمحاكم 

طبیعتھا والتي یكون        بالنظر في جمیع الدعاوى مھما تكنالإداریة، فجعلھا تختص 

لاختصاص النوعي لمجلس أحد الأشخاص المعنویة العامة طرفا فیھا، كما حدد ھذا القانون ا

أول وآخر درجة بالنسبة صلاحیاتھ كقاضيونص على أن مجلس الدولة یمارسالدولة،

صلاحیاتھ كما یمارست السلطات الإداریة المركزیة، راراللدعاوى المرفوعة ضد ق

)1(.كقاضي استئناف بالنسبة للقرارات القضائیة الابتدائیة

بصلاحیاتھ كقاضي نقض بالنسبة للقرارات النھائیة، وبالمقابل لمجلس الدولة ویتمتع

لات معینة فلھ اختصاص استشاري في حاخرى تتعلق بالمجال الاستشاري،اختصاصات أ

اختصاصات تشریعیة تتمثل في إبداء رأیھ في مشاریع لھمحددة بموجب القانون، كما

،أما بالنسبة للاختصاص الابتدائي والنھائي لمجلس الدولة.القوانین التي یتم عرضھا علیھ

یفصل في جمیع الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطات المركزیة، وذلك بإصدار ف

نھائیة لا تقبل أي طریق من طرق الطعن العادیة، إلا عن طریق التماس قرارات ابتدائیة و

1
، فرع الدولة وننوني للمقررات القضائیة الإداریة، مذكرة ماجستیر في القانتطور الإطار القا،بن عائشة نبیلة-

.151، ص 2010العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، والمؤسسات 
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إعادة النظر أو تصحیح الأخطاء المادیة أو اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، وھذا ما 

)1(.2002سبتمبر 23الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 304/07أكده القرار رقم 

ن بالاستئناف في حالات معینة، لكن یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعو

اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون بالاستئناف یثیر إشكالیة حرمان المتقاضي من 

طریق للطعن من الطرق غیر العادیة ألا وھو الطعن بالنقض، وذلك لأن مجلس الدولة 

نھائي یفصل في مثل ھذه الطعون بموجب حكم نھائي، لكن القاعدة العامة تقضي أن الحكم ال

یمكن الطعن فیھ بطرق الطعن غیر العادیة، بینما في ھذه الحالة التي بین أیدینا تتحصن 

الأحكام النھائیة الصادرة عن مجلس الدولة عندما تصدر عنھ بناء على استئناف رفع أمامھ، 

الابتدائي والنھائي لمجلس الدولة وما یثیره ینوھذا الأمر یكون عند الحدیث عن الاختصاص

وھذا الوضع یؤدي إلى عدم )2(.إشكالیة حرمان المتقاضي من وسیلة الطعن بالنقضمن 

الإداري، فبالإضافة إلى حرمان ین العادي والقضاءأمامتكافؤ الفرص الممنوحة للمتقاضي 

لتنقل إلى العاصمة وعلیھ تحمل سوف یتحتم علیھ اتقاضي من وسیلة الطعن بالنقضالم

.ل الطعون بالاستئناف أمام مجلس الدولةذلك كلھ، وھذا قصد تسجیعبء

الجزائر، الذي شكل القضاء الإداري فيھذا الوضع بالدرجة الأولى إلىیرجع

یتضمن محاكم إداریة في قاعدة الھرم ومجلس الدولة في قمة الھرم القضائي الإداري في 

إداریة في القاعدة، اكمداري في فرنسا الذي یضم محالجزائر، وھذا خلافا لشكل القضاء الإ

ومحاكم إداریة استئنافیة تختص بالنظر في بعض الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد 

الطعن بالنقض أمام نھائیة تقبلتفصل فیھا بموجب أحكام و)3(قرارات المحاكم الإداریة،

من القانون 11المادة یمكن إغفال التعدیل الذي مسمجلس الدولة الفرنسي، وھنا لا

)4(.والمتعلق بمجلس الدولة98/01عضوي رقم ال

1
، 2002، لسنة 02لدولة، عدد ، مجلة مجلس ا2002سبتمبر 23لس الدولة بتاریخ صادر عن مج304/07قرار رقم -

.155ص 
2

الكتب القانونیة للنشر دارالطبعة الأولى، ، ولةت المستعجلة في قضاء مجلس الد، في الطلباحسین عبد السلام جابر-

.121، ص 2000والتوزیع، القاھرة، 
3

- RICHER Laurent, Indépendance des membres des tribunaux administratifs, Des droits du juge à ceux du

justiciable, A.J.D.A, 20/05/1986, 01 Doctrine, p 281.
4

.یتعلق بمجلس الدولة على أنھ98/01عضوي رقم ن قانون م 11تنص المادة -

بالنقض في قرارات الجھات القضائي الإداریة الصادرة نھائیا، وكذا في الطعون یفصل مجلس الدولة في الطعون"

".بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة 
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:الفرع الثاني

98/01و08/09جلس الدولة والمحاكم الإداریة في القوانین رقم اختصاص متحدید

.98/02و

حكما أو قرارا، یكون ھذا عنوانا للحقیقة ویصدریفصل القاضي في نزاع معین 

نزاع أمام القضاء، إلا أن ھذا الحكم أو القرار وفاصلا في الدعوى مانعا بذلك إعادة طرح ال

یتحیز لطرف من یحید القاضي عن جادة الصواب أوقد یكون مشوبا بخطأ أو قصور، وقد 

أطراف القضیة، أو قد لا یبذل عنایة في تمحیص الوقائع، كما قد یرجع لقلة إلمامھ بقواعد 

ذه النتائج وحدھم ولابد من فتح ولھذا لا یتحمل الخصوم ھ)1(.كیفیة تطبیقھاالقانون أو 

الطریق أمامھم للوصول إلى حمایة أنفسھم من ھذه الأخطاء والنقائص، وتصحیح الأخطاء 

للتقاضي لا عن طریق تنظیم درجة ثانیة یت في غیر صالحھم، ولا یتم ھذا إالتي قض

)2(.سلامة تطبیق القانونلتصحیح عیوب الحكم في الوقائع، و

ا لإجراءات والحكمین أو القرارین الصادرین واحدوالنظر المزدوج لیكون الفحص

ھما السبب الوجیھ الذي یرتكز علیھ مبدأ التقاضي على نفسھ والإدعاء بعد الآخر، في 

درجتین في التشریعات الحدیثة، كما یستند لاعتبارات تحقیق العدالة وكفالة حق الدفاع 

)3(.الاعتبارات في مجملھا متصلة بالنظام العاموحسن سیر مرفق القضاء، وربما تكون ھذه

یستلزم حسن سیر مرفق القضاء أن یطرح موضوع النزاع على درجة ثانیة أعلى 

من الدرجة التي سبق أن نظرت فیھ، حتى تصدر الأحكام مطابقة للقانون وخالیة من 

ع عن حقھ، ومع ذلك ذھب الأخطاء، كما تفتح الباب أمام إتاحة الفرصة كاملة للخصم للدفا

المشرع الجزائري إلى جعل التقاضي في المنازعات الإداریة یعتمد على درجة واحدة، أي 

.المحاكم الإستئنافیةغیاب الدرجة الثانیة في ھرم التقاضي الإداري في الجزائر وھي 

الإداریة غیاب محاكم إداریة استئنافیة تتوسط ھرم القضاء الإداري، بین  المحاكمف وبالتالي

بالنقض في الحكام الصادرة في آخر یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون"تنص 11أصبحت المادة وبعد التعدیل

.الإداریةدرجة عن الجھات القضائیة

"ویختص أیضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة لھ بموجب نصوص خاصة
1

دراسة مقارنة وتحلیلیة للسلطة التقدیریة للإدارة في –، قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للإدارة سامي جمال الدین-

.251، ص 1992رات الإداریة والرقابة القضائیة علیھا، دار النھضة العربیة، القاھرة، إصدار القرا
2

.145ص ، 2009، مبدأ التقاضي على درجتین، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ھندي أحمد-
3

نیة، دار الفكر الطبعة الثاالتقاضي، إجراءات–القضاء الكامل –قضاء الإلغاء –، القضاء الإداري محمد حلمي-

.265، ص 1977القاھرة، ، العربي
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ومجلس الدولة یثیر بعض التساؤلات حول كیفیة توزیع الاختصاص بین مجلس الدولة 

والمحاكم الإداریة، بالإضافة إلى الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة الجزائري واقتصار 

.المحاكم الإداریة على ممارسة الوظیفة القضائیة دون الاستشاریة منھا

.مجلس الدولة والمحاكم الإداریةالاختصاصات بینتوزیع:أولا-

نظام 1996نوفمبر 28بعد التعدیل الدستوري في تبنى المؤسس الدستوري

ي لا زال في حالة الازدواجیة القضائیة، والذي كان كنتیجة لتطور القضاء الإداري والذ

الفرنسي كان ھذا التغیر أسوة وعلى خطى نظیره في النظام القضائيتطور إلى الآن، إذ

الذي فصل بین جھات القضاء الإداري وجھات القضاء العادي، فاستتبع المشرع الجزائري 

في ھذا الإطار فشرع في تنصیب كل من مجلس الدولة ومحكمة التنازع والمحاكم الإداریة، 

بھا كتابة ھذه الأسطر فقد كان تنصیلأخیرة لم تعرف كلھا التنصیب إلى تاریخلكن ھذه ا

ات المادیة والبشریة، تبعھ ذلك قانون جدید ینظم وحسب توفر الإمكانعلى مراحل

الإجراءات وھو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لمسایرة نظام الازدواجیة القضائیة من 

.08/09خلال ازدواجیة الھیاكل وازدواجیة الإجراءات ھو القانون رقم 

المعیار العضوي كأساس لتوزیع 08/09كرس المشرع بموجب القانون رقم 

ومن خلال ذلك تم تبیین )1(بین جھات القضاء العادي وجھات القضاء الإداري،الاختصاص

98/01القانون العضوي رقم وعي بین مختلف الجھات، فنجدالنالاختصاصقواعد 

المتضمن 98/02والقانون رقم )2(تنظیمھ وعملھ،في تضمن اختصاصات مجلس الدولة مال

ن تحدید قواعد اختصاص مجلس الدولة إذ تضمن ھذان القانونا)3(لمحاكم الإداریة،ا

بین الاختصاصالمشرع الجزائري قد وزع قواعد اص المحاكم الإداریة، وھنا نرىواختص

ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة والقانو

1
ة تضمن قانون الإجراءات المدنیی2008فبرایر سنة25الموافق1429صفر عام 18رخ في مؤ08/09قانون رقم -

.2008أفریل23، مؤرخ في 21والإداریة، جریدة رسمیة عدد 
2

تضمن اختصاصات مجلس الدولة ، ی1998ماي 30الموافق 1419صفر 04مؤرخ في 98/01عضوي رقم قانون -

.1998یولیو 01في  ، مؤرخ37نظیمھ وعملھ، جریدة رسمیة عدد وت
3

اریة، جریدة تضمن تنظیم المحاكم الإد، ی1998ماي 30الموافق 1419صفر 04مؤرخ في 98/02قانون رقم -

.1998یونیو 01في  ، مؤرخ37رسمیة عدد 
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اعتمد على المعیار العضوي في ضبط وتوزیع قواعد و،المتعلق بالمحاكم الإداریة

)1(.بین جھتي القضاء العادي والإداريالاختصاص

لا یجوز مخالفتھا وللقاضي أن ومن النظام العامالاختصاصبط إن قواعد وضوا

قواعد ف مرحلة كان فیھا النزاع، وعلیھ ةیثیرھا من تلقاء نفسھ وللخصوم أن یدفعوا بھا في أی

ویحددھا الاختصاصفوحده من یسن قواعد ،تعد من اختصاص عمل المشرعالاختصاص

د بالنظام العام وھي تتعلق ھذه القواعو)2(،1996من دستور سنة 122وفقا لنص المادة 

كون لھا مكانة معتبرة لا یمكن مخالفتھا أو الاتفاق على خلاف مضمونھا، بھذه الصفة ت

أن تكون تلك القواعد معروفة ومفھومة من لابدالاختصاصنازع ادى مسألة تولكي نتف

لابد أن تتسم بالوضوح وعدم الغموض وأعوان القضاء طرف كل من القاضي والمتقاضي و

.أو الإبھام

فلم یھمل مبدأ التقاضي على درجتین كنظیره  ،أما بالنسبة للنظام القضائي الفرنسي

شاء المحاكم الإستئنافیة في المواد الإداریة وذلك بموجب     الجزائري، فقد تبناه بعد إن

وبھذا أصبحت وظیفة مجلس الدولة الرئیسیة ھي النقض، )3(،1987دیسمبر 31قانون 

وكان من المفروض أن یحذو المشرع الجزائري حذو نظیره الفرنسي وذلك في رأینا بمنح 

والتي كانت موجودة    )4().05(مسلى الغرف الإداریة الجھویة الخاختصاص الاستئناف إ

في ظل نظام وحدة القضاء، وذلك بتحویلھا إلى محاكم استئناف إداریة وھذا بناء على 

وھذا یؤدي إلى رقابة قضائیة .ھاخلال مدة عملھا السابقة قبل إلغائالخبرة التي اكتسبتھا 

لتقاضي على درجتین من فعالة من جھة، وعلى الفوائد والمزایا التي یمكن أن یحققھا مبدأ ا

سلامة حكم قضاة الدرجة الثانیة، وتمحیص النظر فیھ لتدارك أخطاء قضاة الدرجة الأولى 

وذلك لقلة عدد قضاة الدرجة الأولى وخبرتھم القلیلة بحكم صغر سنھم، مما .من جھة أخرى

1
الجزائر، –الوظیفة القضائیة لمجلس الدولة الجزائري، مذكرة ماجستیر المركز الجامعي سوق أھراس ،رك حنانمب-

.وما بعدھا102، ص2006
2

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصھا لھ الدستور،"التي تنص على أنھ 1996دستور سنة من 122المادة -

......وكذلك في المجالات الآتیة :........

.........القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي، وإنشاء الھیئات القضائیة- .."
3

بإصلاح القضاء الإداري في فرنسا، مجلة ، الخاص1987دیسمبر 31، دراسة حول قانون عبد الوھاب محمد رفعت-

.198، ص 1989كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، العدد الأول لسنة 
4

، یتضمن 1984وان ج 02الموافق1406محرم 12مؤرخ في 84/13قانون رقم أحدثت ھذه الھیئات بموجب وقد-

.1984جوان 26في  ، مؤرخ26دة رسمیة عدد جریالتقسیم القضائي، 
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یحقق عدالة مرفق القضاء ویبعث على الارتیاح والطمأنینة في نفوس المتقاضین 

)1(.خاصمین للإدارةالم

.98/01و08/09لس الدولة في القوانین رقم النوعي لمجالاختصاص-1-

من القانون )11، 10، 09(لقد خول المشرع لمجلس الدولة بمقتضى المواد 

، مجموعة من الوظائف القضائیة تمثلت في الفصل في المنازعات 98/01العضوي رقم 

یفصل في القضایا المعروضة علیھ ابتدائیا ونھائیا، وإما باعتباره هارالإداریة وذلك إما باعتب

لنقض في المنازعات المعروضة جھة استئناف في المواد الإداریة أو حتى جھة لقضاء ا

.علیھ

.لمجلس الدولةنھائيالبتدائي والاانختصاصلاا-أ-

:تي تنص على أنھال98/01عضوي رقم من القانون ال09بموجب نص المادة 

:ابتدائیا ونھائیا فيیفصل مجلس الدولة"

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات -

.الإداریة المركزیة والھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة

رات التي تكون نزاعاتھا من اختصاصالطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرا-

".مجلس الدولة

لفصل ابتدائیا ونھائیا أي كأول وآخر درجة، في خول المشرع مجلس الدولة ل

المنازعات التي یكون أحد أطرافھا السلطات المركزیة للـدولة كالوزارات والھیئات 

المجلس الاقتصادي العـمومیة الوطنیة كالـمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و

لمنظمة الوطنیة اة والمنظمات المھنیة الوطنیة مثلوالاجتماعي، وغیرھا من الھیئات الوطنی

للمحامین، أو الغرفة الوطنیة للموثقین والغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین وغیرھا من 

حالات ینعقد اختصاص مجلس الدولة في ھذه الالعمومیة ذات الطابع الوطني، إذالھیئات

سواء تعلق الأمر بدعاوى الإلغاء الموجھة ضد القرارات الفردیة والتنظیمیة أو دعاوى 

1
كلیة الحقوق والعلوم ، رسالة دكتوراه دولة في القانون، ختصاص القضاء الإداري في الجزائر، ابوجادي عمر-

.219، ص 2011تیزي وزو، –جامعة مولود معمري یة، السیاس
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فحص المشروعیة بالنسبة للقرارات الصادرة عن الجھات المذكورة آنفا أو حتى فیما یتعلق 

)1(.بدعاوى التفسیر

باره أول لقد أسقط المشرع الجزائري من اختصاص مجلس الدولة حین ینظر باعت

وآخر درجة، دعاوى التعویض والتي ترفع أمام المحاكم الإداریة الابتدائیة، ومن الممكن أن 

یكون السبب في إسقاط منازعات التعویض   من اختصاص نظر مجلس الدولة عندما ینظر 

ن الفصل في منازعات لأ إلى طبیعة النزاع في حد ذاتھكأول وآخر درجة، ربما یرجع 

مارسھ القاضي المدني التجاري والاجتماعي، بالإضافة إلى أن ھذا النوع التعویض أمر ی

من المنازعات لا یحتاج إلى الخبرة الكبیرة والمؤھلات العالیة كما ھو الحال بالنسبة 

أو التفسیر، ولأجل ھذا كلھ خول المشرع لمنازعات الإلغاء أو فحص المشروعیة

حاكم الإداریة حتى ولو تعلق الأمر بأحد اختصاص النظر في مثل ھذه القضایا إلى الم

)2(.الأشخاص المذكورین أعلاه كالوزارات والھیئات العمومیة الوطنیة

نجد المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09بملاحظتنا للقانون رقم 

، تصاصالاخنوان منھ التي وردت ضمن الباب الثاني في الفصل الأول تحت ع901المادة 

الابتدائي والنھائي لمجلس الدولة على غرار ما ورد في الاختصاصقد جاءت لتؤكد

وھذا ما یحدث التناسب بین ھذین النصین، ولكن القراءة 98/01القانون العضوي رقم 

تجعلنا نعید النظر فیما قلناه 08/09من القانون رقم 901المادة المتأنیة للفقرة الأولى من 

بالفصل یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة،":صھا على النحو التاليجاء ن ا إذآنف

في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن

ولة الابتدائي ومن خلالھا یتبین أن اختصاص مجلس الد".السلطات الإداریة المركزیة

والتنظیمیة التي تصدر عن السلطات المركزیة دون على القرارات الفردیة والنھائي یقتصر

سواھا، وھذا یعني بالضرورة إسقاط كل القرارات الفردیة والتنظیمیة التي تصدر عن 

.الھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة

وعلى عكس نص المادة 98/01من القانون العضوي رقم 09نص المادة كما نجد 

نطاق المنازعة الواجب عرضھا على مجلس التي ضیقت08/09القانون رقم نم 901

أعلاه إلى نطاق اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة 09الدولة، قد أضافت المادة 

1
نظریة الدعوى الإداریة، الجزء -، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي-

.132، ص 2004الثاني، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
2

،2005ار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ، دالقضاء الإداري–ز في المنازعات الإداریةالوجی،بعلي محمد الصغیر-

.197ص 
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إلى جانب القرارات التنظیمیة والفردیة الصادرة عن السلطات المركزیة، القرارات 

مجال المھنیة الوطنیة، وھذا ما یوسعنظمات الصادرة عن الھیئات العمومیة الوطنیة والم

المنازعة الإداریة الواجب عرضھا على مجلس الدولة من الجانب العضوي، وبالنظر إلى 

من القانون رقم 901والمادة 98/01من القانون العضوي رقم 09مضمون المادة 

ین الأولى النوعي لمجلس الدولة أوجدت قاعدتالاختصاص، یمكن القول أن قواعد 08/09

بموجب منھ، والثانیة09لى نص المادة بناء ع 98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

)1(.901بناء على المادة 08/09القانون رقم 

انب العضوي الجأكثر اتساعا في98/01ضوي رقم من القانون الع09تعتبر المادة 

:ما یليوتشملھو الآخرلإداریة أكثر اتساعا مجال المنازعة اوھذا ما یجعل

.القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة-

.القرارات الصادرة عن الھیئات العمومیة الوطنیة-

.القرارات الصادرة عن المنظمات المھنیة الوطنیة-

نصھا على القرارات الصادرة عن ب 08/09من القانون رقم 901مادة اكتفت ال

الناحیة العضویة في مجال دون سواھا وبذلك ضیقتلمركزیة،السلطات الإداریة ا

القانون العضوي یعتبر أعلى ف تعرض على مجلس الدولة، وعلیھالمنازعات التي ینبغي أن

مرتبة من القانون العادي وھذا یعود إلى أن الأول یتصل مباشرة بالقواعد الدستوریة، 

منھ على أن اختصاص مجلس 153بالإضافـة إلـى أن الدستور قـد نص صراحة فـي المادة 

)2(.الدولة یحدد بموجب قانون عضوي ولیس بقانون عادي

98/01تعتبر قاعدة الخاص یقید العام في ھذه النقطة، وعلیھ فالقانون العضوي رقم 

، أما القانون رقم 1996سنة من دستور 153ھو النص الخاص الذي شملھ نص المادة 

إعادة النظر في نص المادة ما یستوجب استبعاده، ولذلك یجدرمھو النص العام ، ف08/09

الاختصاصمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وعدم الأخذ بھ عند تطبیق قواعد 901

ن القانون العضوي رقم  م 09النوعي لمجلس الدولة بما یتعارض مع مقتضیات نص المادة 

:الابتدائي والنھائي الآتيلس الدولة یجب أن یشمل اختصاص مج، إذ98/01

1
، المعیار العضوي وإشكالاتھ القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة دفاتر عمار بوضیاف-

.18، ص 2011، لسنة 01اسة والقانون، الجزائر، عدد السی
2

الدولة، یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا، ومجلس"على أنھ1996نوفمبر 28من دستور 153مادة تنص ال-

".ومحكمة التنازع، وعملھم، واختصاصاتھم الأخرى
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.القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة-

.القرارات الصادرة عن الھیئات العمومیة الوطنیة-

.القرارات الصادرة عن المنظمات المھنیة الوطنیة-

إن تخویل مجلس الدولة الجزائري اختصاص الفصل في بعض المنازعات الإداریة 

احترامعدم خاصة فیما یخص الانتقاداتیر من خر درجة، أثار الكثبصفتھ كأول وآ

التقاضي على درجتین في المادة الإداریة، وھذا من شأنھ خلق عدم التوازن بین جھات 

المتعلقة الاختصاصالقضاء العادي وجھات القضاء الإداري، ومن ھنا یظھر أن قواعد 

من القانون 09وص علیھا بموجب المادة بمجلس الدولة باعتباره كأول وآخر درجة، المنص

آخر مبدأ قد أھدرت بشكل أو ب08/09من القانون رقم 901والمادة 89/01العضوي رقم 

من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا النظام القضائي التقاضي على درجتین، الذي یعتبر

لك من خلال تخویل الجزائري، إذ یؤثر ھذا سلبا على مراحل سیر المنازعة الإداریة وذ

مجلس الدولة صلاحیة النظر في بعض المنازعات بصفتھ درجة أولى وأخیرة من درجات 

التقاضي، وھذا ما سیھدر طریقا عادیا من طرق الطعن تم تكریسھ في قانون الإجراءات 

، وبالتالي سیجعل ھذا المتقاضي ینصرف الاستئنافالمدنیة والإداریة ألا وھو طریق 

)1(.طرق الطعن غیر العادیة وھي إما التماس إعادة النظر أو الطعن بالنقضمباشرة لیسلك

یعتبر اختصاص مجلس الدولة بالنظر في بعض المنازعات باعتباره كدرجة أولى 

وأخیرة، مھدرا لطریق من طرق الطعن العادیة التي أقرھا قانون الإجراءات المدنیة 

سیجعل ھذا حالة عدم التكافؤ بین درجات التقاضي وئنافالاستألا وھو طریق )2(والإداریة،

إعفاء ف عوابديوحسب رأي الأستاذ.ضاء العادي والقضاء الإداريوالمتقاضیین بین الق

ھائیة، وتكلیف المحكمة الإداریة مجلس الدولة من النظر في بعض القضایا بصفة ابتدائیة ون

ت لتفصل فیھ بقرار ابتدائي قابل الجزائر العاصمة بالنظر في مثل تلك النزاعافي 

للاستئناف أمام مجلس الدولة، من شأنھ أن یخفف العبء على مجلس الدولة الذي لھ من 

اقتراحھ بأن تفصل المحكمة عوابديالاختصاصات ما یكفیھ للقیام بھا، ویضیف الأستاذ 

ذه المحكمة، تضم غرفا مجتمعة لھل خاصة ومتمیزةالإداریة في مثل تلك المنازعات بتشكیلة 

)3(.وتجتمع تحت رئاسة رئیس المحكمة الإداریة شخصیا ومشاركة محافظ الدولة

1
، الجزائر، دار الریحانة2000-1962ائر بین نظام الوحدة والازدواجیة القضاء الإداري في الجز،عمار بوضیاف-

.19، ص 2003
2

.69، ص 2004مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، –، القضاء الإداري محمد الصغیر بعلي-
3

.وما بعدھا23، ص ، مرجع سابق...، النظام القضائي الجزائري عمار بوضیاف-
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إن مثل ھذه الإصلاحات من شأنھا إعادة الأمور لحالتھا الطبیعیة، وذلك مرده إلى 

أن الدور المنوط بمجلس الدولة باعتباره یشكل قمة ھرم التقاضي على مستوى جھات 

فمن غیر المعقول تكلیف ھذه الھیئة العلیا باختصاص النظر ابتدائیا  القضاء الإداري، 

ونھائیا في القضایا المخولة لھ، بما یحملھ ھذا من سلطة واسعة للجھة التي تفصل في  

النزاع  من خلال تسلیط الضوء على الوقائع، وما ینجر عن ذلك من جھد وتركیز عھدنا أن 

ستئنافیة، ولیس كما ھو الحال في ھذه الحالة من جھة علیا تتكفل بھ جھة قضائیة ابتدائیة أو ا

قضائیة تنظر الحالیة لمجلس الدولة بوصفھ جھةالوظیفةوھو ما یجعل.بحجم مجلس الدولة

بالإمكان كاھل قضاة ھذه الھیئة وقد كانكأول وآخر درجة في بعض القضایا، تثقل 

ھا وھي وظیفة الطعن بالنقض م من سابقتإعفاءھم منھا لكي یتفرغوا لوظیفة أكثر تعقیدا وأھ

.1996من دستور سنة 152ما ینجر عنھا من اجتھاد قضائي تطبیقا لمضمون المادة و

لا یوجد ضرر من مثول الھیئات المركزیة أو الھیئات العمومیة الوطنیة 

السلطات والمنظمات المھنیة الوطنیة أمام قاضي المحكمة الإداریة الابتدائیة، فمكانة

حجة  من سلطاتھا القائمة، وھذا رغمالمركزیة والجھات المذكورة أعلاه لا ینتقص منھا أو

الابتدائي والنھائي للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الاختصاصالفریق القائل بأن سبب 

ن لأ الحجة أبطلت مـن قـبل البعـضھا، لـكن ھذهمستشارویرجع إلى الخبرة التي یتمتع بھا

ك من الخبرة القاضي الذي یقوم بالفصل في قضیة إداریة أمام محكمة إداریة ابتدائیة، یمل

كما أنھ في حالة ما إذا تم تخویل )1(.الفصل في القضیة المطروحة علیھوالتجربة ما یمكنھ

والمنظمات المھنیة المحكمة الابتدائیة الإداریة الفصل في منازعات الھیئات المركزیة

قرارھا سیكون قابلا للمراجعة والطعن فیھ أمام محكمة الدرجة الثانیة، وبذلك الوطنیة، ف

یصبح مبدأ التقاضي على درجتین مكرسا في المادة الإداریة حتى ولو تعلق الأمر 

.بمنازعات السلطات المركزیة والمنظمات المھنیة الوطنیة

.مجلس الدولة جھة استئناف-ب-

لفصل في استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا عن المحاكم یقوم مجلس الدولة با

من القانون 10الإداریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، بناء على نص المادة 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، كما أطلق على تسمیة الأحكام 98/01العضوي رقم 

من القانون العضوي رقم 10ة الماد(القرارات عن المحاكم الإداریة الابتدائیة الصادرة 

المتعلق بالمحاكم الإداریة الذي نص في المادة 98/02، على غرار القانون رقم )98/01

لى، دیوان المطبوعات ، معاییر العمل القضائي من وجھة نظر القانون العام، الطبعة الأوعبد الحكیم بدرخان-1

.36، ص 1994الجامعیة، الجزائر، 
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رأي الأستاذ عمار بوضیاف، كان لق علیھا تسمیة الأحكام، ولكن حسبمنھ والذي أط02

على المشرع الجزائري توحید المصطلح المستعمل وذلك بتسمیة القرارات بدلا من 

من قانون 902لأحكام، وھذا ما نلاحظھ من خلال نص الفقرة الأولى من المادة ا

یختص مجلس الدولة بالفصل في ":جاء فیھاو08/09الإداریة رقم الإجراءات المدنیة و

".الصادرة عن المحاكم الإداریةاستئناف الأحكام والأوامر

نون الإجراءات وقا98/02رقمالقانونالنوعي للمحاكم الإداریة فيتصاصالاخ-2-

.المدنیة والإداریة

النوعي لمجلس الدولة خاصة فیما یتعلق الاختصاصقام المشرع الجزائري بتحدید 

یعتبر قاضي اختصاص بشأن دعاوى الإلغاء ص الابتدائي والنھائي للمجلس، إذبالاختصا

المنظمات المھنیة الوطنیة والتفسیر وفحص المشروعیة المرفوعة ضد الإدارات المركزیة و

محكمة  كاھل مجلس الدولة وذلك بجعلھوقد أثقل المشرع.والھیئات العمومیة الوطنیة

اختصاص النقض والتي تعد وظیفتھ إلىابتدائیة ونھائیة ومحكمة استئنافیة بالإضافة

.الطبیعیة

اختصاص قضائي لھا في النظام الجزائري، فنجدلمحاكم الإداریةلأما بالرجوع

زائري یمارس مجلس الدولة في النظام القضائي الإداري الجھفقط، وعلیھ یمكن القول أن

وظیفة استشاریة، وذلك إلى جانب وظیفتھ القضائیة على عكس ما ھو الحال بالنسبة وحده

، وھو ما یجعلھا مختلفة عن نظیرتھا فقطباختصاصات قضائیةة التي تتمتعللمحاكم الإداری

النظام القضائي الإداري الفرنسي التي تتمتع باختصاصات استشاریة بالإضافة إلى في 

)1(.تمتعھا بالاختصاصات القضائیة الأصیلة

.تنظیم المحاكم الإداریة-أ-

بمثابة الأساس القانوني الـذي أوجد صراحة  1996من دستور 152یعد نص المادة 

مقومةیؤسس مجلس دولة كھیئة":المادة على أنھنصت ھذهوزدوجالتنظیم القضائي الم

بموجب 1996تور سنة ، بالإضافة إلى ذلك فقد أكد دس"لأعمال الجھات القضائیة الإداریة

152المادة وعلیھ ف.داریةإمكانیة الطعن القضائي في قرارات السلطات الإ على 143المادة 

على مستوى قاعدة ھرم درجات نصت صراحة على إنشاء محاكم إداریة1996من دستور 

1
الدعاوى الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -غرف الإداریة ال-، المحاكم الإداریة محمد الصغیر بعلي-

.83، ص 2005
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التقاضي مستقلة عن المحاكم العادیة، تكون وظیفتھا الفصل في المنازعات الإداریة دون 

)1(.سواھا

كم الإداریة،المتعلق بالمحا1998مایو 30بتاریخ 98/02صدر القانون رقم 

وأقسامھا الداخلیة مواد تناولت مسألة تنظیم وتشكیل المحاكم الإداریة10على  واحتوى

وتركیبتھا البشریة ومجال تسییرھا المالي والإداري، كما تطرق ھذا القانون إلى الأحكام 

في المنازعات الانتقالیة التي خولت للغرف الإداریة الجھویة والمحلیة اختصاص النظر 

ر تظا، وذلك في ان1990حسب ما نصت علیھ القواعد الإجرائیة بعد إصلاح سنة الإداریة 

منھ على ضرورة إحالة 09أكد ھذا القانون بمقتضى المادة وتنصیب المحاكم الإداریة،

جمیع القضایا المسجلة والمعروضة على الغرف الإداریة الجھویة والمحلیة إلى المحاكم 

.تنصیبھااریة فورالإد

یبین والذي جاء1998نوفمبر 14بتاریخ 98/356ر المرسوم التنفیذي رقم ثم صد

محكمة إداریة 31أكد على إنشاء والمذكور أعلاه،98/02نون رقم كیفیات تطبیق القا

تنصب تباعا بالنظر لتوفر مجموعة من الظروف الضروریة لحسن سیرھا، بدأت بتنصیب 

تبعتھا بعد ذلك تنصیب مجموعة من 2010المحكمة الإداریة للجزائر العاصمة سنة 

مناطق الوطن، وذلك حسب توفر الإمكانات البشریة والمادیة المحاكم الإداریة عبر مختلف

حسب توزیع المجالس القضائیة، والتي تم توسیع عدد المحاكم الإداریة ولكن فیما بعد فقد

بلغ عدد محكمة إداریة أیضا إذ48ر تنصیب مجلسا قضائیا وعلیھ ینتظ48أصبحت 

وذلك في انتظار ،ابة ھذه الأسطرمحكمة إداریة لحد كت41المحاكم الإداریة المنصبة

أخذ بمبدأ لك یكون المشرع الجزائري قدوبذ.استكمال تنصیب المحاكم الإداریة المتبقیة

الفصل بین جھات القضاء العادي وجھات القضاء الإداري، فأصبحت المحاكم الإداریة ھي 

قضاة أكثر صاحبة الولایة العامة بالفصل في المنازعات الإداریة وھذا حتى یكون ال

.تخصصا بین القضاء العادي والقضاء الإداري

یمكن تفسیر ذلك بأنھ من الصعب على المحاكم العادیة القیام بوظیفة الفصل في 

المنازعات الإداریة ویصعب علیھا تطبیق القانون الإداري الذي نشأ وتطور في كنف 

ضاء إداریا منفصلا عن القضاء ق وھذا ما جعل المشرع الفرنسي ینشئالقضاء الإداري،

العادي یعھد لھ مھمة الفصل في المنازعات الإداریة وفي سبیل ھذا یطبق القانون 

1
".ت السلطات الإداریةینظر القضاء في الطعن في قرارا"على أنھ1996نوفمبر 28من دستور143تنص المادة -
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آلیات ى مختلف مشكلات الإدارة ووھذا ما یجعل القاضي الإداري یتعرف عل)1(الإداري،

تكررة تسییرھا لكي یتمكن من رقابة تصرفاتھا وبالتالي حمایة الأفراد من اعتداءاتھا الم

وذلك من خلال التوفیق بین حقوق الأفراد وحریتھم وكذا مقتضیات المصلحة العامة، 

جعل الكثیر من الدول وبفضل النموذج الفرنسي في تطبیق نظام الازدواجیة القضائیة،

تتبنى نظام الازدواجیة القضائیة مثل مصر، بلجیكا، إیطالیا، تونس والجزائر، مع تمیز كل 

)2(.نظام الازدواجیة في أنظمتھا وذلك حسب خصوصیة كل منھادولة في تطبیق 

نوفمبر 14المؤرخ في 98/356أكدت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

تنشأ عبر كامل ":ى أنھنصت علو98/02فیات تطبیق القانون رقم المتضمن كی1998

للقانون العام في ھات قضائیةمحكمة إداریة كج)31(التراب الوطني إحدى وثلاثون 

98/02القانون رقم من)03(كما أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة )3(".المادة الإداریة

قضاة )03(ثلاثة منیجب لصحة أحكامھا أن تتشكل المحكمة الإداریة":نصت على أنھ

".برتبة مستشار)02(على الأقل، من بینھم رئیس ومساعدان اثنان 

.تشكیلة واختصاصات المحاكم الإداریة-ب-

.من قضاة مجتمعینتشكیلة المحاكم الإداریة-

تتكون تشكیلة المحاكم الإداریة من قضاة مجتمعین وھذا یرجع إلى طبیعة القضاء 

ادي الذي الإداري في حد ذاتھ والذي یعتمد على عنصر الاجتھاد، على عكس القضاء الع

كل من القاضي لحكمة في الاختلاف في الدور المنوط بتكمن اوا،یعتبر قضاء تطبیقی

المـشرع في مجال القانون الخاص تطرق بالتشریع في عـادي والقـاضي الإداري، فـنجدال

كل صغیرة وكبیرة كما وضع أحكاما تنظم مختلف العلاقات والوقائع، مثل ما ھو الحال 

لا یملك القاضي المدني في المعاملات المدنیة أن بالنسبـة للقانون المدني والقانون التجاري و

یجتھد والتشریع موجود بین یدیھ، وعلیھ فالمنازعة المعروضة على القاضي المدني أو 

التجاري یجد القاضي حلا لھا في النصوص التي سنھا المشرع، فیجد القاضي نفسھ أمام 

1
، دور القضاء في المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة تطبیقیة، للنظم القضائیة في مصر فرنسا بسیوني حسن السید-

.231، ص 1988والجزائر، مطبعة عالم الكتاب، القاھرة، 
2

ص ،1999ة العربیة، القاھرة، لإداري بمنازعات العقود الإداریة، دار النھضطبیعة اختصاص القضاء ا،حلمي عمر-

141.
3

حدد كیفیات تطبیق أحكام ، ی1998نوفمبر 14موافق ال1419رجب عام 24مؤرخ في 98/356مرسوم تنفیذي رقم -

.1998نوفمبر15، مؤرخ في 85رسمیة عدد یتعلق بالمحاكم الإداریة، جریدة 98/02القانون رقم 
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یجد نفسھ في كثیر من وھذا على عكس القاضي الإداري الذي )1(.نص یجب علیھ تطبیقھ

الأحیان أمام منازعة من دون نص ینظمھا، مما یفرض علیھ الاجتھاد لفض المنازعة 

یعود وي الذي یعتبر قانونا قضائیاالمعروضة علیھ، ومرد ھذا إلى طبیعة القانون الإدار

الفضل في ھذا إلى اجتھادات القضاء الفرنسي الذي أخذ على عاتقھ تطویر أحكام القانون 

)2(.لإداري بصفة عامةا

الإداریة من قضاة مجتمعین، إلى كون ترجع الحكمة من جعل تشكیلة المحكمة

لفصل في المنازعة الإداریة من قبل ثلاثة قضاة على الأقل حتى یكون ھناك تعاون فیما ا

بینھم من خلال الخبرة والكفاءة في المجال القضائي، وھنا یمكن القول أن المشرع أخذ

بفكرة التخصص في المجال القضائي وذلك لما لھا من منافع كثیرة في تحسین العمل 

ما یعزز أداءه كما یھدف ھذا إلى تعمیق قدرات القاضي العلمیة ومؤھلاتھ ب)3(.القضائي

القانون في  المنازعة الإداریة مختلفة في الأطراف والموضوع وحتىأنوعملھ، خاصة 

وھذا ما یجعل القاضي الإداري یتفرغ للفصل في ھذا النوع والإجراءات التي تخضع لھا،

على أن القاضي الذي یكون 98/02من القانون رقم 03من المنازعات، فقد نصت المادة 

یعني أن المنازعة الإداریة وھذا .اھ مستشارتفي تشكیلة المحكمة الإداریة تكون رتب

لھم بالفصل في المنازعة الإداریة ستعرض على قضاة لھم من الخبرة والكفاءة مما یسمح 

.بكل حزم من خلال إصدار قرارات قضائیة ذات نوعیة عالیة

.الإجرائيین الخاص والتشریعالنوعي للمحاكم الإداریة فيتصاصالاخقواعد -

من القانون رقم )01(ت المحاكم الإداریة بموجب نص المادة الأولى لقد أنشئ

ـةتـنشأ مـحاكــم إداری":صت على أنـھ، والتي ن1998یو ام 30ي المؤرخ ف98/02

من قانون 800المادة ھ، وھذا ما أكدت"كجھات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة

الاختصاصالإجراءات المدنیة والإداریة، وبالتالي نقول أن المشرع في ھذه الحالة قد جعل 

كل المنازعات الإداریة ما عدا ما تم استثناءه من النوعي للمحاكم الإداریة في النظر في

النوعي بالنسبة الاختصاصقواعد وعلیھ ف.لاختصاص مجلس الدولةولایتھا وأوكلھ

1
لقضاء بین الحیاد والإلتزام، تعلیق على قرار، العدد الأخیر من مجلة مصر ، القانون واالسید یاسین علي فھمي-

.وما بعدھا246، ص 1968، لسنة 334المعاصرة، العدد 
2

.66، ص 2010ر للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الطبعة الثانیة، دار جسو، الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف-
3

جامعة قالمة، الجزائر، ،س الدولة الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانونام مجل، الطعن بالنقض أمھوام الشیخة-

.وما یلیھا21، ص 2006
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التي أخص ر في كل منازعة إداریة ما عداللمحاكم الإداریة قد حددت بشكل عام، فھي تنظ

في المنازعات ابتدائیا ونھائیافعند نظره،بنظرھا مجلس الدولة، أما بالنسبة لمجلس الدولة

اختصاصھ ھذا مقید وھو یقتصر على المنازعات المتعلقة بدعاوى المعروضة علیھ ف

الإلغاء أو فحص المشروعیة أو التفسیر والمرفوعة ضد قرارات السلطات المركزیة 

ن من القانو09المادة ھوالھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة، وھذا ما أكدت

.98/01العضوي رقم 

المتعلق 98/02من القانون رقم )01(لقد ألغى المشرع بموجب نص المادة الأولى 

كان من اختصاصھا النظر وریة الجھویة التي كانت موجودةبالمحاكم الإداریة، الغرف الإدا

كم تصاص المحاابتدائیا في القرارات الصادرة عن الولاة، والذي أصبح حالیا من اخ

وحد المشرع جھات القضاء الإداري على مستوى القاعدة من خلال إعطاء الإداریة، وبھذا

اختصاصات واسعة للمحاكم الإداریة لیشمل كل المنازعات الإداریة أیا كانت الجھة الإداریة 

سواء البلدیة أو الولایة أو مؤسسة إداریة، باستثناء ما ھو مخول لاختصاص مجلس الدولة 

قام المشرع برد ، ومن ھنا98/01ن العضوي رقممن القانو09بموجب المادة للنظر فیھ

صلاحیاتھا المحاكم الإداریة، إذ وسعونعني ھنالجھات القضاء الابتدائیة الاعتبار

والذي كان )1(كما ألغى الازدواجیة في ھیاكل القضاء الابتدائي،)النوعيالاختصاص(

ونقصد ھنا الغرف الإداریة المحلیة والغرف 1990بھ على إثر إصلاح سنة معمولا

)2(.الإداریة الجھویة التي كانت منتقدة في ذلك الوقت

النوعي للمحاكم الإداریة وخاصة الاختصاصفي توزیع قواعد المشرع لم یوفق 

عندما أسقط من اختصاصھا صلاحیة النظر في بعض المنازعات، وھذا ما یتعارض مع 

على درجتین كما یثقل كاھـل مجلس الدولة إضافة إلى الاختصاصات مبدأ التقـاضي

مجال المنازعة الإداریة التي جاءت بھ المادة خرى التي یتمتع بھا، وخاصة مع تضییقالأ

تختص بالفصل في ":دنیة والإداریة التي نصت على أنھمن قانون الإجراءات الم800

الدولة أو الولایة أو البلدیة التي تكونقضایاأول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع ال

، فھذه المادة نصت على "طرفا فیھاأو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

نوع محدد من المؤسسات دون غیره وھنا قد ضیق المشرع مجال المنازعة الإداریة من 

.الناحیة العضویة

1
ملتقى قضاة الغرف "وانعكاساتھا على القضاء الإداري 90/23المادة السابعة من القانون رقم "، محمد بن الطاھر-

.127، ص 1992الجزائر طني للأشغال التربویة، ، الدیوان الو1990دیسمبر 24و23، 22الإداریة، أیام 
2

تضمن ی66/154، یعدل ویتمم أمر رقم 1990أوت 18الموافق 1411صفر عام 07رخ في مؤ90/23قانون رقم -

.1990أوت 20في  ، مؤرخ36المدنیة، جریدة رسمیة عدد قانون الإجراءات
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المعدل والمتمم في متنھا 02/250لرئاسي رقم تضمنت المادة الأولى من المرسوم ا

عدة مؤسسات، منھا مراكز البحث والتنمیة، المؤسسات العمومیة المتخصصة ذات الطابع 

العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني، فھذه 

ت العمومیة ھي قواعد جمیعا معنیة بالخضوع لتنظیم الصفقات العمومیة وقواعد الصفقا

أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة خص منازعات مما یؤكد ذلكإداري، وذات طابع

كما أن القانون )1(.وما بعدھا946الصفقات العمومیة بقواعد وأحكام خاصة وھذا في المادة 

نجد،والمتضمن القانون التوجیھي للتعلیم العالي1999أفریل 04المؤرخ في 99/05رقم 

ذات الطابع العلمي والثقافي تعتبر المؤسسة العمومیة":نصت على أنھ32المادة فیھ

)2(،"المعنویة والاستقلال الماليوالمھني مؤسسة وطنیة للتعلیم العالي تتمتع بالشخصیة

إنشاء جامعات ومراكز جامعیة بصدرت العدید من المراسیم التنفیذیة تقر وفي ھذا السیاق

)3(".ومھنيعلمي وثقافيمؤسسة عمومیة ذات طابع" صفة تتمتع ب

أصبحت الجامعات 1999بصدور مختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة بعد سنة 

والمراكز الجامعیة تعتبر مؤسسات عمومیة ذات طابع علمي وثقافي ومھني، ولا یمكن 

داري، وھذا مع أن القانون رقم اعتبارھا بموجب تلك القوانین مؤسسات عمومیة ذات طابع إ

المذكور آنفا أقر إمكانیة إنشاء مؤسسات ذات طابع إداري وذلك بموجب قرار 99/05

.منھ40وزاري مشترك طبقا لما نصت علیھ المادة 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، معدل ومتمم بمرسوم 2002جویلیة 24مؤرخ في 02/250مرسوم رئاسي رقم -1

.2003سبتمبر 14، مؤرخ في 55رسمیة عدد ، جریدة 2003سبتمبر 11مؤرخ في 03/301م رئاسي رق

یعدل ویتمم مرسوم رئاسي 2008أكتوبر 26الموافق 1429شوال عام 26مؤرخ في 08/338مرسوم رئاسي رقم -

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2002یولیو 24الموافق 1423مادى الأولى عام ج 13مؤرخ في 2002/250رقم 

صفقات العمومیة، تضمن تنظیم الی2010أكتوبر 07الموافق 1431شوال 28مؤرخ في 10/236رئاسي رقم مرسوم -

.2010أكتوبر 07، مؤرخ في 58جریدة رسمیة عدد 

مؤرخ في ، 04، جریدة رسمیة عدد 2012یر ینا18الموافق1433صفر 24مؤرخ في12/23رئاسي رقم مرسوم -

.تضمن تنظیم الصفقات العمومیةم 10/236، یعدل ویتمم مرسوم رئاسي رقم 2012جانفي  26
قانون التوجیھي للتعلیم تضمن الی1999أفریل 04الموافق 1414ذي الحجة 18مؤرخ في99/05قانون رقم -2

10مؤرخ في 2000/04دل ومتمم بقانون رقم مع، و1999جویلیة 24، مؤرخ في 24العالي، جریدة رسمیة عدد 

بقانون متمم، معدل و2000دیسمبر 10، مؤرخ في 75، جریدة رسمیة عدد 2000دیسمبر 06الموافق 1421رمضان 

.2008في   ، مؤرخ10جریدة رسمیة عدد ،08/06رقم 
من إنشاء المركز الجامعي تضی2008یولیو 09الموافق 1426رجب 26مؤرخ في 08/204تنفیذي رقم مرسوم -3

، تنص المادة الأولى منھ على أن المركز الجامعي لمیلة ھو 2008جویلیة 13، مؤرخ في 39بمیلة، جریدة رسمیة عدد 

.مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي وثقافي ومھني
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والمتضمن 1999نوفمبر 16المؤرخ في 99/256أقر المرسوم التنفیذي رقم 

ع العلمي والتكنولوجي وتنظیمھا وسیرھا، بالوجود إنشاء المؤسسة العمومیة ذات الطاب

منھ اعترفت 03القانوني للمؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، فنجد المادة 

نوع جدید من المؤسسات والاستقلال المالي، وھوللمؤسسة العمومیة بالشخصیة القانونیة

كون المرسوم التنفیذي أكد بالنسبة ل ،سسة عمومیة ذات طبیعة إداریةولا یمكن اعتبارھا مؤ

.للطبیعة القانونیة للمؤسسة على طابعھا العلمي والتكنولوجي ولا یمكن القول بخلاف ذلك

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صراحة للمؤسسة 800أشارت المادة 

المؤسسة العمومیة ذات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، كما استبعدت المؤسسات الجدیدة ك

نص الطابع الثقافي والمھني والمؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي من متن 

راء الإسقاط أو القیاس باعتبارھناك الكثیر ممن ینادون إلى إجأعلاه، مع ذلك800المادة 

على الربح ھذا الصنف من المؤسسات الجدیدة شبیھة بالمؤسسات الإداریة كونھا لا تعتمد 

في نشاطھا كما أن قراراتھا تعتبر إداریة، وحتى موظفیھا یخضعون للقانون الأساسي 

النوعي التي تعتبر الاختصاصللوظیفة العامة، وھذا ما لا یمكن قبولھ لأننا بصدد قواعد 

مكانا للشك أو الاجتھاد بما لا یدعمن النظام العام ویفترض في سنھا الوضوح وعدم الإبھام 

.حتى القیاسأو 

الجمع بین المؤسسات الإداریة والمؤسسات ذات الصبغة العلمیة والتكنولوجیة یعتمد

تفسیرا واسعا، 800على تفسیر نص المادة ع العلمي والثقافي والمھني،أو حتى ذات الطاب

بشكل یجعلھ یسایر ویتلاءم مع مختلف 800إعادة النظر في نص المادة ولھذا لابد من 

لنصوص الخاصة، أي بین النصوص الإجرائیة والنصوص الأخرى التي تنظم ھذا النوع ا

.من المؤسسات أو الھیئات

.تغیر طبیعة اختصاص مجلس الدولة:ثانیا-

یتوجب على القاضي النزیھ الذي تشبع بالتكوین القانوني والتطبیقي الصحیح أن 

ھ، ولھذا یتوجب على النظام القانوني یقف في وجھ من لھ مصلحة في إخضاعھ لرغبات

للقضاة أن یوفر كل الضمانات الحقیقیة التي تجعل القاضي مطمئنا في أداء مھامھ ومتمتعا 

كما أن منح مجلس الدولة صلاحیة النظر في )1(.باستقلالھ وحریتھ التي ینظمھا القانون

آخر درجة، بالإضافة الطعون المرفوعة ضد قرارات  السلطات الإداریة المركزیة كأول و

س الدولة، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، لسنة ، قراءة حول المركز القانوني لرئیس مجلزوینة عبد الرزاق-1

.33، ص 2002
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قرارات الصادرة ابتدائیا عن الإلى اختصاصھ بالنظر في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد 

المحاكم الإداریة، كل ذلك أدى إلى تغیر الطبیعة القانونیة لاختصاصات مجلس الدولة من 

ن ممارسة مجلس الدولة لأ إلى محكمة موضوع،)ض والمنطقيھو المفرو(محكمة قانون 

ختصاصاتھ السابقة تجعلھ یحید عن مساره الأساسي باعتباره محكمة قانون، لیصبح لا

)1(.یتصدى بالنظر لموضوع النزاع

من قانون 902المادة و98/01ن القانون العضوي رقم م 10بمقارنة المادة 

ل على الإجراءات المدنیة والإداریة نسجل عدم وجود أي نوع من الاختلاف بین النصین، ب

لت استعم902باستثناء فیما یخص الشكل فالمادة من ذلك نلاحظ نوعا من الانسجامالعكس

استعملت عبارة القرارات، وكما أسلفنا الذكر كان من ، ف10عبارة الأحكام، أما المادة 

ولكن النقطة التي تثیر الانتباه، ھي .الأفضل توحید المصطلحین باستعمال كلمة قرار

)2(.لس الدولة باختصاص النظر في الطعون بالاستئنافالاعتراف لمج

.تحول الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة-1-

بالاستئناف إلى مجلس أخفق المشرع عندما أوكل اختصاص النظر في الطعن

02نھ كرس مبدأ التقاضي على درجتین في المواد الإداریة وذلك بموجب المادة لأ الدولة،

من القانون العضوي المتعلق 10المتعلق بالمحاكم الإداریة وكذا بموجب المادة من القانون 

یة من قانون الإجراءات المدن902باختصاصات مجلس الدولة بالإضافة إلى المادة 

جعل المشرع مجلس الدولة یتحول من محكمة قانون إلى والإداریة، بل أكثر من ذلك

فصل في الطعون بالاستئناف رغم وجوده في أعلى نھ یلأ كمة تھتم بالنظر في الوقائع،مح

من الدستور التي 152ھرم القضاء الإداري، وھذا ربما یجعلھ یتعارض مع مضمون المادة 

جھة عمال ھیئات القضاء الإداري وأكدت على أن مجلس الدولة جھة قضائیة مقومة لأ

ا یخص نص المادة وھو ما یطرح عدة تساؤلات فیم.لتوحید الاجتھاد القضائي الإداري

عھد المشرع ، و98/01من القانون رقم 10دة ونص الما1996من دستور سنة 152

لمجلس الدولة مھمة الفصل في بعض القضایا ابتدائیا ونھائیا بالإضافة إلى مھمتھ الإستئنافیة 

من الدستور الأخیر مھمة تقویم أعمال الھیئات 152في بعض القضایا، كما أوكلت لھ المادة 

.القضائیة الإداریة والسھر على توحید الاجتھاد القضائي

1
المؤسسات ، مذكرة ماجستیر في القانون فرع الدولة ویئات القضائیة العلیا في الجزائرالنظام القانوني للھ،دالي سعید-

.59، ص 2011ق بن عكنون، جامعة الجزائر، ، كلیة الحقوالعمومیة
2

صفر 18مؤرخ في 66/154أمر رقم (جراءات المدنیة معدل ومتمم من قانون الإ102دة وھذا ما أكدت علیھ الما-

.08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 902، والمادة )1966یونیو 08الموافق 1386
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الموكلة لمجلس الدولةالاستئنافلمشرع الجزائري تخویل مھمةوكان من الأفضل ل

إلى اختصاص محاكم استئنافیة مستقلة تنشأ لھذا الغرض وذلك من أجل جعل دور مجلس 

یشكل قمة ھرم التنظیم القضائي العادي ن كلاھمادور المحكمة العلیا، ولأب االدولة شبیھ

لي من شأن بالنسبة للمحكمة العلیا والتنظیم القضائي الإداري بالنسبة لمجلس الدولة، وبالتا

العبء الملقى على مجلس الدولة فیما یخص الطعون بالاستئناف، ھذا التغییر أن یخفف

الوقت والإداري وفيلعادي وكذا توحید الدور القضائي على مستوى قمتي النظام القضائي ا

التنظیم في التنظیم القضائي العادي أوبین درجات التقاضي سواءنفسھ یكون ھناك تساو

)1(.القضائي الإداري

.الاستئنافإغراق مجلس الدولة بملفات -2-

تكون قرارات الھیئات القضائیة الإداریة الابتدائیة ونقصد المحاكم الإداریة قابلة 

ن فیھا بالاستئناف أمام مجلس الدولة، وھذا ما یجعل عدد القضایا المعروضة على للطع

إذا ما صدر –سواء أكانوا أفرادا أو إدارات -ن كل الخصوم لأ ا جدامجلس الدولة كبیر

القرار القضائي ضدھم في الدرجة الأولى، یبادرون إلى رفع استئناف أمام مجلس الدولة 

مجلس الدولة، وطبعا یؤثر علیھم سلبا ویشغلھم عن الوظیفة وھذا ما یثقل كاھل قضاة 

الأساسیة المعھودة إلیھم ألا وھي النظر في الطعون بالنقض والاجتھاد القضائي، وحتى لما 

)2(.من الدستور119لا المساھمة في المجال التشریعي وقفا لنص الفقرة الثالثة من المادة 

.استئنافكجھة لس الدولة ئیة الصادرة عن مجإشكالیة الطعن في القرارات النھا-3-

لقد أقر مجلس الدولة عدم إمكانیة الطعن بالنقض فیما یخص القرارات النھائیة 

الصادرة عنھ عندما یفصل في القضایا بصفتھ جھة استئناف، وھذا ما أكده في قراره 

دولة الفصل بطریق لا یمكن لمجلس ال":وذلك بقولھ2002سبتمبر 23تاریخ الصادر ب

انطلاقا من أحكام و98/01 بأحكام القانون رقم ، وذلك عملا"في قرار صادر عنھالطعن

تم إھدار حق المتقاضي المتمثل في ممارسة ومن ھذا المنطلق.ءات المدنیةقانون الإجرا

طریق من طرق الطعن في القرارات القضائیة ألا وھو طریق الطعن بالنقض المنصوص 

وما بعدھا 956بمقتضى المادة ، و98/01ن القانون العضوي رقم م 10وجب المادة علیھ بم

1
داري الفرنسي، ، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة الفرنسي، اتجاھات جدیدة في القضاء الإمحمد طاھر عبد الحمید-

.182، ص 12المصري، السنة مجلة مجلس الدولة 
2

تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمھا عشرون.........."على أنھ1996من دستور 11المادة تنص -

زیر الأول مكتب نائبا، تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم یودعھا الو)20(

".المجلس الشعبي الوطني
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ومرد ذلك حسب الاجتھاد القضائي المذكور أعلاه 

أن فصل في القضیة المطروحة علیھ وأصدر الدولة أن قد سبق لھ الصادر عن مجلس 

)1(.قراره فیھا

.نقضجھة مجلس الدولة-4-

یفصل مجلس ":بنصھا على أنھ98/01العضوي رقم من القانون11أقرت المادة 

الصادرة نھائیا، وكذا الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجھات القضائیة الإداریة

لمجلس الدولة إذ أقر المشرع الجزائري ".الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

ن بالنقض المرفوعة ضد القرارات القضائیة النھائیة في المواد الإداریة، بالإضافة في الطعو

للرقابة المالیة، ومن ھنا نرىإلى القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة باعتباره جھة

القرارات النھائیة تصدر عن مجلس الدولة وذلك سواء باعتباره قاضي اختصاص في حالة 

لمعروضة علیھ بصفة ابتدائیة ونھائیة، أو بصفتھ قاضي استئناف ما إذا فصل في القضیة ا

عندما یفصل في القضیة المعروضة علیھ كھیئة درجة ثانیة وعلیھ ففي الحالتین یفصل 

المحاكم الإداریة لا تصدر بصفة عامة ب قرار نھائي، وفي المقابل نجدمجلس الدولة بموج

من القانون رقم 02وھذا بموجب نص المادة قرارات نھائیة بل تعتبر قراراتھا ابتدائیة 

لكن في بعض الأحیان قد تصدر المحاكم الإداریة قرارات نھائیة ولكن ھذا یكون .98/02

في حالات معینة ومحددة في القانون على سبیل الحصر، مثل ما ھو علیھ الحال في بعض 

1997مارس 06ي فالمؤرخ 97/07ى ما نص علیھ الأمر المنازعات الانتخابیة بناء عل

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المعدل بموجب القانون العضوي رقم 

)2(.2004فیفري 07المؤرخ في 04/01

ربما اتجھ إلى القرارات النھائیة 98/01من القانون 11مدلول نص المادة نجد

ة علیھ بصفتھ قاضي الصادرة عن مجلس الدولة، عندما یفصل في القضیة المعروض

اختصاص أو قاضي استئناف، ولكن مجلس الدولة أقر عدم قابلیة الطعن بالنقض في القرار 

ولكن في المقابل عندما یعھد المشرع لمجلس الدولة سلطة النظر بالطعون .الصادر عنھ

بالنقض، فإنھ یكون قد أوكل لھ المھمة الطبیعیة التي یختص بھا بوصفھ ھیئة علیا في ھرم

1
.ھاوما بعد21، مرجع سابق، ص ...النقض أمام مجلس الدولة الجزائري الطعن ب،ھوام الشیخة-

2
متعلق بنظام یتضمن القانون العضوي ال1997مارس 06الموافق 1417شوال عام 27خ في مؤر97/07أمر رقم -

1424ذي الحجة عام 16مؤرخ في04/01عضوي رقم ، معدل ومتمم بقانون 12نتخابات، جریدة رسمیة عدد الا

أیضا 97/07رقم أمر ، كما عدل 2004فبرایر 11، مؤرخ في 09، جریدة رسمیة عدد 2004یر فبرا07الموافق

.2007یولیو29، مؤرخ في 48جریدة رسمیة عدد ،2007جویلیة 28مؤرخ في 07/08عضوي رقمبموجب قانون 
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القضاء الإداري، یقوم ویصحح القرارات القضائیة بالإضافة إلى مھمـة الاجتھاد القضائي 

من الدستور وذلك رغم بعض التسـاؤلات التي تحوم حول 152وفقا لـما نصت علیھ المادة 

من قانون 903دور مجلس الدولة بصفتھ محكمة نقـض، وكذلك ما یستشف من نص المادة 

مجلس الدولة بالنظر في یختص":لإداریة والتي نصت على أنھالإجراءات المدنیة وا

.القضائیة الإداریةالطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجھات

".یختص مجلس الدولة كذلك في الطعون المخولة لھ بموجب نصوص خاصة

903والمادة 98/01من القانون العضوي رقم 11إذا قمنا بمقارنة نص المادة 

فیما یخص عبارة مجلس  امن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد ھناك اختلاف

، ولكن من جھة 903لم ترد في حرفیة نص المادة 11المحاسبة التي وردت في نص المادة 

عبارة نصوص خاصة التي وردت في آخر الفقرة الثانیة من المادة یحیلنا أخرى نجد

، وعلیھ لا یمكن الحدیث اخاص اكونھ نصلالمذكور أعلاه وھذا 11لى نص المادة مباشرة إ

عن وجود تعارض بین النصین المذكورین بل ھناك تكامل بین النصین، وعملا بالمادة 

لمجلس الدولة بموجب الاختصاصوالتي أكدت على تحدید قواعد 1996من دستور 153

الأشكالمن القانون العضوي ب11لمادة اعاد صیاغةي، ومن الأفضل لو تقانون عضو

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وذلك لتفادي الغموض 903في نص المادة نفسھا

)1(.أو أي تجاوز في ھذا المجال

1
.26مرجع سابق، ص ،...الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة الجزائري،ھوام الشیخة-
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المبحث الثاني

حدود سلطات القاضي الإداري في مواجھة الإدارة

ى جانب القضاء العادي، ظھور مبدأ الفصل بین استتبع إنشاء القضاء الإداري إل

والذي كان ھدفھ الأساسي إیجاد التوازن بین )1(الھیئات الإداریة والھیئات القضائیة،

ن الھدف من استقلال القضاء الإداري عن لأ ارة واستقلال القضاء الإداري،استقلال الإد

ي الحكم والخصم في الوقت نفسھ، الإدارة عدم الوقوع في المشكلة التي تكون فیھا الإدارة ھ

في حین كان الھدف من استقلال الإدارة تمكینھا من أداء دورھا دون أن یكون القاضي 

.الإداري مسؤولا عن تصرفاتھا وخاضعة لھ

یتطلب إقامة الفصل بین الھیئات القضائیة والھیئات الإداریة استقلال الھیئة 

ات الإداریة، وھذا یعني عدم تمكین الإدارة من التأثیر على القضائیة التي تفصل في المنازع

السیر الحسن للأجھزة القضائیة وتنظیمھا، وبالمقابل منع القضاء من إصدار أحكام 

دارة في ممارسة أي عدم السماح للقضاء من الحلول محل الإ)2(وقرارات ملزمة للإدارة،

للإدارة أو إصباغ قراراتھ بالغرامة ع القضاء من إصدار أوامر أو نواهمناختصاصاتھا و

التھدیدیة، وبالمقابل المطلوب من الإدارة تنفیذ أحكام القضاء بمفردھا دونما اللجوء إلى 

یمنح سلطة تقدیریة ما ھذا و،وسائل للضغط علیھا، من أجل إجبارھا على تنفیذ التزاماتھا

لإدارة ولا حتى مدى تناسب للإدارة لممارسة مھامھا، فلا یمكن للقضاء تقریر وقت تدخل ا

.التصرف المتخذ من الإدارة مع المعطیات والظروف المحیطة بھ

سلطات القاضي الإداري في الجزائر محدودة المعالم، الذي یمكن إرجاعھ إلى نجد

لا  یخص الإدارة العامة، إذفیماالاستقلالعدة أسباب، من أھمھا الحدود المرسومة منذ 

ن القاضي لا یملك صلاحیات كبیرة في مواجھة لأ .ك الفكرة سائدة إلى یومنا ھذالتزال ت

، وحتى وإن استطاع )المطلب الأول(الإدارة وھذا ما جعلھ یتأثر في القیام بالدور المنوط بھ 

مصیر حكمھ أو قراره یكون عدم التنفیذ من قبل ف اضي أن یقف في مواجھة الإدارةھذا الق

).المطلب الثاني(حكام القضائیة الإداریة یطرح مشكلة عدم تنفیذ الأالإدارة وھذا ما 

1
، مبدأ الفصل بین الھیئات الإداریة والھیئات القضائیة، مجلة الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة السید محمد إبراھیم-

.121، ص 1970الإسكندریة، العدد الثاني، لسنة 
2

قضائیة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، مجلة الحق، مجلة فصلیة یصدرھا إتحاد ، السلطة المحمود عاطف البنا-

.41، ص 1991المحامین العرب، العدد الأول، لسنة 
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المطلب الأول

ضي الإداريسلطات القانطاق

الشرعیة والخضوع احترامیتمتع القاضي الإداري بسلطة لحمل الإدارة على 

تھ ن سلطالأ في بعض الحالات ومن عدة زوایا،للقانون، إلا أن ھذه السلطة تكون محدودة 

فالقاضي  )1(في دعاوى الإلغاء محدودة مقارنة بتلك التي یملكھا في دعاوى القضاء الكامل،

وھذا ما في دعاوى تجاوز السلطة لا یمكنھ أن یقضي في مواجھة الإدارة ببعض الأعمال، 

الاجتھاد القضائي تطبیقا لمبدأ الفصل بین الإدارة العاملة والقضاء الإداري، كما استقر علیھ

ثمة مجالات تخرج عن الرقابة القضائیة أصلا، یصرح القضاء الإداري بعدم اختصاصھ أن 

)2(.بالفصل فیھا وھذا ما یشكل حدودا لسلطتھ

تعكس الحدود التي ترد على سلطات القاضي الإداري مدى فعالیة تلك الصلاحیات 

إمكانیة توجیھ القاضي الممنوحة لھ، إذ لھ حدود تقلیدیة لابد من احترامھا، منھا عدم 

، وعدم جواز حلولھ محل الإدارة، 08/09الإداري أوامر للإدارة قبل صدور القانون رقم 

بالإضافة إلى الحدود التي أقرھا القضاء استقر العمل بھا، أي أعمال السیادة والتدابیر 

بي أو ھو دور نس، وھذا ما یجعل دور القاضي الإداري ضئیلا)الفرع الأول(الداخلیة 

).الفرع الثاني(محدود في أداء وظیفتھ من خلال تلك الحدود 

:الفرع الأول

.الحدود التقلیدیة وحالات الحصانة

یتدخل القضاء في أعمال السلطة التنفیذیة من خلال مھمة الرقابة التي یمارسھا على 

كما تمتد إلى الأعمال أعمال الإدارة، ھذه الرقابة تشمل الرقابة على القرارات الإداریة

في فیمكن أن یلجأ المشرع إلى التضییق من الحق في اللجوء إلى القضاء)3(المادیة للإدارة،

بعض الحالات، منھا ما یرتبط بالتوجھات السیاسیة للسلطة ویظھر ذلك في بعض الأمثلة 

1
.201، ص 1989، العدد الرابع، لسنة 13، دعوى الإلغاء في الجزائر، مجلة الحقوق، السنة ریاض عیسى-

2
.153، ص لنظریة والتطبیق، مرجع سابقلإداري بین ا، القضاء اأبو القیم فھد عبد الكریم-

3
مارس 25، الاعتداء المادین تعلیق على قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، الصادر بتاریخ بشیر یلس شاوش-

یة ، مجلة إدارة مجلة المدرسة الوطن1990، المنشور في المجلة القضائیة، العدد الثالث، لسنة 43017، ملف رقم 1989
.217، ص 2000للإدارة، عدد أول، لسنة 
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التي تبین أن تعدیلات النصوص القانونیة التي تدخل في إطار تكییف المنظومة 

تستجیب لنوع من الضرورة أو الاستعجال یفرضھ البرنامج الحكومي أو )1(التشریعیة،

.أو على الأقل الحد من سلطاتھتوجھ سیاسي معین، مما یستدعي إبعاد تدخل القضاء، 

تفادي تجاوزات الإدارة لاختصاصاتھا أو إساءة استعمال في یكمن الھدف من ھذه الرقابة و

عمل الإدارة سلطتھا بغرض تحقیق أھداف غیر الأھداف التي ، كأن تست)أولا(سلطاتھا 

).ثانیا(حددھا المشرع أو أھداف لیست لھا علاقة بتحقیق الصالح العام 

.الحدود التقلیدیة:أولا-

یملك القاضي سلطات محدودة في مواجھة الإدارة، فلا یملك من حل سوى القرار 

لمعروضة علیھ، ولذا یجب  تسلیط الضوء على مدى الذي یصدره عند فصلھ في المنازعة ا

فعالیة السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في ھذا المجال، والحدود المرسومة للتقلیل من 

استعمال ھذه السلطات، بل أكثر من ذلك فلا یملك القاضي الإداري إمكانیة الحلول محلھا 

في الدعوى المعروضة علیھ، لكن عدم في القیام بعمل تطبیقا للقرار الذي أصدره عند فصلھ 

جواز حلول القاضي محل الإدارة ترد علیھ بعض الاستثناءات أملتھا ظروف ومعطیات 

النتائج، وفي خابیة أین یمكن للقاضي أن یغیرباستثناء منازعات المادة الانت.واقعیة وقانونیة

ر القاضي الإداري تقلیدیااعتبالمصنفة، وھي المجالات التيسقوط ومجال البنایات الآیلة لل

.نیة المشرع اتجھت لإشراكھ فیھا مع الإدارة

القیام القضاء الإداري في النظام الفرنسي یتمتع بسلطة إجبار الإدارة على نجد

لتمكینھ من إلزامھا بتنفیذ التزاماتھا عن طریق فرض الغرامة بعمل أو الامتناع عنھ،

ن التنفیذ، ولكن قبل ذلك كان القضاء الإداري الفرنسي لا التھدیدیة عن كل یوم تأخیر ع

وھذا رغم عدم تسمیة جھاز القضاء في فرنسا بالسلطة )2(حول ولا قوة لھ لمواجھة الإدارة،

وھذا عكس نظیره الجزائري إذ نصت )3(القضائیة بینما أطلق علیھ تسمیت الھیئة القضائیة،

، 1996نوفمبر 28من دستور 138لمادة وا1989فیفري 28دستور من 129المادة 

1
دار النھضة العربیة، ،لرقابة القضائیة، الكتاب الأولالمشروعیة وا–وسیط القضاء الإداري ،أرسلان أنور أحمد-

.236، ص 1997القاھرة، 
2

- CHEVALLIER Jacques, L’interdiction pour le juge administratif de faire acte d’administrateur, A.J.D.A,

1972, p 71.
3

كلیة الحقوق والعلوم ، تفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانونعن ان،بوبشیر محند أمقران-

.286، ص 2006تیزي وزو، –جامعة مولود معمري السیاسیة، 
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بعبارة صریحة على أن القضاء سلطة، كما وصفت ھذه السلطة بالمستقلة وھذا بعد أن كانت 

.في الدساتیر السابقة تطلق علیھ تسمیة الوظیفة

توجد حدود لسلطات القاضي في المواد الإداریة، إذ لیس للقاضي أن یصدر أوامر 

أن یحل محلھا إلا ضمن حدود ضیقة جدا، قبل التراجع عن ھذا الموقف للإدارة ولیس لھ

، وھذه الحدود في النظام القضائي الجزائري تثیر التساؤل 08/09بعد صدور القانون رقم 

حول ما إذا كان القاضي الإداري الجزائري، یملك بشكل كامل كل الوسائل التي تسمح لھ 

السلطة القضائیة وحرص على استقلالعلى نص الدستور و)1(.بممارسة اختصاصاتھ

التأكید على أنھا تمارس في إطار القانون، وكأنھ یذكر أن القضاء یناط بھ أصلا السھر على 

)2(.تطبیق القانون

یملك المشرع الجزائري بموجب الدستور سن قواعد الاختصاص، باعتبارھا من 

وإذا نص القانون )3(ة المخولة بموجب القانون،القواعد العامة للإجراءات المدنیة والإداری

اختصاص القاضي الإداري أو تفرض حدودا في اللجوء إلى القضاء من على قواعد تضیق

أو وجوب توفر شروط إضافیة لرفع الدعوى وما إلى )4(خلال النص على منع وقف التنفیذ،

ض نوعا من الحدود على ما یفربتطبیق القانون، وھو اذلك، فیكون القاضي الإداري ملزم

.سلطتھ

.ار القاضي الإداري أوامر للإدارةعدم إمكانیة إصد-1-

تقتصر مھمة القاضي في دعوى الإلغاء على التحقق من شرعیة القرار الإداري 

المطعون فیھ، والتصریح ببطلانھ إذا تبین عدم مطابقتھ للقانون بالمعنى الواسع، ولیس 

وامر للإدارة بعمل شيء أو الامتناع عن فعل شيء على خلاف القاضي للقاضي أن یصدر أ

ن منع القاضي الإداري من توجیھ أوامر للإدارة ظل من بین المبادئ الثابتة لأالعادي، ذلك 

1
یرى مجلس الدولة في ھذا"حیث جاء في حیثیاتھ ، 2002جویلیة 15صادر بتاریخ 5638قرار مجلس الدولة رقم -

الشأن أنھ لیس بإمكان القضاء أن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة، فھو لا یستطیع أن یلزمھا بالقیام بعمل، وأن سلطتھ 

.161، ص 2003، لسنة 03مجلة مجلس الدولة، عدد ".تقتصر فقط على إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم بالتعویض
2

.نصت على إستقلالیة السلطة القضائیة، وأنھا تمارس في إطار القانون1996نوفمبر 28من دستور 138المادة -

.1989لم تكن موجودة في النص الدستوري لسنة "تمارس في إطار القانون"والملاحظ أن عبارة 
3

القواعد العامة للإجراءات"ث جاء فیھا ، حی08في فقرتھا 1996نوفمبر 28من دستور 122بناء على نص المادة -

".المدنیة وطرق التنفیذ
4

، الإشكال في تنفیذ قرار قضائي إداري والجھة القضائیة المختصة بالفصل فیھ، تعلیق على قرار منشور عمر زودة-

.64، ص 2007في مجلة مجلس الدولة، العدد الرابع، لسنة 
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ضاء الإداري ألزم بھ نفسھ وقلصلأنھ اجتھاد صدر عن الق)1(لمجلس الدولة الفرنسي،

أي من المبادئ المعترف بھا، إنما یمكن تفسیره على رغم أنھ لا یستند إلى )2(صلاحیاتھ،

)3(.أساس الفصل بین الإدارة والقضاء الإداري

ظلت كل الطلبات التي ترمي إلى توجیھ أمر للإدارة لحملھا على التصرف وفق 

شكل معین كانت ترفض تلقائیا، ویصرح القاضي الإداري بعدم قبولھا ولم یكن بإمكانھ أن 

حتى وإن كانت .ى أحد الأشخاص المعنویة العامة، القیام بعمل أو الامتناع عنھیفرض عل

أحسن وسیلة لإنھاء النزاع القائم، ھي لیست التصریح بإلغاء قرار إداري ثم ترك الأمر 

للإدارة لاستخلاص النتائج المناسبة من ھذا الإلغاء، بل على العكس من ذلك یكون من 

ي بنفسھ التدبیر المناسب لذلك، وإما على الأقل أن یشیر على المناسب إما أن یتخذ القاض

السلطة الإداریة المختصة بما یجب علیھا فعلھ، وإعطائھا مھلة للتصرف بالشكل 

)4(.المناسب

یلجأ القاضي الإداري إلى تدابیر مشابھة منھا إحالة العارض من جدید على الإدارة 

یمكن و)5(.الواجب إتباعھا حتى یكون تصرفھا مطابقا للقانونأو توجیھ الإدارة إلى التدابیر

الشأن من الإدارة القیام بعمل معین رار السلبي للإدارة، إذا طلب ذوُوللقاضي أن یلغي الق

وفق ما نص علیھ القانون، وامتنعت الإدارة عن ذلك جاز الطعن بالإلغاء ضد قرار 

ر بإلغاء قرار الرفض لعدم مشروعیتھ بمثابة باعتباره قرارا سلبیا، ویعتبر الحكم الصاد

إلزام للإدارة بالقیام بالعمل بصفة غیر مباشرة، خاصة إذا اعترف القاضي للعارض بحق 

.من الحقوق أو في حالة الاختصاص المقید للإدارة

یعرف النظام الفرنسي استثناء على ھذا المبدأ ضمن الأوامر الوقائیة التي یوجھھا 

ي للإدارة، والمقتصرة على تنفیذ الشيء المقضي فیھ، إذ یمكن أن ترفق ھذه الأوامر القاض

1
نشر في الدول العربیة ذات النظام الجمھوري، المؤسسة الجامعیة للدراسات والالسلطة التنفیذیة،قائد محمد طربوش-

.87، ص 1995والتوزیع، بیروت، 
2

.133ص ،، مرجع سابق...ور القضاء في المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة تطبیقیة د،حسن السید بسیوني-
3

، ص 2002ة، عدد أول، لسنة الدولیریة للإدارة، مجلة مجلسري على السلطة التقد، رقابة القضاء الإدافریدة أبركان-

43.
4

تنظیم الرقابة على أعمال الإدارة العامة في الجمھوریة العربیة المتحدة، مكتبة القاھرة ،البناعاطف /بكر القباني -

.111، ص 1993دیثة، المجلد الأول، القاھرة، الح
5

، المجلة الموریتانیة 1958یة في الدستور الفرنسي لسنة لسلطة القضائملاحظات عن مركز ا،عبد الحكیم بدرخان-

.14، العدد الثالث، ص للقانون والاقتصاد
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أعطى و)1(.1995بفرض غرامة تھدیدیة على الإدارة بمقتضى قانون صدر في سنة 

المشرع الفرنسي للقضاء الإداري سلطة إصدار الأوامر في تشكیلتھ الجماعیة أو الفردیة 

على التدابیر كما أكد قانون القضاء الإداري.الفترةلك مما أعتبر ثورة حقیقیة في ت

وفتح المجال أمام إمكانیة توجیھ القاضي الإداري أوامر للإدارة، ولكن في حالتین )2(نفسھا،

فقط على سبیل الحصر، تتمثل الأولى في الاختصاص المقید للإدارة أین یأمر القاضي 

لتنفیذه، مثل إلغاء قرار رفض التسجیل في الإداري بالتدبیر المناسب، ویحدد للإدارة مدة 

جامعة، قرار منع الاستفادة من منحة معینة، حق الموظف في الترقیة إلى الدرجة المناسبة، 

....واستعادة مساره المھني إلغاء تسریح موظف والأمر بإعادة إدماجھ في منصبھ

عین اري إلغاء قرار إداري معندما یقرر القاضي الإدف ،أما الثانیة الأكثر انتشارا

الأسباب، وإذا كان القاضي لا یملي على الإدارة القرار الذي اعتبارا لعیوب في الشكل أو

ستتخذه خلفا للقرار الملغى، إلا أنھ یمكن أن یأمر الإدارة بإجراء تحقیق جدید في مھلة 

الحالتین ھذه  لتيدید، ولكن لا یوجھ القاضي في كیحددھا قبل أن تقوم بإصدار قرارھا الج

الأوامر للإدارة من تلقاء نفسھ، بل بناء على طلبات یقدمھا العارض بھذا الخصوص، 

یشترط فیھا مجلس الدولة الفرنسي أن تكون محددة بشكل دقیق وإن كانت المحاكم الإداریة 

وتقوم عادة صیاغة طلبات العارض لإعطائھا )3(في ھذا الشأن،الفرنسیة تبدو أكثر تحررا

لبعد المناسب، كما یمكن في ھاتین الحالتین أن یرفق الأمر الموجھ للإدارة بفرض غرامات ا

)4(.تھدیدیة على الإدارة، ولكنھ تدبیر لا یتم تطبیقھ إلا في حالات نادرة

توجیھ أوامر للإدارة، عملا بالمبدأ الذي استقر یرفض القاضي الإداري في الجزائر

ئي سواء فیما یخص مجلس الدولة، أو الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا علیھ الاجتھاد القضا

والمجلس الأعلى سابقا، على الاكتفاء بإبطال القرارات الإداریة غیر المشروعة وعدم 

فأوامر القاضي )5(.إصدار أیة أوامر للإدارة رغم أنھ لا یوجد أي نص قانوني یمنع القاضي

إطار ضیق جدا وتطبیقاتھ محدودة، ومن ذلك مثلا إلزام الموجھة للإدارة لا تظھر إلا في

1
من القانون 77، بالنسبة للمحاكم الإداریة، والمادة 2005فیفري 08من قانون صادر في 62وھذا ما أكدتھ المادة -

.نفسھ بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي
2

.من قانون العدالة الإداریة الفرنسي02و01فقرة 911ص المادة حسب ن-
3

، الانحراف في استعمال الإجراء في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، مجلة العلوم عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر-

.209، ص 1999، مصر، 02الإداریة، العدد 
4

.یة الفرنسيمن قانون العدالة الإدار03فقرة 911حسب نص المادة -
5

، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، دار ھومة للنشر، الطبعة الثانیة، لحسین بن الشیخ آث ملویا-

.177، ص 2007الجزائر، 
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الإدارة بتقدیم القرار المطعون فیھ إذا رفضت تسلیمھ للعارض، أو في حالات التعدي 

عن الغرفة اصادرمنعزلااولا یبدو قرار)1(والالتزامات القانونیة أو التعاقدیة للإدارة،

لتزامات الملقاة لي باعتباره ممثلا للإدارة بتنفیذ الاالإداریة للمحكمة العلیا والتي تأمر فیھ الوا

لأن قضاء مجلس )3(بأنھ تحول للاجتھاد القضائي مثلما كان یعتبر جانب من الفقھ،)2(،علیھا

)4(.الدولة لاحقا لم یتبع ھذا الاجتھاد

ي أن القاضي الإداري الذ على لقد نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صراحة

ینظر في الدعوى المطروحة أمامھ، لھ أن یأمر الإدارة مصدرة القرار بتقدیم قرارھا في 

على أنھ للجھة القضائیة الإداریة التي عت عن تسلیمھ للعارض كما نص أول جلسة، إذا امتن

تنظر في الدعوى، أن تأمر بالتدبیر المناسب في إطار تنفیذ الحكم القضائي، وبھذا التحق 

.زائري بنظیره الفرنسي في مجال توجیھ الأوامر للإدارةالمشرع الج

.حلول القاضي الإداري محل الإدارةعدم -2-

لیس للقاضي الإداري سلطة الحلول محل الإدارة في إصدار القرارات الإداریة،   

مصدرة القرار المطعون فیھ، وھو أمر متفق علیھ ولیس نھ لیس سلطة رئاسیة للإدارةلأ

1
أن حیث"، حیث جاء في حیثیاتھ 1994سبتمبر 24، صادر في 117973قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، رقم -

الأولى مقتنعین باستحالة تقدیم المقرر المطعون فیھ من طرف الطاعن لعدم تبلیغھ لھ ھم المخولون بإجبار قضاة الدرجة

".الإدارة مصدرة القرار على تقدیم نسخة منھ، وكذا باستخلاص النتائج  الواجب استخلاصھا عند الاقتضاء
2

".مستأنف، وإحالة الإدارة إلى تنفیذ التزاماتھافي الموضوع، إلغاء القرار ال"حیث جاء في منطوق ھذا القرار -
3

- KHALOUFI Rachid, commentaire de l’arrêt de la Cour Suprême, in Revue du Conseil d’Etat, n° 02 de 2002, p

86.
4

.180ص ، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، مرجع سابق ، لحسین بن الشیخ آث ملویا-

، أمر مجلس الدولة 1999فیفري 01صادر في 39في نفس السیاق وفي قرار غیر منشور عن الغرفة الثالثة، فھرس رقم 

كما نجد القرار .بلدیة وھران، بإنھاء حالة التعدي ضد المحلات التي كانت تؤجرھا للشركة الجزائریة لتوزیع السیارات

، أمر مجلس الدولة الوكالة الوطنیة للآثار 2000جانفي  31ادر بتاریخ ، ص330الصادر عن الغرفة الرابعة، فھرس 

إلى منصب عملھ بعد الحكم بتأیید قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء )ك.ي(والمعالم التاریخیة، بإرجاع الموظف 

.الجزائر، القاضي بإلغاء مقرر العزل الصادر في حقھ

، أمر مجلس الدولة بلدیة موزایة، بالقیام 2000جانفي  31، صادر بتاریخ 21قرار صادر عن الغرفة الرابعة، فھرس -

.قرار غیر منشور)م.ح(بالتزاماتھا بصفتھا بائعة وإتمام إجراءات شھر عقد إداري یتضمن بیع عقار لفائدة 

ضد والي ومن معھ)ش.ب(، قضیة 1997مارس 16، صادر في 154268قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، رقم -

حیث بالنتیجة، فإن حقوق المستأنفین"، حیث جاء في حیثیاتھ 2002، لسنة 02ولایة قسنطینة، مجلة مجلس الدولة عدد 

ذات مصدر قانوني، وأن إرجاع مباشرة، أو عن طریق الاستبدال یكتسي طابعا إلزامیا بالنسبة للإدارة، ولھذه الأخیرة لا 

، حیث أن الإدارة التي لیس لھا سوى اختصاص محدد تكون ملزمة ......لشأن تملك سوى اختصاصا محددا في ھذا ا

".بتنفیذ التزاماتھا تحت طائلة تجاوز السلطة
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یعد من السند القانوني لالكن إحلال السبب و.ھااضي أن یعدل القرارات أو یغیر محتواللق

ن إحلال السبب أي أن یغیر القاضي الإداري ركن السبب في قرار لأ قبیل تعدیل القرارات،

سبب المناسب إذا تبین لھ أن الإدارة اتخذت قرارھا الإداري، من سبب غیر مناسب إلى 

ت بھ، ولكنھ لا یمكنھ أن یسبب قرارا للإدارة لم تقم بتبریره أصلا، لسبب غیر الذي صرح

فیكون )1(إذ في ھذه الحالة لا یملك سوى التصریح بإلغائھ أما إحلال الأساس القانوني،

التي تخول لھا ما ولكن استنادا إلى نصوص غیرعندما یتبین أن الإدارة اتخذت قرارا سلی

الحالة یصرح القاضي بأن القرار سلیم ولكن استنادا إلى اتخاذ مثل ھذا القرار، وفي ھذه 

)2(.النصوص المناسبة، ویلغي الإسناد المعیب

یكون الإلغاء الجزئي للقرار ممكنا إذا طلبھ العارض، ومن ذلك أن یقوم القاضي 

بإلغاء الأثر الرجعي للقرار الإداري، أو إبطال بعض أحكامھ فقط وسلطة الإبطال الجزئي

ھي أقصى ما یمكن أن ینطق بھ القاضي، لأنھ یتضمن نوعا من إعادة إنشاء القرار وھو

غیر ممكن بالنسبة للقرارات التي لا تقبل التجزئة، مثلما ھو الحال بالنسبة لرخصة البناء 

)3(.مثلا، ففي  ھذه الأحوال یقابل طلب الإبطال الجزئي بعدم القبول

  .لحصانةحالات ا:ثانیا-

توجد أعمال إداریة لا یملك القاضي في مواجھتھا أیة سلطة رقابیة ویرفض نظرھا، 

توجد أعمال السیادة التي تصدر عن وخلال ممارسة النشاط الإداري،وھذه الأعمال توجد

السلطات الإداریة، وتكون على درجة من الأھمیة جعلت بطبیعتھا القضاء الإداري 

الداخلیة للإدارة، التي یعتبرن جھة، كما توجد التدابیریستبعدھا من اختصاصھ ھذا م

لغائھا من جھة القضاء شأن تنظیمیا داخلیا للإدارة لا یمكنھ فحص مشروعیتھا أو الحكم بإ

تتمیز حدود الشرعیة بالمرونة في ظروف خاصة، أین یجد القضاء الإداري نفسھ وأخرى،

.ا تتصرف بھ في الأحوال العادیةمضطرا ویسمح للإدارة بأن تتصرف بأكثر حریة مم

1
.134، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، مرجع سابق، ص لحسین بن الشیخ آث ملویا-

2
الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، عة الإسلامیة والنظم الوضعیة،، الرقابة على أعمال الإدارة في الشریسعید حكیم-

.107، ص 1987القاھرة، 
3

، حیث جاء فیھ 2005أكتوبر 25، صادر بتاریخ 27279ملف رقم 615قرار مجلس الدولة الغرفة الخامسة، فھرس -

، 08مجلة مجلس الدولة عدد "......یھ إبطالھ لأن القرار محل الطعن فعلا معیب بعیب انعدام الأسباب مما یتعین عل...."

.235، ص 2006لسنة 
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.أعمال السیادة-1-

لھذه "للباعث السیاسي"امتنع القضاة في البدایة عن نظر بعض القرارات نظرا 

مة ھذه كان من دون شك سیؤدي إلى فحص ملاءالقرارات، لأن قبول الاختصاص بنظرھا 

)1(التي تخص قضاء الإلغاء،القرارات، وھو ما یعتبر تجاوزا لحدود رقابة الشرعیة 

قرار لمجلس الدولة الفرنسي، ومنھاوامتدت فكرة الباعث السیاسي حتى لقرارات حدیثة 

"Greenpeace"النظر في قرار إجراء التجارب النوویة عنالذي امتنع فیھ المجلس

)2(.1995الفرنسیة سنة 

وأصبحت أعمال السیادة لا تخص تاتحول مجلس الدولة الفرنسي عن ھذه الاجتھاد

علاقة  وھماسوى قائمة من القرارات في بعض المجالات، وھي تخص مجالین أساسیین

،أما بالنسبة للمجال الأول)3(السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة والعلاقات الخارجیة للدولة،

ومن ذلك الأعمال فكل الأعمال التي تندرج في ھذا الإطار لا تخضع للرقابة القضائیة،

التمھیدیة للانتخابات التشریعیة كاستدعاء ھیئة الناخبین وإجراء حل المجلس النیابي الذي 

یقوم بھ رئیس الجمھوریة، وإیداع الوزیر الأول لمشروع قانون لدى مكتب البرلمان أو 

نظر في فلا یمكن للقضاء أن ی،سحبھ منھ عقب إیداعھ، أما بالنسبة لمجال السیاسة الخارجیة

)4(.الأعمال المرتبطة بإبرام المعاھدات الدولیة، أو تلك المتصلة بإعلان السلم والأمن

، یغیب في ھذه الأعمال أدنى ما تتعرض لھ القرارات الإداریة في الأحوال العادیة

لأن طبیعة الھیئة التي تنظر في شرعیة ھذه القرارات وھي إخضاعھا لرقابة القاضي،

لإداریة بدون یة، ومسألة تطبیق قرارات القضاء لاحقا، تبقى تخص كل القرارات االإدار

صفة  ھالصیقة بالقرار في حد ذاتھ، ولكن الممارسة جعلتوعلیھ فصفة الشرعیة.استثناء

یمنحھا القاضي الإداري، فالقرار المشروع ھو القرار الذي لا یلغیھ القاضي الإداري 

القاضي كذلك، وكل القراراتیقررھا مشروعة ھي تلكبالمقابل فالقرارات غیر الو

1
التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة للإدارة ومدى تأثر القضاء ،العربي زروق-

.191، ص 2005لسنة  08مجلة مجلس الدولة، العدد ،الجزائري بھا
2 - LOCHAK Danièle, Le rôle politique du juge administratif Français, L.G.D.J, Paris, 1972. P 103.

3
، 2005دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ،)القضاء الإداري(، الوجیز في المنازعات الإداریة محمد الصغیر بعلي-

.27ص 
4

Rubinقرار - de Serves سيعن مجلس الدولة الفرن1962مارس 02صادر بتاریخ،LOCHAK Danièle, Op. cit,

p120.
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مشروعة حتى یثبت عكس ذلك، وخروج أعمال السیادة عن دائرة اللامشروعیة من أھم ما 

)1(.تعرضت لھ فكرة أعمال السیادة من انتقاد

تستبعد على مستوى الغرفة وري تطبیق فكرة أعمال السیادة،یعرف القضاء الجزائ

إمكانیة فحص القرار المطعون فیھ نظرا )2(للمحكمة العلیا سابقا أو مجلس الدولة،الإداریة 

فقد صدرت نصوص قانونیة جدیدة یمكن إدراج بعض تطبیقاتھا )3(.للباعث السیاسي

أنھا تصنف ضمن علاقات الدولة الخارجیة، ة تحت غطاء أعمال السیادة، خاصة مباشر

لھم إلى الجزائر وإقامتھم بھا وتنقلھم فیھا، ففي لأنھا تنظم وضعیة الأجانب وشروط دخو

مجال رفض التأشیرة مثلا لا یتصور أن یقوم القضاء الإداري بقبول الدعاوى لتجاوز 

السلطة، ولا دعاوى القضاء الكامل ضد قرارات الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة  

رغم أن القانون لم یمنع )4(الجزائریة المعتمدة في الخارج والقاضیة برفض منح التأشیرة،

ذلك صراحة، ورغم أنھ یمكن قانونا تقدیم طعن ولائي أمام الھیئة المعنیة ضد قرارات 

)5(.الرفض ھذه

.التدابیر الداخلیة-2-

كـل ما یصدر عـن الإدارة فـي إطار التنظیـم الداخـلي مـن تعلیمات ومناشـیر لا 

لإداري اعتبرھا أعمالا داخلیة لا تتضمن في حد ذاتھا یخضع لرقابة القضاء، لأن القاضي ا

أي آثار قانونیة، وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات الإداریة التي یكون فیھا الانضباط الداخلي 

ت، مكانة ممیزة، فقد رفض القاضي الإداري الفرنسي ولمدة طویلة مراقبة ھذه التصرفا

1
.22، ص 2005م للنشر والتوزیع، عنابة،، القرارات الإداریة، دار العلوبعلي محمد الصغیر-

2
ضد وزیر المالیة، )ب.ج.ي(، قضیة 1984جانفي  07، صادر في 36473قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم -

، عند النظر في الطعن بالإلغاء ضد قرار وزیر المالیة 213، ص 1989، لسنة 04یا عدد المجلة القضائیة للمحكمة العل

"دج، أجابت الغرفة الإداریة بعدم اختصاصھا، حیث جاء في حیثیات القرار500بسحب الأوراق المالیة من فئة  حیث :

حیث أن القرار المستوحى بالتالي من أن إصدار وتداول وسحب العملة یعد إحدى الصلاحیات المتعلقة بممارسة السیادة، 

".باعث سیاسي غیر قابل للطعن فیھ بأي من طرق الطعن
3

، الأولىالطبعة، قانون المنازعات الإداریة، شروط رفع دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، خلوفي رشید-

.45، ص 1998مطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان ال
4

، یتعلق بشروط دخول 2008جوان 25الموافق1429جمادى الثانیة21مؤرخ في 08/11ون رقم من قان08المادة -

.2008جویلیة 02، مؤرخ في 36الأجانب إلى الجزائر وإقامتھم بھا وتنقلھم فیھا، جریدة رسمیة عدد 
5

ناجمة بشأنھا إلى القضاء لقد نص القانون سالف الذكر على حالات معینة أسند الإختصاص بالفصل في المنازعات ال-

الإداري، بینما لم ینص على ھذه الإمكانیة بالنسبة لقرار رفض منح التأشیرة، ذلك أن النص السابق المنظم لوضعیة 

الأجانب لم ینص صراحة على إمكانیة الطعن في قرار الإبعاد أو الطرد ومع ذلك قبل القضاء الإداري اختصاصھ في 

.القراراتدعاوى تجاوز السلطة ضد ھذه
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طة التنظیم الداخلي لھذه الإدارات فضل عدم إضعاف سلمعتبرا إیاھا غیر مھمة كما

فلا ینظر في تدابیر .وحریتھا في فرض الانضباط، بفتح إمكانیة الطعن في ھذه التصرفات

، فقرارات عزل المساجین أو قرارات إدخالھم ...المدارس والمعاھد والسجونالانضباط في

الجامعات، كلھا لا إلى المستشفى أو تقیید الحریات الدینیة داخل المؤسسات التعلیمیة و

تخضع لرقابة القاضي الإداري، ولكن القضاء حدیثا یتجھ إلى قبول الاختصاص في ھذا 

لأھمیة والخطورة، وإذا كانت النوع إذا كانت التدابیر التي اتخذتھا الإدارة على درجة من ا

)1(.ثار مباشرة على ممارسة بعض الحریات العامةلھا آ

.الظروف الاستثنائیة-3-

تسمح الظروف الاستثنائیة للإدارة بالتحلل من مبدأ الشرعیة، من خلال اتخاذ 

قرارات تتجاوز السلطات العادیة المخولة لھا قانونا من أجل مواجھة أوضاع معینة، كما أن 

حدود تدابیر الضبط الإداري في مثل ھذه الظروف تكون أوسع مما ھي علیھ في الحالات 

الظروف حدود مبدأ الشرعیة في حد ذاتھ، وھي تمثل حدودا لسلطة العادیة، تعتبر ھذه 

الشرعیة، بل بالتصریح إلى أي احترامالقاضي الإداري، فدور القاضي ھنا لا یكون بفرض 

)2(.مدى یمكن الإدارة أن تصل في طریق اللامشروعیة

الظروف إلا بصفة تبنى الاجتھاد القضائي الفرنسي ھذه الفكرة إلا أنھ لا یقبل ھذه

محدودة وملموسة، وبالشروط التي تقتضي من جھة وقوع أحداث مفاجئة وغیر متوقعة، 

وتتطلب من جھة )3(القواعد العادیة،احترامتجعل قیام الإدارة بعملھا أمرا مستحیلا في ظل 

أخرى أن یكون ھذا التحلل من مبدأ الشرعیة محددا بفترة زمنیة، وھي المدة التي یستمر 

التدابیر المتخذة یجب ألا تتجاوز القدر تلك الظروف الاستثنائیة، فضلا عن كونفیھا قیام

ائیة على قواعد تنطبق ھذه الظروف الاستثنو)4(اللازم لحفظ الأمن والنظام العامین،

كون للإدارة سلطات تمتد إلى خارج دائرة الاختصاص الإجراءات والاختصاص، وھكذا ت

.كما لھا ألا تلتزم بالإجراءات العادیة للتصرف الإداريفي الحالات العادیة،

1 - GUETTIER Christophe, L’administration et l’exécution des décisions de justice, A.J.D.A, n° spécial, 20 aout

1999, p 46.
2 - LOCHAK Danièle, Op. cit, p 121.
3

- GUETTIER Christophe, Op. cit, p 49.
4- RENOUX Thierry. S et ROUX André, L’administration de la justice en France, Que sais-je, Presses

Universitaires de France, 01° éd, 1994, p 191.
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خول الدستور في العدید من الدول رئیس الجمھوریة الحفاظ على أمن الدولة، ولھ 

أن یتخذ في سبیل ذلك الإجراءات الكفیلة بحفظ الاستقرار الوطني والحفاظ على النظام 

نیة الموافقة لحدوث تلك الظروف الاستثنائیة، ویتم ذلك بواسطة الوسائل القانو)1(العام،

وكما ھو الحال في )2(.الحربالاستثنائیة والطوارئ وت الحصار ووالمتمثلة في حالا

تعلن بموجب مراسیم رئاسیة لا تخضع للرقابة زائر نظم الدستور ھذه الحالات إذالج

لحالات لإجراءات ه االقضائیة على اعتبار أنھا من أعمال السیادة، ولكن یخضع إعلان ھذ

دة المدة وحالة الحرب تستمر إذا كانت الحالة الاستثنائیة مبدئیا غیر محدحددھا الدستور، و

المدة ولا یمكن تمدید إلى نھایة الحرب، فحالتا الحصار والطوارئ یجب أن تكونا محددتي

ا لأھمیتھما إلى إحداھما إلا بموافقة البرلمان، وقد أحال الدستور تنظیم ھاتین الحالتین نظر

)04( ةفي ھذا الإطار عرفت الجزائر حالة الحصار دامت أربع)3(.القوانین العضویة

وھذا لم یتح )4(،1992عرفت ولمدة زمنیة طویلة حالة الطوارئ منذ سنة أشھر، كما

لمجلس الدولة أو الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا قبلھ على الأقل فیما یخص القرارات 

فرصة النظر في الطعون ضد قرارات الضبط كالمنع من المظاھرات والتضییق المنشورة،

.على الحریات العامة منھا حریة التجمع

1
نشأة المعارف، الإسكندریة، ، متنظیم القضاء الإداري–، مبدأ المشروعیة ، القضاء الإداريإبراھیم عبد العزیز شیحا-

.163، ص 2003
2

.95و94، 39، 92، 91المعدل والمتمم بموجب المواد 1996نوفمبر 28في دستور ھذه الحالات منصوص علیھا -
3

.، المعدل والمتمم1996نوفمبر 28من دستور 92المادة -
4

، 29، یتضمن تقریر حالة الحصار، جریدة رسمیة عدد 1991سبتمبر 04مؤرخ في 91/196مرسوم رئاسي رقم -

.1991سبتمبر 12مؤرخ في 

، یتضمن إعلان حالة الطوارئ، 1992فیفري 09الموافق 1412شعبان 05مؤرخ في 92/44ئاسي رقم مرسوم ر-

1413صفر 12مؤرخ في 92/320، متمم بمرسوم تشریعي 1992فیفري 09، مؤرخ في 10جریدة رسمیة عدد 

، 61سمیة عدد یتضمن إعلان حالة الطوارئ، جریدة ر92/44، یتمم مرسوم رئاسي رقم 1992أوت 11الموافق 

، 1993جانفي  06الموافق 1413شعبان 14مؤرخ في 93/03، متمم بمرسوم تشریعي رقم 1992أوت 12مؤرخة في 

.1993فیفري 07، مؤرخ في 08یتضمن تمدید مدة حالة الطوارئ، جریدة رسمیة عدد 
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:الفرع الثاني

.محدودیة دور القاضي الإداري

جاه أطراف النزاع، تُ ي ما للقاضي العادي من التزامات یتحمل القاضي الإدار

الموضوع، ولعل یة الوسائل والإجراءات، ولقانون من ناحوطبیعة تدخلھ وعملھ یحددھا ا

جاه الأطراف مبدأ الوجاھیة، مبدأ الحیاد الذي یطرح عدة تساؤلات فیما تُ ما یلتزم بھ أھم

یضطلع القاضي الإداري بدور رقابي أصلي ولیس إذ.یخص مدى حیاد القاضي الإداري

، ولعل الوظیفة الأساسیة للقاضي عادالإداري في الأخیر ما ھو إلا قاض ، والقاضي اتبعی

إذا فالقاضي الإداري یطبق القانون على النزاع المطروح ،العادي ھي فض المنازعات

ویقوم بإسقاط أحكامھ على ما یعرض علیھ من وقائع، أو یفحص خضوع الإدارة في 

ص ، أو یقوم حتى بسد نق)أولا(تصرفاتھا للقانون ویقرر الجزاءات في حالة تخلف ذلك 

كل ھذه الأعمال تعتبر وظائف مشتقة ھا بواسطة الاجتھاد القضائي، والنصوص أو غموض

)1().ثانیا(من الوظیفة الأساسیة 

.مدى حیاد القاضي الإداري:أولا-

یجعل الطابع التحقیقي للدعوى الإداریة من القاضي الإداري متدخلا ومبادرا، إذ 

ولا یقتصر على وسائل الإثبات )2(یل یوصلھ إلى الحقیقة،علیھ أن یبني اعتقاده على كل دل

اعتمد القضاء الإداري نظریة العلم ولقانون ومن ذلك القرائن مثلا،المنصوص علیھا في ا

الیقیني بالقرارات الإداریة كبدیل عن نشر أو تبلیغ القرارات، بینما یظھر أن المبدأ في 

ھامي للإجراءات في تلك المواد، ویسمحابع الإتالمسائل المدنیة ھو حیاد القاضي نظرا للط

ن ق نوع من المساواة في الدعوى، لأبإعادة تحقیلقاضي في المنازعات الإداریةتدخل ا

ى الإثبات وھو ما لا یملكھ الإدارة في كل المنازعات تكون طرفا ممتازا تملك القدرة عل

ضي الإداري من جملة  تكون الطرف المدعى علیھ وتمكین القاالمواطن، وغالبا ما

.السلطات التحقیقیة، من شأنھ إحداث نوع من التوازن بین الطرفین

في الدعوى -المستشار المقرر -یشبھ الدور الذي یقوم بھ القاضي الإداري 

الإداریة، على الخصوص بما یقوم بھ قاضي التحقیق في الدعوى الجزائیة، خاصة أنھ 

1
ھا المجلس الشعبي الوطني، العددان ریة یصدر، مجلة دوالقضاء، مجلة النائبمقومات استقلال،نور الدین فكایر-

.53، ص 2005الخامس والسادس، لسنة 
2

.21، ص 2009، لسنة 09قیقي للإثبات في المواد الإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد الطابع التح،مراد بدران-
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ع ویوجھ الأطراف، ولھ أن لا یكتفي بما یقدمھ لھ الأطراف، بل یمكنھ یتحكم في إدارة النزا

في مجالات نزع الملكیة من أجل ء یراه مناسبا، كما ھو الحالأن یأمر تلقائیا بأي إجرا

لأن الإجراءات في ھذا المجال تكتسي طابع التحري والتحقیق ویتولى )1(.المنفعة العامة

إلا أن النشاط المستقل للقاضي )2(.حریة التصرف حیالھاالإشراف علیھا قاض یتمتع عادة ب

مبدأ الوجاھیة بین الأطراف والذي یقتضي نظریا اري في البحث عن الإثبات قد یمس الإد

.ألا یؤسس القاضي حكمھ إلا على الأدلة التي تسنى لجمیع الأطراف الاطلاع علیھا

المواد الإداریة صلاحیات تستند   تنتج عن الدور الإیجابي للقاضي الإداري في 

أساسا إلى تطبیق القانون فیما یخص قواعد الاختصاص والتحقیق بما یفرضھ النظام   العام 

على الدعاوى، كالمواعید والشروط المسبقة لرفع الدعاوى وھي صلاحیات أسندتھا إلیھ 

فیھا فصلضي دور في تھیئة القضیة للوھكذا یظھر للقا)3(.قواعد الاختصاص صراحة

مسقطة أو مصرحة بعدم الاختصاص، وكذلك یظھر دوره أوبأحكام فاصلة في الموضوع

.في قدرتھ على تصحیح بعض الإجراءات إذا كان ذلك ممكنا

.التحدید القانوني لأدوات التحقیق:ثانیا-

جھات یعد التحقیق القضائي في النظام القانوني الجزائري إجباریا وملزما أمام كل 

القضاء الإداري، وسلطات القاضي الإداري التحقیقیة التي كان یقرھا النظام القدیم ھي 

نفسھا سلطات القاضي المدني، التي تتمثل أساسا في استدعاء الأطراف بغرض استجوابھم 

.والاستماع إلى الشھود والانتقال للمعاینة، وانتداب الخبرة ومضاھاة الخطوط عند الاقتضاء

لقانون الجزائري كان یتبنى نظاما مختلطا للإثبات، یجمع بین الحقیقة القانونیة التي وھكذا فا

تقتضي إقامة الدلیل بالوسائل المقررة قانونا، وبین نظام الإثبات الحر الذي یسعى لتحقیق 

العدالة من خلال إصدار الأحكام وفقا للحقیقة الواقعیة ولو أدى ذلك لعدم استقرار 

تتغیر كثیرا القواعد والأحكام التي تنظم إجراءات التحقیق الإداریة، بصدور ولم)4(.التعامل

1
زع الملكیة من أجل المنفعة ، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنلیلى زروقي-

.21، ص 2003العمومیة، مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، لسنة 
2

المبادئ العامة للدعوى الإداریة، إجراءاتھا، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، الوجیز في،بدوي عبد العزیز خلیل-

.309، ص 1970القاھرة، 
3

.113، ص 2002الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات)واختصاصتنظیم(القضاء الإداري ،خلوفي رشید-
، 841، 840، 839، 838فیما یخص أدوات التحقیق في المواد الإداریة، بالنسبة للأحكام العامة فقد حددتھا المواد من -4

فقد حددت المواد ، وفیما یخص دور كل من القاضي المقرر ومحافظ الدولة في القضایا المعروضة علیھم، 843و 842

وبالنسبة لبعض القضایا التي یتقرر فیھا الإعفاء من التحقیق فقد أشارت إلى .دور كل واحد في القضیة846و845، 844

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة847ذلك المادة 
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أحالت الكثیر من أحكامھ من جدید، فیما یخص ، إذقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

التحقیق القضائي في المواد الإداریة على الأحكام المشتركة الواردة في القانون رقم 

08/09.

ھو إجراء من إجراءات التحقیق التي یلجأ إلیھا القاضي قصد :استجواب الأطراف-1-

الجلسة أو أثناء الأسئلة التي یطرحھا على الخصوم في الوصول إلى الحقیقة، المتمثل في 

التحقیق في الدعوى بغیة استدراج الخصوم للإقرار بواقعة أو تصرف ما، إذ یمكن للقاضي 

راف شخصیا، بما یقتضي سلطة القاضي من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب أحد الأط

لاستدعاء ممثل الإدارة مصدرة القرار، قصد استجوابھ باسم الإدارة التي یمثلھا أو قصد 

في قانون ع قد نص على استجواب الخصومالمشرب توضیحات حول القرار، كما نجدطل

)1(.الإجراءات المدنیة والإداریة ضمن الفصل المتعلق بالتحقیق

دة الشھود في المواد تقبل شھاومن أھم وسائل الإثبات،تعتبر البینة:لشھودسماع ا-2-

المسائل التي یمكن إثباتھا بھذه الطریقة، إذ یمكن للجھة القضائیة الإداریة أن الإداریة في

تأمر بھا من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الأطراف، ویتم ذلك بقرار مكتوب یحدد تاریخ 

شاھد وتستمع الجھة القضائیة إلى كلاء قبل الفصل في أصل الحق، وساعة تطبیق الإجر

تحت طائلة رد ، مع أداءه الیمین القانونیةمقبول على انفراد بحضور الخصوم أو في غیابھم

)2(.الشھادة

یجوز للقاضي إما أن ینتقل بنفسھ لسماع الشاھد الذي استحال علیھ الحضور في 

آخر أو یلجأ إلى الإنابة القضائیة، ویدلي الشاھد بشھادتھ الھ میعادالیوم المحدد، أو یحدد

یوجھ لھ القاضي من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب الخصوم ما وة مذكرة،دون الاستعانة بأی

یكون مناسبا من الأسئلة، ولا یمكن للخصوم أن یطرحوھا مباشرة على الشاھد، ولا أن 

ءه بالشھادة، وتتلى على الشاھد في الأخیر أقوالھ التي یوقع یقوموا بمقاطعة الشاھد أثناء إدلا

علیھا، ویتولى كاتب الجلسة تدوین أقوال الشھود، كما نص على ذلك قانون الإجراءات 

.08/09المدنیة والإداریة رقم 

1
.08/09منھا من القانون رقم 02خاصة الفقرة 844ھذا الأمر یكون بناء على نص المادة -

2
المنصوص تطبق الأحكام المتعلقة بسماع الشھود"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 859نصت المادة -

بنصھا 860كما أكدت على ذلك المادة ".من ھذا القانون من أحكام المحاكم الإداریة162إلى 150علیھا في المواد من 

لقاضي المقرر الذي یقوم بسماع الشھود، أن یستدعي أو یستمع تلقائیا إلى أي شخص یجوز لتشكیلة الحكم أو ل"على أنھ 

".كما یجوز أیضا سماع أعوان الإدارة، أو طلب حضورھم لتقدیم الإیضاحات.یرى سماعھ مفیدا
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الإجراء المسند من طرف القاضي إما تلقائیا أو بطلب من ھو:اللجوء إلى الخبرة-3-

بعض شخاص ذوي معرفة وتخصص في فن أو حرفة لدیھم مفاھیم عن الأطراف، إلى أ

القیام بعمل فني بسیط فیدلون برأیھم بشأنھا، لكي یتوصل القاضي الوقائع والمسائل تتجاوز

بواسطتھم إلى استخلاص ما یراه ضروریا من معلومات لحسم النزاع، وھذه المعلومات لا 

)1(.یمكنھ الحصول علیھا من تلقاء نفسھ

جھة قضائیة الأمر بھ، عملا  ةیعتبر الاجتھاد الخبرة عملا عادیا للتحقیق یجوز لأی

بالمبدأ الذي یخول للقاضي اللجوء إلى كافة الوسائل لتنویر رأیھ في إطار ما ھو مسموح 

بھ قانونا، ویلجأ القضاء الإداري للخبرة في عدة مجالات منھا نزع الملكیة من أجل المنفعة 

)3(المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة،مجال الصفقات العمومیة وفي  )2(ة،العام

.الأضرار الناجمة عن سیر المرافق العامة وكذا المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسومو

قرار قضائي في إطار البحث عن الدلیل الذي یساعد في تكوین بفالخبرة القضائیة یأمر بھا 

نھا تھدف إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة لأ ،قناعة القاضي الشخصیة

المبدأ یمكن  للجھة القضائیة الاستعانة بھا من القرار أجلا، وھي اختیاریة فيویحدد لھا ھذا 

تعتبر الخبرة الخصوم والتصریح بعدم جدواه وویجوز لھا حتى رفضھ إذا طلبھ)4(عدمھ،

.ھا على وجود دعوى قضائیة قائمةطریقا فرعیا من طرق الدعوى یتوقف وجود

یمكن للقاضي الإداري شأنھ في ذلك شأن القاضي المدني أن ینتقل :تقال للمعاینةالان-4-

للمعاینة، وھو إجراء غالبا ما یلجأ إلیھ في المواد الإستعجالیة كالغلق الإداري، وللقاضي 

الأطراف ولھ في المقابل السلطة التقدیریة في الاعتماد على ھذا الإجراء، حتى وإن طلبھ

أن یأمر بھ من تلقاء نفسھ، ویحدد لھ الیوم والساعة كما یحدد ما إذا كان جمیع أعضاء الھیئة 

القضائیة سیقومون بھذا الانتقال أو أحد أعضاءھا فقط، وغالبا ما یعھد بھذا الأمر للمستشار 

ن یختار من ذوي المقرر ویخطر الأطراف بدعوتھم لحضور المعاینة، ولھ أن یصطحب م

الاختصاص للاستعانة بھ إذا كان موضوع المعاینة یتطلب معلومات تقنیة، كما یجوز 

للقاضي أثناء قیامھ بھذا الإجراء أن یسمع شھادة أي شخص یرى من المناسب سماعھا، 

1
858المادة في نفس السیاق فیما یخص وسائل التحقیق في المواد الإداریة، في مجال اللجوء إلى الخبرة فقد نصت -

إلى 125تطبق الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص علیھا في المواد من "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 

".من ھذا القانون أمام المحاكم الإداریة 145
2

.35، ص 1996ة ، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنمقداد كروغلي-
3

، إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري، مجلة مجلس الدولة، العدد الثامن، لسنة معاشو عمار-

.149، ص 2005
4

.43، ص 2002، لسنة  01، الخبرة في المجال القضائي، مجلة مجلس الدولة، عدد كوروغلي مقداد-
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ویحرر محضر بمناسبة إجراء المعاینة یمضیھ كل من القاضي وكاتبھ، وتعتبر مصاریف 

كما أن الھدف من ھذا الإجراء ھو )1(.معاینة من جملة المصاریف القضائیةالانتقال إلى ال

الاطلاع عن حقیقة الأمر عن قرب، بدلا من انتداب الخبرة التي قد تكون ناقصة أو غیر 

مطابقة للواقع، وقد قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا باستبعاد الخبرة وقضت بقبول 

)2(.معاینة الأماكنالطعن بالإلغاء بعدما قامت ب

الانتقال للمعاینة كتابیا إذا صدر من المجلس القضائي الناظر في بیجب أن یكون الأمر 

ت المحكمة العلیا بنقض قرار صادر عن مجلس قضائي خالف ھذه یالاستئناف، فقد قض

لس القضائي الشكلیة، وطالما أن الجھة القضائیة الابتدائیة في المادة الإداریة ھي حالیا المج

الإجراءات ف )3(حكمة الإداریة في حالات أخرى،أي الغرف الإداریة في بعض الحالات والم

أمام ھذه الجھة القضائیة تخضع لما تخضع لھ الإجراءات أمام المجلس بصفة عامة، مما 

یعني أن الانتقال للمعاینة في المواد الإداریة یجب أن یكون بأمر كتابي، وھو ما أكده قانون 

)4(.الإجراءات المدنیة والإداریة

یمكن للقاضي الإداري أثناء تحقیقھ في الدعوى الإداریة المرفوعة :مضاھاة الخطوط-5-

أمامھ أن یباشر معاینة الخطوط أو التوقیع التي ینكر أحد الخصوم نسبتھا إلیھ، أو إذا ادعى 

ائھ على الورقة المطعون    عدم تعرفھ على خط أو توقیع الغیر فیقوم القاضي بالتأشیر بإمض

وسیلة یراھا مناسبة منھا مقارنة الإمضاءات  ةفیھا، ویأمر بإجراء تحقیق الخطوط بأی

)5(بمستندات سابقة، أو الاستماع لشھادة الشھود، وإذا لزم الأمر ینتدب خبیرا  لھذا الغرض،

للفصل في كما یجوز للقاضي أن یصرف النظر عن ذلك إذا رأى ھذه الوسیلة غیر منتجة

النزاع، ویحیل القانون في مسائل تحقیق الخطوط على القواعد العامة المقررة للتحقیقات 

1
.45مرجع سابق، ص-

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أشارت فیما یخص المعاینة والانتقال إلى الأماكن على أنھ861المادة كما أن -

من ھذا القانون 149إلى 146تطبق الأحكام المتعلقة بالمعاینة والانتقال إلى الأماكن المنصوص علیھا في المواد من "

".أحكام المحاكم الإداریة
2

ضد والي ولایة الجزائر ومن )ع.م(، في قضیة 1991جانفي  27لإداریة للمحكمة العلیا، صادر في قرار الغرفة ا-

.معھ، قرار غیر منشور
"المتعلق بالمحاكم الإداریة على أنھ98/02من قانون رقم 02فقرة 08تنص المادة -3 تبقى الغرف الإداریة بالمجالس :

".، مختصة بالنظر في القضایا التي تعرض علیھا طبقا لقانون الإجراءات المدنیة القضائیة، وكذا الغرف الإداریة الجھویة

4
.165مرجع سابق، ص ،...مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة،حسین بن الشیخ آیت ملویا-

5
.13، مرجع سابق، ص ...قیقي للإثبات في المواد الإداریة الطابع التح،مراد بدران-
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وأعمال الخبرة، كما أن أوراق المضاھاة یؤشر علیھا القاضي تفادیا لكل تزویر وضمانا 

)1(.لسیر عملیة المضاھاة بشكل قانوني

رسمیة التي تحمل الإمضاءات، یلجأ للمضاھاة على وجھ الخصوص في العقود ال

والخطوط والتوقیعات المعترف بھا من الخصم والأجزاء من المستند الذي لا ینكره  

كما یتعرض الخصم الذي ینكر مستندا معینا ثم یتبین من تحقیق الخطوط، أن )2(.الخصم

ون مة مالیة، كما تكھذه الورقة المطعون فیھا مكتوبة أو موقع علیھا من طرفھ إلى غرا

جاز للقاضي ا،أو مقلداإذا ادعى أحد الخصوم أن مستندا مقدما في الدعوى مزورالمضاھاة

على المستند لھ أن الفصل في الدعوى لا یتوقفأن یصرف النظر عن ھذا الإدعاء إذا تبین

ان یتمسك المدعى بتزویره، وإلا لھ أن یستدعي الخصم الذي قدمھ لیصرح بما إذا ك

إذا قرر الخصم تمسكھ باستعمال ھذه الورقة یوقف القاضي النظر ستند، وباستعمال ذلك الم

في الطلب الأصلي ویأمر بإجراء المضاھاة المطلوبة، إما إذا قرر الخصم عدم استعمال 

المستند موضوع الخلاف، أو لم یبد أقوالا بشأنھ، استبعد ھذا المستند ولا ینظر إلیھ كوسیلة 

)4(.ع ھذه الأحكام في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوقد تناول المشر)3(.للإثبات

المطلب الثاني

في التسییر الإداري اضيتدخل القعدم جواز

ρϠѧѧγϟ΍�ϥϳѧѧΑ�ϝѧѧλ ϔϟ΍�΃ΩѧѧΑϣ�ϑ ΩѧѧϬϳϥϳΗϭ�ΔѧѧϳΫϳϔϧΗϟ΍Δϳ΋Ύѧѧο Ϙϟ΍ϰѧѧϟ·�ΔρϠѧѧγ�ϝѧѧϛ�α έΎѧѧϣΗ�ϥ΃

ѧΗϣΗΗ�ϥ΃�ϲοا التي أوكلھا إیاھا القانون،سلطاتھواختصاصاتھا  ΗϘϳϟ΍�ΔρϠѧγϟ΍�ϊ�ϝѧϣΎϛΑ�Δϳ΋Ύѧο Ϙ

�ϲѧϓ�ΕΎѧλضات في المجال القصالاختصا Ύλ ΗΧϻ΍�ϝѧϛΑ�ΔѧϳΫϳϔϧΗϟ΍�ΔρϠγϟ΍�ϊ ΗϣΗΗ�ϝΑΎϘϣϟΎΑϭ�ϲ΋Ύ

مظاھر السلطة العامة وظائفھا تمارسن الإدارة بغیة تحقیقكما أممارسة الوظیفة الإداریة، 

ΔѧѧϟϭΩϟ΍�ϲѧѧϓϥϳϧρ΍ϭѧѧϣϟ΍�ΔѧѧϬΟ΍ϭϣ�ϲѧѧϓˬϱΫѧѧϟ΍�έѧѧϣϷ΍�ΕΎѧѧϳέΣϭ�ϕϭѧѧϘΣΑ�΍έѧѧϳΛϛ�ϡΩρѧѧλ Η�ΎѧѧϬϠόΟϳ

�έϳѧγ�ϥΎϣѧοل ΍�ϲѧϓ�Γέ΍ΩϹ΍�έϭΩ�ϝѧΛϣΗϳ�Ύѧϣϛϝѧϣόϟ΍ϭ�ϥϳϧ΍ϭѧϘϟ΍�ΫѧϳϔϧΗϟ�ϝΧΩѧΗϟ.طن الأساسیةاالمو

1
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث جاء فیھا         862لمضاھاة الخطوط فقد نصت علیھا المادة بالنسبة  -

من ھذا القانون أمام المحاكم 174إلى 164بمضاھاة الخطوط المنصوص علیھا في المواد من تطبق الأحكام المتعلقة "

".الإداریة
2

.191، ص 1990،ري، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاھرةلإداالوسیط في القضاء ا،محمد عاطف البنا-
3

.167مرجع سابق، ص ،...مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة،حسین بن الشیخ آیت ملویا-
4

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة04فقرة 165المادة -
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ϣϟ΍έΔѧѧϣΎόϟ΍�ϕѧѧϓ΍ˬΣ�ϲѧѧϓ�έΛ̈́ѧѧϳ�Ύѧѧϣ�΍ΫѧѧϫϭϝѧѧόΟϳϭ�ΓέѧѧηΎΑϣ�Δϔѧѧλ Α�Ω΍έѧѧϓϷ΍�ΓΎѧѧϳ�ϥρ΍ϭѧѧϣϟ΍�ϕϭѧѧϘΣ

ϭ�ϡѧϟ�Ύѧϣ�Γέ΍ΩϹ΍�ϥѧϣ�ϥϣ́ѧϣ�ϲϓ�ϥϭϛϳ�ϥ΃�ΩέϔϠϟ�ϥϛϣϳ�ϻ،وحریاتھ الأساسیة عرضة للانتھاكات

)1(.لھذا یقوم القاضي الإداري بمراقبة احترام وخضوع الإدارة للقانونتكن مقیدة بالقانون،

یتمتع مجلس الدولة باختصاصات رقابیة على أعمال الإدارة، وھذا بمقتضى دعوى 

یفصل في مدى مشروعیة أعمالھا ویقرر التعویض ومن قبل المتعامل مع الإدارة،ترفع إلیھ

ما یتمتع مجلس الدولة باختصاصات استشاریة یساھم في عن الأضرار الناتجة عنھا، ك

وبھذا یتمتع )2(السلطة التنفیذیة عن طریق المشاركة في ممارسة الوظیفة المسندة إلیھ،

مجلس الدولة باختصاصات استشاریة وأخرى قضائیة، وفي السیاق نفسھ نص دستور سنة 

ذا الإطار تسعى ھذه السلطة إلى في ھ)3(على مھام معینة تمارسھا السلطة القضائیة،1996

تحقیق مجموعة من الأھداف الأساسیة، ومن أجل ھذا یجب على القاضي القیام بالمھام 

.قرارات القضاء النھائیةبالتقید بالقانون وإن اقتضى الأمر إلزام الإدارةالموكلة إلیھ حتى 

التنفیذیة فلكل جھة ولكن ھذا لا یعني أن القاضي یتمتع بسلطة تدرجیة على أعضاء السلطة

اختصاصاھا ومجال نشاطھا، فالقاضي یتمتع باختصاص الفصل في المنازعات الإداریة من 

الفرع (خلال رقابة أعمال الإدارة، وبالتالي عدم إمكانیة حلول القاضي محل الإدارة 

، بل أكثر من ذلك ھو عدم جواز توجیھ أوامر للإدارة في ظل قانون الإجراءات )الأول

إمكانیة توجیھ أوامر خول للقاضي الإداري 08/09نیة الملغى، بینما في القانون رقم المد

)4().الفرع الثاني(للإدارة

3
لمشروعیة وتنظیم القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، مبدأ ا، القضاء الإداريماجد راغب الحلو-

.09ص ،1995
2

ولادة كاملة ومھمة مبتورة، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، –، الرأي الاستشاري لمجلس الدولة زوینة عبد الرزاق-

.29، ص 2001لسنة 
3

تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن"على أنھ1996نوفمبر 28من دستور 139تنص المادة -

".للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقھم الأساسیة
4

مجلة الاجتھاد القضائي، دیوان المطبوعات 1983أكتوبر 08صادر في 33647قرار المجلس الأعلى رقم -

ت الرئیس أو المجلس الشعبي البلدي الحلول حیث أنھ لیس من سلطا"، حیث جاء في حیثیاتھ 1987الجامعیة، الجزائر 

".محل الجھة القضائیة والبت في قضیة من قضایا الملكیة 
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:الفرع الأول

.عدم جواز حلول القاضي محل الإدارة

في نقطتین أساسیتین تتمثلان یظھر ذلك و،ضوابط خضوعھا للقانونةالإدارتحكم

ھذه الرقابة و.أعمالھا للرقابة القضائیةالعامة لمبدأ المشروعیة وخضوعرة في احترام الإدا

تمثل نتیجة حتمیة لسیادة مبدأ المشروعیة وحمایتھ، ومن ثمة حمایة حریات الأفراد 

على  اعندما یبقى مبدأ المشروعیة حبرو.ن تصرفات الإدارة غیر المشروعةوحقوقھم م

النزاع الإداري بین الأفراد ولا تخضع لھ، ینشأ القانون ورق، فتصبح الإدارة لا تحترم

صاحبة التصرف، لكي یتسنى للقاضي الإداري النظر في ورین من تصرف الإدارةالمتضر

.ھذا النزاع الناشئ عن تصرف ھذه الأخیرة

قیمة ئي أو أي تصرف من شأنھ أن یقللیستلزم ھذا أن لا تقوم الإدارة بالعمل القضا

ي نھائي حائز لقوة الشيء المقضي فیھ، وبالمقابل لا یمكن السماح للقضاء أي حكم قضائ

ولا حتى التدخل في كیفیة )1(بالقیام بأي عمل إداري ھو من الاختصاص الأصیل للإدارة،

كما أن )2(.ممارسة الإدارة لنشاطاتھا، فینبغي على القضاء أن یحترم صلاحیات الإدارة

ه النقطة انتفاء وجود أدوات تسمح للقاضي الإداري الإشكال الذي یطرح نفسھ في ھذ

، وما تتخذه الإدارة الرافضة للتنفیذ من مختلف )أولا(مراقبة عملیة تنفیذ أحكامھ وقراراتھ ب

).ثانیا(الأعذار 

.المبدأ والاستثناءات الواردة علیھ:أولا-

یمكن یلة الحلول، إذوسائل من بینھا وستظھر الرقابة الإداریة من خلال عدة 

لنص علیھا للرئیس الإداري أن یمارسھا على مرؤوسیھ، ویشترط في ذلك أن یكون ا

یكون العون الإداري منتمیا لإدارة الرئیس الإداري لا أجنبیا علیھا، صراحة في القانون، و

باشرة الوظیفة المسندة وھذه ھي علة عدم جواز حلول القاضي الإداري محل الإدارة في م

، منع المحاكم التدخل لرقابة أعمال، وحتى 1790أوت 24مؤرخ في 16/24في فرنسا مثلا تقرر بموجب قانون رقم -1

منھ التي 13مات للإدارة، وھذا بناء على نص المادة عدم جواز ممارسة للأعمال الإداریة أو توجیھ الأوامر أو التعلی

ولا یستطیع القضاة أن یعرقلوا بأیة .تعتبر الوظائف القضائیة وتظل دائما منفصلة عن الوظائف الإداریة"نصت على أنھ 

مامھم بسبب ولا یمكنھم تكلیف رجال الإدارة بالحضور أ.طریقة كانت أعمال أجھزة الإدارة، تحت طائلة الخیانة العظمى

".وظائفھم 
یكمن الھدف من إستقلال القضاء الإداري إلى تفادي أن تكون الإدارة خصما وحكما في الوقت نفسھ حیث تتمتع -2

الإدارة بامتیازات السلطة العامة وتتحكم في زمام الأمور، كما یكمن الھدف من إستقلال الإدارة إلى ضمان أداء دورھا 

.ضعة لسلطة القاضي الإداري وكأنھ مسئول علیھا سواء رئاسیا أو وصائیاومھامھا دون أن تكون خا
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ن ھذا القاضي یعتبر أجنبیا عن الإدارة ویمارس عملا مختلفا في طبیعتھ عن العمل لأ لیھا،إ

ي شؤون الإدارة فإنھ سوف الإداري، وفي المقابل لو تم السماح للقاضي الإداري بالتدخل ف

عطاء كل ذي حق حقھ، وھذا طبعا سیؤدي إلى تفادي مواجھة تعنت الإدارة وعدم لإ یعمل

على ھذا یستدعي وجود بعض الاستثناءات الواردةالمنازعات، وھذا ماالإطالة في مدة

)1(.المبدأ

.لقاضي محل الإدارةمنع حلول ا-المبدأ-1-

القاضي الإداري یقضي ولا یدیر، یتوقف عملھ على یتمثل ھذا المبدأ في كون

فعت أمامھ، دون أن إظھار موقف القانون من تصرف الإدارة محل الدعوى الإداریة التي ر

یقوم بالحلول محل الإدارة عن طریق اتخاذ قرارات بناء على النتائج التي ترتبت عن حكم 

القانون، ویتجلى دور القاضي عن طریق مناقشة التصرف الإداري من جھة مدى مخالفتھ 

یحل جب على الإدارة أن تقوم بھ، فلاولا یتعدى ذلك إلى تقدیر ما ی)2(أو مطابقتھ للقانون،

ن لأ عمال التي من اختصاص الإدارة،قرار القاضي محل قرار الإدارة، ولا یقوم بالأ

القضاء الإداري قام بتحدید صلاحیاتھ واختصاصاتھ في مواجھة الإدارة من تلقاء نفسھ دون 

)3(.أن یستند في ذلك على نصوص القانون

إخضاع أعمال ضائیة، وبالتالي فن السلطة القتتمتع السلطة التنفیذیة بالاستقلال ع

السلطة التنفیذیة لرقابة السلطة القضائیة لا یمكن تفسیره على أنھ تبعیة الأولي للثانیة، وھذا 

ما یفسر عدم تدخل القاضي في أعمال الإدارة إلا بصفة استثنائیة وبالتحدید في حالة الفصل 

لیس رئیسا إداریا للعون في دعوى قضائیة، ولیس لھ أن یكون كرجل الإدارة كما أنھ 

الإداري، وحتى في حالة ما إذا كانت الإدارة قد أخلت بأحد التزاماتھا لا یمكن للقاضي أن 

ومن الضروري وجود توازن بین القضاء )4(.یحل محلھا في القیام بالوظیفة الموكلة إلیھا

القضائیة، وإذا والإدارة، وھذا متوقف على مدى تكریس فكرة الفصل بین الھیئات الإداریة و

1 - BRISSON jean François, l’injonction au service de la chose jugée contre l’administration, justices, R.G.D.P, n°

03, 1996,pp 167 – 201. Cf. p 181.
2 - BRISSON jean François, Op. cit, p 1183.

3
أن القاضي الإداري وطبقا لمبدأ "حیث جاء فیھ 2001جوان 11صادر في 002990قرار مجلس الدولة رقم -

ھذا بعد أن ألغى مجلس الدولة ".الفصل بین السلطات لا یمكنھ إجبار الإدارة على تحریر مقرر أو عقد التنازل عن الشقة 

بتحریر عقد البیع لفائدة المدعي )ولایة بجایة(الذي قضى بإلزام المدعى علیھا قرار الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بجایة 

.شارع الإخوة عربوش بجایة13على الشقة الكائنة بـ 
4

.241، ص 1977، القاھرةالطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القضاء،استقلال،الكیلاني فاروق-
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ما تم الإخلال بھذا التوازن وتدخل القاضي في عمل الإدارة، لھا أن تمتنع عن تنفیذ أحكام 

وقرارات القضاء، وبإمكانھا إصدار قرارات إداریة مخالفة تماما لما أقره القضاء في 

)1(.أحكامھ ویفقد بالمقابل ھیبة الإدارة منھاحترامأحكامھ وھذا ینفي على القضاء 

ت الإدارة وذلك بصفة مجالات عملھ في تصرفاالقضاء الإداري الفرنسيیوسعُ 

ن عدم جواز حلول القاضي محل الإدارة لا یستمد إلزامیتھ من مبدأ الفصل بین لأ تدریجیة،

 ما وھذا)2(السلطات ولا حتى إلى مبدأ الفصل بین الھیئات الإداریة والھیئات القضائیة،

عدم جواز توجیھ أوامر للإدارة أو عدم جواز تضمین الأحكام الصادرة ینطبق على مبدأ 

لكن توسیع رقابة القضاء على أعمال الإدارة لا ینبغي أن .ضد الإدارة بالغرامة التھدیدیة

تقریر الإطار العام الذي ستقوم الإدارة بمزاولة نشاطاتھا من یصل حد الحلول محلھا، ولا

التنفیذیة للقیام الضروري الذي یجب أن تتمتع بھ السلطةلالالاستقخلالھ، لأن ھذا ینفي 

المقابل یمكن للقاضي أن یقوم بالتعقیب على تصرفات الإدارة عن طریق بمھامھا، لكن في 

إظھار حكم القانون على المنازعة التي بین یدیھ، وھو لا یحل محل الإدارة بل یظھر 

)3(.یھاللإدارة موقف القانون من المسألة المتنازع ف

.حلول القاضي محل الإدارة -ستثناءالا-2-

الوسیلة الأساسیة لممارسة السلطة لوظائفھا، وھذا یؤكد وصف تعتبر الإدارة

السلطة على الجھاز المكلف بتنفیذ البرامج والتعلیمات، وما یؤكد ھذا نصوص الدستور التي 

بالسلطة وأسندت لھ مھمة رقابة  اءوصف السلطة، كما تصف القضتطلق على ھذا الجھاز

تصرفات السلطة التنفیذیة وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، وعلیھ یجب أن 

ع حد لتعسف الإدارة، لكن تتمتع السلطة القضائیة بوسائل وأدوات تستطیع من خلالھا وض

تصرف في ھناك قاعدة تؤكد على عدم جواز حلول القاضي محل الإدارة للقیام بطالما

1
، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 1994جویلیة 24صادر في 105050رقم قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا-

إن القاضي الإداري وطبقا لمبدأ الفصل بین السلطات، لا "، حیث جاء في حیثیاتھ 224-218، ص 1994لسنة  03عدد 

لحل الجدید الذي لا یمكنھ إجبار الإدارة على تعویض المستأنف بقطعة أرضیة أخرى عندما ترفض ھذه الأخیرة ھذا ا

، مجلة مجلس 2003ماي 06صادر في 005814بالإضافة إلى قرار مجلس الدولة رقم ".یوجد في بنود العقد الأصلي 

نظرا لمبدأ الفصل بین السلطات، فإن السلطة ..."حیث جاء فیھ .131–128، ص 2003لسنة  04الدولة، عدد 

...".لمؤھلة قانونا وھي وزارة الداخلیةالقضائیة لا یمكنھا أن تحل محل السلطة ا
2 - CHEVALLIER Delphine, l’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et

de l’administration active, thèse de doctorat, Dalloz, Paris, 1932. P 211.
3 - MAHIOU Ahmed, Le contentieux administratif en Algérie, R.A.S.J.E.P, n° 03, 1972, p 582.
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الأصل من اختصاص الإدارة، فلابد من وجود استثناء على ھذه القاعدة ظھر عن طریق 

.الممارسة والتطبیق أو تم النص علیھ بموجب القانون

.لقاضي محل الإدارة بموجب القانونحلول ا-أ-

ینص القانون في بعض الحالات على حلول القاضي محل الإدارة، وذلك من خلال 

)1(ل القاضي بناء على نص القانون في بعض المنازعات منھا المنازعات الضریبیة،تدخ

إلغاء الضریبة أو رقابة مدى شرعیتھا، أو حتى التعویض ولا یتوقف دور القاضي ھنا على

عن التأخیر في دفعھا أو في حالة تجاوز السلطة في فرضھا، بل تتعدى ذلك لتماثل سلطة 

في المنازعة المعروضة علیھ، وعلیھ یملك القاضي أن یلغي القاضي العادي عند الفصل

الضریبة إذا تبین عدم شرعیتھا، كما یمكن تخفیضھا أو زیادة مبلغھا الذي سبق تحدیده من 

)2(.طرف الإدارة

نھ لأ نازعات المتعلقة بالانتخابات،یملك القاضي سلطة الحلول محل الإدارة في الم

عند إلغاء قرار الترشح أو بطلان القائمة، بل یتوسع اختصاصھ إلى لا یتوقف دور القاضي

تحدید المترشح وفحص الأصوات التي تحصل علیھا كل مترشح من المترشحین في 

الانتخابات، وإذا ما تم تسجیل أي خطأ أو مخالفة من طرف الإدارة، ھنا یتدخل القاضي 

كل مترشح سواء بالإنقاص أو لیھابتصحیح النتیجة النھائیة للأصوات التي تحصل ع

وفي الأخیر یقوم القاضي بإصدار القرار الذي یتضمن الفائز في الانتخابات )3(الزیادة،

.تھان أعلنبغض النظر عن النتائج التي سبق للإدارة أ

.ھحلول القاضي محل الإدارة من تلقاء نفس-ب-

ن لأ یعلن ذلك صراحة،دارة دون أنیمكن للقاضي أن یقرر الحلول محل الإ

یعد مسألة نسبیة وھذا راجع إلى كون القضاء یوسعاستقلال الإدارة في مواجھة القضاء 

مجال رقابتھ على تصرفات الإدارة بصفة مستمرة، ومن ذلك حالة إلغاء القرار الإداري 

ئة، لا إذا كان القرار الإداري المطعون فیھ أمام القضاء غیر قابل للتجزو)4(إلغاء جزئیا،

یمكن للقاضي بأي حال من الأحوال إلغاء جزء من القرار دون الجزء الآخر، لأن سلطة 

1
جال المنازعات الإداریة توزیع الاختصاص بین النظامین القضائیین العادي والإداري في م،أحسن بوسقیعة-

.49، ص 2002، لسنة 02العدد ،الجمركیة، مجلة مجلس الدولة
2

.163مرجع سابق، ص ،...الإداریة لمنازعاتدور القضاء في ا،حسن السید بسیوني-
3

.164، مرجع سابق، ص حسن السید بسیوني-
4

.165مرجع سابق، ص -
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القاضي ترتكز على الحكم بإلغاء القرار المنظور في صحتھ إلغاء كلیا أو رفض الطعن 

المرفوع إلیھ، لأن الإلغاء الجزئي للقرار الإداري یأخذ حكم التعدیل وھذه صورة من صور 

كما تجدر الإشارة إلى أن القضاء أقر بإمكانیة التدخل )1(.حل الإدارةحلول القاضي م

ن ولكن الإیجابي، ویمكن لھ الحكم بإلغاء الأثر الرجعي للقرار متى تبین أنھ مخالف للقانو

في النظام الإنجلیزي یتمتع القضاة بسلطات واسعة وذلك في دون المساس بجوھره، و

إذ)2(.حد القیام بإصدار أمر للموظف بأداء عمل معینمواجھة السلطة التنفیذیة، تصل إلى

الامتناع عن القیام بعمل وظف المعني أن یقوم بتحقیق أویمكن أن یطلب القاضي من الم

.معین

.جواز توجیھ القاضي الإداري أوامر للإدارةعدم :ثانیا-

الإدارة، یھ أوامر إلىلا یجوز لھ توجأن القضاء الإداري ھو ئد المفھوم الساكان

لإدارة سواء للقیام بفعل أو توجیھ القاضي الإداري أوامر لعرف بمبدأ حظروھذا ما 

بل تمتع ما یصدره مقا ،من شأن تمتع الإدارة بامتیازات السلطة العامةو.الامتناع عنھ

حكام أن ھذه الألإدارة بتنفیذ التزام اكام بحجیة الأمر المقضي فیھ، ومن أحالقاضي الإداري 

زن لكن یبقى الحفاظ على ھذا التوا)3(،الإدارةالتوازن في علاقة القضاء وتخلق نوعا من 

غیر متوازنة مع نتیجة لتزاید سلطات وامتیازات الإدارة بصورة ملموسة و اصعب اأمر

.د تنفیذھا لأحكام القضاء الإداريالإدارة عنینتج عنھ عرقلةسلطات القاضي مما

لقیام ل سواء،الإدارةھ القاضي الإداري الأوامر إلىعدم إمكانیة توجین مبدأغیر أ

تمخض على اعتبارات عدیدة تمثلت ،أو الامتناع عن فعل معینبفعل لا ترغب ھي في فعلھ

ة التي لمنفعة العاممع ا، بالاتفاقمةالملاءاطھا على مبدأأھمھا في ارتكاز الإدارة أثناء نش

ولھا امتیازات السلطة وسائل قانونیة تختحقیقھا، بالإضافة إلى تمتعھا بتسعى الإدارة إلى

ولأجل إیجاد توازن بین مقتضیات )4(.تجعلھا في مركز أسمى من مركز الأفرادالعامة

وحریات ائلھا وامتیازاتھا وصیانة حقوقإلیھا بوسلمصلحة العامة التي تسعى الإدارةا

1
.15، ص مرجع سابق، ...ة القضائیة في الدستور الإنجلیزي مركز السلط،عبد الحكیم بدرخان-

2 - TIXIER Gilbert, Le Contrôle judiciaire de l’administration anglaise. Contentieux de la légalité, Dalloz, Paris,

1954, P 61.

3
الإداري في توجیھ أو أمر للإدارة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ، سلطة القاضي حمدي عمر علي-

.08، ص 2003
4

ضاة الغرف الإداریة، وزارة العدل، ، مبدأ المشروعیة ورقابة القضاء على الأعمال الإداریة، ملتقى قمحمد تقیة-

.51، ص 1992الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
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ت كسلطة ل بعض الإجراءات وتفعیل بعض الآلیامابد من إعكان لا،الأفراد الأساسیة

ن، أو إجبارھا على القاضي الإداري في توجیھ الأوامر إلى جھة الإدارة للقیام بفعل معی

المستندات التي في حوزتھا للإثبات أو حملھا على تنفیذ الأحكام الصادرة تقدیم الأدلة و

.ذضدھا أو توقیع الجزاء علیھا في حالة إخلالھا بالتنفی

.جواز توجیھ القاضي الإداري أوامر للإدارةعدم -المبدأ-1-

.الفرنسير توجیھ أوامر للإدارة في القضاءمبدأ حظ-أ-

تبر    كان مجلس الدولة الفرنسي یوجھ أوامر إلى الإدارة في الفترة التي كان یع

ترة القضاء المحجوز أو ، وھي الفترة التي اصطلح على تسمیتھا بفھیئة استشاریة لھافیھا

المجلس یعتمد في كان)1872إلى عام 1799من عام (المعلق على موافقة رئیس الدولة 

، إذ كان لى تبعیتھ المباشرة لرئیس الدولةیصدرھا إلى الجھات الإداریة عالأوامر التي

ي أما بعد تطبیق نظام القضاء البات أو المفوض الذ.عبارة عن ھیئة إداریة استشاریة

فرض بعض القیود الذاتیة على سلطاتھ في الرقابة ف بموجبھ محكمة قائمة بذاتھا،أصبح

من بین ھذه القیود أنھ امتنع بمحض اختیاره عن توجیھ أوامر إلى الإدارة وعلى أعمال

)1(.جھة الإدارة

ن بعده المحاكم الإداریة على عدم جواز ممارسة ماستقرت أحكام مجلس الدولة و

المبدأ أن القاضي الإداري لا یوجھ أوامر یتفرع عن ھذالإداري عملا إداریا، لقاضي الا

بذلك یكون القضاء الإداري قد ربط بین إلى الإدارة، ولا یملك الحلول محل الإدارة، و

لى الرغم من اختلاف قاعدة حظر الحلول محلھا عحظـر توجیھ أوامر إلى الإدارة وقاعدة

الطابع العملي للقضاء عدة الأولى تستند إلى السیاسة القضائیة ذات، فالقاأساس كل منھا

وفي كثیر من أحكام )2(.القاعدة الثانیة تجد سندھا في مبدأ الفصل بین السلطاتالإداري و

مبدأ حظر توجیھ أوامر ھومبدأ مھم وتشیر إلىجلس الدولة والمحاكم الإداریةمنجد 

، فمثلا إذا قدم روحة أمامھمصھم بالمنازعات المطھي بصدد بحث مسألة اختصاللإدارة، و

 ارار إداري وأضاف إلیھ طلبیدخل في اختصاص القضاء الإداري كإلغاء ق االمدعى طلب

قضي بعدم تالمحكمة تفصل في الطلب الأول ووجیھ أمر إلى الإدارة، فآخر وھو ت

1
لجامعة الجدیدة ، دار ادارة على تنفیذ الأحكام الإداریة، الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإمحمد باھي أبو یونس-

.14، ص 2001، للنشر، الإسكندریة
2

دراسة –تطوراتھ الحدیثة توجیھ أوامر من القاضي للإدارة وحظر الحلول محلھا وحظر ، مبدأیسرى محمد العصار-

.39، ص 2000العربیة، القاھرة، ، دار النھضةمقارنة
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اع المطروح علیھا لما كان تحدید المحكمة لمدى دخول النزالطلب الثاني، واختصاصھا في 

فقد استقرت أحكام القضاء الإداري ،في اختصاصھا من المسائل التي تتعلق بالنظام العام

)1(.من القاضي الإداري یعتبر من النظام العامأوامر إلى الإدارةعلى أن مبدأ حظر توجیھ

ظر توجیھ ح في أحكامھ للقیمة القانونیة لمبدألم یتعرض القضاء الإداري الفرنسي

یتجنب الغوص في الاعتبارات أوامر لجھة الإدارة، ومرد ذلك أنھ یھتم بالحلول العملیة و

ر الذي النظریة حتى لا یقید نفسھ بقیود تمنعھ من تغییر قضائھ وفقا لمقتضیات التطو

ھذا المنھج أفضل في اعتقادنا من المنھج الذي اتبعھ القضاء و)2(تفرضھ المصلحة العامة،

باغ قیمة دستوریة على مبدأ إلى إسالذي أدىي في مصر في ھذا الموضوع، ودارالإ

ة في تطبیقھ لقاعدة الحظر توسع في تفسیر مصطلح الإداركما أن القضاء الفرنسي،الحظر

أن یتصل بالجھة الإداریة وحدھا أيعلى ما  ،إطار المنازعة الإداریةحصرھا فيلكنھ

،فسھ بسلطة توجیھ أوامر إلى الشخص القانوني الخاصالقضاء الإداري الفرنسي یعترف لن

یوقع غرامة تھدیدیة علیھ بإجباره خصومة مع إحدى الجھات الإداریة والذي یكون في 

)3(.على تنفیذ التزاماتھ في مواجھتھا

استقر ، الذيحظر إصدار أوامر من القاضي الإداريأن مبدأإلى تجدر الإشارة 

تجاوز حدود جھة القضاء الإداري، أما المحاكم العادیةیري في فرنسا لمالقضاء الإداعلیھ

توقیع غرامة تھدیدیة علیھا جیھ أوامر إلى الجھات الإداریة، وتعترف لنفسھا بالحق في توف

التي تدخل ضمن الاعتداء المادي أو أعمال ،عندما تبسط رقابتھا على أعمال الإدارة

تنتج عن تصرفھا المخالف یھا بتعویض الأضرار التي الحكم علكما یمكنھا)4(،الشغب

لعادي إلى الإدارة في ھذه ومن صور الأوامر التي یمكن أن یوجھھا القاضي اللقوانین، 

:نذكر ما یليالحالة

.الأمر بطرد الإدارة من الملكیة الخاصة التي اعتدت علیھا-

.نالتي أقامتھا بالمخالفة للقانوالأمر بإزالة المباني-

.إیقاف الأشغال العامة التي نفذتھا بطریق غیر مشروعالأمر بإزالة و-

1
.41، ص مرجع سابق-

2 - SARDA François, L’intervention du pouvoir dans les instances judiciaires, R.F.E.C.P, Pouvoirs, n° 16, 1981,
p 72.
3

- PRELOT Marcel, La notion de pouvoir administratif, Revue Al kanoun WaL Iqtisad, Université du Caire,

1950, p 29 et 30.
:ر حول ھذا الموقف في فرنسا أنظرللتفصیل أكث-4

- GUSTAVE PEISER, contentieux administratif, 14 éd., Dalloz 2006 , pp, 88-89.
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تتمحور سلطة القضاء الإداري الفرنسي في ثلاثة اختصاصات، تتمثل الأولى في 

الحكم بإلغاء القرار الإداري والثانیة في وقف تنفیذ ھذا القرار والثالثة في التعویض المترتب 

فیفري 08المؤرخ في 95/125كان ھذا قبل صدور القانون رقم و)1(عن ھذا القرار،

المتعلق بقانون المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریة، وباستثناء 1995

تظھر الاختصاصات الاختصاصات التي یتمتع بھا القاضي الإداري المتعلقة بالتعویض، 

ل محل الإدارة للقیام بعمل أو لا یمكن للقاضي الإداري في فرنسا الحلووالأخرى مقیدة

تصرف إداري في مكان القرار الذي قام بإلغائھ، كما لا یملك القاضي الإداري أن یصدر 

أوامر للإدارة للقیام بعمل أو الامتناع عنھ باستثناء وقف تنفیذ القرار الإداري بصفة 

ة إصدار القرارات لأن ذلك یعني قیام القاضي بالحلول محل الإدارة لمباشرة وظیف)2(مؤقتة،

المشروعة، وھذا غیر ممكن لأنھ من الاختصاص الأصیل للإدارة وفقا للطرح الفرنسي 

)3(.القضائیةصل بین الھیئات الإداریة ولنظریة الف

بتقریر عدم وجود قرار إداري سلبي غیر مشروعیكتفي القاضي الإداري في حالة

در عن الإدارة، ولا یمكنھ توجیھ أمر للإدارة مشروعیة القرار الضمني أو السلبي الصا

یقوم القاضي الإداري ف ،بإصدار قرار آخر مشروع، أما فیما یخص قرار الإدارة الإیجابي

في ھذه الحالة بإلغاء القرار الإیجابي الصادر عن الإدارة وتعویض المتضرر عن كل 

قف دور القاضي الإداري الأضرار التي لحقتھ من وراء ذلك القرار، وفي ھذه الحالة یتو

على إلغاء القرار الإداري غیر المشروع، دون أن یملك الحق في إصدار أي أمر للإدارة 

)4(.قصد إعادة الوضع إلى حالتھ الأولى

رقابة مشروعیة القرار وتبیان حكم القانون حصر دور القاضي في ھذه الحالة فيین

وقف دور القاضي على البحث في مدى مشروعیة على القرار الإداري غیر المشروع، ویت

لا یملك القاضي إلا إلغاء القرار الإداري محل دعوى وار الإداري محل دعوى الإلغاء،القر

الإلغاء وإما رفض الدعوى أو الطعن القضائي، أما في حالة امتناع الإدارة عن الأخذ أو 

غاء، كونھ لا یوجد ما یلزمھا تنفیذ الحكم الصادر من القضاء في القرار محل دعوى الإل

بفعل ذلك دون رغبتھا، وكون الالتزام بحكم القضاء بإلغاء القرار الإداري ھو التزام أدبي 

1 - CHEVALLIER Delphine, l’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et
de l’administration active, p 231.
2

- RIVERO Jean, Droit administratif, Dalloz, Paris, 5° éd, 1971, p173.
3

- CHEVALLIER Delphine, Op. cit, p 232.
4 - GUSTAVE PEISER, contentieux administratif, 14 éd., Dalloz 2006, p 93.
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أو أخلاقي، فلا یكون أمام الطاعن أو المتضرر سوى رفع دعوى قضائیة ثانیة، یطلب فیھا 

)1(.لقرارایض عن الأضرار التي لحقتھ من جراءمن القاضي إلزام الإدارة بالتعو

المتعلق بقانون 1995فیفري 08المؤرخ في 95/125بعد صدور القانون رقم 

أجاز لكل من مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف )2(المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف،

الإداریة والمحاكم الإداریة توجیھ أوامر للإدارة لإلزامھا بتنفیذ أحكامھ وقراراتھ، كما قام 

شرع الفرنسي بإدخال تعدیل على قانون القضاء الإداري وذلك بموجب القانون رقم الم

جھات القضاء المتعلق بالاستعجال أمام 2000جوان 30المؤرخ في 2000/597

قام بتوسیع سلطات القاضي الإداري فیما یخص وقف تنفیذ القرارات الإداریة والإداري،

دارة، بالإضافة إلى تبسیط إجراءات التقاضي وخاصة بالسماح للقاضي بتوجیھ أوامر للإ

)3(.وجعلھا أكثر فعالیة

بالنسبة للقضاء الإداري الاستعجالي، من الشروط 2000/597جعل القانون رقم 

رة بوقف تنفیذ القرارات الواجب توافرھا لكي یستطیع القاضي الإداري توجیھ أمر للإدا

ھما توافر حالة الاستعجال وإثارة وجھ مدى محصورة في شرطین أساسیین الإداریة

قد رخص للقاضي 2000/597القانون رقم قرار الإداري بشكل جدي، وعلیھ ففيشرعیة ال

ساعة للمحافظة 48الاستعجالي باتخاذ كل التدابیر الضروریة واللازمة وذلك في خلال مدة 

رة یتم تخویل القاضي على الحقوق والحریات الأساسیة التي تم المساس بھا، وھي أول م

صلاحیة توجیھ أوامر للإدارة قبل الفصل النھائي في النزاع، ورغم عدم اشتراط وجود 

)4(.طعن مسبق ضد قرار إداري

.المصـريیھ أوامر للإدارة في القضاءر توجمـبدأ حظـ-ب-

ذي بالاتجاه التقلیدي ال1947تأثر القضاء الإداري في مصر منذ نشأتھ في عام 

فیما یتعلق بحظر توجیھ أوامر إلي1872استقر علیھ مجلس الدولة الفرنسي منذ 

القضاء الإداري في كونین یكمنھناك بعض الاختلاف بین القضاءإلا أن)5(الإدارة،

1 - CHEVALLIER Delphine, Op. cit, p 237.
2 - ibid, p 328.
3

- LAPANNE –JOINVLLE Jean, Organisation judiciaire de. T 3. Contentieux administratif et procédure

administrative, Ministère de l’intérieur, Algérie, 1972, p 55, 56.
4 - LAPANNE –JOINVLLE Jean, Op. cit, p 59.

5
.51، مرجع سابق، ص ...توجیھ أوامر ظر ، مبدأ حیسرى محمد العصار-
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ي المصري أصبغ علیھ قیمة الفرنسي لم یصبغ علیھ أي قیمة قانونیة بینما القضاء الإدار

القاضي الإداري إلى جھة یقات لمبدأ حظر توجیھ أوامر منمن أولى التطبدستوریة، و

:الإدارة یمكن ذكر ما یلي

أنھا لا )1(،1948دیسمبر15ي حكمھا الصادر بتاریخ أعلنت محكمة القضاء الإداري ف-

ادة العلمیة المقدمة من تختص بإصدار أمر إلى وزارة المعارف العمومیة بالاعتراف بالشھ

.أن ولایتھا لا تتعدى إلغاء القرارات الإداریة المخالفةمة حكمھا على أسست المحكالمدعى و

أعادت محكمة القضاء الإداري التأكید على مبدأ حظر توجیھ أوامر للإدارة في حكمھا -

أن القانون إذ خول ھذه المحكمة سلطة":الذي جاء فیھ1950مایو 17الصادر بتاریخ 

للقانون وجعل منھا أداة لرقابة تلك القرارات قضائیا      إلغاء القرارات الإداریة المخالفة

في الحدود التي رسمھا دون أن یجعل منھا ھیئة من الھیئات الإداریة وبھذه المثابة       

الامتناع ر أو أن تأمرھا بأي أمر معین أو لیس للمحكمة أن تحل محلھا في إصدار أي قرا

یتھا الكاملة في اتخاذه ما تراه من قرارات      إذ یجب أن تظل للإدارة حر.........عنھ

تكون تلك القرارات خاضعة لرقابة المحكمة قضائیا       ،بمقتضي وظیفتھا الإداریة وفقط

)2(".إذا وقعت مخالفة للقوانین

في مصر في حكمھا الصادر في      المحكمة الإداریة العلیا وھذا ما أكدت علیھ

إذا كان القاضي الإداري لا یملك أن یحل محل ":لمشار إلیھ أعلاها1959جانفي  17

الإدارة في إجراء أمر ھو من اختصاصھا إلا أنھ یملك أن یعقب على تصرف الإدارة من 

فیھا ھو متنازع علیھ بین ذوى الشأن، فیضع القانونیة وأن یبین حكم القانونالناحیة

ھذه المثابة أن یبین من ھو الأولى قانونا الأمور في نصابھا القانوني الصحیح ولھ ب

بالترشیح للترقیة، وإذا ما أبان ذلك فلیس معنى ھذا أنھ حل محل الإدارة في الترقیة بل 

مفاده تنبیھ الإدارة إلى حكم القانون لتجرى الترقیة بقرار منھا على ھذا الأساس وإلا كان 

)3(".قرارھا على خلاف ذلك مخالفا للقانون

1
عھد الحقوق، جامعة الجزائر، ، تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، رسالة ماجستیر في القانون، مإبراھیم أوفادة-

.74، ص 1984
2

.74، ص ، مرجع سابقیسرى محمد العصار-
3

دراسة مقارنة في القانونین المصري والكویتي، رسالة –، استقلال السلطة القضائیة طلال خالد مرزوق الرشیدي-

.617، ص 2011دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

80

.ريالجزائفي القضاء-جـ -

لفا تماما لنظیره نجد القضاء الجزائري بخلاف القضاء الفرنسي اتخذ موقفا مخا

رغم من أن المؤسس الدستوري أطلق وصف السلطة على جھاز القضاء، لكن الفرنسي، 

مستوى النصوص القانونیة فقط، إذ  على ع یجعل وصف السلطة القضائیة منحصراالواق

ویمكن إرجاع ھذا )1(في مواجھة السلطة التنفیذیة،جدا محدودة صاصات القضاءنجد اخت

القصور إلى عدم وجود تكریس حقیقي لفكرة وجود سلطة قضائیة مستقلة، سواء في 

نفسھم، واستفحال ذلك أمواجھة أصحاب القرار داخل الدولة أو حتى في مواجھة القضاة 

ن العقلیة أو الذھنیة الاشتراكیة لأ منوطة بھ،ر القاضي والمھام الالمفھوم الخاطئ لدو

بالإضافة إلى الضغوط الكبیرة )2(مازالت مغروسة في أذھان القائمین على جھاز القضاء،

الممارسة على القاضي ابتداء من فترة التكوین وصولا إلى تولیھ وظیفة القضاء، وھذا ما 

ف الأزمات التي مرت بھا جعل القاضي یدور في حلقة مفرغة ساھمت في توسیعھا مختل

)3(.الدولة الجزائریة

كذا مجلس الدولة حالیا عند إبطالواستقر قضاء الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 

كان عمل ف .بذلك دون إصدار أیة أوامر للإدارةأن یكتفيقرار الإدارة غیر المشروع

في ) الغرفة الإداریة(ة العلیا ت المحكمیقضو.لإداري ینتھي عند إبطال القرارالقاضي ا

البحث ع ضد وزیر التعلیم العالي و.قضیة ب1991دیسمبر 15قرارھا المؤرخ في 

العلمي بإبطال قرار رفض إعادة إدماج المدعى مع كل ما یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة 

ح في أسبابدون الأمر بإلزام الإدارة بإعادة إدماجھ في منصب عملھ إذ نجدھا تصر

نھ عندما لأحیث أنھ للإدارة في ھذه الحالة اختصاص مقید للمعني، ":قرارھا ما یلـي

تكون الإدارة .......یكون الموظف قد استوفي الشروط المنصوص علیھا في القانون

ملزمة بإعادة إدماجھ دون أن تخول لھا أیة سلطة تقدیریة بالنسبة لإمكانیة إعادة 

".إدماجھ

إلا أنھ لم یصدر ،إن اعترف بعدم مشروعیة القرار الإداريي الإداري ولكن القاض

ھذا اعتراف بعدم جواز إصدار أوامر ادة إدماج المعني في منصب عملھ وأمرا للإدارة بإع

1
، مركز الدراسات لتدابیر الداخلیة في مرفق القضاء، موسوعة الفكر القانونيفضولیات حول ا،بشیر یلس شاوش-

.164ص ،2003بحوث القانونیة، العدد التجریبي، لسنة وال
2 - BENMELHA Ghouti, L’Etat Algérien devant la justice, R.A.S.J.E.P, n° 02, 1971, p 339.

3
.14، ص 1999بین المبادئ الدستوریة والتطبیق، مجلة الفكر البرلماني، عدد مارس استقلال القضاء،لیلى زروقي-
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 تبعاولة أفصحت عن ھذا المبدأ صراحة وغیر أن بعض قرارات مجلس الد)1(.للإدارة

ر ضد والي ولایة میلة .قضیة ب1999مارس 08خ لذلك قضي مجلس الدولة بتاری

الذي رفض معھ بتأیید القرار المستأنف والصادر عن مجلس قضاء قسنطینة ووالذین

في  الح الفلاحیة بإعادة إدماج المدعيمدیر المصرامیة إلى أمر والي ولایة میلة والدعوى ال

ضمن اختصاصھ القاضي الإداري لا یوجدكذلك فلما كان الأمرو)2(.المستثمرة الفلاحیة

أن یقوم محلھا في ھذا الإجراء، وكانت النتیجةأو،توجیھ أمر للإدارة للقیام بإجراء معین

خالفة القانون، وإذا كان القاضي الإداري الجزائري رفض طلب العارض لما فیھ من مھي

مر أأو أمر للإدارة فھو من باب أولى لا یستطیع أن یحل محلھا في)3(،لا یستطیع أن یوجھ

یصدر أوامر أو مجلس الدولة أن القاضي الإداري لیس بإمكانھ أن كما أكد.یخصھا

، فسلطتھ تقتصر على إلغاء القرارات قیام بعمللا یستطیع أن یلزمھا التعلیمات للإدارة و

)4(.المعیبة أو الحكم بالتعویض

لقیام نافسا لھا في الا یعتبر القضاء في الأصل سلطة سلمیة تعلو الإدارة ولا حتى م

ن تلك الرقابة المفروضة من طرف القضاء على  أعمال وتصرفات لأ بالمھام الموكلة إلیھا،

الإدارة، كما أن القاضي یقوم على الدوام بتجنب استقلالیةاحترامالإدارة تقوم على أساس 

مقتضى المادة لأن الجزائر تأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات وھذا ب)5(.توجیھ أوامر للإدارة

، وبخصوص "القضائیة مستقلةالسلطة":التي نصت على أنھ1996ن دستور م 138

سلطات القاضي الإداري اتجاه الإدارة فقد انحصرت في صلاحیة إلغاء القرار الإداري 

تفسیره وبیان مدى مشروعیتھ أو وقف تنفیذه بالإضافة إلى التعویض عن القرار المعیب و

.فات وأعمال الإدارةأو ما ینتج عن تصر

لا یملك القاضي إمكانیة توجیھ أوامر إلى الإدارة من أجل إلزامھا بالقیام بتصرف 

أو الامتناع عنھ، ویعود أساس قاعدة عدم جواز توجیھ أوامر للإدارة إلى شرطین أساسیین، 

قضاء حمل یتمثل الأول في انتفاء جدوى توجیھ أوامر للإدارة بالنظر لعدم استطاعة ال

1
الطبعة الأولى، دار ھومة للطباعة یة ووسائل المشروعیة،في المنازعات الإدار، دروس لحسین بن الشیخ آث ملویا-

.477، ص 2006والنشر والتوزیع، الجزائر، 
2

.478، ص مرجع سابق-
3

.79، مرجع سابق، ص ...الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة ، تنفیذ إبراھیم أوفادة-
4

.161، ص 2002، 03مجلة مجلس الدولة، العدد -
5

ـ ABERKANE Farida, Le rôle des juridictions administratives dans le fonctionnement de la démocratie, Revue
du Conseil d’Etat, n° 04, 2003, p 11.
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وبالخصوص عند إظھار الإدارة لعدم نیتھا في التنفیذ مع العلم )1(الإدارة على تنفیذ أحكامھ،

التي توجد تحت سیطرة الإدارة وھو ما یبرر سخیر القوة العمومیة،أن التنفیذ الجبري یتم بت

من عدم خوف الإدارة من عدم تنفیذ أحكام القضاء مادامت القوة العمومیة في یدھا ھذا

یستمد مبدأ عدم ل في مبدأ الفصل بین السلطات، إذفیتمث،الثانيالشرطالناحیة العملیة، أما

جواز توجیھ أوامر للإدارة من وجود استقلال للقضاء عن الإدارة من جھة، ووجود استقلال 

للإدارة عن القضاء من جھة أخرى، وھذا ما یضمنھ مبدأ الفصل بین السلطات، لكن 

لأن مبدأ الفصل بین )2(.الانتقاداتنادى بھ بعض الفقھاء تعرض لبعض الموقف الذي

السلطات ھدفھ التأكید على أن القضاء سلطة مثل السلطات الأخرى، بینما ھدف مبدأ الفصل 

)3(.ضمان تحقیق استقلال وتوازن بین الھیئتینھوبین الھیئات القضائیة والھیئات الإداریة

القضاء والذي كان یمنع، كثیرابالقضاء الفرنسياري الجزائريثر القضاء الإدتأ         

القضائیة، وھو ما لا ن الھیئات الإداریة وتوجیھ أوامر للإدارة استنادا إلى مبدأ الفصل بیمن 

یتوافق مع الواقع لأن المؤسس الدستوري عندما تبنى الازدواجیة القضائیة بموجب دستور 

كلاھما تابعان مرتبة النظام القضائي العادي وري فيعل النظام القضائي الإدا، ج1996

ن القضاء لأ ود في النظام الفرنسيوذلك على عكس ما ھو موج)4(للسلطة القضائیة،

یرد أي نص قانوني یحظر توجیھ بالإضافة إلى أنھ لم.ة التنفیذیةالإداري تابع للسلط

ذا لا یقوم القاضي بتوجیھ أوامر القاضي أوامر للإدارة، وھذا ما أدى بالبعض إلى القول لما

)5(.للإدارة من أجل القیام بفعل أو الامتناع عنھ ما دام لم یوجد نص في القانون یحظر ذلك

1
وم القانونیة ، عدم تنفیذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري، المجلة الجزائریة للعلیوسف بن ناصر-

.916، ص 1994لسنة  04والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
2

والسیاسیة، العدد ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیةمشاكل الحالیة للعدالة الجزائریةال،بوعشبة توفیق-

.797، ص 1982الرابع، لسنة 
3

.311، مرجع سابق، ص ...ریة ر القضاء في المنازعات الإدادو،حسن السید بسیوني-
4

"یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ على أنھ          98/01من قانون عضوي رقم 02تنص المادة -

."....مجلس الدولة ھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة، وھو تابع للسلطة القضائیة 
5

تقلید أو تقیید، المجلة النقدیة للقانون والعلوم -أوامر للإدارة توجیھ القاضيمبدأ عدم جواز ،بودریوة عبد الكریم-

حیث أنھ أقر بموقف معتدل وذلك حین اقترح تمكین توجیھ القاضي أوامر .49، ص 2007لسنة  ،01عدد السیاسیة، 

اص بالسلطة التقدیریة للإدارة للإدارة في المجال المقید لاختصاص الإدارة، ولكن دون أن یتعدى ذلك بالتطرق لمجال الخ

.التي تبقى اختصاصا أصیلا لھا
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.توجیھ القاضي الإداري أوامر للإدارة-الاستثناءات-2-

توجیھ أوامر للإدارة وذلك في حالات خاصة، تكون بصفة الإداري یمكن للقاضي 

من خلال التصریح ك بصفة غیر مباشرة أو ضمنیةوصریحة، ویمكن أن یكون ذلمباشرة

العمل الواجب أن تقوم بھ الإدارة، وھنا یمكن القول أن القضاء ب لقضائيفي مضمون الحكم ا

الإداري ارتكز في توجیھ الأوامر للإدارة على النصوص القانونیة، ولكن بالمقابل اعتمد في 

)1(.تھاداتھ ومارس بذلك سلطتھ في مواجھة الإدارةالحالات الأخرى على اج

ضد تعسف الإدارة، كما بین ر القاضي الإداري حامي الحریات والحاجز المنیع یعتب

.ضرورة قیام جمیع أجھزة الدولة بتنفیذ الأحكام الصادرة عن الجھات القضائیةالدستور

ستثناءات عدیدة على إنما توجد الق والإداري مبدأ الحظر بشكل مطلذلك لا یطبق القضاء

یصدر منذ وقت بعید بعض الأوامر إلى مصرالقاضي الإداري في فرنسا وجدنف ،ھذا المبدأ

الحق في إصدار الأوامر ھدید المالي في مواجھة الإدارة، والإدارة كالحق في استخدام الت

ھوما تجدر الإشارة إلیھكنل .إلى الجھات الإداریة مع إمكانیة الجمع بینھما في حكم واحد

فھناك من یمنح للقاضي ،التشریعات في العالممات وبین مختلف المنظو اأن ھناك اختلاف

في حین توجد ،إمكانیة توجیھ أوامر للإدارةري الاستعجالي سلطات واسعة فيالإدا

)2(.ھذه السلطاتتشریعات أخري تضیق

.ادا لنصوص القانونر للإدارة استنأوامتوجیھ القاضي الإداري-أ-

یمارس القاضي الإداري صلاحیاتھ في توجیھ أوامر للإدارة استنادا لنصوص 

ومجال ،دعاوى الموضوع، دعاوى الاستعجال:القانون، التي یمكن إجمالھا في ثلاثة أنواع

)3(.إجراءات الخصومة

:ة الملغى على أنھجراءات المدنیمن قانون الإ168تنص المادة :في دعاوى الموضوع-

تطبق النصوص الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث والنصوص الواردة في الكتاب "

الرابع أمام المجلس القضائي وھو یبت في المواد الإداریة في الحدود التي لا تتعارض 

أما .الخاصتان بأوامر الأداء182و 174ولا تطبق المادتان .فیھا مع أحكام ھذا الباب

المواد التي تحكمھا إجراءات خاصة وعلى الأخص مواد الضرائب والجمارك والمعارضة 

1
.113، مرجع سابق، ص ...تفاء السلطة القضائیة عن ان،بوبشیر محند أمقران-

2
- VANDERMEEREN Roland, La réforme des procédures d’urgence devant le juge administratif, A.J.D.A, n°

09, 2000, p 713.
3

.315و314، ص بوبشیر محند أمقران-
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فإنھا تستمر خاضعة بالنسبة ،في إجراءات المتابعة والتحصیل والعقارات الآیلة للسقوط

".لتقدیمھا والفصل فیھا ضمن الأوضاع المنصوص علیھا في الأحكام الخاصة بھذه المواد

خلافا ":یخص أوامر الأداء على أنھ ان  فیممن ھذا القانو174المادة في ھذا الإطار تنص

للقواعد العامة في رفع الدعاوى أمام جھات القضاء المختصة یجوز أن تتبع الأحكام 

الواردة في ھذا الباب عند المطالبة بدین من النقود ثابت بالكتابة حال الأداء ومعین

كل أمر أداء لم تحصل ":لقانون أعلاه على أنھمن ا182دة كما تنص الما".المقدار

أشھر من تاریخ صدوره )06(یشمل على الصیغة التنفیذیة خلال ستة رضة فیھ ولماالمع

".یسقط ولا یترتب علیھ أثر

الذي یحدد انتقالیا 85/08الصادر بموجب القانون رقم 85/01من الأمر رقم 06المادة -

یدرس الملف":نصت على أنھو)1(افظة علیھا وحمایتھا،قواعد شغل الأراضي قصد المح

أشھر على الأكثر ابتداء من التاریخ الذي)14(الكامل لطلب رخصة البناء خلال أربعة 

.تتسلم فیھ الإدارة المعنیة الملف المذكور، وتعطي ھذه الإدارة صاحب الطلب وصلا بذلك

طرق القضائیة بناء على عریضة وفي جمیع الأحوال، یمكن إثبات سكوت الإدارة بال

صاحب الطلب، ویمكن للجھة القضائیة المختصة حینئذ أن تأمر بتسلیم رخصة یقدمھا

".البناء

التي نصت 91/176یذي رقم الثانیة والثالثة منھا من المرسوم التنفالفقرتان77المادة -

نیة للبلدیة أو مصالح تقالمصالح ال–إذا لاحظ تقریر ھذه المصالح ....")2(:على أنھ

حالة الاستعجال أو الخطر المحدق –المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة الدولة

ضمان الأمن والوشیك، یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي بالإجراءات المؤقتة من أجل

یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا قرار منع .إخلاء المبنىلاسیما قصد

)3(".قامة بالمبنىالإ

1
نوفمبر 12الموافق 1406صفر 29مؤرخ في 85/08تمت الموافقة علیھ بموجب قانون رقم 85/01أمر رقم -

یحدد انتقالیا 1985أوت 13الموافق 1405ذي القعدة 26مؤرخ في 85/01یتضمن الموافقة على أمر رقم 1985

.1985نوفمبر 13، مؤرخ في 47فظة علیھا وحمایتھا، جریدة رسمیة عدد قواعد شغل الأراضي قصد المحا
2

یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة 1991ماي 28مؤرخ في 91/176مرسوم تنفیذي رقم -

جوان 01، مؤرخ في 26وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك، جریدة رسمیة عدد 

1991.
3

ص .، ص2002، لسنة 01مجلة مجلس الدولة، عدد 2002فیفري 05صادر في 009984قرار مجلس الدولة رقم -

، حیث جاء في حیثیاتھ        91/176من مرسوم تنفیذي رقم 77مجلس الدولة استند في ھذا القرار للمادة .145-146

من 77عبي البلدي لم یأخذ الإجراءات المنصوص علیھا في المادة حیث أنھ واضح من الملف أن رئیس المجلس الش"
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:التي تنص على أنھ95/26لأمر رقم المعدل بموجب ا90/25من القانون رقم 76المادة -

أممتنتسترجع حقوق الملكیة للأشخاص الطبیعیین ذوي الجنسیة الجزائریة، والذی"

، اعتبارا1971نوفمبر 08المؤرخ في 71/73أراضیھم أو تبرعوا بھا في إطار المر رقم

شریطة ما1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25صدار القانون رقم من إ

)1("......یأتي

في  إذا لم یتم الانطلاق الفعلي ":التي نصت على أنھ91/11رقم من القانون 32المادة -

بالعملیات الأشغال المزمع إنجازھا في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص

أن تسترجع ملكیة العقار بناء على طلب المنزوع منھ أو أصحابالمعنیة یمكن 

أن ترجع الأملاك لقضاء الإداري بأن یأمر الإدارة سمح لیُ وفي ھذه الحالة )2(".الحقوق

المنزوع ملكیتھا للمنفعة العامة لمالكھا إذا تحقق الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة 

من القانون 351كما أن المادة )3(.91/11لقانون رقم من ا10المنصوص علیھا في المادة 

للمشتري ملكیة شيء أو البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل":المدني، تنص على أنھ

)4(".حقا مالیا آخر مقابل ثمن نقدي

المتضمن القانون 1985مارس 23المؤرخ في 85/59من المرسوم رقم 116المادة -

التي تسمح فیھ عدد من الموادذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العمومیةالأساسي النمو

یوضع الموظفون ":نصت ھذه المادة على أنھوة،للقاضي الإداري بتوجیھ أوامر للإدار

حسب المدعوون إلى قضاء فترتھم في الخدمة الوطنیة في حالة انتداب، ویعاد إدراجھم

مكتفیا بإصدار قرار الھدم مما یتعین الاستجابة إلى طلبات المستأنف والمتعلقة بشرط 91/176المرسوم التنفیذي رقم 

یجة على ذلك أمر البلدیة وكنت.إخلاء البنایة المتنازع من أجلھا والقضاء على البلدیة بالقیام بالإجراءات المتعلقة بذلك

".بإخلاء المبنى المتنازع من أجلھ
1

یتضمن قانون التوجیھ العقاري، 1990نوفمبر 18الموافق1411جمادى الأولى01مؤرخ في90/25قانون رقم -

سبتمبر 26مؤرخ في 95/26، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 1990نوفمبر 21، مؤرخ في 49جریدة رسمیة عدد 

.1995سبتمبر 27، مؤرخ في 55، جریدة رسمیة عدد 1995
2

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة 1991أفریل 27الموافق1411شوال12مؤرخ في 91/11قانون رقم -

.1991ماي 08، مؤرخ في 21العامة، جریدة رسمیة عدد 
3

ص .، ص2003، لسنة 04مجلة مجلس الدولة، عدد ،2003أفریل 15صادر في 006222قرار مجلس الدولة رقم-

.317مرجع سابق، ص .....، انتفاء بوبشیر محند أمقرانلمزید من التفصیل أنظر .91-92
4

من القانون المدني 351، حیث استند مجلس الدولة إلى نص المادة 2000جانفي  31قرار مجلس الدولة صادر في -

1988نوفمبر 10زام بلدیة موزایة بأن تقوم بإجراء إشھار العقد الإداري المحرر في إل"في إصدار قراره حیث جاء فیھ 

، ...، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل لحسین بن الشیخ آث ملویاورد في مرجع "....والمتضمن بیع قطعة أرض 

.186مرجع سابق، ص 
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من القانون نفسھ 130كما أضافت المادة )1(، "ھالشروط المحددة في التشریع المعمول ب

ویجب أن تسوى وضعیة ھذا الموظف الموقف في أجل شھرین...":بنصھا على أنھ

خلال ھذا الأجل تطلب موافقة لجنة .ابتداء من الیوم الذي صدر فیھ مقرر توقیفھ)02(

وتعاد إلیھ مل راتبھالموظفین على ذاك، وإذا عارضت اللجنة التسریح یتقاضى المعني كا

وإذا لم تنعقد اللجنة في الأجل المذكور أو لم یبلغ مقررھا للمعني، تعاد إلیھ .حقوقھ

)2(".حقوقھ، ویتقاضى كامل راتبھ

یتم تثبیت المعني إذا أعربت اللجنة":تنص على أنھ85/59ن المرسوم رقم م 49المادة -

تتخذه السلطة أو الھیئة التي لھا صلاحیةعن موافقتھا حسب الحالة، بقرار أو بمقرر

یعاد إدراج ":لى أنھالتي نصت ع85/59من المرسوم رقم 98والمادة )3(".التعیین

انتھاء مدة انتدابھ، في سلكھ ویعین في منصبھ الأصلي أو في منصب الموظف، بعد

من المرسوم 131المادة و".الأمر، ولو كان زائدا عن العدد المطلوبمماثل، إن اقتضى

تعرض لمتابعات جزائیة لا یوقف الموظف فورا إذا":تنص على أنھ)4(،85/59رقم 

1
، لسنة 2، المجلة القضائیة، عدد 1991دیسمبر 15في صادر 62279قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم -

أستاذ في المعھد الوطني –إبطال قرار رفض إعادة إدماج المدعي "، حیث جاء فیھ )141–138ص .ص(1993

"مع كل ما یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة-للفلاحة في منصبھ الأصلي 
2

ص .ص(، 1997، لسنة 02، المجلة القضائیة، عدد 1997فیفري 16صادر في 148721قرار المحكمة العلیا رقم -

، المجلة 1989مارس 25صادر في 56648وفي نفس السیاق قرر المجلس الأعلى في قراره رقم ).165–159

إبطال مقرر الإیقاف المتخذ من طرف وزیر "حیث جاء فیھ ).164-162ص .ص(، 1993، لسنة 03القضائیة، عدد 

أشھر ابتداء من )06(، وذلك بناء على عدم تسویة حالة الموظف خلال مدة ستة 1970نوفمبر 29سي في التعلیم الأسا

".1966من القانون الأساسي للوظیف العمومي لسنة 60یوم تبلیغھ قرار الإیقاف وفق ما تنص علیھ المادة 
3

، 2004، لسنة 05دولة، عدد ، مجلة مجلس ال2002جویلیة 22صادر في 005522قرار مجلس الدولة رقم -

في إصدار قراره الذي جاء 85/59من المرسوم رقم 49حیث استند مجلس الدولة إلى المادة ).182–181ص .ص(

أن تسیر بصفة نظامیة الحیاة المھنیة للموظف وذلك –مدیریة التربیة لولایة تیزي وزو –كان على المستأنفة "فیھ 

، وكان ذلك بعد أن لاحظ نجاح المعني في الاختبارات التطبیقیة لشھادة الكفاءة للتعلیم "...بتسویة وضعیتھ الإداریة 

المؤشر علیھ من مدیر التربیة لولایة تیزي وزو 1995ماي 28الأساسي وفق الثابت بموجب محضر اللجنة المحرر في 

، 1996ماي 05صادر في 124053ا رقم والقرار صادر عن الغرفة الإدارة بالمحكمة العلی.بالموافقة على رأي اللجنة

في ھذا القرار اكتفت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ).142–139ص .ص(، 1996لسنة  02المجلة القضائیة، عدد 

بإبطال القرار الإداري المتضمن رفض الاعتراف للموظف بحقھ المقرر قانونا ولم تأمر الإدارة المعنیة صراحة بإعادة 

.إدماجھ
4

تضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال ی1985مارس 23الموافق 1405رجب01مؤرخ في85/59مرسوم رقم -

.1985مارس 24، مؤرخ في 13، جریدة رسمیة عدد الإدارات والمؤسسات العمومیة
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یصبح القرار القضائي أنولا تسوى وضعیتھ نھائیا إلا بعد......تسمح بإبقائھ في العمل 

)1(".الذي یترتب على المتابعات الجزائیة نھائیا

لإجراءات المدنیة الملغى من قانون ا3مكرر 171/1تنص المادة :في دعاوى الاستعجال-

حالات الاستعجال، یجوز لرئیس المجلس القضائي أو للقاضي في جمیع.....":على أنھ

الذي ینتدبھ، بناء على عریضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري 

ذلك باستثناء ما تعلقالأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و:.......سابق

منھا بأوجھ النزاع التي تمس النظام العام، ودون المساس بأصل الحق وبغیر اعتراض 

ویخطر المدعى .تنفیذ أیة قرارات إداریة بخلاف حالات التعدي والاستیلاء والغلق الإداري

علیھم المحتمل اختصامھم بأمر إثبات الحالة فورا، ویحرر موظف قلم الكتاب المكلف 

بالإنذار أو إثبات الحالة وكذلك الخبیر، مخضرا قضائیا یذكر فیھ أقوال وملاحظات المدعى 

وتبلغ .علیھم المحتمل اختصامھم أو من یمثلھم ویبلغ ھذا المحضر إلى كل ذي شأن

التي یكون الغرض منھا اتخاذ أي إجراء آخر خلاف الإنذار –عریضة الطلب المستعجل 

ویكون الأمر .إلى المدعي المحتمل اختصامھ مع تحدید أجل للردفورا –أو إثبات الحالة 

-الصادر بقبول الطلبات المذكورة والمشمول بالنفاذ المعجل أو الأمر الصادر برفضھا –

قابلا للاستئناف أمام المحكمة العلیا في میعاد خمسة عشرة یوما من تاریخ تبلیغھ، ویجوز 

یة للمحكمة العلیا أن یوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفیذ في ھذه الحالة لرئیس الغرفة الإدار

)2(".ھذا القرار

فتفقد الإدارة كل )3(تعدي،الالإدارة لنشاطاتھا أحیانا تقوم بحالات  ةعند ممارس

معاملتھم وھذا بسبب في منزلة الأفراد وتعاملالامتیازات التي یخولھا إیاھا القانون لتصبح 

یقوم باتخاذ خل القاضي في مواجھة الإدارة وانون، في ھذه الحالة یتدتجاوزھا الصارخ للق

1
ة بمجلس قضاء ، ھذا القرار أید قرار الغرفة الإداری1998أكتوبر 26صادر في 141095قرار مجلس الدولة رقم -

، حیث أمر مدیریة 1994أكتوبر 25مستغانم، حیث أن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء مستغانم أصدرت قرارھا بتاریخ 

ولایة -التربیة لولایة مستغانم بإعادة إدماج السید عمران فرید في منصب عملھ، بصفتھ أستاذ بمتوسطة عین تادلس

حتى إعادة إدماجھ الفعلي، وھذا طبعا بعد صدور قرار بتبرئتھ عن 1994نفي جا 01مع دفع رواتبھ بدایة من -مستغانم

.مجلس قضاء وھران
2

الحكم على البلدیة المستأنفة "، حیث جاء في حیثیاتھ 2001جویلیة 16صادر في 002489قرار مجلس الدولة رقم -

قرار غیر ".مربع، بعد أن ثبت استیلائھا علیھامتر 2953بالتخلي عن القطعة البالغ مساحتھا –بلدیة ذراع قبیلة –

.منشور

262ص .ص(، 1989لسنة  01، المجلة القضائیة، العدد 1985ماي 18صادر في 41543قرار المجلس الأعلى رقم -

–264.(
3

،    2002ة ، الاستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري، مجلة إدارة، العدد الأول، لسنحسین فریجة-

.11ص 
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یمكن تعریف التعدي على أنھ كل إذ)1(أي إجراء مناسب یسمح بوضع حد لتعدي الإدارة،

الحقوق الأساسیة للأفراد كالحق عن الإدارة یشوبھ عیب جسیم یمس تصرف مادي یصدر

)2(.في الملكیة أو الحریات العامة

تسعى الإدارة عند ممارستھا لاختصاصاتھا عن طریق القرارات التي تقوم 

أن تزوغ ھابإصدارھا إلى ھدف تحقیق الصالح العام للأفراد، لكن في بعض الحالات یمكن

ك صلاحیة وقف تنفیذ تلالإداريعن ھدفھا الأساسي، لھذا الغرض أعطى المشرع للقضاء

قام المشرع بتقیید ھذا الاختصاص وجعلھ إجراء نفسھالوقتالقرارات الإداریة، لكنھ في

كما أن القاضي الإداري لا یمكنھ توجیھ أمر للإدارة )3(خاصا في حالات استثنائیة معینة،

إلا إذا طالب المدعي ذلك صراحة، ویشترط أن یكون ھذا الطلب بعد رفع الدعوى في 

لقرار الإداري حتى یتم الفصل في أمرا بوقف تنفیذ االإداري یصدر القاضي و)4(الموضوع،

)5(.مدى شرعیة القرار الإداري عن طریق دعوى البطلان

ضمانات في مجال الضرائب من قبل الشخص المكلف بالضریبة تضمن التشترط 

تحصیل المبلغ المتنازع فیھ، لكي یكون طلب تأجیل دفع الضرائب موضوع سند التحصیل 

فتستطیع إدارة الضرائب استكمال ،م وجود ھذه الضماناتأما في حالة عد)6(مقبولا،

إجراءات عملیة التنفیذ الجبري ضد الشخص المكلف بالضریبة، وذلك دون انتظار صدور 

كما یشترط لكي یكون طلب المدعي مقبولا أن یبرر )7(.قرار الجھة القضائیة المختصة

القرار یصعب جبرھا بعد ذوجود احتمال كبیر لحدوث أضرار كبیرة تنتج من جراء تنفی

1
واقع وأفاق، مجلة مجلس الدولة، العدد الرابع، لسنة –، إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة محمد بن ناصر-

، مجلة ضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریةطبیعة ق،محمد الصالح خرازولمزید من التفصیل أنظر .34، ص 2003

).52و51ص .ص(، 2002العدد الثاني، لسنة الجزائر، –دراسات  قانونیة، الوادي 
2

إشكالات وحلول، ندوة القضاء المستعجل، المركز العربي –، قاضي الاستعجال في المادة الإداریة بشیر بلعید-

.71، ص 1986للبحوث القانونیة والقضائیة، الرباط، 
3

ص .ص(، 1993، لسنة 01ضائیة، العدد ، المجلة الق1990جوان 16صادر في 72400قرار المحكمة العلیا رقم -

لحسین ، ولمزید من التفصیل أنظر 1999جویلیة 19صادر عن مجلس الدولة في 018743والقرار رقم ).134–131

).87–85ص .ص(، مرجع سابق ...دروس في المنازعات الإداریة، وسائل ،بن الشیخ آث ملویا
4

لإستعجالیة في المادة الإداریة والحلول المناسبة لھا، الندوة الوطنیة ، عرض حول المشاكل العملیة اغانم فاروق-

.57، ص 1995للقضاء المستعجل، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
5

ص .ص(، 2002، لسنة 02، مجلة مجلس الدولة، العدد 2002أوت 14صادر في 013772قرار مجلس الدولة رقم -

221–223.(
6

.من قانون الإجراءات الجبائیة158ة الماد-
7

ص .ص(، 2002لسنة  01مجلة مجلس الدولة، عدد ،1998جویلیة 27صادر في 116162قرار مجلس الدولة رقم -

79–82.(
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یكون طلب المدعي بوقف التنفیذ مبنیا على أوجھ جدیة یمكن أن تنسف شرعیة ذلك، و

لضرائب في ھذا المجال أن تتعسف لكن یمكن لإدارة ا.القرار الإداري المطعون فیھ

لا خوف من توقیف  كما )1(للشخص المكلف بالضریبة،وتترتب عن قرارھا مصاعب مالیة

بتقدیم ضمانات تسمح بتحصیل الضریبة، إذا  ایل الضریبة ما دام ذلك مرتبطقرار تحص

.تبین استحقاقھا وھذا طبعا یكون تحت رقابة القاضي الاستعجالي

.في مجال إجراءات الخصومة-ب-

ما في إدارة مراحل الخصومة المطروحة یؤدي القاضي الإداري دورا إیجابیا ومھ

ه القاضي العادي الذي یعتبر دوره سلبیا وغیر منتج في الدعاوى أمامھ، على عكس نظیر

یجب على أطراف الخصومة في إذ)2(المعروضة علیھ لأن عبء الإثبات یقع على المدعي،

الدعاوى الإداریة تقدیم أدلة أو مستندات لصالحھم، في ھذه الحالة یقوم القاضي الإداري 

للبحث عن الحقیقة وإظھار مدى عدم مشروعیة بمباشرة كافة إجراءات التحقیق المختلفة 

كما خولت للقاضي الإداري صلاحیات یختص بھا ھو دون غیره نذكرھا في )3(التصرف،

:النقاط الآتیة

أن یطلب تقدیم مستندات من خلال تكلیف أحد أطراف الخصومة الإداريیمكن للقاضي-

یكون الھدف والتحقیق في القضیةت منتجة فيفي     مدة زمنیة محددة، تكون ھذه المستندا

ھو تحقیق نوع من التوازن في الإجراءات بین الأشخاص العادیین الذین یمكن أن یتضرروا 

من إساءة استعمال الإدارة لسلطتھا من خلال إخفاء الوثائق أو المستندات الضروریة التي 

الإجراءات المدنیة من قانون07فقرة 170وھذا ما أكدتھ المادة .یمكن أن تبین الحقیقة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد 02فقرة 169ذلك نجد المادة رغم)4(الملغى،

نصت على وجوب إرفاق عریضة افتتاح الدعوى القضائیة الإداریة بالقرار المطعون فیھ، 

ب لكن في الكثیر من الأحیان یستحیل تقدیم القرار محل الطعن من قبل الطاعن وذلك بسب

1
.19، ص 1998، لسنة 53، نشرة القضاة، العدد النزاع الضریبي،رابح قنطار-

2
، حیث قررت المحكمة العلیا أمر مدیریة الشؤون الدینیة 1996ماي 05ي صادر ف137561قرار المحكمة العلیا رقم -

.149، ص 1996لسنة  02، المجلة القضائیة، العدد )م.ح.ق(برد البنایات المتنازع علیھا لورثة المرحوم 
3

وقیین ق، مجلة دوریة یصدرھا إتحاد الحالإدارة أمام القضاء، مجلة الفكر القانونيامتیازات،مسعود شیھوب-

.36، ص 1987الجزائریین، العدد الرابع، لسنة 
4

ویقوم المقرر بإعداد الملف ویأمر بتقدیم ....."لإجراءات المدنیة الملغى على أنھمن قانون ا170تنص المادة -
".....في القضیة المستندات التي یراھا لازمة للتحقیق
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لا یقوم بالتصریح بعدم قبول الطعن، لكنھ یقوم الإداري القاضيعدم تبلیغھ إیاه ومع ذلك ف

)1(.ھبإلزام الإدارة مصدرة القرار بتقدیم نسخة من

طلب حضور ممثلي الإدارة أمامھ وذلك لأجل سماعھم أو تقدیم الإداريیمكن للقاضي-

ي تقدیم ھؤلاء الممثلین الدوافع توضیحات تتعلق بموضوع الدعوى المعروضة أمامھ، أ

والأسباب سواء الواقعیة والقانونیة التي أدت بالإدارة لاتخاذ ھذا القرار، وھذا یؤدي إلى 

تقصي مدى توافر المصلحة العامة التي تھدف الإدارة إلى تحقیقھا ومدى السھر على 

)2(.حمایتھا

ي الإداري، إلا أنھ لا یملك سلطة القاضبھالكن رغم ھذه الصلاحیات التي یتمتع

إلزام الإدارة أو حتى الشخص المتقاضي ضد الإدارة على تقدیم مستند معین خلال مراحل 

سیر الإجراءات، في حالة ما إذا رفض خاصة ممثلي الإدارة الاستجابة لطلب القاضي 

یم بتقدیم الوثائق والمستندات أو حتى رفضھم الحضور لسماعھم أمام القاضي لتقد

التوضیحات المطلوبة عند استدعائھم، حینئذ یجد القاضي نفسھ في موقف حرج ھل یقوم 

بعدم قبول الدعوى في یصرحبناء على ادعاءات الطاعن، أمبالفصل في الدعوى

لأن في الدعاوى الإداریة في الغالب یقع عبء الإثبات على عاتق المدعي، الموضوع،

صل في الدعوى بناء على ادعاءات المدعي وربما یكون فالقاضي الإداري لا یملك سوى الف

أو یصدر قرارا بعدم قبول )3(ھذا بمثابة جزاء على تعنت الإدارة من خلال موقفھا السلبي،

.ا لعدم توفر الأدلة والبراھین لإثبات صحة ادعاءات الطاعنالدعوى أو یرفضھا موضوع

.على اجتھادهالإداري أوامر للإدارة بناءإصدار القاضي -جـ  -

من مبدأ ھمن خلال بعض قرارات مجلس الدولة المنشورة لم یتضح لنا تماما موقف

ئي عدم جواز توجیھ أوامر للإدارة، وھذا ما یجعل التعرف على توجھ الاجتھاد القضا

، لكن الواقع العملي یقر الإبقاء على مبدأ عدم جواز توجیھ أوامر الجزائري أمرا صعبا

ممارسة القاضي الإداري لاختصاصاتھ كاملة غیر الواقعرة، في المقابل لم یمنع ھذاللإدا

في الكثیر من الأحیان قام بعض القضایا التي عرضت علیھ، إذمنقوصة، عند فصلھ في

1
لسنة  01، مجلة مجلس الدولة، العدد 1994جویلیة 24صادر في 117973قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم -

.74و 73، ص 2002
2

للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، مجلة نشرة صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة، لیلى زروقي-

.183، ص 1999، لسنة 54القضاة، العدد 
3

معھد العلوم ، فعالیتھ في مراقبة أعمال الإدارة، مذكرة ماجستیرالجزائري ومدى طبیعة النظام ،موسى ماحي ھني-

.126، ص 1985القانونیة والإداریة، الجزائر، 
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القاضي الإداري بتوجیھ أوامر للإدارة منھا ما جاء بصیغة صریحة ومنھا ما جاء بصیغة 

ذ بوبشیر أنھ إذا كان القاضي الاستعجالي یملك صلاحیة كما یرى الأستا)1(.ضمنیة

جیھ عن طریق تولتي تخص حالات التعدي والاستیلاءاعتراض تنفیذ القرارات الإداریة ا

لحالات التعدي والاستیلاء رغم ما تمتلكھ الإدارة من أوامر للإدارة من أجل وضع حد

)2(.وضوع أوامر للإدارةامتیازات متنوعة، فمن الأولى والأصح توجیھ قضاة الم

:الفرع الثاني

.08/09في ظل القانون رقم أوامر للإدارة توجیھ القاضي الإداريسلطة 

داریة بأنھ مبدأ سیاسي ولیسالإصل بین الھیئات القضائیة وإن وصف مبدأ الف

ند إلى أیة اتجاه القضاء الإداري في عدم توجیھ أوامر إلى جھة الإدارة لا یستا، وقانونی

اعتبارات قانونیة، لأن مبدأ الفصل بین السلطات بمفھومھ الصحیح لا یتعارض مع قیام 

القاضي بتوجیھ أوامر أو نواھي للإدارة من أجل ضمان تنفیذ أحكامھ، وإنما یستند ھذا 

الموقف إلى المقتضیات العملیة التي یبني علیھا القاضي الإداري سیاستھ القضائیة التي 

)3(.ھا في إصدار أحكامھیلتزم ب

حل مشكلة على عدم قدرتھ ھوإن الملاحظ بشأن أسلوب الوسائل شبھ القضائیة

احترامالأحكام والمقررات القضائیة، ولھذا تم الاعتماد على وسائل أخرى لضمان تنفیذ

ة توجیھ تنفیذھا من خلال منح القاضي الإداري لسلطل ات القضائیة الإداریة، والعملالمقرر

إذا كان القاضي الإداري الفرنسي بحكم تخصصھ واستقلالھ، قد حمل على وأوامر للإدارة،

كاھلھ مھمة مواجھة تعسف الإدارة وحمایة الأشخاص الخاصة من التصرفات غیر الشرعیة 

احترامإذا ما تعلق الأمر بعدم ، لكن في الواقع ھذا القاضي ضعیفالتي تصدرھا الإدارة

حكام والقرارات التي یصدرھا القاضي، بالإضافة إلى سلطة توقیع الغرامة الإدارة للأ

تتمثل تلك الوسائل في سلطة القاضي الإداري و.الإدارة الممتنعة عن التنفیذالتھدیدیة على 

).ثانیا(ھي الغرامة التھدیدیة ، والوسیلة الثانیة)أولا(ارة في توجیھ أوامر للإد

1
.27، مرجع سابق، ص ....جبار الإدارة على التنفیذ الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإ،محمد باھي أبو یونس-

2
.328، مرجع سابق، ص ...القضائیة تفاء السلطةعن ان،بوبشیر محند أمقران-

3
، استقلال القضاء یحتم إعادة مجلس القضاء الأعلى، مجلة المحاماة، العددان التاسع والعاشر، لسنة ممتاز نصار-

.39، ص 1980
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.ري في توجیھ أوامر للإدارة ومبدأ المشروعیةسلطة القاضي الإدا:أولا-

من القاضي الإداري إلى الإدارة لإلزامھا  اموجھ اطلبیعتبر توجیھ الأمر القضائي

تم الأخذ بھا ناھا النظام الفرنسي وعمل بھا،القیام بعمل أو الامتناع عنھ، ھذه القاعدة التي تب

منظوماتھا القضائیة، من ھذه الدول الجزائر التي من قبل العدید من الدول وتم تبنیھا في 

)1(.قامت بإدراج ھذه القاعدة في نظامھا القضائي

.للإدارةمبدأ عدم جواز توجیھ أوامر-1-

یظھر القاضي الإداري بصفتین مختلفتین، نجده في الأولى یظھر بصفة المدافع عن 

واستبدادھا، وعندما یلغي التصرفات الأشخاص الخاصة عندما یقف أمام تعسف الإدارة 

والأعمال غیر المشروعة، من خلال إیجاد حل للنزاع المعروض علیھ، وفي الثانیة یظھر 

بشخصیة المدافع عن الإدارة عندما یتردد في إجبار الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة، 

القاضي الإداري من ه أو یقف مكتوف الأیدي أمام ما تملكھ الإدارة من سلطات، وما یفتقد

كما أن مبدأ )2(.توجیھ أوامر للإدارة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةسلطات تمكنھ

منع القاضي من توجیھ أوامر للإدارة ظل لفترة معتبرة من الزمن غیر مستخدم من قبل 

ل وإنما بسبب مجموعة من العوام،القاضي الإداري، لیس بسبب غیاب نص قانوني فقط

التاریخیة والسیاسیة تتعلق أساسا بالتفسیر الخاطئ لمبدأ الفصل بین السلطات، وفكرة دولة 

)3(.القانون

یقصد بمبدأ الفصل بین السلطات أن تختص كل :المساس بمبدأ الفصل بین السلطات-

منھا تستقل عن السلطة الأخرى، ولا یحق سلطة بمجموعة من الاختصاصات تجعل كلا

ن تتدخل في شؤون الأخرى، فتمارس السلطة القضائیة سلطة الفصل في سلطة أ ةلأی

النزاعات، وتمارس السلطة التشریعیة سلطة سن القوانین وتمارس السلطة التنفیذیة السلطة 

1
.07، مرجع سابق، ص ...، سلطة القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة حمدي علي عمر-

2
لقاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة، الطبعة الثانیة، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دور اسكاكني بایة-

.73، ص 2006
3

أن القانون الإداري الجزائري یبقى متأثرا شدید التأثر بالنظام المطبق في فرنسا، وقد كانت أحمد محیولقد أشار -

اء الحقبة الاستعماریة، وبقي القانون الجزائري متواصلا معھا في لقواعد ھذا القانون انعكاسا مباشرا في الجزائر أثن

تطورھا حتى بعد الإستقلال، ولا غرابة في أن یتأثر القانون الوضعي الجزائري بتلك القواعد حتى أنھ لا یمكن القول أن 

ة وفھم القانون الإداري دراسة القانون الإداري الجزائري تعد من فروع القانون المقارن، لذلك یكون من المتعذر دراس

الجزائري دون الاستعانة والاستدلال على سبیل القیاس بقرارات مجلس الدولة الفرنسي، ولمزید من التفصیل أنظر أحمد 

.09مرجع سابق، ص ......محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فایز أنجق وبیوض خالد، 
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اقترن مبدأ الفصل بین السلطات بمبدأ آخر أخذ بھ رجال الثورة الفرنسیة ألا وھو و.الإداریة

ائیة والھیئات الإداریة، والذي یعتبر صورة من صور الفصل مبدأ الفصل بین الھیئات القض

یعدل العمل داري توجیھ أوامر للإدارة، أوبین السلطات، وعلى أساسھ لا یمكن للقاضي الإ

الذي اتخذتھ، وذلك بوصفھ لیس سلطة رئاسیة للإدارة، نظرا لانتمائھ للسلطة القضائیة التي 

)1(.ضویاتتمیز بانفصالھا عن الإدارة وظیفیا وع

تمارس كل سلطة اختصاصھا وفق ما تراه مناسبا وما یملیھ القانون فلا          

یكون بمقدور السلطة القضائیة النظر في النزاعات إلا بتدخل صاحب الصفة والمصلحة، 

كما أن سلطة القضاء تقتصر على الفصل في النزاعات ویمنع على القاضي تنبیھ الإدارة 

یبین لھا الإطار الذي ینبغي علیھا أن یجري فیھ لذي نسیتھ قصد تنفیذ الحكم، أواإلى واجبھا

الأوامر التي یصدرھا ومن ھذا ف)2(.التنفیذ لأن ذلك یكون بمثابة تدخل في أعمال الإدارة

القاضي للإدارة للقیام بعمل أو الامتناع عنھ من شأنھا أن تحول القاضي إلى رجل إداري، 

)3(.واضحا لھذا المبدأكما یشكل خرقا 

على القاضي تفرض مقتضیات مبدأ الشرعیة:المشروعیة ومقتضیات دولة القانونمبدأ -

الإداري مباشرة سلطة الرقابة على أعمال الإدارة، والنظر في مدى مطابقتھا مع ما أراده 

ھذا المشرع حینما یقوم بالرقابة على أعمال الإدارة ویأمرھا بعمل شيء، فھو لا یفعل 

كما یشكل)4(.ما یفرضھ القانون إذا أثبت مخالفتھاباعتباره رئیسا إداریا علیھا وإنما یفعل 

تطبیقا حقیقیا لمقتضیات دولة القانون وحمایة مبدأ اضي توجیھ أوامر إلى الإدارةتمكین الق

الشرعیة، ویحقق فعالیة في النشاط الإداري وجدیة في العمل قد لا نجدھا في حالة تطبیق

ن الإدارة ستتخذ أثناء مباشرتھا لأ )5(مبدأ عدم جواز توجیھ القاضي الإداري أوامر للإدارة،

لأنھا تتخوف من الرقابة القضائیة التي .لأعمالھا كل التدابیر اللازمة لتفادي مخالفة القانون

1 - AUBY jean – marie, AUBY jean – Bernard, institutions administratives, 7e édition, Dalloz, Paris, 1996, p

307 et 308.
2 - TOINET Marie-France, Puissance et faiblesses de la Cour suprême, La Cour suprême des Etats-Unis,
R.F.E.C.P, Pouvoirs, n° 59, 1991, p 23 .

3
لطة القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة بین الحظر والإباحة، مجلة ، سشرون حسینة بن مشري عبد الحلیم-

.230، ص 2005لسنة  02الاجتھاد القضائي، العدد 
4

.52، مرجع سابق، ص ...، مبدأ عدم جواز توجیھ القاضي أوامر للإدارة بودریوة عبد الكریم-
5

.53مرجع سابق، ص -
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لم یطبق علىیمارسھا القاضي الإداري، لكن مبدأ عدم جواز توجیھ القاضي أوامر للإدارة

)1(.وردت علیھ بعض الاستثناءاتوإطلاقھ في فرنسا

.الاستثناءات الواردة على المبدأ-2-

:یمكن إجمال ھذه الاستثناءات التي وردت على المبدأ في النقاط الآتیة

وذلك اري لھ سلطة إصدار أوامر للإدارةیقصد بھا أن القاضي الإد:أوامر الإجراءات-

ثل تقدیم المستندات والوثائق الضروریة للفصل في النزاع، تعلق بموضوع النزاع، میما فی

ضمني على  وفي حالة عدم استجابة الإدارة لأوامر القاضي الإداري یعتبر بمثابة إقرار

قد یؤدي امتناع الإدارة عن و،على الإدارة إثبات العكسما یدعیھ الطرف الآخر وصحة 

رار المطعون فیھ جزاء عن الامتناع، لأن إلغاء القلاستجابة لأوامر القاضي الإداري إلى ا

)2(.الإدارة لم تقف كطرف متعاون

ھذا النظام القضائي إلى القضاء یعود أصل:ديالتعاقالقضاء المستعجل الموضوعي قبل -

ویھدف ھذا 1992جانفي  04تقرر في فرنسا وفقا للقانون الصادر بتاریخ والأوروبي،

ویعطي القاضي الإداري )3(ة والمنافسة قبل إتمام إبرام العقد،النظام إلى حمایة قواعد العلانی

إلى حد اریة العادیة، قد تصلسلطات واسعة غیر مألوفة في الإجراءات القضائیة الإد

.إرسال أوامر للإدارة ووقف تنفیذ كل القرارات والإجراءات المتصلة بعملیة الإبرام

ات الإداریة متى كانت شرعیة ونشرت قرارإن الأصل في ال:قضاء وقف التنفیذ والأمر-

لغت أنھا تسري في مواجھة الغیر، وعلى المخاطبین بھا إثبات عكس ذلك أمام القضاء، بُ و

ل لكن من المستقر علیھ فقھا وقانونا أن المدعي یستطیع أن یطلب من القاضي الإداري تأجی

لمتعلقة بإلغاء القرار محل في الدعوى الأصلیة اتنفیذ القرار محل النزاع، حتى یتم البت

:الطعن، ویشترط ھنا لوقف التنفیذ

.ضرورة وجود ضرر من المتعذر إصلاحھ ناجم عن تطبیق القرار موضوع النزاع-

.وجود أسباب جدیة من شأنھا أن تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري-

.اقتران طلب وقف التنفیذ بطلب الإلغاء-

1 - Lay jean - pierre, Faut – il mieux encadrer le pouvoir d’ injonction du juge administratif , Op. cit, p 1359.
2 - FROMENT Michel, les pouvoirs d’ injonction du juge administratif, en Allemagne, Etalie, Espagne et France

convergences, R.F.D.A, n° 3, 2002, p 551.
3 - AUBY jean – marie, AUBY jean – Bernard, institutions administratives, Op. cit, p 313.
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ة عندما تمتنع الإدارة عن تنفیذ القرار النھائي الحائز لقوة في ھذه الحال:الأمر الضمني-

الشيء المقضي فیھ، یعود المدعي على القاضي الذي یحكم بإحالة الملف إلى الإدارة  

وھكذا یتدخل القاضي )1(.المعنیة مع وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفیذ

تنفیذ القرارات، وفي حالة عدم قیام الإداري بطریقة غیر مباشرة لیحقق ما یریده وھو

الإدارة بتنفیذ القرارات رغم تدخل القاضي الإداري، یمكن للقاضي إثارة مسؤولیة الإدارة 

وتلك الحالات ھي التي منحت للقاضي .على أساس الخطأ المرفقي الذي یستوجب التعویض

قاعدة التي كانت سائدة في الإداري الحق بتوجیھ الأوامر للإدارة، وما ھي إلا استثناء عن ال

فرنسا والتي تقوم على عدم إعطاء القاضي سلطة توجیھ أوامر للإدارة، لكن ھذا الأمر لم 

،1952فیفري 18نون المؤرخ في یدم طویلا حتى تدخل المشرع الفرنسي بصدور القا

)2(.أجاز بموجبھ للقاضي الإداري توجیھ أوامر للإدارة ولكن ضمن حدود معینةو

.لإدارة في الجزائرالقضائیة لتنظیم توجیھ الأوامر :یاثان -

بموضوع توجیھ أوامر للإدارة بالتنفیذ 2008رع الجزائري قبل سنة لم یھتم المش

من قبل القاضي الإداري، وإنما ھناك موقف للقضاء الإداري یظھر من خلال المقررات 

.العلیا سابقا ومجلس الدولة حالیالمحكمة ئیة الصادرة عن الغرفة الإداریة باالقضا

.دأ عدم جواز توجیھ أوامر للإدارةموقف القاضي الجزائري من مب-1-

من إصدار أمر للإدارة،القاضي الإداريطبقا لمبدأ الفصل بین السلطات یمنع

بإبطال قرار رفض إعادة إدماج )3(ت بھ الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا،یما قض ونجد

المدعي دون الأمر بإلزام الإدارة بإعادة إدماجھ في منصب عملھ، ما أعتبر اعترافا ضمنیا 

عدم إمكانیة كما أفصحت قرارات مجلس الدولة عن .بعدم جواز إصدار أوامر للإدارة

ارة، وذلك یظھر من خلال ما تضمنھ قرار مجلس توجیھ القاضي الإداري أوامر للإد

طلب المستأنف یرمي إلى إلزام المستأنف علیھ بتسویة نإحیث":جاء فیھالدولة، إذ

وضعیة الشریط الأرضي الزائد الذي لا یوجد في عقد البیع الخاص بالمستأنف، وحیث أن 

رة القضاء الإداري من اختصاصھ مراقبة شرعیة الأعمال الإداریة، التي تقوم بھا الإدا

فإن الطلب الأساسي للمستأنف لذلك،أن یأمر الإدارة بعمل شيءولیس من اختصاصھ

1
.135و 134، ص 1976، قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاھرة، محمد سلیمان الطماوي-

2 - DUMENT Gilles, LOMBARD Martine, Droit administratif, 5e édition, Dalloz, Paris, 2003, p 389.

3
ضد وزیر التعلیم العالي، منشور في المجلة القضائیة )ع.ب(، في قضیة 1991دیسمبر 15في  قرار صادر-

.144، ص 1993لسنة  04الجزائریة، العدد 
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وھكذا قرر القضاء الإداري في الجزائر قبل صدور قانون الإجراءات )1(".غیر مؤسس

المدنیة والإداریة، أنھ لا سلطة للقاضي الإداري في أمر الإدارة بأداء عمل أو الامتناع عنھ، 

اء، أین قضى على ھذا المبدأ استثناءات تناولھا القضتوردوكما ھو الحال في فرنسا 

:بتوجیھ أوامر للإدارة في حالات معینة یمكن ذكرھا فیما یلي

مكرر من قانون الإجراءات المدنیة، قضى مجلس 171طبقا لنص المادة :حالة التعدي-

في قضیة الشركة الجزائریة لتوزیع السیارات، بإلغاء 1999فبرایر 01الدولة بتاریخ 

،      1996دیسمبر 14الإداریة لمجلس قضاء وھران في الأمر المستأنف الصادر عن الغرفة

وبعد التصدي والفصل في القضیة من جدید أمرت البلدیة بوضع حد لحالة التعدي    

ونتساءل عن )2(.وإرجاع المحلات إلى حالتھا الأولى ووضعھا تحت تصرف الطاعنة

عمالھ عبارة الأمر، بإبطالھ الأساس القانوني الذي استند إلیھ مجلس الدولة الجزائري في است

لقیام بعمل سواء بصفة صریحة أو نفسھ، لالوقتر الإداري وإلزامھ للإدارة فيللقرا

وسع والذي 08/09وھذه الملاحظات تداركھا المشرع الجزائري في القانون رقم . محتشمة

.تنفیذ الأحكام الإداریةصلاحیات القاضي الإداري في مواجھة الإدارة في مجال

النصوص القانونیة إلزام الإدارة في ھذه الحالة تتضمن بعض :حالة الإلزام القانوني-

لقیام بعمل أو الامتناع عنھ، وھذا بتحقق شروط معینة، على القاضي إذا امتنعت الإدارة ل

فمثلا في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة كان القانون القدیم .عن القیام بذلك أن یأمرھا بھ

لإدارة إذا لم تتلق العقارات المنزوعة ملكیتھا التخصیص المقرر لھا خلال خمس یلزم ا

ارة عن القیام بإعادة سنوات، على أن تعید بیعھا للمالكین المنزوعة منھم وإذا امتنعت الإد

بإمكان القاضي أمر الإدارة بذلك، وھذا ما قضت بھ الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا البیع ف

قرار الوالي المطعون فیھ وأمرت وأبطلت،ضد والي ولایة الجزائر)ع-ب(ضیة في ق

)3(.بإعادة البیع للطاعن

.08/09یة للإدارة في القانون رقم تنظیم توجیھ الأوامر القضائ-2-

اھتم المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بتنظیم توجیھ 

من .979و 978بل القاضي الإداري، وذلك من خلال نص المادتین الأوامر القضائیة من ق

1
.477، مرجع سابق، ص ...، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل لحسین بن الشیخ آث ملویا-

2
.73دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة، مرجع سابق، ص ، بایة سكاكني-

3
.187، مرجع سابق، ص ....على ضوء التطبیقات القضائیة للغرفة ، صلاحیات القاضي الإداريزروقي لیلى-
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الحكم بالأمر في نستنتج أنھ إذا لم یطلب الخصوم من القاضي الإداري 978نص المادة 

یستطیع ممارسة سلطتھ في الأمر، فالمدعي یجب أن یطلب من المحكمة مواجھة الإدارة،

ویجب .ن إلزام الإدارة بالإجراء المحددأن تدرج في منطوق الحكم الذي تصدره فقرة تتضم

أن یكون الطلب في ھذه الحالة واضحا ومحددا لأنھ إذا جاء الطلب بصیغة عامة دون أن

یكون مصیره الرفض، وطلب توجیھ الأوامر بالتنفیذ إلى یتضمن طلب الأمر بإجراء محدد ف

حالة ھ أو بقرار جدید في الإدارة الرافضة لتنفیذ المقرر الإداري، سواء كان في المقرر نفس

ن القاضي لھ الحق في أن یأمر الإدارة بتنفیذ مقرر قضائي لأ .عدم طلبھا أثناء الخصومة

صادر من قبل ولكن لم یلق تنفیذا من طرفھا، وھذه المسألة تثیر إشكالیات تتعلق بالجھة 

)1(.المختصة بالنظر في طلبات الأمر في ھذه الحالة

أن المحكمة الإداریة المختصة في ھذه الحالة إذا 979ل نص المادة من خلانستنتج          

إذا قوة الشيء المقضي فیھ، ولكن تنفیذا ولم یتم الطعن فیھ وحاز صدر عنھا حكم ولم یلق

ھذا الحكم لم ینفذ من وداریة أمام مجلس الدولة،الحكم الصادر من المحكمة الإتم الطعن في 

الصادر عن ستئناف بمجلس الدولة لم یبت في ھذا الحكم جانب الإدارة، وكان قاضي الا

في النظر في طلبات الأمر في ھذه الاختصاصالجھة القضائیة صاحبة ف. المحكمة الإداریة

إلا أنھ إذا نظر مجلس الدولة في الطعن في حكم المحكمة )2(الحالة ھي المحكمة الإداریة،

.كمة الإداریة نظرا لانعدام وجوده القانونيطعن في حكم المحلا یقامت بإبطالھ فالإداریة و

وبھذا یمكن أن نطلب من قاضي الاستئناف في مجلس الدولة وحده أن یأمر الإدارة بتنفیذ 

القرار الذي ألغى حكم المحكمة الإداریة، كما أن مجلس الدولة ھو المختص في حالة 

)3(.رة تنفیذهصدور قرار ضد الإدارة كأول درجة للتقاضي الإداري ورفضت الإدا

1
.239، مرجع سابق، ص ...، سلطة القاضي الإداري في توجیھ أوامر شرون حسینة بن مشري عبد الحلیم-

2
،شروط قبول دعوى الإلغاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر–، قانون المنازعات الإداریة رشید خلوفي-

.112، ص 2004
،   2005،، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائربوبشیر محند أمقران-3

.69ص 
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الفصل الثاني

يالجزائرلإطار الإجرائي للقضاء الإداريانقائص 

في ظل الازدواجیة

نھا تتكون لأ الإجراءات العادیةأساسا عنلإجراءات القضائیة الإداریةاتختلف

-على عكس القاضي العادي -وتشید تحت إشراف القاضي الإداري والذي یكون مكلفا 

یق نوع من التوازن بین المصلحة العامة ممثلة في الإدارة والمصالح الخاصة للأفراد بتحق

والأصل أن الإجراءات القضائیة الإداریة .الذین یتعین حمایتھم ضد تعسف السلطة العامة

استمدت من الإجراءات القضائیة المدنیة والتي استقر على تعریفھا الفقھ بأنھا مجموعة من 

اعاتھا عند رسم للأشخاص السبیل الواجب اتخاذه والأوضاع التي یجب مرالقواعد التي ت

.قصد حمایة حقوقھم أو استیفائھاالالتجاء إلى القضاء 

بین مضیق جراءات القضائیة الإداریة، مااختلف الفقھ حول وضع تعریف للإ كما         

عن اعتبار الإجراءات لا تخرجالتي ذكرھا الفقھمختلف التعریفات ف وموسع وفي الحقیقة

التي تتعلق بتحریك المنازعة والتحقیق بمثابة مجموعة القواعد الإجرائیةالقضائیة الإداریة 

ت والحكم في المنازعات التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري، كمجموعة من العملیا

موعة العمل القضائي ویطبق ویخرج من ھذا التعریف مجالقانونیة التي بناء علیھا ینظم

القواعد الإجرائیة الإداریة البحتة، ائیة والتي ھي عبارة عنالإجراءات الإداریة غیر القض

)1(.التي تتعلق بإعداد وتھیئة قرار الإدارة أو تصرفھا وشكلھ وإعلانھ وتسبیبھ

من القواعد التي تنظم الجھة القضائیة تتضمن الإجراءات القضائیة الإداریة كلا

بالفصل في المنازعات الإداریة سواء أكانت تتمتع باستقلال شكلي أو عضوي التي تختص

نظام عن جھة القضاء العادي، أو كانت تدخل لتكون ھیكلا واحدا مع القضاء العادي ك

نقلھم لك الغرف وكیفیة تشكیلھا، وتعیین القضاة واختصاص تالغرف الإداریة، سواء في

مجموعة القواعد التي تنظم كما تتضمن )2(.ة لھموترقیاتھم وعزلھم والضمانات المقرر

القواعد القانونیة المتعلقة بالاختصاص النوعي أو بالإضافة إلى،عمل أعوان القضاء

.361، ص 1962وجیز في نظم الحكم والإدارة، دار الفكر العربي، القاھرة، ، السلیمان الطماويمحمد-1
2 - SALAH BAY Mohamed Chérif, La justice en Algérie, 02° fascicule, Dossiers documentaires édités par le

ministère de l’information et des publications, n°04, 1969, p 203.
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المحلي، كتلك التي تبین سلطات القاضي في منازعات التعویض أو منازعات الإلغاء أو 

تتضمن قضائیة، كمااص الإقلیمي لكل جھة التفسیر وتقدیر المشروعیة وفقا للاختص

مجموعة القواعد الإجرائیة المتعلقة برفع وإثارة الخصومة أمام القضاء، ووسائل الدفاع 

)1(.والتحقیق وإصدار الأحكام وتنفیذھا

وللتفصیل في ذلك لابد من التطرق إلى القواعد الإجرائیة العادیة المطبقة من طرف 

عترض ، إذ ت08/09ھذا قبل صدور القانون رقم وكانالقاضي الإداري لفترة زمنیة معتبرة

، بالإضافة إلى )المبحث الأول(تطبیق ھذه الإجراءات المدنیة عدة عراقیل سنفصل فیھا في 

التطرق إلى الصعوبات التي تعترض تنفیذ المقررات التي یصدرھا القاضي الإداري في 

قانونیة أو القضائیة التي یمكن مواجھة الإدارة، وكذلك استعراض مختلف الوسائل سواء ال

من خلالھا إجبار الإدارة على الالتزام بتنفیذ المقررات القضائیة الصادرة في مواجھتھا 

).المبحث الثاني(

المبحث الأول

عدم اكتمال البناء الإجرائي للنظام القضائي الإداري

ن غیرھا ریة بینھا وبیطبیعة المنازعة الإداریة وما تتضمنھ من اختلافات جوھإن 

الولایة القضائیة أو طبیعة الجھة القضائیة التي تتولى مھمة الفصل من المنازعات سواء في

فیھا أو مراكز الخصوم أو الغایة منھا، ھذا الاختلاف في الطبیعة یتبعھ بالضرورة اختلاف 

جلس الدولة في القواعد التي تتعلق بإجراءاتھا، وھو ما یعترف بھ المشرع في قوانین م

وتظھر .الفرنسي المتعاقبة ومجلس الدولة المصري وقانون الإجراءات المدنیة الجزائري

في الحیاة العملیة الكثیر من القواعد الإجرائیة في المنازعات الإداریة، وسبق أن وضحنا أن 

ى ما مة، بالإضافة إلیكون على سبیل الاسترشاد، أو استثناء من القواعد العاأن ظھورھا إما 

مجموعة القواعد الإجرائیة التي تتضمنھا قوانین المرافعات المدنیة لا نلاحظھ من كون

وإنما یوجد من بینھا العدید من المبادئ العامة ،یقتصر تطبیقھا على المنازعات العادیة فقط

.التي تحكم الخصومة القضائیة بصفة عامة

1
الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، دراسة مقارنة،-، النظریة العامة للقرارات الإداریة مان الطماويمحمد سلی-

.194، ص 1984القاھرة، 
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در الرسمیة للقانون درا من المصاومن المسلم بھ أن القضاء الإداري یعد مص

القواعد التي یكونھا القاضي الإداري في حالة سكوت المشرع، تطبقھا الإدارة الإداري، و

وعلیھ یمكن القول أن .یومیا وذلك في مجال علاقاتھا بالأفراد، أو بواسطة القاضي نفسھ

أكان مصدرھا المشرع ھناك مجموعة متفرقة من القواعد الإجرائیة القضائیة الإداریة سواء 

أو قانون المرافعات المدنیة على سبیل الاسترشاد أو القاضي الإداري، ھذه القواعد 

ن قانون د ساعد على ظھور للإجراءات القضائیة الإداریة، وق االإجرائیة في مجموعھا تكوِّ

ن، الأول یتمثل في ضعف التشریعات المكتوبة في القانون الإداري، ھذا القانون سببا

وھذا ما سوف نوضحھ من خلال .الثاني یتمثل في استقلال القاضي في مواجھة التشریعو

التطرق إلى اعتماد القاضي إجراءات مدنیة عندما یفصل في النزاع الإداري وذلك قبل 

، كما سنبین عدم احترام المشرع لدرجات )المطلب الأول(08/09صدور القانون رقم 

).المطلب الثاني(ء الإداري في الجزائر التقاضي على مستوى ھیئات القضا

المطلب الأول

إجراءات قضائیة مدنیة لمنازعات إداریة

الإداریة في ھذه النقطة ننطلق من فكرة مفادھا أن ھناك علاقة تبادل بین الإجراءات 

:تظھر العلاقة في صورة من الصور الثلاث الآتیةووالمدنیة،

من الإجراءات التي ....)المدنیة، التجاریة (راءات القضائیة العادیة أن تكون الإج:الأولى-

شكیل اختصاص المحاكم العادیة،لا یتصور أتباعھا في الخصومة الإداریة، مثل قواعد ت

.ن المشرع یحددھا صراحةلأ

أن تكون الإجراءات القضائیة العادیة، إجراءات یتصور إتباعھا في الخصومة :الثانیة-

ل الاسترشاد بھا، وذلك عند سكوت المشرع عنھا، وحسب طبیعة العلاقات التي على سبی

.تمیزھا

أن تكون الإجراءات القضائیة العادیة، إجراءات یتصور إتباعھا في كل من :الثالثة-

نھا لا تتعلق باختصاص محدد ولا بظروف لأ ة العادیة والخصومة الإداریة،الخصوم

بمسائل إجرائیة شكلیة بحتة لا تتصل بالعمل الداخلي ووقائع المنازعة، وإنما تتعلق

للقاضي، متى كانت ھذه الأحكام خاصة بھیئة أو تشكیل أو نوع من الدعاوى في القضاء 
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ظروف شأن لھا بامتیازات الإدارة، أو العادي ولا نظیر لھا في القضاء الإداري، ولا

.حكام وإصدارھاالجلسات وتحریر الأبالقانون ومثال ذلك الأحكام الخاصة 

لكن حتى وإن كانت الإجراءات المتبعة في المواد الإداریة تختلف نوعا ما في 

إجراءات إلا أنھا تتبع)1(وبعض المواعید،الاختصاصشروط رفع الدعوى وقواعد 

للأحكام والتحقیقات القضائیة، وتخضعالدعاوى المدنیة فیما یخص طرق الطعن والتبلیغات

، والقواعد  الواردة على حساب ص الشروط العامة لرفع الدعوىة للإجراءات فیما یخالعام

وھذا ما من شأنھ أن یسبب ،المواعید وتوقفھا وانقطاعھا وبیانات العرائض وما إلى ذلك

، كما سنبین انعكاسات طول إجراءات )الفرع الأول(مشاكل عند تطبیق تلك الإجراءات 

).الفرع الثاني(ة في ھذا الخصوص التقاضي في المواد الإداری

:الفرع الأول

.عراقیل اعتماد الإجراءات المدنیة في المجال الإداري

لقد ظلت كل تطبیقات القضاء الفاصل في المواد الإداریة في الجزائر، منذ    

استمرت و)2(تحیل على مسائل الإجراءات المتبعة على قانون الإجراءات المدنیة،الاستقلال

ھذه المفارقة حتى في ظل التكریس الدستوري والتشریعي للازدواجیة القضائیة، إذ یحیل 

القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ فیما یخص 

الإجراءات المتبعة أمام المجلس على قانون الإجراءات المدنیة، وكذلك بالمحاكم الإداریة 

، وبالتالي)أولا(تنفیذ الإجراءات المدنیة والإداریة ودخولھ حیز الوذلك قبل صدور قانون

تطبیق إجراءات قضائیة إداریة على النزاع الإداري أمام الھیئات القضائیة الإداریة من ف

).ثانیا(شأنھ أن یسھل مھام القاضي الفاصل في المواد الإداریة 

.نازعات الإداریةتطبیق الإجراءات القضائیة المدنیة على الم:أولا-

النظر إلیھ من زاویة إن خضوع المنازعة الإداریة للإجراءات العادیة، یمكن

الضمانات التي توفرھا المبادئ العامة للإجراءات القضائیة، أي لأنھ یوفر مجموعةإیجابیة

1
، میعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود تاجر محمد-

.39، ص 2006تیزي وزو، –معمري 
2

ماجستیر في قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مذكرة،صاش جازیة-

.147، ص 1994الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ام القانوني من النظالبا ما تكون غیر مكتوبة وتستشفتلك القواعد القانونیة الإجرائیة التي غ

ومن جملة ھذه المبادئ ھو توفیر واحترام حق )1(للدولة ومواثیق الحقوق والحریات،

الدفاع عن موقفھ وإبداء دفوعھ قاضي أن یمكن كل طرف في الدعوىالدفاع، إذ على ال

دعوى لم  ةمنھا مبدأ الطلب الذي یمنع القاضي من نظر أی)2(والتي یلتزم القاضي بنظرھا،

یھا شيء، ویفرض علیھ من جھة أخرى أن یلتزم بطلبات الأطراف، ومبدأ یطلب منھ ف

مجانیة القضاء، ومبدأ مساواة الخصوم، ومبدأ المواجھة بین الأطراف، مبدأ التقاضي على 

بما لم یطلب ومبدأ علنیة الجلسات وسریة المداولات، ومبدأ ألا یحكم القاضي)3(درجتین،

دأ تأسیس الأحكام وتسبیبھا، ومبدأ حجیة الشيء المقضي بأكثر مما یطلبھ الخصوم، ومبأو

)4(.فیھ

إلا أن ھذا الاتحاد مع دعاوى المواد المدنیة لا یستجیب لخصوصیات الإدارة،     

ولا لطبیعة المنازعات الإداریة أصلا وطالما أن الإجراءات موحدة مع المواد المدنیة   

، إلا ما أعفیت منھ نفسھاالطریقةعلى المواد الإداریة بحكامھافكان من الملائم أن تطبق أ

رجا في التحلل من ھذا المطلب،الإدارة بنص خاص، ومع ذلك لا یجد الاجتھاد القضائي ح

قضى مجلس الدولة في بعض قراراتھ برفض توقیع الغرامة التھدیدیة على عكس ما ھو و

غرامة التھدیدیة معمما في المواد أصبح نظام الإذ)5(.علیھ الأمر في النظام الفرنسي

)1(.1995فیفري 08بموجب القانون الصادر في  ةالإداری

1
.65، ص 2002، قضاء التفسیر في القانون الإداري، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عوابدي عمار-

2
، ھنا قبل مجلس الدولة وقف تنفیذ مقرر 10349، في القضیة رقم 2002أفریل 30لدولة صادر بتاریخ قرار مجلس ا-

عزل صادر في حق موثقة عن المنظمة الجھویة للموثقین، معتبرا إیاه معیبا بعیب اللامشروعیة لأنھ خرق حق الدفاع وأنھ 

حیث جاء .بیة، المنصوص علیھ في النظام الداخلي  للغرفةیوما على الأقل المقررة قبل الجلسة التأدی)12(لم یحترم أجل 

حیث أن عدم احترام ھذا الأجل الذي یعد من النظام العام یعد خرقا لحق من حقوق الدفاع المضمون "في حیثیات القرار 

".دستوریا وبالتالي یتعین الأمر بوقف التنفیذ 
3

التأكید على مبدأ التقاضي على درجتین، ومنھا قراره الصادر لقد كانت لمجلس الدولة في عدد من المناسبات فرصة-

یحرم حیث أنھ حتى لا"، حیث جاء في حیثیاتھ 1999أفریل 19صادر بتاریخ 160507عن الغرفة الأولى، تحت رقم 

بة المستأنف من درجة من درجتي التقاضي یتعین صرفھ للتقاضي من جدید إن أراد ذلك أمام الجھة المختصة للمطال

.66، مرجع سابق، ص عمار عوابديولمزید من التفصیل أنظر ".بحقوقھ
4

، حیث ألغى مجلس الدولة قرار العزل الثاني 5240في قضیة رقم 2000جانفي  28صادر بتاریخقرار مجلس الدولة -

ار العزل الأول في حق احد القضاة، وعن نفس الوقائع التي صدر بموجبھا قرالذي صدر عن المجلس الأعلى للقضاء 

الذي تعرض إلى الإلغاء من طرف مجلس الدولة نفسھ، واعتبر المجلس أن القرار الثاني قد خرق مبدأ حجیة الشيء 

.المقضي فیھ
5

ضد وزارة التربیة الوطنیة، )م.ك(في قضیة 14989، ملف رقم 2003أفریل 08قرار مجلس الدولة صادر بتاریخ -

حیث أن الغرامة التھدیدیة التزام ینطق بھ القاضي كعقوبة، فإنھ ینبغي أن یطبق علیھا  مبدأ "حیث جاء في حیثیات القرار 
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لكن بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ودخولھ حیز التنفیذ،         

مواد نجده یجمع بین الإجراءات المتبعة في المواد المدنیة من جھة وتلك المتبعة في ال

، إلا أنھ خص المواد الإداریة بأحكام الواحدالنص القانونيمن جھة أخرى فيالإداریة 

وھو مبدئیا أمر یتناسب في بعض الأحیان مع تنظیم )2(مادة منھ،429خاصة تناولھا في 

قضائي إداري مستقل، وھكذا في كلتا الحالتین بالنسبة لمجلس الدولة والمحاكم الإداریة  

الإحالات فیما یتعلق بالإجراءات أمامھا على قانون الإجراءات التي تم إنشاؤھا لم تستمر

یحیل ة  نص علیھا القانون الجدید، والتي كانت في الماضي إلا في حالات محدد)3(المدنیة،

)4(.في بعض مواده في الجانب الإداري إلى مواد أخرى في الجانب المدني

ة والإداریة مسألة اتحاد إجراءات ومع ذلك لم یعالج قانون الإجراءات المدنی

قام بإفراد عدد كبیر من مواده والدعاوى الإداریة مع الدعاوى المدنیة بشكل كلي، 

للإجراءات المتبعة أمام الجھات القضائیة الإداریة، وخصص لھا كتابا خاصا وأسس 

لإجراءات إداریة أصیلة، فیما یخص المواعید وسیر الدعاوى وتبلیغ الأحكام وطرق 

الطعن فیھا وتنفیذھا، إلا أنھ كما أسلفنا في أكثر من مناسبة فقد نص ھذا القانون على 

الإقلیمي مع بعض الاختصاصإحالات كثیرة على القواعد المشتركة، والتي تشمل 

الاستثناءات، وسائل التحقیق مع انتداب الخبرة وسماع الشھود والإنابات القضائیة،      

تراض الغیر الخارج عن الخصومة وإجراءات الإدعاء بالتزویر، وفیما یخص التدخل واع

وطلبات التنازل عن الدعوى، المصاریف القضائیة والمقتضیات المتعلقة بالحكام وتصحیح 

قانونیة الجرائم والعقوبات، أي وبالتالي یجب سنھا بقانون، لا یجوز للقاضي الإداري النطق بالغرامة التھدیدیة    

،       2003لسنة  03مجلة مجلس الدولة، العدد ".احةفي المسائل الإداریة مادام لا یوجد أي قانون یرخص بھا صر

.178ص 
1

.138، مرجع سابق، ص ...وسائل المشروعیة –دروس في المنازعات الإداریة ، لحسین بن الشیخ آث ملویا-
2

الإجراءات"الكتاب الرابع منھ للإجراءات القضائیة الإداریة تحت عنوان 08/09حیث خصص القانون رقم -

، والتي أحال المشرع في الكثیر منھا على الإجراءات المتبعة أمام الھیئات "المتبعة أمام الجھات القضائیة الإداریة

.القضائیة المدنیة
3

متعلق 98/02من قانون رقم 02المتعلق بمجلس الدولة، والمادة 98/01من قانون عضوي رقم 40انظر المادة -

.بالمحاكم الإداریة
4

قدمت الحكومة بمشروع قانون یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أمام مكتب المجلس الشعبي الوطني لقد ت-

، وتمت إحالتھ على لجنة الشؤون 2007، حیث تواصلت مناقشاتھ خلال الدورة الخریفیة لسنة 2007جوان 28بتاریخ 

، لتتم المصادقة علیھ بتاریخ 2008جانفي  07حة بتاریخ القانونیة والإداریة والحریات، من أجل بعض التعدیلات المقتر

.2008فیفري 25مؤرخ في 08/09، ویتم إصداره في الجریدة الرسمیة بموجب قانون رقم 2008جانفي  25
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الأخطاء المادیة، وفیما یخص إجراءات التحكیم وتنفیذ أحكام التحكیم وطرق الطعن      

)1(.فیھا

.عات الإداریةمدة الفصل في المنازطول :ثانیا-

ضائیة في المنازعات إن المدة التي تستغرقھا مختلف إجراءات سیر الخصومة الق

من تسجیل القضیة إلى تتابع الجلسات وتبادل الطلبات والدفوع، إلى التحقیق الإداریة، بدءاً 

القضائي وصولا إلى مرحلة الحكم ثم من جدید سیر طرق الطعن إذا قرر الأطراف 

تھا، والتي تكون أمام مجلس الدولة كل ذلك یجعل المدة بین صدور القرار           مباشر

أو التصرف الإداري المطعون فیھ، وبین الحصول على حكم قابل للتنفیذ طویلة جدا، ھذا   

ما یجعل من دون شك تدخل القاضي الإداري، وحتى وإن قام برد الحق إلى أصحابھ       

ضلا عن المدد الممنوحة قانونا للقیام بإجراء معین، كالتظلمات وغیرھا وف.ذا فعالیة محدودة

الوقت الذي یستغرقھ التحقیق اریة للرد على ھذه التظلمات، فوالمھل الممنوحة للسلطة الإد

القضائي نفسھ یعد وقتا معتبرا والقانون لا یلزم القاضي بالفصل في مھلة محددة إلا في 

.حالات نادرة ومعزولة

تم إلزام القاضي على مبدأ الفصل في الدعوى ومع مبادرة إصلاح القضاء

المطروحة أمامھ في آجال معقولة، بل في أحسن الآجال إن أمكن ذلك بموجب نص   

القانون الأساسي للقضاء وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولكن الواقع العملي في    

أشھر    )06(ذ لا یمكن أن تقل مدة الفصل على ستة ھذا الشأن یثیر بعض الملاحظات، إ

وتنشر ة نشاط بعض المجالس القضائیة،في أحسن الأحوال، وھذا ما یتبین من حصیل

وبالنظر إلى سیر إجراءات الفصل في القضایا على )2(.ات نصف سنویة بھذا الشأنإحصاء

لقضائیة، أو مجلس الدولة س امستوى الھیئات القضائیة، سواء الغرف الإداریة لدى المجال

1
من 977، 976، 963، 961، 896، 888، 872، 871، 869، 865، 862إلى 858، والمواد من 803أنظر المادة -

.لمدنیة والإداریةقانون الإجراءات ا
2

ر ذلك على حمایة الحقوق والحریات، مجلة مجلس الدولة، لمجلس الدولة وأثالطبیعة القانونیة،نصر الدین بن طیفور-

.27، ص 2009لسنة  09العدد 

بما فیھا وفي نفس السیاق نقول أن الموقع الرسمي لوزارة العدل یشیر إلى المواقع الإلكترونیة لجمیع المجالس القضائیة-

مجلس الدولة، والمحكمة العلیا وحتى بعض المحاكم الإداریة التي تم تنصیبھا، ولكن حین الإطلاع علیھا نجد منھا     

نسبة قلیلة من تلك المجالس من تنشر حصیلة نشاطھا السنوي، أما بعضھا الآخر فلا یوجد على موقعھا ما یبین أي نشاط، 

لس الدولة والمحكمة العلیا الذین یعدان أكثر تنظیما من ھذه الناحیة، لكن النقص مازال لكن ھذا الكلام لا ینطبق على مج

.یطبع نشاطھما ربما نظرا لكثرة القضایا والملفات التي تعرض علیھما
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یلاحظ طول مدة سیر ھذه الإجراءات، ولكنھا بصفة عامة مھل أو مدد تزید وتنقص حسب ف

.تعقید القضیة

.الابتدائیةالإداریةالھیئات القضائیة-أ-

في ظل قانون الإجراءات المدنیة السابق كانت القضایا الإداریة، تسجل مع دفع 

یقوم أمین الضبط بتھیئة الملف ولا یسلم وى كتابة ضبط المجلس،قضائیة لدالرسوم ال

للمدعي سوى وصل بالمبالغ المدفوعة، لأن التبلیغ یقوم بھ كاتب الضبط وفق القانون وكان 

الملف یحول بعد قیده إلى رئیس المجلس، الذي یحیلھ إلـى رئیس الـغرفـة الإداریة لیعین 

قاضي المعین بإجراء محاولة الصلح  إذا كانت القضیة مستشارا مقررا في القضیة، ویقوم ال

تبرمج جلسة الصلح وتسجل في سجل القید و)1(أشھر،)03(إداریة في مدة أقصاھا ثلاثة 

العام وتحول للغرفة الإداریة، ثم یقوم الكاتب بتحریر استدعاء لجلسة الصلح الذي یقوم بھ 

على لقضایا الجبائیة التي جرى العمل فیھا أما بالنسبة ل.رئیس الغرفة أو المستشار المقرر

سال إلى وصول قضیة جبائیة تحرر كتابة الضبط جدول إرعدم إجراء جلسة الصلح، ففور

القضایا الإستعجالیة ولا القضایا مدیر الضرائب للإجابة عن العریضة، ولا یخص الصلح

)2(.المرجعة بعد إجراء الخبرة

یثبت اتفاق الأطراف وتنتھي القضیة، أما المجلس قرارإذا ما تم الصلح یصدر او

فیحرر محضر عدم الصلح، ویحدد الكتاب تاریخ أول ،في حالة عدم الوصول إلى اتفاق

یقوم رف رئیس الغرفة الإداریة، ثمفیحدد التاریخ من ط،أما في المواد الإستعجالیة،جلسة

المقرر بتبلیغ یوما للرد، ویقوم)15(جل ح لھ أكاتب الضبط بتبلیغ العریضة الافتتاحیة ویمن

العریضة إلى كل مدعى علیھ في الدعوى وذلك في المواعید التي یحددھا القانون، ویقوم 

یتم اكتفاء أطراف الدعوى من الجواب  االكاتب في كل مرة بتحدید موعد الجلسات، ولم

دة لإعداد تقریره، بعد یحول الملف إلى المستشار المقرر الذي لا یلزمھ القانون بمدة محد

انتھاء التقریر یعرض الملف على النیابة العامة لإبداء طلباتھا، وللنیابة العامة أجل شھر

1
مؤرخ في 90/23معدل بموجب قانون رقم (من قانون الإجراءات المدنیة الملغى، 03مكرر 169لقد نصت المادة -

ءات المدنیة، جریدة تضمن قانون الإجرای66/154، یعدل ویتمم أمر رقم 1990أوت 18الموافق 1411عام صفر07

على كاتب الضبط أن یرسل العریضة عقب قیدھا، "حیث نصت على أنھ .)1990أوت 20في  مؤرخ، 36رسمیة عدد

ویقوم القاضي بإجراء محاولة .مستشارا مقرراإلى رئیس المجلس القضائي الذي یحیلھا إلى رئیس الغرفة الإداریة لیعین

في حالة ما إذا تم الصلح، یصدر المجلس قرار یثبت اتفاق الأطراف ویخضع ھذا .أشھر)03(صلح في مدة أقصاھا ثلاثة 

وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، یحرر محضر .القرار عند التنفیذ إلى الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون

".الصلح، وتخضع القضیة إلى إجراءات التحقیق المنصوص علیھ في ھذا القانونعدم
2

.48، مرجع سابق، ص ...ن القضائیین العادي والإداري توزیع الاختصاص بین النظامی،أحسن بوسقیعة-
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ویقوم .للرد لیتحول بعدھا إلى رئیس الغرفة الإداریة لتحدید تاریخ الجلسة العلانیةواحد

، الذي یبلغ بموجب أمین الضبط باستدعاء الأطراف للجلسة العلانیة التي یصدر فیھا القرار

إرسال إلى طرفي الدعوى مع إخطارھم بآجال الاستئناف أمام مجلس الدولة، وھي شھر 

یوما بالنسبة )15(واحد بالنسبة للقضایا العادیة والقضایا الجبائیة وخمسة عشر )01(

)1(.للقضایا الإستعجالیة

یتم كتابة الضبط لدى الغرفة عند استئناف قرار الغرفة الإداریة أمام مجلس الدولة،

الإداریة بالمجلس القضائي أو المحكمة الإداریة وذلك لإرسال الملف الأصلي، وعند     

تلقي الإخطار بالاستئناف یقوم أمین الغرفة بجرد الملف وتشكیل نسخة عنھ، ثم یحرر 

لة وتحفظ جدول إرسال یحول إلى النیابة العامة التي ترسل الملف الأصلي إلى مجلس الدو

)2(.النسخة في المجلس القضائي أو المحكمة الإداریة حالیا

إن سیر الخصومة القضائیة وفق ھذا الشكل لابد أن تكون لھ تبعات على مدة الفصل 

وصدور قانون الإجراءات المدنیة م، ورغم أن مبادرة  إصلاح القضاءفیھا وإصدار الأحكا

من المواطن، وذلك من خلال تبسیط إجراءات القضاءاریة كانت تھدف إلى تقریبوالإد

تكالیف وذات مصداقیة لإرساء قضاء فعال التقاضي وجعلھا أكثر مرونة ووضوحا، وأقل 

حقوق الدفاع، والوجاھیة في احترامضمن الفصل في النزاعات في آجال معقولة في ظل ی

حیان وتم تطبیقھا بصفة النور في كثیر من الأضي إلا أن كل ھذه التطلعات لم ترالتقا

.جزئیة

خصوصیة وھناك في ھذا المجال رغمولكن تبقى ھناك مجھودات تبذل من ھنا 

وتعقید المنازعة بشكل عام، والمنازعة الإداریة على وجھ التحدید فقد جرى العمل على 

الحرص محاولة تجسید مبدأ الفصل في الآجال المعقولة، وقد ظلت الوزارة الوصیة  تجدد

والرغبة في تحقیق السرعة في معالجة الملفات حسب ما یقتضیھ القانون والتقلیص من 

وقد تبع ھذا العمل عدة )3(.التأخیر في مجال تحریر الأحكام والقرارات وطبعھا وتبلیغھا

تعلیمات من وزیر العدل من بینھا، تلك التي یلزم فیھا القضاة بالتخلص من العدد الھائل من 

تعلیمة أثارت ا في أوقات معقولة، وتقلیل أو تحدید عدد التأجیلات في القضیة، وھذه الالقضای

1
، 2003، لسنة 04دد واقع وأفاق، مجلة مجلس الدولة، الع–إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة ،محمد بن ناصر-

.32ص .ص
2

، مذكرة ماجستیر في القانون فرع الدولة والمؤسسات والازدواجیة القضائیةمحكمة التنازع ،سنوساوي سامیة-

.78، ص 2011العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
3

.17، ص 2005دلیل كتاب الضبط، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، طبعة -
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التزام القضاة بالفصل في آجال استقلال العمل القضائي، إذ یبدوعدمعدة انتقادات في

لتعلیمة الوزیر أكثر منھ تطلع القضاة للالتزام بروح ومبادئ معقولة وھذا یعتبر امتثالا

)1(.العدالة

.مجلس الدولة-ب-

العریضة تودع لدى كتابة ضبط   المجلس للإجراءات أمام مجلس الدولة ف بالنسبة         

بعد دفع الرسم القضائي المقرر لذلك، ویرسل الملف بعد تسجیل العریضة بقلم كتابة الضبط 

بلیغ بعدھا تف الدعوى لتعیین الغرفة المختصة،إلى رئیس مجلس الدولة الذي یقوم بتكیی

أجل عن طریق المحضر القضائي، ویمنح لھمالعریضة إلى المدعى علیھم والمتدخلین 

ویرسل الملف الذي أصبح )2(.لإیداع مذكراتھم الجوابیة التي تبلغ إلى محامي المدعي

جاھزا إلى الغرفة المختصة ویعین رئیسھا مستشارا مقررا، وبعد التحقیق فیھا یقوم 

مشروع قرار یناقش مداولة الغرفة، ثم یرسل الملف إلى محافظ المستشار المقرر بتحضیر 

للفصل فیھ یبلغ كاتب الضبط الغرفة محامیي باتھ المكتوبة، عندما یھیأ الملفالدولة لیقدم طل

الأطراف بتاریخ الجلسة ویحضر جدولھا، وفیھا یقدم المستشار المقرر لأعضاء تشكیلة 

في مداولة الغرفة، ویتم الاتفاق على القرار الذي الغرفة مشروع القرار الذي أعده لیناقش

یصرح بھ في الجلسة علانیة لیبلغ بعد ذلك من طرف كتابة الضبط بموجب رسالة مضمنة 

)3(.مع إشعار بالوصول إلى جمیع الأطراف

1
في ھذا السیاق أعطى وزیر العدل حافظ الأختام تعلیمة أبلغھا نیابة عنھ المفتش العام لوزارة العدل، النواب العامین -

عن طریق الھاتف، حیث دخلت حیز النفاذ 2009ورؤساء المجالس القضائیة والمحاكم الإداریة، وھذا في شھر سبتمبر 

من  الناحیة القانونیة .ھذه التعلیمة ھو إلزام القضاة بتقدیم الأحكام مطبوعة من طرفھم، مفاد2010بدءا من أول أكتوبر 

نقول أن ھذه التعلیمة غیر مؤسسة، ذلك أنھ لا یوجد لا في القانون الأساسي للقضاة ولا في قانون الإجراءات الجزائیة ولا 

ي طبع أو رقن الأحكام بنفسھ، فمھمة القاضي بعد حتى في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ما یفرض على القاض

الفصل في النزاع تتمثل في تحریر مسودة الحكم بخط یده، بینما الطبع من صمیم مھام موظفي أمانات الضبط، وھذا 

یتضمن القانون الأساسي الخاص 2008دیسمبر 24مؤرخ في 08/409بموجب ما نص علیھ مرسوم تنفیذي رقم 

یكلف معاون أمین الضبط، زیادة على المھام المحددة في "منھ على أنھ 48حیث نصت المادة .لضبطبمستخدمي أمانات ا

رقن -:بما یأتيات الصلة بالنشاط القضائي، لاسیماالنصوص المتعلقة بالإجراءات القضائیة، بالأعمال الإداریة المختلفة ذ

اع القضاة في بدایة الأمر عن تنفیذ تلك التعلیمة، إلا أن النقابة وعلى الرغم من امتن".....الأحكام والقرارات القضائیة 

الوطنیة للقضاة اقترحت حلا وسطن ورفعت إلى وزارة العدل اقتراحا یقضي بجعل تطبیق تلك التعلیمة بشكل تدریجي، 

.مع نزع الصفة الإلزامیة عنھا إلى أجل غیر مسمى
2

.289، مرجع سابق، ص ...زائر لجاختصاص القضاء الإداري في ا،بوجادي عمر-
3

، طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة، الطبعة الثانیة، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، عبد العزیز سعد-

.71، ص 2006
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حال أمام الھیئات الابتدائیة فالقضایا أمام مجلس الدولة ومقارنة بما ھو علیھ ال

وفي الوقت الذي أصبح را معتبرا في إصدار القرارات،العلیا لا تزال تعرف تأخالمحكمة و

فیھ الفصل في القضایا على المستوى المحاكم والمجالس القضائیة لا تستغرق وقتا طویلا، 

س الدولة أطول من ذلك بكثیر، وتعمل المصالح المعنیة للتقلیص لا تزال على مستوى مجل

الفصل في قضایا المواطنین في العلیا ومجلس الدولة، وعلیھ ف مةأمام المحكمن ھذه الآجال 

الآجال المعقولة من الحقوق الأساسیة المقررة لھم قانونا، وھي بذلك من واجبات الدولة 

)1(.ومسؤولیة ملقاة على عاتق القضاة

.الإجراءات أمام مجلس الدولة الفرنسي مقارنة بنظیره الجزائري-3-

ثقلا كبیرا في مجال المنازعات الإداریة بشكل ربما  یفوق ام الفرنسيیعرف النظ

ما ھو علیھ الحال في النظام الجزائري، وذلك ناتج عن عدم قدرة القضاء الإداري على 

مواجھة ما یمكن وصفھ بتضخم المنازعات، فالمحاكم الإداریة في فرنسا تعرف  عجزا في 

وقد نتج ھذا الأمر عن )2(.سنوات السبعیناتمواجھة تضاعف عدد المنازعات بدایة من

عدة عوامل منھا توسع مجال تدخل السلطة الإداریة، والتزاید المستمر لعدد النصوص 

وتنوعھا، وتحسن مستوى إعلام المواطنین بفضل إمكانیة الوصول إلى الوثائق الإداریة 

ومواعید ومدد وبلوغھا، وخاصة إلزام الإدارة بالإشارة إلى وجود طرق طعن ممكنة

لمباشرة ھذه الطعون، في صلب القرار المبلغ إلى ذوي الشأن منذ صدور مرسوم صادر في 

1983.)3(

ملف 3000في فترة السبعینات كان مجلس الدولة الفرنسي ینظر في أقل من و

داد سنویا، وكان عدد القضایا المتراكمة لا یتجاوز مثل ذلك العدد، وخلال تلك العشریة از

عدد القضایا المعالجة ولكن دون تأثیر محسوس على مردودیة المجلس، إلا أن الصعوبة 

1987أصبحت محسوسة بعد ذلك على مستوى مدة صدور الأحكام، فقبل إصلاح سنة 

الذي أنشأ جھات الاستئناف، كان الحكم على مستوى مجلس الدولة یستغرق أكثر من سنتین 

1
دد تأجیلات، كما تح)06(كما أصدر وزیر العدل حافظ الأختام تعلیمة أخرى تحدد العدد الأقصى من التأجیلات بستة -

.أشھر من تاریخ تسجیل الدعوى)06(تاریخ صدور الحكم بأجل أقصاه ستة 
2 - LOCHAK Danièle, Le rôle politique du juge administratif Français, L.G.D.J, Paris, 1972, P 103.
3 - ibid, p 101.
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، أما أمام منھا%20سنوات من أجل )03(من ثلاث من القضایا وأكثر%50من أجل 

)1().02.5(المدة المتوسطة كانت من معدل سنتین ونصف المحاكم الإداریة ف

تمكن مجلس الدولة الفرنسي، لاستئناف بعض الأثر الإیجابي فوكان لإنشاء جھات ا

المسجلة في أمانة ولأول مرة من معالجة وإصدار قرارات في عدد من القضایا یفوق تلك

دودیة ضبطھ، واستمر ھذا الأثر الإیجابي بعد ذلك ولكن بالمقارنة مع ھذا تناقصت مر

تمكن القضاء نات وخلال عشریة التسعی)2(المحاكم الإداریة،جھات الاستئناف وتأثرت

، ولكن دون تحسینات %75زیادة عدد القضایا المعالجة بنسبة الإداري الفرنسي من 

فیھ بعض ت، فحتى في الحالات التي تعالجعلى مستوى مدد الفصل في الملفاملموسة 

مدة إصدار لأسباب إنسانیة، فالقضایا وفقا لمبدأ الأولویة لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة أو

أشھر وفي غالب الأحیان تكون على حساب القضایا )06(الأحكام لا یقل عن ستة 

)3(.الأخرى

الدولة من المسؤولیة عن ھذه الوضعیة إلى طریقة عمل مجلسبیر جزء كیرجع 

في معالجة القضایا، كل قضیة یتم النظر فیھا من طرف عضو مقرر یقوم بإعداد تقریر 

یتضمن عناصر الملف، والحل المقترح للقضیة المطروحة، ھذا التقریر یتم تحویلھ إلى 

یتبین الحل داد تقریر آخر إذا لمقوم بإعیب عادة ما یكون مستشار دولة، وعضو مراق

المقترح من طرف المقرر، وبعد ھذه الدراسة المضاعفة للملف یتم التداول والمناقشة في 

یستبعد التأسیس الذي محافظ الحكومة الذي یمكن لھ أنقسم التحقیقات، ثم یحول الملف إلى 

واستنتاجاتھ أمام تشكیلة بني علیھ سابقوه حلولھم المقترحة، والذي یرجع إلیھ إبداء طلباتھ

)4(.الحكم

وھكذا وفیما عدا الحالات المستعجلة لا یتم البت في قضیة ما لم یحقق فیھا      

ثلاثة قضاة بصفة متتالیة، وقسم كامل من أقسام المجلس ولم یصدر الحكم عن أقل من 

لى اجتھاد قضائي مجلس الدولة جھدا كبیرا في سبیل الحصول عخمسة قضاة، وھكذا یبذل

ذي نوعیة، لكن على حساب وقت طویل ودونما الاھتمام بإعطاء حلول سریعة للمتقاضین 

1
- LESAGE Michel, Les interventions du législateur dans le fonctionnement de la justice, L.G.D.J, Paris, 1960, P

198.
2

.121، مرجع سابق، ص ...التقدیریة التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة ،العربي زروق-
3 - BONNET Julien, Le Conseil d’Etat et le Conseil supérieur de la magistrature, R.D.P, n° 04, 2004, p 993.

4
.115، مرجع سابق، ص ...یئات القضائیة العلیا في الجزائر النظام القانوني للھ،دالي سعید-
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ولكن بصفة عامة لابد للمواطنین الخضوع للقرارات )1(.یكونون في أمس الحاجة لھا

الإداریة حتى وإن تقدموا بطعون قضائیة ضد ھذه القرارات، كما أن الطابع التنفیذي لھذه 

ر ت والأثر غیر الواقف للطعن القضائي، كل ذلك قد یجعل عامل الوقت في غیالقرارا

طول مدة الخصومة القضائیة لإلغاء، وعلیھ فلطعن باصالح المواطنین وخاصة بالنسبة ل

وتأخر صدور الأحكام والقرارات القضائیة قد یشجع الإدارة على عدم إحترام القانون 

)2(.والحقوق والحریات الأساسیة

إن طول مدة الخصومة القضائیة حتى في منازعات یمكن وصفھا بالعادیة ظل  

دائما یمیز القضاء الفرنسي، وھو یتعارض بشكل واضح والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 

الإنسان، ولھذا السبب أدانت محكمة ستراسبورغ لحقوق الإنسان فرنسا عدة مرات بسبب 

)3(.ا بالعادیةفھل مدة الفصل في منازعات یمكن وصطو

في الملفات وتأخر صدور الأحكام لیست میزة خاصة طول مدة الفصل تعتبر

بیل النظام القضائي الجزائري، بل یبقى مشكلا تعاني منھ مختلف الأنظمة القضائیة ولا سب

قضائیة، وطبعا مع إعطاء م الموارد البشریة للھیئات اللتحسین ھذه الوضعیة سوى بدع

حقیقي لھذه الموارد البشریة، والتخلص من الممارسات البیروقراطیة المرتبطة استقلال

.نفسھاالھیئة القضائیةا، وتحویلاتھا المختلفة داخلبتسجیل الدعاوى وإرسالھ

1 -
LOCHAK Danièle, Op. cit, p 104.

2
، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات على ضوء القانون والشریعة الإسلامیة، بن لغویني عبد الحمید-

.117، ص 2004لقانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستیر في ا
3

أشھر )30(سنوات وثلاثة )04(، حیث اعتبرت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان أن أربع 1989حدث ذلك في سنة -

internementقلیة، مدة طویلة وغیر معقولة للفصل في طلب الحصول على تعویض في قضیة حجز في مصحة ع

psychiatrique أدینت فرنسا من طرف محكمة ستراسبورغ لنفس السبب في قصیة تعویض عن 1992مارس 31وبتاریخ

لا تتوافق من أمل مدة حیاة شھرا فـقط ولكنھا21الإصابة بمرض  الإیدز بعد عملیة نقل الدم، رغم أن مدة الفصل كانت 

رض الذي أصابھ، واعتبرت المحكمة الأوربیة أن المحكمة الإداریة الفرنسیة كان الطاعن التي تبقى قصیرة بسبب الم

في قضیة مماثلة في شھر أفریل .یمكنھا أن تستعمل سلطة توجیھ الأوامر بعد إبلاغھا بتقھقر الحالة الصحیة لھذا الأخیر

.تعرضت فرنسا للإدانة من جدید وللأسباب نفسھا1994من سنة 
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:الفرع الثاني

.النزاع الإداريانعكاسات طول إجراءات التقاضي على

من أكثر المواد التي تستغرق فیھا الخصومة تعتبر مادة المنازعات الإداریة 

القضائیة وقتا طویلا لحسم النزاع، وھذا یؤثر سلبا على فعالیة الرقابة القضائیة ومن      

وصولھ إلى فمن جھة نجد القرار الإداري ینتج آثاره فور.ق وحریات الأفرادثمة على حقو

غ بالنسبة رات التنظیمیة، أو التبلیعلم المخاطبین بھ، سواء عن طریق النشر بالنسبة للقرا

ثاره، ولا یملك القاضي الإداري لاسیما ولا توقف دعوى الإلغاء آللقرارات الفردیة،

.لحقھا بالأفرادالجزائري سلطة وقف تنفیذه مؤقـتا، وذلك لتفادي الأضرار التي یمكن أن ی

ي مجال الإلغاء طول إجراءات الخصومة یجعل الحكم الصادر، لاسیما فف ومن جھة أخرى

لھ قیمة حقیقیة بالنسبة للفرد الذي تلعدم مشروعیة القرار الإداري محل الدعوى، لیس

.انتھكت حریتھ

فعالیة حمایة الحریات العامة في مواجھة سلطات الضبط ، فعلى ھذا الأساس

فالقضاء  راءات القضائیة المتبعة،، وتبسیط الإجة على سرعة سیر القضاءالإداري، متوقف

إذا كان الدستور یضمن حق المتقاضي في البطيء تشكل ظلما في مواجھة المتقاضي، و

القضائیة في أسرع اللجوء إلى القضاء لإنصافھ، فمن حق المتقاضي أن یتلقى حكم الجھة

ه یمس موضوع القرار الإداري، باعتباروقت ممكن، حتى یرتب أموره خاصة في مجال 

نجد بعض وبناء على ھذه الاعتبارات)1(.ق والحریات العامة للفردبطریقة أو بأخرى الحقو

الدساتیر تضمن سرعة الفصل في القضایا المطروحة على القضاء، وذلك لتفعیل دور 

1971ور المصري لعام من الدست68القضاء وضمان حمایة حقوق الأفراد، فمثلا المادة 

كافة، وتكفل الدولة سرعة الفصلالتقاضي حق مضمون ومكفول للناس ":نصت على أنھ

)2(".في القضایا

نتائج سلبیة وخطیرة على حقوق الأفراد  اضيتعقید وطول إجراءات التقتترتب عن

:وحریاتھم، ومن أھم ھذه النتائج یمكن أن نذكر ما یلي

1
الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، ة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي،مبدأ المساوا،الغني بسیونيعبد الله عبد -

.231الإسكندریة، ص 
2

لھ طبقا لأحدث التعدیلات، والمعدلةدستور جمھوریة مصر العربیة والقوانین الأساسیة المكملةمن 68نص المادة -

.211، ص 2007لخدمات النشر والتسویق، مصر دار الحقانیة 
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ن یترتب على طول الانتظار فقداومل في القضاء وعدم فعالیتھ،ترك الخصومة لفقد الأ-

القاضي، وحیاد لأمل في حصول المتقاضي على حقھ وضمان حریاتھ، بل یشك في نزاھةا

)1(.ترك الخصومة وعدم مواصلتھ السیر فیھامما یدفعھ إلى

تتحقق المصلحة في الطلب، بتحققھ في وقت كثیرا ما وزوال مصلحة المدعي في دعواه،-

الي یصبح الحكم الصادر فیھا بعد إذا مضى ھذا الوقت زالت ھذه المصلحة وبالتمعین، و

.ذلك بدون فائدة

إلغاء القرار الإداري المتضمن منع المظاھرات ن إعطاء مثال على ذلك، فكما یمك

جھة معینة، أو ولایة معینة، قد یفقد ھذا الخیر معناه إذا صدر على المستوى الوطني، أو

دعت إلى تنظیم مثل ھذه المظاھرات بعد مرور عدة شھور بل سنوات، لأن الأسباب التي 

أو حریة التظاھر، یكون قد فالقرار المتضمن منع ممارسة حریة الاجتماع.تكون قد زالت

فائدة بالنسبة للمتقاضي من إلغائھ بعد ذلك، كل آثاره والإدارة قد حققت مقاصدھا، فلا استنفد

الأفراد یجب أن تكون الفصل في القرار الإداري والذي یتضمن مساسا بحریاتوعلیھ ف

المحكمة الأوروبیة أبعد من ذلك، وإذا ذھبنا إلى فرنسا نجدبل .بصفة استعجالیة وسریعة

لحقوق الإنسان أدانت فرنسا في مناسبات عدیدة، وذلك بسبب عدم احترامھا، وخرقھا المادة 

)2(.1950من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لعام 01الفقرة 06

:الفصل في المنازعة الإداریة عدیدة ومتنوعة یمكن أن نذكر منھاب طول أو بطءإن أسبا

التي عادة ما تتقاعس في تقدیم الأوراق والمستندات صول مستندات الإدارةتأخر و-

علیھا، وفحص مدى القاضي الإداري من الإطلاعحتى یتمكن )3(المتعلقة بموضوع النزاع،

آجال إضافیة كوسیلة لحمل طلبالإدارة إلىعادة ما تلجأالقرار محل الطعن، فمشروعیة

، لاعتباره في مركز ضعف، )المتقاضي المتضرر من قرار الإدارة(الطرف الآخر 

لى الـقاضي یجب عللاستسلام للأمر الواقع، وبالتالي العدول عن مواصلة الخصومة، وعلیھ 

1
نة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، الطبعة الثامالقضاء الإداري المصري والفرنسيأحكام المبادئ في،یسري أحمد-

.163، ص 1991
2

لكل شخص الحق في أن یتم سماع"من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان على أنھ 01ة السادسة فقرة تنص الماد-

".ساواة والعلنیة وضمان آجال معقولةدعواه وقف مبدأ الم
3

قدیریة، مجلة الضوابط التي أوردتھا محكمة العدل العلیا على ممارسة الإدارة لصلاحیاتھا الت،الشنطاوي علي خطار-

.321، 1990، عمان، 27، المجلد 01دد ، العالدراسات الجامعیة
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وذلك باعتبار )1(ـة تـقاعسـھا،فـي حال جاه الإدارةتُ موقـفا صارمـا الإداري أن یتخـذ

تصرفھا ھذا یمكن أن یكون دلیلا على سوء نیتھا، وبالتالي الاكتفاء بما یثیره الطاعن وما 

.یستخلصھ من وقائع وملابسات النزاع المعروض علیھ

عدم تخصص القاضي الإداري، إذ یعتبر الاختصاص شرطا أساسیا وجوھریا، وذلك -

المتمثلة أساسا في الموازنة بین المصلحة العامة الإدارينظرا لطبیعة مھمة القاضي 

)2(.والمصالح الخاصة للأفراد

فالقاضي الإداري یفصل من جھة في منازعات یكون أطرافھا غیر متساوین، 

ات، والأفراد في مركز ضعیف   وتظھر فیھا الإدارة كسلطة عامة لھا ما لھا من امتیاز

الإداري على ومن جھة أخرى فالقاضيلطة في مواجھتھا،یكونون مجردین من كل سو

عكس القاضي العادي، لا یقف عند تطبیق القانون، بل یبتكر ویخلق الحلول المناسبة والتي 

یستلزم أن یتلقى وانطلاقا من ھذه الاعتبارات)3(.یتطلبھا النزاع في حالة قصور التشریع

الجزائر تبنتھ في فرنسا خاصة ومول بالقاضي الجزائري تكوینا خاصا بھ، كما ھو مع

یكون ھذا التكوین یتلاءم وطبیعة مھامھ، حتى یتمكن من نظام الازدواجیة القضائیة، و

ر أحسن تقدیر الظروف والملابسات المرتبطة  التوفیق بین المصالح المتعارضة، ویقدِّ

را ومتطلعا،  ون مقتدیفترض في القاضي الإداري أن یكنزاع المعروض علیھ، ومن ثمة بال

.، بل یكون واسع الثقافةفقطمن الناحیة القانونیةلیس

تفرق بین ھا لاة المتعلقة بتكوین القضاة، نجدبالرجوع إلى القوانین الجزائری

، وما لا الواحدالقانونكثر من ذلك یخضعون للتكوین والعادي، بل أالقاضي الإداري و

یھ، والمتمثلة في الرقابة على مشروعیة القرارات الإداریة، یؤھلھ للقیام بالمھام الموكلة إل

نجدھا خالیة جة في عملیات تكوین القضاة،ومن خلال ما سبق بالرجوع إلى المواد المبرم

من التكوین في مجالات الرقابة على أعمال الإدارة، والموازنة بین الحریات العامة للأفراد 

.والمصلحة العامة للدولة

1
،        2009، دار الفكر الجامعي، القاھرة، ة وإشكالاتھ الوقتیةتنفیذ الأحكام الإداری،عبد المنعم عبد العزیز خلیفة-

.112ص 
2

النظریة التقییمیة كأسلوب حدیث لمراقبة )بین المنافع والأضرار(، مبدأ الموازنة بین التكالیف والمزایا العربي زروق-

.ا بعدھاوم136، ص 2005، لسنة 08ملائمة القرارات الإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد 
3

.91ص ،1997، ، الإسكندریةمنشأة المعارف،ام الإداریة في قضاء مجلس الدولةالأحك،عكاشة حمدي یاسین-
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ضرورة الاعتماد على نظام  على لقد أكد العدید من أساتذة وفقھاء القانونو

، باعتباره السبیل الوحید للسیر بالفعالیة )تخصص القاضي الإداري(تخصص القضاء 

)1(.، وفعالیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارةزمة نحو ترسیخ دیمقراطیة القضاءاللا

إداري مستقل عن القضاء العادي، یجب إعادة النظر وعلى ھذا الأساس وبعد إنشاء قضاء

ائیة التي في نظم وكیفیات تكوین القضاة الإداریین، ومن ھنا یتضح جلیا أن الرقابة القض

القرار الإداري لآثاره، وذلك لطول یسلطھا القاضي الإداري رقابة لاحقة تأتي بعد استنفاد

حكم أھمیتھ، إلى جانب كل ھذا ا یفقد الإجراءات التقاضي التي تستغرق وقتا طویلا، ربم

یتمتع بھا القاضي التيحبیسة السلطاتالقضائیة على أعمال الإدارة تظلأھمیة الرقابةف

.الإداري سواء أثناء المنازعة أو بعد صدور حكم في النزاع

الثانيالمطلب

درجات التقاضي في القضاء الإداري

ئل أخرى كالتصدي في العھد الملكي في فرنسا، وسیلة كان یعتبر الاستئناف مع وسا

كانت سیة ومحاكم السادة الإقطاعیین إذلممارسة الملك سلطاتھ السیاسیة في المحاكم الكن

لملك ھو المصدر المحاكم الإقطاعیة تقبل الطعن دائما أمام المحاكم الملكیة على أساس أن ا

مرات مما أدى رات تصل إلى خمس أو ستستئناف یتم عدة مكان الاولكل أنواع القضاء،

، ولم 1790إلى البطء الشدید وزیادة النفقات، فألغت الجمعیة التأسیسیة ھذا النظام سنة 

لة لحسن تسمح سوى باستئناف واحد فقط وأعطت للاستئناف مضمونھ الفعلي باعتباره وسی

المبدأ أما أساس . يولیس أداة ذات مضمون سیاسودورهسیر القضاء وأداء القضاء لوظیفتھ

الاستئناف فھو لازم لأن أحكام المحاكم عمل إنساني یمكن أن یتمثل في الدور الذي یؤدیھ

الضروري أن یعاد فحص یشوبھا الغلط وسوء التقدیر وعدم كفایة الأسباب لذلك یبدو من 

عن مة بمعرفة قضاة آخرین أكثر خبرة ودرایة لإصلاح ھذه الأحكام الصادرة القضایا المھ

یدفع قضاة الاستئنافبالإضافة إلى أن وجود .قضاة أول درجة إذا كانت تحتوي على خطأ

الدرجة الأولى إلى العنایة والتركیز في أحكامھم تفادیا لإلغائھا من محكمة الدرجة الثانیة، 

.فأساس ھذا المبدأ في الأنظمة المعاصرة ھو ضمان حسن أداء مرفق القضاء لوظیفتھ

1
، دار اعد المرافعات، التنظیم القضائي، نظریة الاختصاص، الكتاب الأولالموجز في أصول وقو،زغلول أحمد ماھر-

.243، ص 1991المجد للطباعة، دمشق، ابن
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نھ یفصل في جمیع المنازعات لأ اء العادي صاحب اختصاص شامل،ا كان القضإذ

القضاء وأسند إلى جھات قضائیة أخرى، فإلا ما أخرج من اختصاصھ بنص صریح 

الإداري لا یختص إلا بمجموعة محددة من المنازعات نص علیھا المشرع صراحة، وھي 

مبدأ التقاضي طرفا فیھا، كما یراعىي تكون الدولة تتلخص في المنازعات الإداریة أو الت

على درجتین وكما ھو الحال أمام القضاء العادي، لم یجد حظھ من التطبیق التام أمام 

القضاء الإداري، ومن ذلك یمكن القول أن مبدأ التقاضي على درجتین لا یطبق بصورة 

واحدة فقط ولا الكثیر من الدعاوى لا تنظر إلا مرة الإداري، وشاملة أمام محاكم القضاء

تمر على درجتین، فجمیع المنازعات المعروضة على محكمة القضاء الإداري لأول مرة، 

.وھي طائفة معینة من المنازعات، لا تعرض على درجة ثانیة

كحقیقة قائمة بذاتھا لا وجود لھا بمعزل عن القاعدة القانونیة، وھكذا إن القضاء

ون یصدر في أي مجال ولاسیما إن كان متعلقا بفكرة الإجراءات فالمنتظر من كل قان

ولھذا الأمر فما یدعو إلى لفت الانتباه )1(.الموجودة لحل المنازعات أن یحقق فكرة العدالة

دئ ھو أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، والذي جاء النص فیھ على بعض المبا

ت لتنظم عملیة التقاضي، مما تم الاتفاق علیھ من طرف جاءوالعامة والتي تعتبر جوھریة

الفقھ والاجتھاد القضائي، وتم تبنیھ بعد ذلك من طرف معظم النظم التشریعات في مختلف 

كما أن مبدأ التقاضي على درجتین من المبادئ الأساسیة )2(.الدول ولو من الناحیة النظریة

ھذا المبدأ كونھ یسمح بإعطاء احترامبد من لاولیھا القضاء في أي دولة كانت،التي یقوم ع

، وفي ھذا السیاق یجب أن نوضح ماھیة مبدأ الاستئنافالمتقاضي فرصة أخرى في درجة 

، ومن ثمة لابد من التطرق إلى تطبیقات ھذا المبدأ في )الفرع الأول(التقاضي على درجتین 

  ). نيالفرع الثا(المواد الإداریة وكیف تناولھ المشرع الجزائري 

1
.85ین، مرجع سابق، ص مبدأ التقاضي على درجت،ندي أحمدھ-

2
، دراسة تحلیلیة لسلطة الإدارة في إصدار اللوائح بة القضائیةاللوائح الإداریة وضمانة الرقا،سامي جمال الدین-

، ص 2003، سكندریةشأة المعارف، الإ، منمقارنة بفرنسادى سلطة القضاء في الرقابة علیھاالتنفیذیة واللوائح المستقلة وم

105.
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:الأولالفرع

.مبدأ التقاضي على درجتینمفھوم

شكل قواعد العدالة والنزاھة وغیره من المبادئ یُ مبدأ التقاضي على درجتین أصبح

ن ومن ن أن یستغني عنھا المتقاضووالمساواة، وبطبیعة الحال ھي بمثابة ضمانات لا یمك

–)2(استقلال القضاء،-)1(،لمساواة أمام القضاءاه المبادئ والضمانات یمكن إیراد،بین ھذ

)5(.تدرج القضاء–)4(حریة الدفاع مع الوجاھیة،–)3(علانیة الجلسات،–مجانیة القضاء 

أھمھا في ھذا السیاق، كما سبق ذكره ھناك عدة مبادئ یقوم علیھا القضاء وسنذكر

ن یستوجب منا التعریج على التعرف على دراسة ماھیة مبدأ التقاضي على درجتیوعلیھ ف

، )أولا(في النظام القضائي ھتكریسخلال الأساس الذي یقوم علیھ ومضمون ھذا المبدأ من 

، فالاستئناوبعدھا لابد من معرفة آلیة تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین ونعني ھنا 

ام القابلة الأحكعة مبدأ التقاضي على درجتین وولتعمیق الفھم یجب أن نوضح طبی

، كما لا یفوتنا التعرف على آثار الاستئنافللاستئناف، بالإضافة إلى آجال ومواعید 

).ثانیا(الاستئناف

ع عدم التمییز بین تتمثل المساواة في الالتجاء إلى القضاء م:المساواة أمام القضاء-

قاضي، وعدم جواز یمنحھم القانون جمیعا فرصا متكافئة في ظل الحیاد التام للوالمتقاضین،

1
یجوز لكل شخص یدعي حقا، رفع دعوى أمام"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 03تنص المادة -

.القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمایتھ

".....یستفید الخصوم أثناء سیر الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتھم ووسائل دفاعھم 
2

إطار السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في"معدل ومتمم على أنھ 1996نوفمبر 28من دستور 138ادة تنص الم-

".القانون
3

أو الجلسات علنیة، ما لم تمس العلنیة بالنظام العام"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 07تنص المادة -

".الآداب العامة أو حرمة الأسرة
4

یلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ...."من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 03من المادة 03تنص الفقرة -

"...الوجاھیة 
5

المبدأ أن التقاضي یقوم على درجتین، ما لم ینص"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 06تنص المادة -

".القانون على خلاف ذلك
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، ورفض ما یطلق على تسمیتھ بالمحاكم نفسھالوقتمع بین صفتي الخصم والحكم في الج

)1(.الخاصة

لا سلطان علیھ في ممارستھ لمھامھ، الذي یستلزم استقلال القاضي، إذ:استقلال القضاء-

ا للقانون ولا سلطان علیھ غیر القانون، كما یعني أن القضاة غیر قابلین للعزل إلا وفق

الأساسي الخاص بھم، وفي إطار النظام التأدیبي المنصوص علیھ في القانون الأساسي الذي 

لھم، انتدابھم یخضعون لھ، وخضوعھم لأحكام وقواعد خاصة في تعیینھم، ترقیتھم، نق

)2(.واختصاصات القضاءة سلطة التدخل في شؤونلا یجوز لأیومرتباتھم، كما

تیجة حتمیة لمبدأ المساواة ومضمونھ أن خزینة الدولة ھي من ھو ن:مجانیة القضاء-

فھي إسھام ،یتحمل مرتبات القضاة، أما فیما یخص الرسوم المفروضة على المتقاضین

بسیط لا یرقى لیكون بمثابة أعباء ومصاریف قضائیة وحتى نفقات مرفق القضاء، كما 

وھي قابلة للإعفاء منھا حسب ما یمكن أن یكون لھا دور في التقلیل من الدعاوى الكیدیة

)3(.08/09من القانون رقم 417أكدت علیھ المادة 

یعني أن أبواب القضاء مفتوحة أمام المواطنین وذلك لأجل حضور :علانیة الجلسات-

جلسات المحاكمة، والاستماع مباشرة لكل ما یجري أثناء نظر القضایا أو الفصل فیھا، وھو 

كما یجعل .نھ نوع من الرقابة الشعبیة على أعمال القضاءما یمكن أن یوصف على أ

في بعض الحالات والقضایا ھالمواطنین مطمئنین بنزاھة وعدالة جھاز القضاء وحتى أن

الجلسات الحساسة المحددة على سبیل الحصر في القانون، یمكن أن تقرر المحكمة أن تكون

ا یكون النطق بالحكم في جلسة مع ھذوویجیز القانون بذلك،سریة في بعض الأحیان

)4(.علنیة

1
أساس القضاء مبدأ الشرعیة"، حیث نصت على أنھ 1996نوفمبر 28من دستور 40ھذا ما أكدت علیھ المادة -

.والمساواة

".الكل سواسیة أمام القضاء، وھو في متناول الجمیع ویجسده احترام القانون
2

.، مرجع سابق1996نوفمبر 28من دستور 138أنظر المادة -
3

یحدد التشریع المصاریف القضائیة ومصاریف"ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ م 417تنص المادة -

.سیر الخصومة

".یعفى المستفید من المساعدة القضائیة من دفع المصاریف القضائیة
4

.النزاع علنیایتم النطق بالأحكام الفاصلة في"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 272تنص المادة -

".یصرح بالأوامر القضائیة بغیر ذلك
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.مضمون مبدأ التقاضي على درجتین:أولا-

من بین أھم المبادئ التي تم تكریسھا صراحة في قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة في المواد المدنیة وبعض المواد الإداریة دون البعض الآخر، مبدأ التقاضي على 

التقاضي یقوم المبدأ العام في، فنجد)إ.م.إ.ق(من 06مادة ص الدرجتین، وذلك حسب ن

على خلاف یكون القانون ، بینما في بعض الحالات الاستثنائیة التي حددھاعلى درجتین

، ویقصد بھذا ذلك الحق الذي یخول لكل من لم یقتنع ولم یقبل بالحكم الصادر عن ذلك

ن یرفع النزاع لتنظر فیھ محكمة أخرى في   المحكمة الابتدائیة أو قضاء أول درجة، أ

التي فصلت في الحكم المطعون فیھ، وھي درجة الاستئناف   أو لى مندرجة قضائیة أع

أي محكمة الدرجة الثانیة إصدار الحكم ھا القانونمحاكم الدرجة الثانیة، وبناء علیھ یخول

)1(.یحھ أو تأكیده وتأییدهالذي تراه مناسبا وذلك بتصحیح الحكم السابق وتعدیلھ أو تصح

.أساس مبدأ التقاضي على درجتین-1-

ھ لم ینص على ھذا المبدأ، مما یدل على أنھإذا تمعنا في مواد الدستور یتضح لنا أن

یجب أن وري من المبادئ الدستوریة التياعتبره المؤسس الدستلا یعتبر مبدأ دستوریا وإلا 

الح ، لكن في اعتقادنا أن ھذا المبدأ یعتبر ضمانا أساسیا لمصالدستور مخالفا لھاریصدلا 

ضمان المصالح العامة للأفراد والمتقاضین، وقد استقر قضاء المتقاضین ولتحقیق العدالة و

أو قاعدة ازدواج درجات التقاضي أو لدولة في فرنسا على أن مبدأمحكمة النقض ومجلس ا

العام، فلا یجوز الخروج عن ھذا المبدأ إلا بنص مبدأ التقاضي على درجتین متعلق بالنظام

لا یجوز لمرسوم أن یسلب حق ذا قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنھتشریعي، وھك

التشریع على أن ازدواج درجة التقاضي یعد مبدأ عاما في الإجراءات، والاستئناف استنادا 

)2(.وحده من یملك حق المساس بھذا الحق أي مبدأ التقاضي على درجتین

ان لھ رأي مغایر في المجلس الدستوري الفرنسي كذاتھ نجدالسیاقیر أنھ وفيغ         

تضمن عدم ورسوم یتعلق بالرسوم والضرائب،أصدر قرارا بشأن صدور موھذا الشأن

على درجتین لا لشأن، وقاعدة أو مبدأ التقاضيجواز استئناف الأحكام الصادرة في ھذا ا

ي مجال المنازعات الضریبیة، وعلیھ یمكن للمرسوم أن یلغي الحق في یعد ضمانا أساسیا ف

مجلس الدولة الفرنسي في قرار ي على درجتین، وبناء على ھذا فالاستئناف أو قاعدة التقاض

1
.71ص ، مرجع سابق،...مجلس الدولة -القضائي الجزائري النظام،خلوفي رشید-

2 - GOUR Claude-Gilles, Le contentieux des services judiciaires et le juge administratif, (Problèmes de

compétence), L.G.D.J, Paris, 1960. P 196.
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قرر بأن تأخر المحكمة الإداریة في الفصل في ،1975نوفمبر 19صادر بتاریخ لھ

ھا اللائحة، سوف یخرج ھذه الدعوى من التي حددت)02(الدعوى في خلال مدة شھرین 

)1(.اختصاص نظر ھذه المحكمة لتدخل في اختصاص مجلس الدولة لیفصل فیھا ابتدائیا

ومن المعلوم أن أحد أھم الاستثناءات التي أخذت بھا التشریعات المختلفة الواردة 

جنایات للاستئناف لذلك م الھو عدم قابلیة أحكام محاك)2(على قاعدة تعدد درجات التقاضي،

أحكام ، أصبح یجیز الطعن في2000ن سنة المشرع الفرنسي في ھذا السیاق وابتداء مف

جدیدة للمشرع الفرنسي والتي تعطي لمبدأ  التقاضي النظرة المحكمة الجنایات، وتعد ھذه 

)3(.على درجتین تكریسا أكثر في الواقع القضائي، ومكانة كبیرة في سلم ضمانات التقاضي

دة أصدرت عع إلى النظام القضائي في مصر فالمحكمة الدستوریة العلیا قدوبالرجو

أن ما ینص علیھ المشرع 1991دیسمبر 07ت بتاریخ یقضوقرارات مھمة في ھذا الشأن،

من عدم جواز الطعن في بعض الأحكام لا یعد مخالفة لنصوص الدستور التي لا تحول دون 

وفي مناسبة أخرى )4(الحكم فیھا،درجة واحدة في المسائل التي فصلقصر التقاضي على

رت المحكمة الدستوریة العلیا أقو1995فیفري 04الصادر بتاریخ فقد قضت في قرارھا

ضمانة أساسیة الأصل في الأحكام ھو جواز استئنافھا، إذ یعد النزاع على  درجتین":بأن

الطعن استئنافیا نھا لا یفترض، وذلك سواء نظر إلىبما مؤداه أن الخروج ع.... للتقاضي 

إلیھ كوسیلة باعتباره طریقا محتوما لمراقبة سلامتھا وتقویم اعوجاجھا، أو نظر.....

)5(".إلى المحكمة الإستئنافیة لتجیل بصرھا فیھ من جدید.....لنقل النزاع برمتھ 

لاستئناف یتصور عندما یمتنع قلم كما تجدر الإشارة إلى أن الاعتداء على حق ا

الإقرار بالطعن بحجة عدم جوازه، وھذا الامتناع ھو عبارة عن )كاتب الضبط(الكتاب 

ت المحكمة العلیا في مصر بتاریخ          یقرار إداري قابل للطعن فیھ بالإلغاء، كما قض

كل قرارا یش)وھو یسري على الطعون(بأن الامتناع عن قید الدعوى 1987فیفري 23

1 - CAUEL Charlotte, Le statut constitutionnel du juge judiciaire, Mémoire pour le D.E.A, Université de Paris 2,

1996. P 136.
2 - LOCHAK Danièle, Op. cit, p 159.
3

- ROBERT Jacques, Conseil d’Etat et Conseil constitutionnel, Propos et variations, janvier 2001, R.D.P, n° 05,

1987, pp 1126.
4

تعلیق على حكم المحكمة الإداریة العلیا، مجلة تأدیبیة،الرقابة القضائیة على ملائمة القرارات ال،السید محمد إبراھیم-

.271، ص 1963عدد الثاني، لسنة العلوم الإداریة، ال
5

.206، مرجع سابق، ص ...ریة في قضاء مجلس الدولة ، الأحكام الإداعكاشة حمدي یاسین-
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إداریا ینطوي على انتھاك وعدوان صارخ على حق دستوري كفلھ الدستور لجمیع 

كما یمكن القول أن مبدأ التقاضي على )1(.المواطنین ألا وھو حق الالتجاء إلى القضاء

تي یقرھا أو تلك المبادئ النفسھالوقتمبادئ العامة للقانون، وھي فيدرجتین یعد أحد ال

المبادئ المجالات العامة للتشریع، أوالقضاء مستندا إلى مختلقبطھایكتشفھا أو یستن

مقتضیات النظام الاجتماعي یة التي بني علیھا الدستور أو مبادئ العدالة الطبیعیة، أوالأساس

والاقتصادي في الدولة وھذا بناء على واجب القاضي في الاجتھاد في وجود النص وفي 

ب تلك المبادئ قوة إلزامیة تجد أساسھا خاصة في المادة حالة غیاب النص، ومن ھنا تكتس

كما یذھب فریق من الفقھاء إلى القول بأن ھذه )2(.الأولى من التقنین المدني الجزائري

أعلى منھ، لأن ذلك یتنافى مع سیادة القانون بینما تالمبادئ لھا قوة القانون المكتوب ولیس

ا الأساس یمكن للقانون فقط أن یمسھا بالتعدیل تعتبر أعلى من التشریع الفرعي، وعلى ھذ

.أو الإلغاء

أن ھذه المبادئ لھا قوة مبادئ الدستور، بینما "فیدال"وفي ھذا السیاق یقول العمید 

یذھب فریق آخر إلى التفریق بین المبادئ المستوحاة من الدستور والتي تكون لھا قوة 

كون لھا ة من مختلف مجالات التشریع، وتالمستمدالمبادئ الدستوریة نفسھا، والمبادئ

)3(.مرتبة أدنى من مرتبة التشریع وھذا الرأي تعرض لعدة انتقادات من بعض الفقھاء

إن المبادئ العامة للقانون في الواقع تكون لھا قیمة أعلى من قیمة التشریع الفرعي، 

أو ستحسن أن یتبناھا القانونالمبادئ یویمكن للقانون أن یعدلھا أو یلغیھا، كما أن ھذه

الدستور إن كان لھا قیمة كبیرة في تحقیق العدالة والمساواة، وھو ما فعلھ المشرع 

الجزائري حین قام بالنص صراحة على تبني مبدأ التقاضي على درجتین في القوانین 

ذلك یمكن ي، ورغمقبل التشریع الفرعالإجرائیة، مما یعني إمكانیة المساس بھذا المبدأ من 

.للقانون نفسھ أن یمس بالتعدیل ھذا المبدأ

1
.119، ص 1997، ، الإسكندریةكر العربي، دار الف، وقف تنفیذ القرار الإداريعبد الباسط فؤاد-

2
یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولھا نصوصھ في "تنص المادة الأولى من قانون مدني جزائري على أنھ -

وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى .حواھالفظھا أو في ف

".فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة.العرف
3

- TOURIAS Maurice, Indépendance des membres des tribunaux administratifs, La loi du 06 janvier 1986,

A.J.D.A, 1986, Doctrine, p 277.
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.تكریس المبدأ في النظام القضائي الجزائريمدى-2-

ن یرتكزون كلھم في تناول القضاء الشرعي ن القول بدایة أن الفقھاء المسلمییمك

توجب توافرھا  الإسلامي المستمد من نصوص الكتاب والسنة، على تلك الصفات التي یس

في القاضي فھم یعولون علیھ أولا وأخیرا باعتباره المسؤول عن الفصل في الخصومات 

تحقق شروط خاصة في القاضي، إذلھذا فقد حرصت الشریعة على )1(وقطع المنازعات،

النیة وحسن العقیدة الصواب وتحقیق الحق والعدل، وأولھا سلامةتعینھ على الوصول إلى 

 عز وجل، وحسن مراقبتھ وتحصیل العلم والاطلاع الواسع مع المقدرة والخوف من الله

على الاجتھاد والتفكیر والاعتماد على استشارة أھل العلم، وعند تحصیل ھذه المواصفات 

لأن وجود درجة أخرى من درجات التقاضي ھدفھا تحقیق درجات التقاضي شیئا،فلا تغني 

حدة بل لابد من توافر جملة من الوسائل المتكاملة التي العدالة، فالعدالة لا تتقرر بصورة وا

تساعد على الوصول إلى ھذا الھدف، ومنھا  الشروط المطلوب توافرھا فیمن یتولى مھمة 

.القاضي

القاضي ذاتھ یستطیع نقض حكم نفسھ إذا ظھر لھ الحق والصواب في غیره، وھنا یمكننا -

...."في رسالتھ الشھیرةرضي الله عنھماسیدنا عمر لأبي موسى الأشعريأن نورد قول 

فیھ لا یمنعك قضاء قضیتھ بالأمس ثم راجعت نفسك فیھ الیوم فھدیت لرشدك أن تراجع

)2("....الحق، فإن الرجوع إلى الحق خیر من التمادي في الباطل

الإمام لھ نقض أحكام القاضي ویحق لھ التفتیش على أعمال قضاتھ، ویحق لأطراف -

ومة رفع الشكاوى إلیھ، والإمام ھنا ھو الإمام الأعظم أو إمام البلدة التي یقع فیھا الخص

)3(.اختصاص القاضي

قاضي القضاة أو قاضي المسلمین، أو قاضي الأقضیة أو قاضي الجماعة، فالخلیفة یعین  -

لیا یعتبر أكبر القضاة في المنزلة ویكون متوووھو بدوره یعین القضاة"قاضي القضاة"

)4(.ومسؤولا على جمیع الأحكام، ویتفقد أقضیة القضاة

1
،         1970، لسنة 02العدد ،لإنجلیزیة، مجلة المحاماة، استقلال القضاء في الشریعتین الإسلامیة واجمال العطیفي-

.83ص 
2

.86مرجع سابق، ص -
3

ة والقانونیة، قسم الدراسات والبحوث ، منھج القاضي الإداري، معھد الكویت للدراسات القضائیمحمد أمین المھدي-

.49، ص 2009والترجمة، الكویت، 
4

.52، ص ...، مرجع سابق محمد أمین المھدي-
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مجموعة القضاة وھم مجموعة من القضاة مشھود لھم بالكفاءة والعلم، كما یروى عن -

الفقھاء السبعة بالمدینة الذین كانت تنتھي إلیھم كل أحكام القضاة، فلا یحكم قاض في مسألة 

كان ذلك بصورة دائمة أو في قضایا معینة ما حتى یتفقوا على الحكم فیھا جمیعا، سواء

)1(.وذلك حسب تكلیف الإمام

إلى ب سلطان، ومنھم القضاة فھو یستمعلھ سلطة ممتدة على كل صاحوالي المظالم-

)2(.الشكاوى الواردة لھ بشأن أحكامھم وحتى أشخاصھم

كام، وھنا من خلال ما سبق ذكره یمكن القول أن ھذا ھو الأصل في نقض الأح

یتعلق الأمر بالأحكام الاجتھادیة التي یحتمل وقوع الخطأ فیھا، أما الاستئناف بالشكل 

الموجود في القانون الوضعي، وھو الذي یتیح لكل طرف خسر دعواه استئناف الحكم ولو 

تسمیتھا یمكنوھ الشریعة، إلا في حالة واحدةكان في أصلھ صحیحا وھذا ما لا یعرفھ فق

یوعز الإمام إلى القاضي أن لا یقضي في بعض القضایا الخطیرة اف الإجباري إذبالاستئن

عنھ الله سیدنا عمر رضيكما روي عن )3(حتى یراجع الحكم بنفسھ أو إلى من ینیبھ،

، أنھ نھى الولاة عن القتل إلا بإذنھ، أما إعطاء حق الاستئناف لكل الناس على قدم وأرضاه

في دراسة تخصصوایشكل من وجھة نظر البعض ممن الحكم، فساواة كضمانة لمراجعة الم

)4(.النظام القضائي في الإسلام حالة عبثیة لا تتفق وروح الشریعة ومبادئھا

.لأساس النظري لدرجات التقاضيا-3-

لقد كان نظام تعدد درجات التقاضي منذ زمن بعید حتى قبل قیام الثورة الفرنسیة، 

تشكل مظھرا من مظاھر سیطرة وكانت تصل إلى خمس درجات،ت فحسب بعض الدراسا

اكم الإقطاعیة والكنسیة، الملك كأداة سیاسیة بغیة تكریس سیطرة المحاكم الملكیة على المح

المجالس الملكیة مؤلفة من قضاة لسیادة، ولذلك كانتالملك ھو المصدر الوحید لمادام

، فكان لمحكمة "المستشارین"تسمیة ود سرعلى الملك ومن ھنا كان یعمكلفین بالإشارة

)5(.الملك إلغاء أي حكم تصدره محاكم المقاطعات تحقیقا  لنفوذه ورعایة لسلطتھ

1
.86، مرجع سابق، ص ...القضاء في الشریعتین ، استقلال جمال العطیفي-

2
.87مرجع سابق، ص -

3
والشریعة الإسلامیة، مجلة التشریع والقضاء، مجلة ، مبدأ إستقلال القضاء في التشریعات العراقیةفتحي الجواري-

.122، ص 2009فصلیة، العراق، 
4

.88، مرجع سابق، ص ...القضاء استقلال ، جمال العطیفي-
5

.104، ص ...، مرجع سابق فتحي الجواري-
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قاضي محل عدة انتقادات شدیدة من قبل كان لتعدد درجات التومن ھذا المنطلق

تعدیلھ، لكن رغم ة في الجمعیة الوطنیة على ضروراستقر رأیھم وزعماء الثورة الفرنسیة،

التي وجھت إلى ھذا المبدأ قدیما وحدیثا من طرف معارضیھ، مازال ھذا المبدأ الانتقادات

موجودا واعتمدتھ عدة دول في نظمھا القضائیة، ولعل ھذا راجع إلى وجود أسس قویة 

ستغناء ھ بمثابة ضمانة حقیقیة للمتقاضیین لا یمكنھم الاعلیھا ھذا المبدأ، وھذا ما جعلارتكز 

شائبة "في مصر تحمل عنوانمحمد زكي أبو عامرھناك دراسة للأستاذكما أن.عنھ

درس فیھا الطعون الجنائیة المختلفة كأدوات إجرائیة لضمان ، و"الخطأ في الحكم الجنائي

ون غیر سلامة الحكم من الأخطاء، وما توصل إلیھ في ھذه الدراسة یمكن إسقاطھ على الطع

الأحكام القضائیة محتملة الخطأ فیھا وذلك لصدورھا من بشر، كما یضا، وعلیھ فالجنائیة أ

أن التطبیق الصحیح للقانون ھو المھمة الأساسیة الملقاة على عاتق الدولة ممثلة في جھاز 

)1(.القضاء، ومن ھنا فالطعون في الأحكام ھي امتداد ضروري للتطبیق الصحیح للقانون

ن الخطأ لأ ھي الضمانة المانعة لأي خطأ،نفھم أن طرق الطعن لایجب أن وعلیھ 

یمكن أن یستمر حتى بعد استعمال الطعن، وفي ھذا الإطار وسائل وأدوات أخرى تختلف 

العفو في المواد مثل إجراء(من قانون لآخر ومن تشریع لآخر لأجل تدارك ھذه الأخطاء 

توجد وبالتالي یمكن القول أنھ)2(،)یطلبھالجنائیة خاصة عندما یجیز القانون للقضاء أن 

محكمة ابتدائیة، وھذه القرینة تتمثل في  ةقرینة على وجود الخطأ في كل حكم یصدر عن أی

غیر محدد الحكم، وھذا الخطأ بالتالي ھوعدم وجود أیة ضمانة أساسیة من ضمانات سلامة 

ھة أخرى ھو قرینة في حد یبیح للمتضرر التمسك بحقھ في الاستئناف، وھذا التمسك من ج

یا محددا یتمسك بھ، كما أن الخطأ في حالة الاستئناف لیس خطأ فعل.ذاتھ على وجود الخطأ

وھو خطأ عام ینصرف إلى سائر جوانب الحكم )3(خطأ مفترض أو محتمل،وإنما ھو

.الواقعیة  والقانونیة ولا یصححھ إلا إعادة النظر في الدعوى

التي وجھت إلى مبدأ التقاضي على درجتین ھي مبررات الانتقاداتإن مختلف 

ومن ثمة لا ب،الأحكام القضائیة تصدر باسم الشعومثال ذلك الانتقاد الذي یرىواھیة،

ا یتمتع بھ الغني الاستئناف حقر باسم الشعب، أو ذلك الذي یرىیجوز استئناف حكم صاد

عناء على عكس الفقیر ا الاستئناف دونتحمل نفقات ھذلأن الغني یستطیع دون الفقیر،

1
.90، مرجع سابق، ص جمال العطیفي-

2
.99، مرجع سابق، ص ...اریة الإددور القضاء في المنازعات،حسن السید بسیوني-

3
.111، ص ، مرجع سابق...عیة ، مبدأ المشروالقضاء الإداري،ماجد راغب الحلو-
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إلى مبدأ التقاضي على التي قد وجھتالانتقاداتلى بقیة الذي لا یمكنھ ذلك، بالإضافة إ

.درجتین

المبررات القویة التي استند إلیھا مبدأ التقاضي على درجتین، مما سبق ذكره تبدو

تقریره، فھو یحقق تنتھي بتبنیھ ونابلیونالمناقشات التي سبقت إعداد قانونھي التي جعلت 

یجعل قضاة الدرجة الأولى یتوخون العدالة والنزاھة والدقة في أحكامھم، وفوائد عدیدة

تصحیح الأحكام الخاطئة، وكل ما یتطلبھ الأمر في الحقیقة ھو مكن المتقاضینوبالتالي یُ 

أعباء إضافیة عند الطعن واتقریب المحاكم الإستئنافیة من المتقاضین حتى لا یتحمل

)1(.بالاستئناف

.آلیة تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین:ثانیا-

درجة ثالثة من درجات التقاضي، ودلیل ذلك أن نقض الحكم لا یعد الطعن بالنقض

الواجب ھو مة الفصل في موضوع الدعوى، بلالمطعون فیھ لا یترتب علیھ كقاعدة عا

لتتولى إعادة الفصل فیھا ومن )المطعون في حكمھا(محكمتھا الأولى إحالة الدعوى على 

ثمة فمبدأ التقاضي على درجتین لا وجود لھ إلا في حالة واحدة ھي قابلیة الحكم  

النظر في إعادةوذجیة باعتباره یمكنالذي ھو وسیلة طعن عادیة ووسیلة نم)2(للاستئناف،

.ساسیة لضمان عدالة الأحكام والقرارات القضائیةوھو وسیلة أ)3(الدعوى واقعا وقانونا ،

.اضي على درجتینطبیعة مبدأ التق-1-

أو )4(العدد،لأن قضاة الدرجة الثانیة یكونون أكثر من ناحیة:من ناحیة أولى فھو علاجي-

ثر خبرة ولو نظریا مما الفردي، وھم كذلك أكبالقضاء المجلسي في مقابل القضاءما یعرف 

تعدیل حكم قضاة الدرجة الأولى، وتصحیح أخطائھ ونقائصھ، وھو ما لا ینطبق سیمكنھم

كلیة على المحاكم الإداریة التي یجب لصحة أحكامھا، أن تتشكل من ثلاثة قضاة على الأقل 

1
.104، مرجع سابق، ص حسن السید بسیوني-

2
.67، مرجع سابق، ص ...ت المستعجلة في الطلبا،حسین عبد السلام جابر-

3
والإداریة التي وردت تحت القسم الثالث الخاص بآثار الإستئناف على من قانون الإجراءات المدنیة339المادةتنص-

"أنھ ".تفصل جھة الإستئناف من جدید من حیث الوقائع والقانون:
4

تصدر أحكام المحاكم بقاض فرد، ما لم ینص ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ255تنص المادة -

در قرارات جھة الإستئناف  بتشكیلة مكونة من ثلاث قضاة، ما لم ینص القانون على خلاف وتص.القانون على خلاف ذلك

".ذلك 
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من القانون 03من بینھم رئیس ومساعدان اثنان برتبة مستشار، وذلك حسب نص المادة 

)1(.داریةالمتعلق بالمحاكم الإ98/02رقم 

ومرد ھذا لأن قضاة الدرجة الأولى سیبذلون جھودا لتفادي :من ناحیة ثانیة فھو وقائي-

.الأخطاء القضائیة

في حكم محكمة أول لى أنھ الطریق العادي للطعنیمكن تعریف الاستئناف ع

ن فیھ أو درجة، فیقصد منھ تجدید النزاع أمامھا والتوصل بذلك إلى إلغاء الحكم المطعو

فھو یھدف إلى إتاحة الفرصة للطرف المتضرر من حكم محكمة الدرجة الأولى، )2(تعدیلھ،

إلى إعادة النظر في النزاع بكافة عناصره الواقعیة والقانونیة مرة ثانیة بواسطة قضاة أكثر 

ا خبرة وتجربة، ومن ثمة القیام بإصلاحھ إن كان ذلك الحكم معیبا في إجراءاتھ أو مخطأ فیم

كما یمكن القول في ھذا الصدد أن قانون .قام بھ من تقدیر للوقائع أو تطبیق للقانون

الإجراءات المدنیة والإداریة أقر إمكانیة التنازل عن الاستئناف، وھذا ما یمكن استنتاجھ من 

من قانون الإجراءات 335بالإضافة إلى المادة )3(منھ،337للمادة )03(الفقرة الثالثة 

بسیط وھذا لا یشكل إھدارا للمبدأ نظرا لكون إجازة التنازل یؤدي إلى ت)4(ة والإداریة،المدنی

ھناك ضمانات عدیدة لتأكید فعالیة ھذا المبدأ، وھذا ما الإجراءات، بالإضافة إلى أن

:رف علیھ من خلال العناصر التالیةسنتع

1
یجب لصحة أحكامھا، أن تتشكل "المتعلق بالمحاكم الإداریة على أنھ 98/02من القانون رقم 03تنص المادة -

یخضع قضاة المحاكم .برتبة مستشار)02(ن قضاة على الأقل من بینھم رئیس ومساعدا)03(المحكمة الإداریة من ثلاثة 

".الإداریة للقانون الأساسي للقضاء 
2

یھدف الإستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 332تنص المادة -

".الصادر علن المحكمة 
3

یترتب على التنازل في الإستئناف "على أنھ 03یة في فقرتھا من قانون الإجراءات المدنیة والإدار337تنص المادة -

".الأصلي عدم قبول الإستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل 
4

من ھذا 238و234إلى 231تطبق المواد من "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 235تنص المادة -

".والمعارضة والطعن بالنقض القانون على التنازل المتعلق بالاستئناف
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.الأحكام القابلة للاستئناف-2-

تعتبر الأحكام )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،333مادة نص ال بناء على         

ئناف عندما تفصل في الموضوع أو دفع شكلي، أو الصادرة في جمیع المواد قابلة للاست

القانون على خلاف أي دفع عارض آخر ینھي الخصومة ما لم ینص الدفع بعدم القبول أو

تصدر ابتدائیا سواء كانت صادرة عن المحاكم الطعن موجھ ضد الأحكام التيذلك، وعلیھ ف

كما أن إثارة الاستئناف ھو .، أو المجالس القضائیة أو مجلس الدولة)العادیة أو الإداریة(

:حق مقرر للأشخاص المقررة بموجب القانون وھم

)2(.جمیع الأشخاص الذین كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى ولذوي حقوقھم-

)3(.الذین زال سبب نقص أھلیتھم بعدما كانوا ممثلین في الدرجة الأولىللأشخاص-

)4(.المدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى-

المستأنف علیھ یجوز لھ رفع الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي مقبولا-

)5(.شكلا

نوا ممثلین في الخصومة على مستوى الأشخاص الذین لم تكن لھم صفة الخصم أو لم یكو-

)6(.الدرجة الأولى، یجوز لھم التدخل في الاستئناف إذا توفر فیھم شرط المصلحة

في المادة الإداریة یجوز لكل طرف حضر في الخصومة أو استدعي بصفة قانونیة،    -

ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة  اولو لم یقدم أي دفاع، أن یرفع استئناف

)1(.الإداریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

1
تكون الأحكام الصادرة في جمیع المواد قابلة "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 333تنص المادة -

للاستئناف، عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو أي دفع عارض ینھي الخصومة، 

".ون على خلاف ذلك ما لم ینص القان
2

حق الإستئناف مقرر لجمیع الأشخاص "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 01فقرة 335تنص المادة -

"....الذین كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو ذوي حقوقھم 
3

كما یحق للأشخاص ..."لتي نصت على أنھ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ا02فقرة 335حسب المادة -

"....الذین تم تمثیلھم على مستوى الدرجة الأولى، بسبب نقص الأھلیة، ممارسة الإستئناف إذا زال سبب ذلك 
4

ویجوز رفع الإستئناف من طرف..."من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 03فقرة 335نصت المادة -

"....ي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى المتدخل الأصل
5

لا یقبل..."من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولھا على أنھ 02فقرة 337ھذه الحالة نصت علیھا المادة -

"....الإستئناف الفرعي إذا كان الإستئناف الأصلي غیر مقبول 
6

یجب أن یؤسس رفض التنازل من طرف المدعى "نیة والإداریة على أنھ قانون الإجراءات المدمن 233تنص المادة -

".علیھ على أسباب مشروعة
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الصفة في كل الأحوال یجب أن تتوفر في الطاعن شروط القیام بالدعوى لا سیما -

)2(.المصلحةو

یعد ھذا ولاستئناف كان قد قرر لمصلحتھ،لا یبدو أن ھناك من تم حرمانھ من حق ا

اص ضمانة مھمة لفعالیتھ كآلیة أساسیة الاعتراف بحق الاستئناف لكل ھؤلاء الأشخ

في المواد الاستئنافأما موضوع .لمراجعة الأحكام وتطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین

دت على ھذا المبدأ بنصھا على قد أك98/01من القانون العضوي رقم 10المادة الإداریة، ف

یا من قبل المحاكم الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائیفصل مجلس":أنھ

".ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالإداریة في جمیع الحالات،

وبھذا فمن المھم عند تطرقنا لدراسة مدى تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في 

ففي ھذه الحالة .للاستئنافالمادة الإداریة أن نتطرق لحالات قبول أحكام المحاكم الإداریة 

م ما ل –علیھ في المادة المذكورة أعلاه نفسھا، وتحدیدا في العبارة  ااف منصوصالاستئننجد

یصدر قانون ما في مجال معین لا أنوبالتالي ھنا یمكن–ص القانون على خلاف ذلك ین

یسمح بالطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإداریة، ولكن لا یمكن بأي حال من الأحوال 

من خلال مرسوم أو أي عمل تنظیمي آخر نظرا لوضوح النص أن یصدر ھذا الاستثناء 

.الذي قصر ذلك على القانون الصادر عن البرلمان

ن أحكامھ مثل ھذا  فلم تتضم،أما بالنسبة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

أول تختص بالفصل في"منھ على أن المحاكم الإداریة800نصت المادة والاستثناء،

أو رجة بحكم قابل للاستئناف، في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیةد

".إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا

دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات یتمثل الاستثناء الوحید في

یختص بنظرھا ابتدائیا ونھائیا لمركزیة التي رة عن السلطات الإداریة االإداریة، الصاد

1
یجوز لكل طرف "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث نصت على أنھ 949أكدت على ھذه الحالة المادة -

استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونیة، ولو لم یقدم أي دفاع، أن یرفع 

".المحكمة الإداریة، ما لم ینص ھذا القانون على خلاف ذلك 
2

یجب أن..."من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حینما نصت على أنھ 04فقرة 335وھذا ما ذھبت إلیھ المادة -

".تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة الإستئناف
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وھذا حسب رأینا استثناء لابد من الاستغناء عنھ لأنھ بمثابة انتھاك لمبدأ )1(مجلس الدولة،

ومن خلال ما سبق یمكن القول أن الدعاوى الرامیة إلى إلغاء أو .التقاضي على درجتین

ت العمومیة الوطنیة، والمنظمات تفسیر أو تقدیر مشروعیة القرارات الصادرة عن الھیئا

تكون من )2(،98/01من القانون العضوي رقم 09المھنیة الوطنیة ھي بحكم المادة 

اختصاص مجلس الدولة لكنھا بحكم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لا یمكن أن تؤول 

فروض إلا إلى اختصاص  المحاكم الإداریة، ومثل ھذا التناقض الذي حصل والذي من الم

.ینبغي أن لا یكون مثل ھذا الأمر

المذكورة أدناه، أن مجلس )02(في فقرتھا الثانیة 901یستخلص من نص المادة 

ومن بینھا نص )3(الدولة یختص بالفصل في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة،

، للتطبیق   القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة الذي ھو أولى من غیره

في ھذا المجال، والذي یجعلھ مختصا بالفصل في تلك القرارات ابتدائیا ونھائیا، ولیس 

الاستئناف یتعلق أخیرا بأحكام و.اریة الفاصلة فیھا ابتدائیاباستئناف أحكام المحاكم الإد

اریة المحاكم الإداریة أي قراراتھا وأحكامھا القضائیة الصادرة عند فصلھا في الدعاوى الإد

، ولیس أعمالھا ذات الطبیعة )القضاء الكامل–تقدیر المشروعیة –التفسیر –الإلغاء (

الإداریة أي بمناسبة تسییرھا الإداري، والتي تكون صادرة ابتدائیا ومن ھنا یجب التفصیل 

)4(.في ھذا الشأن بالنسبة للأحكام التحضیریة والتمھیدیة

لذي تصدره المحكمة أثناء سیر الدعوى بإجراء  الحكم اویقصد بھ:الحكم التحضیري-

معین دون أن تكشف عن وجھة نظرھا في النزاع المعروض علیھا، أي أنھ لا یحمل    

حقوق الأطراف المتخاصمة ولا یفصل في ة على اتجاه وقناعة المحكمة، لأنھ لا یمس دلال

)5(.جانب من جوانب النزاع ومثالھ الحكم بندب خبیر

1
یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 901المادة تنص-

.بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن  السلطات الإداریة المركزیة

".صةكما یختص بالفصل في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خا
2

یفصل مجلس "المتعلق بالمجلس الدولة قد نصت على أنھ 98/01من القانون العضوي رقم 01فقرة 09المادة -

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة :الدولة ابتدائیا ونھائیا في

"....والمنظمات المھنیة الوطنیةالمركزیة والھیئات العمومیة الوطنیة 
3

الطعون الخاصة بتفسیر ..."المذكور أعلاه على أنھ 98/01من القانون العضوي 09من المادة 02تنص الفقرة -

".ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتھا من اختصاص مجلس الدولة 
4

.171جع سابق، ص ، مر...القضاء الإداري، مجلس الدولة ،محمد الصغیر بعلي-
5

.161، مرجع سابق، ص ...حكام الإداریة وإشكالاتھ الوقتیة تنفیذ الأ،عبد المنعم عبد العزیز خلیفة-
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ھو الحكم الذي یصدر أثناء سیر الدعوى لغرض القیام بما من شأنھ أن :ھیديالحكم التم-

یساعد المحكمة على اتخاذ ما أمكن من التدابیر والإجراءات، ولكنھ یستشف منھ ما ستقضي 

بھ المحكمة ویتعرض لجوانب النزاع، فضلا عن كونھ یوحي بوجھة نظر معینة بالنسبة 

تعیین خبیر لتقدیر عجز الضحیة مما قد یدل على اقتناع للمحكمة، وكمثال على ذلك الحكم ب

من القانون رقم 145نصت المادة وفي ھذا الإطار)1(.المحكمة بمسؤولیة محدث الضرر

الحكم الآمر بالخبرة أو الطعن فیھ بالنقض، إلا مع لا یجوز استئناف":على أنھ08/09

".الحكم الفاصل في موضوع النزاع

على عدم قبول استئناف الأوامر والأحكام والقرارات 08/09د القانون رقم كما أك

كما   )2(التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقیق إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى،

:نصت على أنھوة في ھذا الإطارقاعدة عام08/09من القانون رقم 334المادة أوردت

إجراءات التي تأمر بالقیام بإجراء منموضوع النزاع أوالأحكام الفاصلة في جزء من "

الدعوى برمتھا، التحقیق أو تدبیر مؤقت، لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل

".ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

فیما )3(،08/09من القانون رقم 952الذي أكدت علیھ المادة نفسھالموقفوھو

وجد ھناك تفرقة بین الحكم التحضیري لإداریة، فیستخلص من ذلك أنھ لا تمواد ایخص ال

ویخضع وص قابلیة الحكمین للاستئناف،بخص 08/09والحكم التمھیدي في القانون رقم 

.نفسھالقواعد العامةكلاھما ل

.مواعید الاستئناف-3-

على المتقاضین مراعاتھا أھمیة كبیرة في الإجراءات، فھي مواعید یجبلمواعیدل         

البعض من الفقھاء ھذا التشدید في إھدار حقوقھم، ولذا انتقدواحترامھا تحت طائلة تضییع و

تتعارض القاعدة الإجرائیة مع الحق التمسك بھا، وذلك على أساس أنھ یجب ألاالآجال و

1
ام الأحك،عكاشة حمدي یاسینولمزید من التفصیل أنظر .163، مرجع سابق، ص عبد المنعم عبد العزیز خلیفة-

.69، ص ، مرجع سابق...الإداریة في قضاء مجلس الدولة 
2

لا تقبل المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 81تنص المادة -

التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقیق، ولا یقبل استئنافھا أو الطعن فیھا بالنقض، إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع 

".الدعوى 
3

لا تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 952ادة تنص الم-

".الموضوع، قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، ویتم الإستئناف بعریضة واحدة
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ھذه الآجال، لكن غالبیة الفقھ یجمع على ضرورة وجود)1(فتصبح سببا في إھدار ھذا الحق،

كن الاعتراض على ومن جھة أخرى فلا یمصور بقاء آجال الطعن مفتوحة،فلا یمكن ت

رتب جزاء على الإخلال بتلك المواعید، فلا یعذر أحد بذلك كما أن ھذه وإرادة المشرع

والشيء نفسھ )2(،08/09من القانون رقم 69المادة ألة متعلقة بالنظام العام حسب نصالمس

مواعید الطعن بالاستئناف في أحكام المادة ولقد نظم المشرع )3(.منھ322ھ المادة ذھبت إلی

)4(:وذلك كما یلي08/09من القانون رقم 336

حدد أجل الطعن بالاستئناف بشھر واحد ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى -

سمي في الموطن الحقیقي   الشخص ذاتھ، بینما یمدد الأجل إلى شھرین إذا كان التبلیغ الر

.أو المختار

أما بالنسبة للأوامر الإستعجالیة الصادرة في أول درجة فقد نظمھا وفقا لأحكام المادة -

یوما من )15(تكون قابلة للاستئناف خلال خمسة عشر و)5(،08/09من القانون رقم 304

)15(ھو خمسة عشر تاریخ التبلیغ الرسمي، وھو الشأن بالنسبة للأوامر على عرائض و

)6(.یوما من تاریخ أمر الرفض

1
.231، مرجع سابق، ص ...النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة،سلیمان محمد الطماوي-

2
یجب على القاضي أن یثیر تلقائیا، "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 69في ھذا الإطار تنص المادة -

".الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسیما عند إحترام آجال طرق الطعن أو عند غیاب طرق الطعن
3

كل الآجال المقررة في ھذا القانون من أجل "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 322تنصص المادة -

ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن، یترتب على عدم مراعاتھا سقوط الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن، باستثناء 

یتم تقدیم طلب رفع السقوط إلى .ق العدالةحالة القوة القاھرة أو وقوع أحداث من شانھا التأثیر في السیر العادي لمرف

رئیس الجھة القضائیة المعروض أمامھا النزاع، یفصل فیھ بموجب أمر على عریضة غیر قابل لي طعن، وذلك بحضور 

".الخصوم، أو بعد صحة تكلیفھم بالحضور 
4

ل الطعن بالاستئناف بشھر واحد یحدد أج"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 336لقد نصت المادة -

إذا تم التبلیغ الرسمي )02(ویمدد أجل الإستئناف بشھرین .ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاتھ)01(

".لا یسري أجل الإستئناف في الأحكام الغیابیة إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.في موطنھ الحقیقي أو المختار
5

تكون الأوامر الإستعجالیة الصادرة في أول درجة "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 304ة تنص الماد-

یرفع الإستئناف والمعارضة .وتكون الأوامر الإستعجالیة الصادرة غیابیا في آخر درجة، قابلة للمعارضة.قابلة للاستئناف

".ي للأمر، ویجب أن یفصل في ذلك في أقرب الآجالیوما من تاریخ التبلیغ الرسم)15(خلال خمسة عشر 
6

یرفع الإستئناف خلال "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 312من المادة )03(تنص الفقرة الثالثة -

".یوما من تاریخ أمر الرفض )15(خمسة عشر 
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أوامر الأداء لا تقبل الطعن بالاستئناف وإنما تقبل الاعتراض بطریق الاستعجال أمام -

وحسب نص )1(یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي،15القاضي الذي أصدره، وذلك في أجل 

)02(لمدة شھرین تئناف تمددبالنسبة لآجال الاس)2(،08/09من القانون رقم 404المادة 

(للأشخاص المقیمین خارج التراب الوطني ).ھذه الحالة خاصة بالمواد المدنیة.

، ویخفض  )02(لأحكام بشھرین لفتحدد آجال الاستئناف بالنسبة ،أما في المواد الإداریة-

ن تاریخ یوما بالنسبة للأوامر الإستعجالیة والتي تحتسب م)15(ھذا الأجل إلى خمسة عشر 

)3(.تبلیغ الحكم  أو الأمر، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

الأوامر الصادرة عن المحكمة الإداریة والقاضي بوقف تنفیذ القرار الإداري المتنازع   -

یوما من تاریخ )15(فیھ، یكون قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال مدة  خمسة عشر 

)4(.التبلیغ

عدد أیام الشھر فلا یحسب    تسب كاملة، أي شھرا بشھر مھما یكنجال تحإن الآ

إذا صادف آخر یوم یومُ و،أو التبلیغ الرسمي، ویوم انقضاء الأجل)العلم الیقیني(یوم التبلیغ 

)5(.فیمتد الأجل إلى أول یوم عمل موال)عید رسمي أو یوم عطلة أسبوعي(عطلة 

1
یسلم رئیس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمیة "أنھ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على308تنص المادة -

یجب .یوما)15(یتم التبلیغ الرسمي وتكلیف المدین بالوفاء بأصل الدین والمصاریف في أجل خمسة عشر .من أمر الأداء

)15(شر أن یشار إلى التكلیف بالوفاء، تحت طائلة البطلان، بأن للمدین حق الاعتراض على أمر الأداء خلال خمسة ع

.یقدم الاعتراض على أمر الأداء بطریق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره.یوما تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي

".للاعتراض أثر موقف لتنفیذ أمر الأداء 
2

آجال المعارضة )02(تمدد لمدة شھرین "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ404تنص المادة -

ستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص علیھما في ھذا القانون، للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم والا

".الوطني
3

)02(یحدد أجل استئناف الأحكام بشھرین "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 950تنص المادة -

تسري ھذه .لنسبة للأوامر الإستعجالیة، ما لم توجد نصوص خاصةیوما با)15(ویخفف ھذا الأجل إلى خمسة عشر 

الآجال من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري من تاریخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غیابیا، 

".تسري ھذه الآجال في مواجھة طالب التبلیغ 
4

لا یجوز للمحكمة الإداریة أن تمنح "ریة نصت في ھذا الشأن على أنھدامن قانون الإجراءات المدنیة والإ873المادة -

".إشھادا بالتنازل المقدم بعد اختتام التحقیق، ما لم یؤمر بإعادة السیر فیھ 
5

تحسب الآجال المنصوص علیھا في ھذا القانون "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص على أنھ 405المادة -

یعتد بأیام العطل الداخلة ضمن ھذه الآجال عند .تحسب یوم التبلیغ أو التبلیغ الرسمي ویوم انقضاء الأجلكاملة، ولا 

تعتبر أیام عطلة، بمفھوم ھذا القانون، أیام الأعیاد الرسمیة وأیام الراحة الأسبوعیة طبقا للنصوص الجاري بھا .حسابھا

".مل كلیا أو جزئیا، یمدد الأجل إلى أول یوم عمل مواليإذا كان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم ع.العمل
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إلى قطع المیعاد، وذلك طیلة الخطأ في الجھة الإستئنافیةفي ھذا الإطار یؤديو

ھذا الاستئناف الخاطئ الخاطئ، شریطة أن یرفعالمدة التي یستغرقھا السیر في الاستئناف

خلال الأجل القانوني، وھذا ما كرستھ الغرفة الإداریة للمحكمة   العلیا في قرارھا الصادر 

الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة 44026القرار رقم (1985نوفمبر 23بتاریخ 

یعد ھذا القضاء ، إذ2002فیفري 17قراره الصادر بتاریخ ، وأكده مجلس الدولة في)العلیا

بدأ التقاضي على درجتین كضمانة مھمة للمتقاضین مكسبا مھما یندرج ضمن تأكید م

لمیعاد في المواد ، ولذلك  فقد كرس ھذا كقاعدة عامة ضمن حالات قطع اوجھاز القضاء

)1(.الإداریة

عن طریق كتابة ة لم یعدأن التبلیغ في الأحكام والأوامر في المواد الإداری كما         

، بل أصبح الأصل أن یتم عن طریق المحضر القضائي كما ھو كما كان في السابقالضبط

داریة بصفة استثنائیة والاستثناء ھو أن یأمر رئیس المحكمة الإ)2(الحال في المواد المدنیة،

)3(.إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبطبتبلیغ الحكم أو الأمر

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بین آجال الطعن بالاستئناف في القضاء میز

الإداري عن الآجال المقررة للاستئناف في القضاء العادي والمحددة بشھر واحد عملا بنص 

من قانون 106لم یحتفظ القانون الجدید بالتمییز القائم في نص المادة ، كمامنھ336المادة

الإجراءات المدنیة الملغى، المتعلقة بإجازة استئناف الأحكام التمھیدیة وعدم إجازة استئناف 

من القانون 952السیاق وضعت المادة ضیریة إلا مع الحكم القطعي، وفي ھذاالأحكام التح

ذا الوضع الشاذ وذلك بتكریس عدم إجازة استئناف الأحكام الصادرة قبل حدا لھ08/09رقم 

والأمر نفسھ بالنسبة للمعارضة التي أصبح .الفصل في الموضوع إلا مع الأحكام القطعیة

من 171بوضوح بعدما كانت المادة 955ھذا ما كرستھ المادة ولھا أثر موقف للتنفیذ 

)4(.أو المعارضة ذات الأثرثالثة أن یكون للاستئنافھا الالقانون الملغى تستبعد في فقرت

1
"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ01فقرة 832تنص المادة - :تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتیة:

"......الطعن أمام جھة قضائیة إداریة غیر مختصة-
2

یتم التبلیغ الرسمي للأحكام "والإداریة فیما یخص تبلیغ الأحكام على أنھ من قانون الإجراءات المدنیة894المادة -

".والأوامر إلى الخصوم في موطنھم، بواسطة محضر قضائي 
3

یجوز بصفة استثنائیة لرئیس المحكمة الإداریة أن "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 895أكدت المادة -

".الأمر إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط یأمر بتبلیغ الحكم أو
4

للمعارضة أثر موقف "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصت على أنھ 955وذلك حسب نص المادة -
".للتنفیذ، ما لم یؤمر بخلا ف ذلك
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.آثار الاستئناف-4-

.یترتب على الاستئناف نوعان من الآثار ھما الأثر الموقف، والأثر الناقل

.الأثر الموقف للاستئناف-

یذ الأحكام المطعون یقصد بالأثر الموقف للاستئناف في المواد المدنیة تعطیل تنف

323الفصل في الاستئناف، تلك ھي القاعدة العامة المقررة بموجب نص المادة  ىفیھا إل

"والتي نصت على أنھ08/09من القانون رقم 01فقرة  یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل :

".الطعن العادي كما یوقف بسبب ممارستھ 

الطعن العادي توجد حالات یكون فیھا الحكم واجب التنفیذ بقوة القانون رغم وجود

، وحالات أخرى یخول فیھا للقاضي إصدار أحكام مشمولة بالنفاذ المعجل بناء )الاستئناف(

وفي ھذا المجال وجدت بعض الاستثناءات على ھذه القاعدة )1(.على طلب أحد الأطراف

كما ھو الحال على سبیل المثال فیما یتعلق بالدعاوى الاجتماعیة، فقد تضمن قانون 

ن الأوامر الصادرة عن رئیس القسم لأ یة والإداریة على البعض منھا،المدنالإجراءات

ھذه القاعدة منطقیة تجد ولیس للاستئناف أثر موقف كما نجد)2(الاجتماعي قابلة للاستئناف،

أساسھا في مبدأ التقاضي على درجتین، فھي ضمان لاستقرار الحقوق وتأكید على فعالیة 

.الاستئناف

الصادرة في قانون الإجراءات المدنیة الملغى بالأثر غیر الموقف للأحكامأقركما          

نھ خلافا للاستئناف في المواد المدنیة الذي لدیھ أثر موقف إلا إذا نص لأ المواد الإداریة،

ن الإجراءات المدنیة الملغى، من قانو102القانون على خلاف ذلك، حسب نص المادة 

فقرة 171تنص المادة ون بالاستئناف بطابع غیر موقف،في الطعالمواد الإداریة تتمیز ف

لا یوقف الاستئناف ولا سریان میعاده ولا ":قانون الإجراءات المدنیة على أنھمن 03

".المعارضة عند الاقتضاء تنفیذ الأحكام الصادرة في المواد الإداریة

1
تثناء الأحكام الواجبة التنفیذ بقوة باس..... "فقرة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 323تنص المادة -

القانون، یؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو الإستئناف، عند طلبھ في جمیع الحالات التي یحكم فیھا بناء على عقد 

رسمي أو وعد معترف بھ أو حكم سابق حائز قوة الشيء المقضي فیھ، أو في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجیة لمن 

".الحضانة أسندت لھ 
2

تكون الأوامر الصادرة عن رئیس القسم "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 507أكدت المادة -

".لیس للاستئناف اثر موقف .الاجتماعي قابلة للاستئناف



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

134

طرفا بنزاع إداري تكون الإدارةتتعلقكونھابالخصوصیة الدعوى الإداریة تتمیز 

ن الاستئناف أمام مجلس الدولة لأ ط ھذه القاعدة وعدم الأخذ بھافیھ، وھذا ما أدى إلى إسقا

وھنا توجد فرضیات عدیدة للأطراف الذین یتضررون من ھذه )1(لیس لھ أثر موقف،

القرار الإداري إذا وبالتالي علیھم بالمبادرة إلى الاستئناف مع طلب وقف تنفیذ )2(القاعدة،

)4(أو المطالبة بإلغاء حكم المحكمة الإداریة الذي حكم بالإلغاء،)3(رفض طلب الإلغاء،

أنھا متوقفة على قاضي على درجتین مكرسة ھنا رغمفعالیة الاستئناف كوسیلة للتوعلیھ ف

)5(.مبادرة الأطراف

.ل للاستئنافالأثر الناق-

نقل النزاع الذي طرح أمام محكمة الدرجة الأولى إلى یترتب على الاستئناف 

في تعریفھ أحمد أبو الوفا محكمة أعلى درجة لإعادة النظر فیھ، وھذا ما أكده الأستاذ 

النزاع یترتب على رفع الاستئناف طرح":جاء في تعریفھونافلمفھوم الأثر الناقل للاستئ

ما نیة لتفصل فیھ من جدید، ولھا كلالمرفوع عنھ الاستئناف على محكمة الدرجة الثا

وتقومصدد، فھي تبحث عن وقائع الدعوىلمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في ھذا ال

باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات الإثبات، وتعید تقدیر الوقائع من المستندات المقدمة 

1
ولة لیس لھ أثر  اف أمام مجلس الدالإستئن"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 908تنص المادة -

".موقف
2

یجوز لمجلس الدولة إذا أخطر بعریضة       "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصت على أنھ 911المادة -

رفع وقف التنفیذ المأمور بھ من طرف المحكمة الإداریة، أن یقرر رفعھ حالا، إذا كان من شانھ الإضرار بمصلحة    

".، وذلك إلى غایة الفصل في موضوع الإستئناف عامة أو بحقوق المستأنف
3

عندما یتم استئناف حكم صادر عن المحكمة "من القانون أعلاه على أنھ 912كما أكدت في نفس السیاق المادة -

الإداریة قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري، یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف التنفیذ بطلب من المستأنف 

دما یكون تنفیذ القرار الإداري المطعون فیھ من شأنھ إحداث عواقب یصعب تداركھا، وعندما تبدو الأوجھ المثارة في عن

".العریضة من خلال ما توصل إلیھ التحقیق جدیة، ومن شأنھا تبریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیھ 
4

یجوز لمجلس الدول أن یأمر بوقف تنفیذ     "ة على أنھ من قانون الإجراءات المدنیة والإداری913تنص المادة -

الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة، إذا كان تنفیذه من شأنھ أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكنھ تداركھا، 

".وعندما تبدوا الأوجھ المثارة في الإستئناف من شأنھا تبریر إلغاء القرار المستأنف 
5

عندما یتم استئناف حكم صادر عن المحكمة "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأنھ 914المادة لقد أقرت-

الإداریة قضى بإلغاء قرار إداري بتجاوز السلطة، یجوز لمجلس الدولة بناء على طلب المستأنف، أن یأمر بوقف تنفیذ ھذا 

من شأنھا أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فیھ         الحكم متى كانت أوجھ الإستئناف تبدو من التحقیق جدیة و

في جمیع الحالات .أو تعدیلھ إلى رفض الطلبات الرامیة إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى بھ الحكم

الة وقف من ھذا القانون، یجوز لمجلس الدولة في أي وقت أن یرفع ح912المنصوص علیھا في الفقرة أعلاه وفي المادة 

".التنفیذ، بناء على طلب من یھمھ الأمر 
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نیة التي تراھا إلیھا، ومن أوراق دفاع الخصوم ثم تطبق ھي في الأخیر القاعدة القانو

)1(".على وقائع الدعوىصحیحة

كان یعد دنیة الملغى،فیما یخص الأثر الناقل للخصومة في قانون الإجراءات المأما

یترتب على ھذه العملیة نقل الخصومة من المحاكم والجھة الإستئنافیةيسلطة في ید

فیة التي تقوم إلى الجھة الإستئناباعتبارھا محكمة أول درجة)الغرف الإداریة(الإداریة 

مرة –الاستئنافیتحول النزاع برمتھ إلى قاضي وبالفصل فیھا في الوقائع والقانون،

بكل السلطات والوسائل التي یتمتع بھا قاضي أول درجة بالمحاكم الإداریة –أخرى 

الاستئناف ، ورغم الأثر الناقل إلا أنھ قد ترد بعض القیود على قاضي)الغرف الإداریة(

الأثر الناقل لا یؤثر في سلطات وفي ھذا السیاق ف)2(.عند نظره في الطعون بالاستئناف

القاضي في التصدي لموضوع النزاع، كتعیین الخبیر أو إعادة النظر في القرار محل 

كما یمكن الطعن في قرارات )3(،الاستئنافعلى خلاف ما صدر القرار محل الاستئناف

صادرة فصلا في الطعون بالاستئناف بالطرق غیر العادیة، كالمعارضة، مجلس الدولة ال

التماس إعادة النظر، الطعن لصالح القانون والتي لھا بعض الخصوصیات مقارنة بالقواعد 

عض لكن ھذا الأثر الناقل للاستئناف ترد علیھ ب)4(.المتعلقة بالمجالس والمحاكم العادیة

:نقاط الآتیةالالقیود التي یمكن إجمالھا في

عدم قبول الطلبات الجدیدة في الاستئناف ما عدا حالات محددة على سبیل الحصر في -

وأساس ھذا ھو أن ھدف التقاضي على درجتین )5(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

یكمن في تغلیط المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي، فلا یتصور بناء على ذلك ارتكاب 

لابتدائیة لخطأ في شيء لم یعرض علیھا، أو عرض علیھا ولم تفصل فیھ لسبب المحكمة ا

1
.217، ص 1965، المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، الطبعة الثامنة، الإسكندریة، أحمد أبو الوفا-

2
تئناف منح الجھة التي تنظر في الاستئناف من الفصل في طلب لم یتضمنھ الاس:یمكن إجمال ھذه القیود فیما یلي أولا-

ھو أن الجھة التي تنظر في :وثانیا.وذلك احتراما للقاعد القاضیة بأن القاضي یجب ألا یحكم بما لم یطلبھ الخصوم

فلا یمكن للخصوم تقدیم طلبات )الغرفة الإداریة(الاستئناف مقیدة بالطلبات التي أبداھا الخصوم أمام المحاكم الإداریة 

.لابتدائیةجدیدة لم یتم عرضھا على المحكمة ا
3

.166و 165، مرجع سابق، ص ...الإداریة في النظام قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى ،صاش جازیة-
4

الاختصاصات القضائیة الأصلیة لمجلس الدولة، اختصاصات -، تشكیل واختصاصات مجلس الدولة معاشو عمار-

.63و62، ص 2004لسنة  05عدد مجلس الدولة وطرق الطعن غیر العادیة، مجلة مجلس الدولة، 
5

لا تقبل الطلبات الجدیدة في الإستئناف، ما عدا ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ341تنص المادة -

الدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الإدعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغیر أو حدوث أو اكتشاف 

."واقعة 
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من الأسباب، فیقوم ھذا القید على حمایة مبدأ التقاضي على درجتین لما یترتب عن تقدیم  

.طلبات جدیدة من تفویت وإھدار لدرجة من درجات التقاضي على الخصم الآخر

صراحة أما ما سكت عنھ من أمور فلا یجوز ضرورة التقید بما یشیر إلیھ الاستئناف-

لجھة الاستئناف أن تنظر فیھ، إذ یعتبر سكوت الطاعن عنھا وكأنھ سلم بھا فتحوز حجیة 

)1(.الشيء المقضي فیھ

ن الاستئناف لا یستفید منھ إلا من رفعھ دون  باقي بأطراف الخصومة لأضرورة التقید-

حلة، وبالتالي یتعین في حالة كون الحكم الابتدائي الأطراف الذین لم یشاركوا في ھذه المر

لا یقبل الاستئناف ضد أحد الخصوم بعدم القبول ا في موضوع غیر قابل للتجزئة، وصادر

وفي ھذا القید أو الشرط ھناك تكریس )2(إلا إذا تم استدعاء بقیة الخصوم لحضور الجلسة،

.لمبدأ التقاضي على درجتین في أبرز صوره

كما لا یجوز من جھة أخرى للقاضي الذي فصل في النزاع في الدرجة الأولى 

.المشاركة في الھیئة التي ستفصل في الدرجة الثانیة أي في الاستئناف

:الفرع الثاني

.ي على درجتین في المواد الإداریةمبدأ التقاضتطبیق

للخصم وا للمتقاضي،حق انتھى التطور القانوني إلى جعل التقاضي على درجتین

المحكوم علیھ الحق في استئناف الحكم الصادر من أول درجة، وذلك لتصحیح الغلط أو رفع 

في الحكم الاستئنافي قوة وثقة أكبر مما في الحكم ظلم الواقع في ھذا الحكم، كما أنال

وأكبر سنا دداالابتدائي نظرا لأن القضاة الذین أصدروه في الاستئناف ھم في الغالب أكثر ع

أنھم ینظرون الدعوى مرة أخرى بعد أن تكون حققت أمام محكمة وأوفر خبرة، خاصة 

.الدرجة الأولى وتوضحت بالمناقشات، ولذلك فھذا المبدأ من المبادئ الأساسیة لقیام العدالة

1
ینقل الإستئناف إلى المجلس القضائي مقتضیات الحكم "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأنھ 340أقرت المادة -

یمكن أن یقتصر الإستئناف على .التي یشیر إلیھا ھذا الإستئناف صراحة أو ضمنیا أو المقتضیات الأخرى المرتبطة بھا

برمتھا عندما یھدف الإستئناف إلى إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غیر یتم نقل الخصومة .بعض مقتضیات الحكم

".قابل للتجزئة 
2

یكون الحكم الصادر في المعارضة حضوریا في "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص على أنھ 338المادة -

".مواجھة جمیع الخصوم، وھو غیر قابل للمعارضة من جدید 
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فالحكم إذا كان یعتبر عنوانا للحقیقة ومانعا لإعادة طرح النزاع أمام القضاء، إلا انھ عمل 

إنساني قد یشوبھ خطأ أو قصور، فقد یحید القاضي عن جادة الصواب، تحیزا منھ أو لقلة 

تركیزه في تمحیص الوقائع، أو لقلة إلمامھ بقواعد القانون وكیفیة تطبیقھا، فمن غیر 

المعقول ترك الخصوم یتحملون عبء ذلك دون أن تتاح لھم فرصة ثانیة للوصول إلى 

ة للتقاضي تصلح عیوب ، فیتم ھذا عن طریق تنظیم درجة ثانیحمایة أنفسھم من ھذا الخطر

)1(.سلامة تطبیق القانونالحكم في الوقائع و

بصفة عامة نجد الأحكام القابلة للاستئناف ھي أحكام وأوامر المحاكم الإداریة دون 

لثانیة من درجات بمعنى أن أحكام وأوامر مجلس الدولة لا تتوفر على الدرجة ا)2(غیرھا،

ى سنتطرق لتطبیقات مبدأ التقاضي علو.ن ثمة فھي لا تقبل الاستئنافالتقاضي بشأنھا، وم

د المدنیة، ولذلك یجب تختلف عن غیرھا بالنسبة للموادرجتین في المواد الإداریة، إذ

بدأ وذلك ، كما لابد من تقدیر ھذا الم)أولا(یان تطبیقات المبدأ في القواعد العامة التطرق لتب

قضاء الإداري، وبعد ذلك یقتضيمن خلال إبراز محاسن ومساوئ ھذا المبدأ في مجال ال

الأمر إعطاء أبعاد تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في المواد الإداریة على أرض الواقع 

).ثانیا(

.القواعد العامة:أولا-

اریة بالفصل فیھا في الدرجة فیما یخص أنواع الدعاوى التي تختص المحاكم الإد

فھي كل الدعاوى التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات )3(الأولى،

العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا، وھي بالأساس دعوى التعویض والتي لا تكون 

ب لھا بموجلإضافة إلى بعض الدعاوى المخولةمن اختصاص مجلس الدولة وذلك با

1
، ص 1991مطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإداریة في الجزائر، دیوان البلعیدبشیر -

107.
2

المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة      "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 800لقد نصت المادة -

ي أو درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة   تختص بالفصل ف.العامة في المنازعات الإداریة

".أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا 
3

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصھا على أنھ801ھذه الدعاوى حددتھا المادة - یة تختص المحاكم الإدار:
:بالفصل في

:دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن-1
الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة،-
یة الأخرى للبلدیة،البلدیة والمصالح الإدار-
المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة،-

دعاوى القضاء الكامل،-2
"..القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة-3



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

138

ھا تختص في جمیع الدعاوى المنظمة للمحاكم الإداریة نجدلكن إذا تصفحنا المواد.القانون

:الإداریة، وذلك باعتبارھا صاحبة الولایة العامة في المنازعات الإداریة ما عدا ما یلي

.الدعاوى العائدة لاختصاص مجلس الدولة-

، 08/09من القانون رقم 800مادة الدعاوى العائدة لاختصاص القضاء العادي بموجب ال-

وھي مخالفات الطرق والمنازعات الخاصة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى  

طلب تعویض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو إحدى الولایات أو البلدیات    

.أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

الذي جاء بموجب 1990لمشرع إلى ما جاء بھ إصلاح وھكذا نلاحظ عودة ا

أصبحت دعاوى الإلغاء والتفسیر و)1(،1990أوت 18المؤرخ في 90/23القانون رقم 

من اختصاص )2(وتقدیر المشروعیة الخاصة بقرارات السلطة الإداریة المركزیة فقط،

ا قرارات السلطات الأخرى بینم)3(،)مجلس الدولة حالیا(الغرفة  الإداریة بالمحكمة العلیا 

المحاكم (فھي من اختصاص الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة )المحلیة(

وذلك مع الاختصاص الحصري للغرف الإداریة المحلیة المحاكم الإداریة )الإداریة حالیا

)4(.حالیا بدعاوى التعویض

قدیر المشروعیة ضد القرارات بدعاوى الإلغاء والتفسیر وتیختص مجلس الدولة

ا المخولة لھ بموجب نصوص والقضای)5(الإداریة الصادرة عن السلطة الإداریة المركزیة،

یتعلق الأمر أساسا بدعاوى الإلغاء و،98/01ینص علیھ القانون رقم سیما ماخاصة لا

الوطنیة میةة الصادرة عن الھیئات العمووالتفسیر وتقدیر المشروعیة ضد القرارات الإداری

تفصل وود لاختصاص المحاكم الإداریة،والمنظمات المھنیة الوطنیة، ما عدا ذلك فھو یع

أمر منطقي ما دام أنھ اء أمام مجلس الدولة، وھوفیھ بحكم قابل للاستئناف دائما ودون استثن

تم إلغاء الغرف الإداریة الجھویة وذلك بضم وجھة قضائیة إداریة ثالثة،لا توجد

1
تضمن ی66/154ل ویتمم أمر رقم ، یعد1990ت أو18الموافق1411صفر عام 07رخ في مؤ90/23قانون رقم -

.1990أوت 20في  ، مؤرخ36راءات المدنیة، جریدة رسمیة عدد قانون الإج
2

.137، ص 1993مطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، النظام القضائي الجزائري، دیوان البوبشیر محند أمقران-
3

ضاء الإداري، ملتقى قضاة الغرف الإداریة، ت المحلیة من طرف القمراقبة شرعیة أعمال الجماعا،عزیزة بغدادي-

.52، ص 1992طني للأشغال التربویة، الجزائر، ، الدیوان الو1990دیسمبر 24و 23، 22أیام 
4

ریة في التنظیم ملاحظات حول تعدیل قانون الإجراءات المدنیة وأثرھا على طبیعة المنازعة الإدا،ریاض عیسى-

.91، ص 1992خاص بملتقى قضاة الغرف الإداریة، الجزائر، ، عددائیةالقضائي الجزائري، المجلة القض
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة02و01فقرة 901أنظر نص المادة -5
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اصاتھا إلى المحاكم الإداریة التي لا زالت في طور التنصیب حتى كتابة ھذه اختص

)1(.الأسطر

.ي على درجتین في المادة الإداریةمبدأ التقاضتكریس:ثانیا-

ن بالقضاء الإداري، من   ن یأملھ المھتموعلى العكس مما كان منتظرا وما كا

كم استئنافیة على غرار ما ھو علیھ الحال في تحویل الغرف الإداریة الجھویة إلى محا

ولذلك نتناول في ھذه النقطة تطبیق )2(.1987فرنسا عن طریق الإصلاح الذي حصل سنة 

مبدأ التقاضي على درجتین في المواد الإداریة، كما لا یفوتنا التعریج على كیفیات تكریس 

.ھذا المبدأ

.د الإداریةمبدأ التقاضي على درجتین في المواتقدیر-1-

تند في وجودھا إلى مبرر فضل المشرع الجزائري إلغاء ھذه الغرف التي لم تكن تس

ھا استبعاد تأثیر الولاة حین تنازع قراراتھم أمام ویرى البعض أنھ أرید من ورائأصلا،

یة الإدارغیر أن ھذا الإلغاء من شأنھ أن یثقل كاھل المحاكم)3(الغرف الإداریة المحلیة،

ستزید اختصاصاتھا بفعل إعادة المنازعات التي كانت ترجع إلى وویزید الضغط علیھا،

اختصاص المحاكم والمحاكم المنعقدة في مقر المجلس أولا، تحویل المنازعات في قرارات 

.الولایات إلیھا ثانیا

درجات التقاضي رغم أنھا ستكون مضمونةضلا عن زیادة ھذه الاختصاصات فوف

بعض دعاوى الإلغاء كدرجة أولى الاستئناف أمام مجلس الدولة، الذي سیتقاسم معھابوجود 

وأخیرة لن تكون ھناك درجة ثانیة للتقاضي، والمفروض أن لا تكون ھناك درجة للنقض 

أیضا سواء بالنسبة لما فصل فیھ المجلس ابتدائیا ونھائیا أو كدرجة استئناف، وعلیھ تبقى 

ومن )4(،مسعود شیھوبلمنازعات الإداریة رمزیة على حد تعبیر الأستاذ درجة النقض في ا

ھنا فالدور الذي أناطھ المؤسس الدستوري لھذه الھیئة، حین قرر ھذا الأخیر إنشاء مجلس 

ما زال )التي ھي المحاكم الإداریة لا غیر(ل الجھات القضائیةالدولة كھیئة مقومة لأعما

1
.93، ص ، مرجع سابق...مبدأ التقاضي على درجتین، دراسة مقارنة،ھندي أحمد-

2 - LOCHAK Danièle, Op. cit, p 141.
3

.47، مرجع سابق، ص ...إصلاح قضائي أم مجرد تغییر ھیكلة ، 1996، القضاء بعد لوفي رشیدخ-
4

مبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، المسعود شیھوب-

.139، ص 2005الجزائر، 
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الأولى لمجلس الدولة في ظل ھذه الظروف ھي قضاء الوظیفةبعید المنال، وعلیھ ف

.الاستئناف ولیس قضاء النقض، على عكس ما ھو وارد في أحكام الدستور

كما یتبادر إلى أذھاننا التساؤل حول دواعي استبعاد المشرع لترقیة الغرف الإداریة 

إذا كانت المحاكم والبشریة، واستئنافیة ربما عدم توفر الإمكانات المادیةالجھویة إلى محاكم 

1996نوفمبر 28سنة كاملة أي  منذ دستور 17الإداریة التي مر على تأسیسھا أكثر من 

لم ینصب بعضھا لحد الساعة، فآخر تقریر لوزارة العدل بھذا الخصوص یتحدث عن 

محكمة إداریة على مستوى التراب الوطني، ولا زال عدد لا بأس بھ 41تنصیب حوالي 

وبالتالي لا .محكمة إداریة عبر كامل التراب الوطني48ي نصل إلى الحد المطلوب وھو لك

یراھن على إنشاء جھات قضائیة أخرى، وبالمقابل یراھن المشرع على ما یطلق علیھ 

تكوین القضاة، وھي تتطلب إمكانات مادیة ضخمة لاسیما في )1(بالأقطاب المتخصصة،

كان ذلك عن طریق (لفرنسي للمحاكم الإستئنافیة شرع اوبالرجوع إلى دواعي إنشاء الم

الـفقھ الفرنسي یـرجع ذلك إلـى ، وعـلیھ نجد)النصوص الدستوریةالقانون ولیس عن طریق 

إلى أن مسعود شیھوب غـرض تخفیف الـعبء عـلى مجـلس الدولـة، بینما یذھب الأستاذ 

المشرع مثل ھذا الدافع لا یمنعقد أنونعت)2(الدافع الحقیقي ھو ضمان درجات التقاضي،

.الجزائري لیستكمل بناء درجات التقاضي على غرار ما ھو مكرس بالنسبة للقضاء العادي

ي أصبحت أمرا واقعا لا یتضح لنا حتى الآن مدى صوریة الازدواجیة القضائیة والت

الأول لدرجات احترامن ما یمیز القضاء العادي عن القضاء الإداري ھو لأ یمكن إخفاؤه،

التقاضي، بینما یعمل الثاني بطریقة مترددة ومتناقضة رغم المدة الطویلة التي تم خلالھا 

داري في إیجاد القضاء الإالجزائرينظام القضاء المزدوج، وكأن إرادة المشرعاعتماد 

ك رغم مستوى القضاء العادي في التنظیم والإجراءات، وذلھي دائما عدم الوصول إلى

ات للاستمرار في تكریس الازدواجیة القضائیة التي تبناھا وجود كل المبررات والإمكان

.1996نوفمبر 28المؤسس الدستوري من خلال دستور 

ید من ازدواج درجات التقاضي، كما تجدر الإشارة إلى أن المتقاضي الذي لا یستف

أنھ یجب أن دفاع الإجباري أيبتوفیر الل مرة أمام مجلس الدولة مطالبیتقاضى لأوو

1
راءات المدنیة والإداریة التي جاءت ضمن الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الإج32ھذا ما ذھبت إلیھ المادة -

المحكمة ھي الجھة القضائیة ذات "منھا، حیث نصت على أنھ 02و01تحت عنوان في الإختصاص، لاسیما الفقرة 

"......یمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة .الإختصاص العام وتتشكل من أقسام
2

.143، مرجع سابق، ص ...مبادئ العامة للمنازعات الإداریة ال،مسعود شیھوب-
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وقد لاقى ھذا الأمر ترحیبا كبیرا من )1(أمام المحاكم الإداریة،ا بمحامیكون تمثیلھ إلزامی

طرف المحامین، وھذا یمكن إرجاعھ إلى ضعف ثقافة التقاضي عند المتقاضین وھو ما 

الالتزام والذي تزداد حدتھ بالنسبة للمنازعات الإداریة رغم ما یؤدي إلیھ ذلك، أي ھذا 

)2(.یجعل ھذا النوع من المنازعات أكثر تكلفة من غیره

.د تكریس مبدأ التقاضي على درجتینأبعا-2-

نوفمبر 28أن المسعى الذي أراد المشرع تكریسھ من خلال دستور من الواضح 

من بلد ھو النموذج الفرنسي لكن مع وجود بعض الاختلافات الطفیفة، التي تختلف 1996

لآخر رغم ذلك لم یتم فعلیا تجسیده لأسباب عدیدة لعل في مقدمتھا تكون الأسباب المادیة، 

وعراقیل أخرى تتعلق بالتكوین وربما أكثر ھذه العراقیل تتعلق بالإرادة السیاسیة الفعلیة  

المتعلق 98/01في ھذا الإطار نجد القانون العضوي رقم .في تكریس ھذا المبدأ

ستثنائیة بغرض مجلس الدولة، ینص على تعیین مستشاري دولة في مھمة اباختصاصات

تفعیل ھذا الاختصاص كما جاء في موقع یتم غیر أنھ لم )3(الاستشاریة،استكمال التشكیلات

ثم مع وجود ھذا )4(مجلس الدولة، بینما تبقى المحاكم الإداریة دون وظیفة استشاریة أصلا،

.صلاحیات لا یمكن الحدیث عن وجود درجات التقاضيالاختصار أو التقلیص في ال

ي تھم      في الحقیقة إن النقض الذي لا یعد درجة للتقاضي وھو الصلاحیة الت

نھ لا وجود لدرجة قضائیة أعلى من مجلس الدولة إذ أن النقض یتمتع لأ مجلس الدولة أكثر،

من ي حد ذاتھا ولیس أدل على ذلكي فأھم من ازدواج درجات التقاض)5(بقیمة قانونیة،

1
مع مراعاة "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ضرورة التمثیل بمحام، وذلك بقولھا 815لقد أكدت المادة -

".أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محام827أحكام المادة 
2

، العدد 10لد ، المجحمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مجلة إدارةدور القاضي الإداري في،عیدي عبد القادر قاسمال-

.61، ص 2000، الجزائر 01
3

لمجلس الدولة بالإضافة إلى الوظیفة القضائیة، وظیفة استشاریة یمارسھا في إطار القانون وھو ما أكدت علیھ      -

یبدي مجلس الدولة رأیھ في مشاریع القوانین "متعلق بمجلس الدولة على أنھ 98/01عضوي رقم من قانون04المادة 

من قانون 12كما نصت المادة ".حسب الشروط الذي یحددھا ھذا القانون والكیفیات المحددة ضمن نظامھ الداخلي

ات الطابع الاستشاري على أنھ      فیما یخص الفصل الثاني والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة ذ98/01عضوي رقم 

أعلاه، ویقترح 04یبدي مجلس الدولة في المشاریع التي إخطاره بھا حسب الأحكام المنصوص علیھا في المادة "

".التعدیلات التي یرى أنھا ضروریة 
4

، لسنة 01لدولة، عدد ، الرأي الاستشاري لمجلس الدولة، ولادة كاملة ومھمة مبتورة، مجلة مجلس ازوینة عبد الرزاق-

.26، ص 2001
5

.106، ص ، مرجع سابق...التقاضي على درجتین مبدأ ،ھندي أحمد-
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حكام، والقضاء الإداري الحكم الذي یصدر في النقض یتمتع بحجیة لا تتوفر لغیره من الأ

یذھب إلى قبول الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الجھات الذي)مجلس الدولة(

لا أن تعزیز إتقضي بأنھا غیر قابلة لأي طعن،القضائیة الإداریة حتى ولو كانت النصوص 

.فیھوظیفة النقض لا یتم إلا بتكریس درجة الاستئناف على النحو الذي تم التفصیل

إن مزایا الازدواجیة القضائیة لا تتحقق إلا بتخصص القضاة من جھة ووجود 

فھو أمر منطقي لأن اعتبارات    ،إجراءات إداریة متمیزة، أما ضمان درجات التقاضي

قاضي في النظام القضائي العادي ھي نفسھا في النظام القضائي الإداري، وجود درجات الت

وبالتالي فالشيء الواجب تكریسھ ھو استكمال درجات التقاضي على مستوى النظام 

القضائي الإداري، بإنشاء محاكم إداریة جھویة استثنائیة، وھذا على غرار ما قام بھ المشرع 

كان في تحقیق درجات التقاضي كلماھذه المحاكمتزداد أھمیةو)1(،1987الفرنسي سنة 

مجلس الدولة ضم اختصاصكما یمكنضین،عددھا كبیرا مما یجعلھا أقرب إلى المتقا

كما یمكن أن نخلص إلى أن للمشرع .الاستئنافي نھائیا إلى ھذه المحاكم الاستثنائیة

مقتضیات أن یكرس 08/09الجزائري والذي حاول من خلال وضعھ للقانون رقم 

، وطبعا ھذا یتطلب 1996نوفمبر 28الازدواجیة القضائیة التي تم تبنیھا من خلال دستور 

وجود إجراءات إداریة تختلف عن الإجراءات المدنیة، إلا أنھ قام بإعادة توزیع المنازعات 

الإداریة بین المحاكم الإداریة ومجلس الدولة، مستبعدا بذلك ضرورة استكمال درجات 

في المواد الإداریة والتي لم تكتمل منذ بدایة الإصلاحات الأولى لھذا النظام إلى التقاضي

.)2014نھایة سنة (غایة كتابة ھذه الأسطر

سنة لكي ینشأ المحاكم الإداریة 30لقد استغرق المشرع الفرنسي أكثر من 

لعبء تقاضي وتخفیف اوذلك نظرا لأھمیة ھذه المحاكم في تحقیق درجات ال)2(الإستئنافیة،

الخطوات التي یسیر علیھا المشرع الجزائري في سبیل على مجلس الدولة، فھل ھي

لأن الازدواجیة القضائیة ا في الجزائر، واستكمال ھذا البناء، لكن الوضع ربما یكون مختلف

جب على المشرع ، ومن خلال ذلك ی1996نوفمبر 28في الجزائر مكرسة بموجب دستور 

من 152نھا، وبھذا تبقى المادة ه الازدواجیة من خلال النصوص التي یقوم بستكریس ھذ

في انتظار التجسید الذي لا یمكن أن یتم إلا بإنقاص اختصاصات مجلس 1996دستور 

1
.191، مرجع سابق، ص ...لفرنسي أحكام المبادئ في القضاء الإداري المصري وا،یسري أحمد-

2
ھیئة المصریة العامة للكتاب، ، نظریة الظروف الاستثنائیة، دراسة مقارنة في فرنسا ومصر، الأحمد مدحت علي-

.151، ص 1978القاھرة، 
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الدولة لصالح محاكم استئنافیة، خاصة فیما یتعلق باختصاصاتھ كأول وآخر درجة لتتوسع 

مفروض ھي مھامھ الأساسیة بدلا من مھامھ صلاحیاتھ كقاضي نقض والتي ھي من ال

.الثانویة الحالیة
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المبحث الثاني

ضائیة الإداریة الصادرة في مواجھة الإدارةالمقررات القمآل

جمیع الأفراد فیھا سواء الطبیعیة والاعتباریة، الخاصة تتمیز الدولة الحدیثة بكون

من اللقانون، وإذا كان مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعتبر عنصروالعامة ملزمة بالامتثال

عناصر الدولة القانونیة، بما یتضمنھ من تخصیص ھیئة مستقلة لكل وظیفة من وظائف 

وھذا معناه استقلال القضاء والإدارة عن بعضھما )التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة(الدولة 

تنفیذھا للأحكام الصادرة ضدھا سلطات استثنائیة فتع الإدارة بالبعض، وعلیھ فنظرا لتم

ترضخ للأحكام الصادرة كانتوغالبا ما .یشكل دائما نقطة ضعف أمام القضاء الإداري

"waline"ولھذا یقول الفقیھضدھا، لكن رغم ھذا نلاحظ الكثیر من حالات عدم التنفیذ،

ھ مسألة أھم من مسألة إرغام وجد في القانون الإداري كلبخصوص ھذا الموضوع أنھ لا ت

.أحكام مجلس الدولةاحترامالإدارة على 

فلا یوجد محل للتساؤل في ظل القانون الفرنسي في الوقت الراھن عن مدى إمكانیة 

إصدار أوامر من القضاء الإداري في مواجھة جھة الإدارة أو عن مدى جواز توقیع غرامة 

وذلك لأن سلطة القضاء الإداري ،ي في مواجھة الإدارةتھدیدیة بحكم من القاضي الإدار

.ند صحیح من النصوص القانونیةإزاء الإدارة أصبحت تشمل على ھذا الوسائل بناء على س

یحدث كثیرا أن تتأخر الجھات الإداریة في تنفیذ الأحكام الصادرة في مواجھتھا، وفي إذ

لى تنفیذ الحكم الصادر ضدھا ریة قد تلجأ إكما أن الجھة الإداتنفیذ أحكام القضاء الإداري،

ریق إصدار قرار تنظیمي، تنفیذا جزئیا ناقصا، كما قد تعطل الإدارة تنفیذ الحكم عن ط

التحلل من التزامھا بتنفیذه، أو عن طریق قرار إداري فردي یتناقض في مضمونھ یمكنھا

)1(.بھا الحكم القضائيمع واجب الإدارة في احترام قوة الشيء المقضي فیھ التي یتمتع 

حاولت السلطات وضع وسائل قانونیة لاحتواء ھذه المشكلة، ولكن ھذا لم یبعد 

الإدارة عن تعنتھا في عدم الامتثال لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، وفي ھذا الإطار كانت 

ي د الصور التھناك عدة محاولات فقھیة لإیجاد أساس یبرر خضوع الإدارة للقانون وتحدی

، كما )مطلب الأولال(یمكن إرجاعھا كلھا لسوء نیة الإدارة ویمكن أن یتم فیھا الامتناع،

1
، ص 1998، إشكالات التنفیذ في أحكام القضاء الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة، عبد الرؤوف ھاشم بسیوني-

195.
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أن تلجأ في بعض الأحیان إلى أسالیب ملتویة تحت غطاء الشرعیة حتى لا یمكن للإدارة

تقوم بتنفیذ المقررات القضائیة، وذلك مع إمكانیة تسلیط عقوبات أو جزاءات معتبرة في 

اجھة الإدارة الممتنعة، لكن ھذه المسألة تختلف حسب نوع القرار الصادر في الدعوى مو

قانونیة لحث الإدارة ما لابد من وجود وسائل وآلیاتالمطروحة أمام القاضي الإداري، ك

).المطلب الثاني(على التنفیذ 

المطلب الأول

الإدارةرات القضائیة الإداریة الصادرة في مواجھةصعوبة تنفیذ المقر

یكون مصیر الأحكام والمقررات القضائیة التي حازت قوة الشيء المقضي فیھ، ھو 

التنفیذ من طرف الأشخاص وإذا كانت الأحكام والمقررات الصادرة ضد الأشخاص 

الخاصة لا تثیر أي إشكال، فعلى العكس من ذلك نجد الأحكام والمقررات الصادرة ضد 

وقد .تمثل في تعطیل تنفیذ الأحكام وخاصة أمام تعنت الإدارة وتعسفھایالإدارة تثیر مشكلا

ء، أو تتعدد الأسباب التي تتذرع بھا الإدارة وترجع إلیھا سبب التأخیر في تنفیذ أحكام القضا

في بعض الحالات تتذرع الإدارة بوجود صعوبات مادیة تعوق حتى الامتناع عن تنفیذھا، و

رجع الإدارة امتناعھا عن تنفیذ الحكم إلى اعتبارات مستمدة من التنفیذ، وفي حالات أخرى ت

مصلحة المرفق العام وحسن سیره، أو إلى اعتبارات الأمن والنظام العام، وقد تخفي الجھة 

الإداریة السبب الحقیقي لامتناعھا عن تنفیذ الحكم القضائي الصادر ضدھا لأن ھذا السبب 

امة، وتتوافر فیھ خصائص عیب الانحراف في قد یكون غیر ذي الصلة بالمصلحة الع

)1(.استعمال السلطة

وتوقیع إن الاعتراف للقضاء الإداري بسلطة توجیھ أوامر إلى جھات الإدارة 

موظفیھا المسؤولین عن تنفیذ الأحكام، لإجبارھم على إصدار غرامة تھدیدیة علیھا و

ذه الأحكام موضع التنفیذ، سوف تكون القرارات التي یجب علیھم اتخاذھا من أجل وضع ھ

كما . لھ فائدة عملیة كبیرة في الحد من حالات تأخیر تنفیذ الأحكام الإداریة وتعطیل تنفیذھا

تنفیذ الأحكام جھة الإدارة بتلتزماستقرت أحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر على أن

دارة في تنفیذھا أو امتنعت صدورھا وإعلانھا إلیھا، وإن تباطأت الإفي وقت مناسب فور

1
عن المدرسة مجلة إدارة، مجلة تصدر لأحكام القضاء الإداري الجزائري،، التنفیذ الإداري المباشر حسین فریجة-

.16، ص 2002العدد الأول، لسنة الوطنیة للإدارة، 
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ھذا الامتناع یعتبر بمثابة ز مدة معقولة، فعن ذلك بدون عذر أو سند قانوني، وبما یجاو

لغائھ، كما یجوز لھ المطالبة ع یجوز للمحكوم لھ أن یرفع دعوى لإقرار سلبي غیر مشرو

ر في تنفیذ بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ من جراء خطأ الإدارة الذي یتمثل في التأخی

.الحكم أو الامتناع عن ذلك

نواع التي یمكن أن یكون علیھا امتناع الأصور والولتوضیح ما تقدم یجب تبیان 

الإدارة عن تنفیذ الأحكام والمقررات القضائیة الإداریة، ومبررات وأسباب الإدارة التي 

الجزاءات المترتبة عن امتناع ، كما سنتناول)الفرع الأول(تتحجج بھا في ھذا الامتناع 

الإدارة عن التنفیذ، كما أن ھذه الجزاءات تختلف حسب نوع القرار الصادر في الدعوى 

).الفرع الثاني(سلطات ب لإداري، ومدى تمتع القاضي فیھاالمطروحة على القاضي ا

:الفرع الأول

.ریةفیذ المقررات القضائیة الإداالإدارة عن تنامتناعومبرراتصور

لا تمل الإدارة في مجال الامتناع عن تنفیذ المقررات القضائیة من التملص من 

ذلك، فتارة تتذرع بالمصلحة العامة وصالح المرفق العام، وتارة تعلل ذلك بالمحافظة على 

النظام والأمن العام، ومرات عدة نجدھا تتذرع بالصعوبات المادیة والقانونیة التي تواجھھا 

قف الإدارة بكل اء تنفیذ الحكم، لیأتي ھنا دور القاضي الإداري الذي یقوم بتقدیر موأثن

أن را ما یرفض الأخذ بحجج الإدارة في ظروف مختلفة، وھنا لابدكثیموضوعیة ودقة، إذ

كما لا . الشيء المقضي فیھ على استقلال الإدارةاحترامتكون المفاضلة قائمة على أولویة 

الإدارة لمقتضى قوة الشيء المقضي فیھ التي تثبت الحكم القضائي تقف صور مخالفة 

تقوم الإدارة بتنفیذه تنفیذا جزئیا ولا یمنع ھذا ود حد التراخي في تنفیذ الحكم،النھائي عن

لكي إلى ھذا یمكن أن تلجأ الحكومة بالإضافة . التنفیذ الناقص من انعقاد مسؤولیة الإدارة

ار إداري صادر عن إحدى الجھات القضائیة الإداریة، إلى تتفادى آثار حكم بإلغاء قر

بأثر رجعي على ھذا القرار، وقد البرلمان یضفي صفة المشروعیةاستصدار تشریع من

)1(.اصطلح على تسمیة الإجراء بالتصحیح التشریعي لقرار إداري

1
نشیر في ھذا الصدد إلى أن المحكمة الدستوریة في مصر نظرت طعنا بعدم دستوریة تشریع یضفي بأثر رجعي، -

، 1986لسنة  09صفة المشروعیة على قرار إداري تنظیمي كان قد صدر بدون سند مباشر من القوانین، ھو القانون رقم 
الذي أسبغ صفة المشروعیة على التسویات الوظیفیة التي أجرتھا ھیئة قناة السویس لأحكام قرار مجلس إدارة الھیئة 
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أو التراخي في یتخذ الامتناع عن التنفیذ عدة صور وأشكال عدیدة، تبدأ من التباطؤ

من تنفیذ دارة أن تتذرع بغرض التھربالإما یمكن، ك)أولا(التنفیذ، وتنتھي بالرفض 

).ثانیا(المقرر أو الحكم القضائي الصادر ضدھا وذلك تحت حجج مختلفة 

.نفیذ المقررات القضائیة الإداریةصور امتناع الإدارة عن ت:أولا-

الأحكام والمقررات القضائیة الإداریة عدة صور یمكن یتخذ الامتناع عن تنفیذ 

:تلخیصھا في النقاط الآتیة

.التباطؤ في التنفیذ-1-

الحالات التي یصعب فیھا إثبات سوء في التنفیذ من الصور الشائعة ویعتبر التباطؤ 

جب على الإدارة النیة لدى الإدارة، وتحدید الوقت اللازم لتنفیذ الحكم أو القرار وإذا كان ی

تقدیر ذلك الوقت متروك للسلطة ررات في الوقت المناسب، فأن تقوم بتنفیذ الحكام والمق

أنھ في تقدیره، خاصة مھمة القاضي صعبة في لذي یجعلالتقدیریة للإدارة وھو الشيء ا

ع القاضي یتمتلكن رغم كل ھذا ف.ھذا التأخیرالكثیر من الأحیان یكون لدى الإدارة ما یبرر 

المدة المقبولة، وبناء على ذلك تترتب مسؤولیة الإدارة في احترامبسلطة مراقبة الإدارة في 

م حالة التباطؤ غیر المبرر، وھو صورة من صور الخطأ المرفقي، وقد استقرت أحكا

بتنفیذ الأحكام في من واجب الجھة الإداریة أن تقوم":القضاء الإداري في مصر على أنھ

دون وجھ حق عن تاریخ صدورھا وإعلانھا فإن ھي تقاعست أو امتنعتوقت مناسب من 

للقانون یوجب ھذا التنفیذ في وقت مناسب أعتبر ھذا الامتناع بمثابة قرار سلبي  مخالف

)1(".لصاحب الشأن التعویض

نجد المشرع الجزائري قد أوجب أمین الخزینة اتخاذ إجراءات التسدید في أجل 

ن من تاریخ إیداع طلب التنفیذ بالنسبة لتلك المقررات والأحكام الصادرة أقصاه شھری

، ولم تقضي المحكمة الدستوریة من حیث المبدأ بعدم دستوریة التصحیح 1976مایو 12الصادر في ھذا الشأن بتاریخ 
رجعي یتطلب لإقراره، وفقا لما ینص علیھ الدستور، الحصول على التشریعي ولكنھا قضت بأن إصدار التشریع بأثر 

أغلبیة خاصة في البرلمان وھي أغلبیة الأعضاء الذین یتكون منھم مجلس الشعب ولیس فقط الأغلبیة العادیة، وھي أغلبیة 
بالأغلبیة الخاصة، فقد ونظرا لأن القانون المطعون فیھ تم إقراره بالأغلبیة العادیة ولیس.النواب الحاضرین في الجلسة

30في القضیة رقم 1991دیسمبر 07أنظر حكم المحكمة الدستوریة المصریة بتاریخ .قضت المحكمة بعدم دستوریتھ
.1991دیسمبر 19، صادرة في 51للسنة القضائیة التاسعة، نشرة رسمیة عدد 

1
حسن عبد، نقلا عن 1957جوان 30في  صادر6255قرار محكمة القضاء الإداریة المصریة في القضیة رقم -

.45و44، ص 1957، تنفیذ الأحكام القضائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الواحد
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لصالح الإدارة وفي أجل ثلاثة أشھر بالنسبة للأشخاص الخاصة، كما منح للإدارة مھلة 

)1(.ثلاثة أشھر تحسب من تاریخ التبلیغ الرسمي للمقررات القضائیة القاضیة بالإلغاء

.التنفیذ الناقص-2-

ادر الإدارة في ھذه الحالة إلى تنفیذ الحكم ولكن تنفیذھا یكون ناقصا، وعلى حد تب         

"TOCQEVILLE"قول  ویمكن أن یظھر ھذا التصرف ".التعسف یجد ملاذه في التنفیذ"

من خلال صدور حكم یقضي بإعادة موظف إلى وظیفتھ بعد إلغاء قرار التسریح، غیر أن 

)2(.تمنعھ من الترقیةالإدارة لا تمنحھ التعویض أو 

إذا كانت الإدارة قد اكتفت بأداء ...."لدولة الفرنسي لھذه الحالة بقولھأشار مجلس ا

فإن ھذا یعني المترتبة على التأخر في تنفیذهالتعویض المحكوم بھ دون الفوائد القانونیة 

فإن ھذا یعني ھدیدیةتأنھا لم تنفذ القرار إلا جزئیا مما یستوجب القضاء ضدھا بغرامة 

500أنھا لم تنفذ القرار إلا جزئیا مما یستوجب القضاء ضدھا بغرامة تھدیدیة قدرھا 

)3(".فرنك یومیا حتى تقوم بدفع الفوائد

من قانون الإجراءات 983نص المشرع الجزائري على ھذا الإجراء في المادة 

تقوم .....أو الجزئي لة عدم التنفیذ الكليفي حا"دنیة والإداریة التي نصت على أنھالم

وقد یكون التنفیذ ناقصا نتیجة ".الجھة القضائیة بتصفیة الغرامة التھدیدیة التي أمرت بھا 

الفھم الخاطئ لفحوى ومضمون القرار أو الحكم القضائي، ھنا الحل المتبع ھو إرجاع 

اري عن طریق دعوى الفصل في مشكلة الغموض في منطوق الحكم إلى القضاء الإد

)4(.التفسیر التي ترفعھا الإدارة إلى القاضي الإداري لتفسیر الغموض

.الانحراف بالإجراءات-3-

یمكن أن تلجأ الإدارة الممتنعة عن التنفیذ إلى طرق أخرى تراعى فیھا الشكلیات 

عرقلة تنفیذ یقصد بھفیا للشروط الشكلیة، ولكنھ في الغایة القانونیة مما یجعل قرارھا مستو

1
لقد سمح المشرع بإطالة المدة في الدفع بالنسبة للأشخاص الخاصة لا یعني سعیھ لحمایة المتقاضي لذا من الأفضل لو -

.یة والمواطن ضعیف قد لا یملك ولا یقدر على الدفعأخذ المشرع بعكس ذلك، لأن الإدارة قو
2

، إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة، دراسة مقارنة، بحث لنیل درجة الدبلوم في علاء محمد الحسین-

.13، ص 2004العلوم الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، 
3

قرار (، فیما یخص إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة، 1997جوان 30قرار صادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاریخ -
).غیر منشور

4
.52، مرجع سابق، ص ...، تطور الإطار القانوني للمقررات القضائیة الإداریة نبیلة بن عائشة-
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م الإلغاء أو فتصدر قرارا آخر خالیا من العیوب التي من أجلھا ت)1(حكم أو قرار قضائي، 

وربما لجأت إلى إصدار قرار تنظیمي )توقیف الموظف(نفسھالمضمونتصدر قرارا آخر

یل في تعمد الإدارة إلى التعدوما ھو الحال في إلغاء الوظیفةلتعطیل تنفیذ قرار فردي، ك

.شروط الوظیفة

.رفض الإدارة التنفیذ-4-

.یمكن أن یكون رفض الإدارة التنفیذ بصورة صریحة كما یكون بصورة ضمنیة

.الامتناع أو الرفض الصریح-أ-

تنفیذ الحكم أو المقرر القضائي وتمتنع عن تنفیذه، یمكن أن ترفض الإدارة صراحة

لإدارة سبب في ھذا الامتناع الصریح، مثل وجود قوة وفي ھذه الحالة یمكن أن یكون ل

قاھرة أو ظرف طارئ یحول دون تنفیذ ھذا الحكم أو المقرر القضائي، كما قد یكون سبب 

.رفض الإدارة في التنفیذ ھو التھرب لسبب خفي

لقد أقر مجلس الدولة الفرنسي ھذا الأمر في حكم من أحكامھ تطبیقا لنص المادة  

جاء في قضیة السیدة       تعلق بالغرامة التھدیدیة، إذالم80/539ن القانون رقم م 04

"Menneret"قانون الغرامة التھدیدیة قد أعطى لمجلس الدولة إمكانیة إلغاءھا":ھأن

الإدارة أو ضرورة أدت إلى رفضا ما تحقق لدیھ توفر ظرف غیر عادحال تصفیتھا إذ

فقد نص في ،أما بالنسبة للمشرع الجزائري".....ر في مواجھتھاتنفیذ الحكم الصاد

جاء فیھا وعلى ھذه المسألة984قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة 

، أي أن "التھدیدیة أو إلغاءھا عند الضرورةیجوز للجھة القضائیة تخفیض الغرامة"

القاضي بعدم التنفیذ فإنھا تعفى من دفع الغرامة التھدیدیة الإدارة عند تبریرھا لموقفھا

.المقررة قانونا

.الامتناع أو الرفض الضمني-ب-

لا تصدر الإدارة في ھذه الحالة قرارا صریحا بالرفض وإنما یكفي أن تسكت، 

فض وعلیھ فیؤدي سكوتھا ھذا إلى تشكیل قرار ضمني بالرفض، لھذا فموقف الإدارة بالر

یتخذ إحدى الصورتین، فإما أن تستمر في تنفیذ القرار الإداري الملغى، وإما أن تقوم  

في حالة استمرار الإدارة في تنفیذ  ر قرار إداري مماثل للذي تم إلغاؤه، وبإعادة إصدا

1
.239ص ،1964، الرقابة على أعمال الإدارة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، لیلىمحمد كامل-
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.Roussetالقرار الإداري الملغى نجد ما قضى بھ مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

من منصبھ دون وجھ Roussetقیام الإدارة بإصدار قرار عزل السیدتتلخص وقائعھا في 

في القرار أمام مجلس الدولة، والذي أصدر الحكم بإلغائھ، أي الحكم Roussetحق، فطعن 

غیر أن الإدارة لم تعده إلى وظیفتھ مما دفعھ إلى رفع )1(.إلى منصبھRoussetبإرجاع 

نفیذ حكم الإلغاء الصادر لصالحھ، والتعویض لھ دعوى جدیدة لإلغاء قرار الامتناع عن ت

.عما أصابھ من ضرر جراء ذلك

صدر في الجزائر عن رئیس الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة  كما        

مقرر قضائي، یقضي بوقف الإجراءات التنفیذیة للاقتطاع الذي كانت تقوم بھ إدارة 

العاملة في الجزائر، والذي قدر مبلغھ بـ الضرائب من إحدى الشركات الفرنسیة

ج بغیر وجھ حق وبالتالي رد المبلغ المقتطع، غیر أن إدارة الضرائب لم .د193267778

تأمیم  وقف عن إجراءات الاقتطاع إلى تاریختستجب لأمر الغرفة الإداریة ولم تت

الملغى فھنا الإدارة أما في حالة قیام الإدارة بإعادة إصدار القرار الإداري )2(.الشركة

تتحایل وذلك لتعطیل تنفیذ المقرر القضائي، أو أنھا قد تتحایل لتصحیح العیب الذي شاب 

القرار الإداري الذي ألغي من طرف القضاء الإداري، أو أنھا تدعي بأن القرار الجدید 

صدر بناء على أسباب جدیدة وظروف أخرى دفعتھا إلى إصدار ذلك القرار الجدید، ثم 

ظھر عدم صحة إدعاء الإدارة، كأن تقوم الإدارة بعد صدور حكم القضاء بإعادة الموظف ی

إلى منصبھ ثم تقوم بإصدار قرار بفصلھ مرة أخرى، وذلك لما تتمتع بھ الإدارة من سلطات 

)3(.وامتیازات

ینة تنفیذ المقرر القضائي، تقوم قرمثل ھذه الحالات على القضاء وتتحایل الإدارة في 

قصد تحقیق الآثار ذاتھا التي كانت تستھدف تلجأ لوسائل مقنعة قاطعة ضد الإدارة على أنھا

القرار الإداري لملغى، ویقع على عاتق الإدارة عبء إثبات كونتحقیقھا بالقرار الإداري ا

النھایة لتقدیر القاضي على ضوء كل المصلحة العامة، ویخضع الأمر فيإنما قصد تحقیق 

)4(.المحیطة بعملیة إصدار القرار الإداري الجدیدالظروف

1
، تنفیذ الحكم الإداري إبراھیم أوفایدة:، ولمزید من التفصیل أنظر1979مارس 13صادر في 01558قرار رقم -

.189، ص 1986الصادر ضد الإدارة، رسالة ماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر، 
2

.13رجع سابق، ص ، م...، تطور الإطار القانوني للمقررات القضائیة الإداریة نبیلة بن عائشة-
3

.14مرجع سابق، ص -
4

، المبادئ التي تحكم تنفیذ أحكام الإلغاء في قضاء محكمة العدل العلیا، مجلة الحقوق لجامعة نواف سالم كنعان-

.273، ص 2001لسنة  04الكویت، العدد 
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.ن التنفیذامتناع الإدارة عمبررات :ثانیا-

لابد من التفرقة بین الأسباب التي تتذرع بھا الإدارة لكي تماطل أو ترفض التنفیذ، 

ف في والتي قد لا یكون لھا ما یبررھا من الواقع أو القانون أو على الأقل لا تكفي للوقو

وجھ الشيء المقضي فیھ، وبین الأسباب والدوافع الحقیقیة التي تقف وراء ظاھرة امتناع 

.الإدارة عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدھا

.یذ المقررات القضائیة الإداریةمبررات الامتناع عن تنف-1-

ن كثیرة لیس امتناع الإدارة عن تنفیذ المقرر القضائي دائما ظاھرا، بل في أحیا

.تتذرع بدواعي النظام العام، والمصلحة العامة، وأحیانا أخرى بإشكالات التنفیذ

.دواعي النظام العام كذریعة لعدم تنفیذ المقرر القضائي الإداري-أ-

تعتبر المحافظة على النظام العام من أھم أسباب وجود الإدارة ذاتھا، ولذلك یقع 

السكینة –الصحة العامة (ة على النظام العام بصوره الثلاث واجب المحافظھاعلى عاتق

، ویترتب على ذلك أنھ إذا كان في تنفیذ الأحكام القضائیة من شأنھ أن )الأمن العام–العامة 

یعرض النظام العام للإخلال والاضطراب، فلا یمكن تنفیذ الحكم حتى تتوافر الظروف 

القاضي نفیذه ولكن إذا طال التأخیر، فتنفیذیة تؤخر تالسلطة الوبالتالي ف)1(.الملائمة لذلك

الإداري أن یقدر ما إذا كان المحكوم لھ قد حدث لھ ضرر یرتب مسؤولیة الدولة على أساس 

.مما یمنح سببا للتعویض بناء على قاعدة مساواة الجمیع أمام الأعباء العامة.المخاطر

.المصلحة العامة-

ة الإطار العام لمشروعیة أعمال الإدارة وكل تصرف لا تعد المصلحة العام

یستھدف المصلحة العامة یعتبر انحرافا في استعمال السلطة، وبالاستناد إلى ھذا المبدأ كثیرا 

ھذا أساس حمایة المصلحة العامة، وفيما عطلت الإدارة تنفیذ الأحكام القضائیة على

الإداري لئن كان الأصل أنھ لا یجوز للقرار"اء في حكم المحكمة العلیا في مصرالسیاق ج

التنفیذ فورا نون إلا أنھ إذا كان یترتب علىأن یعطل حكما قضائیا وإلا كان مخالفا للقا

عام، فیرجح خطیر بالصالح العام یتعذر تداركھ كحدوث فتنة أو تعطیل سیر مرفقإخلال

أن القضاء رفض ھذا الإدعاء، غیر )2(".عندئذ الصالح العام على الصالح الخاص الفردي

1
.141، مرجع سابق، ص ...، أحكام القضاء الإداري محمد باھي أبو یونس-

2
.19، مرجع سابق، ص ...، إشكالیة تنفیذ الحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارةحمد الحسینعلاء م-
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لا یمكن لتنفیذ خروجا عن المصلحة العامة التي بل أكثر من ذلك اعتبر ھذا الامتناع عن ا

القانون بل أن احترامبوسائل غیر مشروعة، فلیست ھناك مصلحة عامة أھم من ھاتحقیق

لى سیر إالتي تستند )أو ضمناصراحة (مجلس الدولة الفرنسي استبعد حجج عدم التنفیذ 

تخرج عن المصلحة العامة، المرافق العامة فالإدارة عندما تقوم بتنفیذ الأحكام القضائیة لم

.حققت المصالح العامة بحمایة سیادة القانونبل

.نفیذ للمقررات القضائیة الإداریةإشكالات الت-

ھ أن نتھي مھامھ أو دوره، ویجب على المحكوم لعندما یصدر القاضي حكما ت

یحمل الحكم القضائي ویقوم بتبلیغھ أصولا إلى الإدارة المحكوم ضدھا، وبطبیعة الحال 

تأخیر تنفیذ القرار أو الحكم أو عدم تنفیذه لسببین ل ارة في كثیر من الأحیان العملتحاول الإد

:ھما

ات كاننعھا بحجة أنھا لا تملك الإمتتذرع الإدارة بأسباب تفتعلھا أو تص:مادیةصعوبات *

المادیة لتنفیذ الحكم إذا كان الحكم یتضمن حكما على الإدارة بمبالغ مالیة، وھنا یمكن القول 

لأن المحكوم لھ سوف یقتنع عندما تكون نیة برر المقنع لعدم تنفیذ الحكم،أن السبب لیس بالم

من تأمین الإدارة سلیمة وتعده بأنھا ستنفذ الحكم خلال فترة زمنیة معقولة تتمكن من خلالھا

وھذا راجع لحجم الثقة الموجودة بین الطرفین لأن النزاع الحاصل بین .المبلغ المطلوب

الإدارة والمحكوم لھ ھو نزاع على حقوق ولیس نزاع عدائي، لكن عندما تكون الذریعة غیر 

مقنعة وغایتھا التھرب من تنفیذ الحكم تلزم الإدارة بتنفیذ الحكم عن طریق اتخاذ الإجراءات

لكن قد یكون تنفیذ الأحكام مستحیلا عندما لا یمكن بأي شكل من الأشكال .القانونیة اللازمة

إعادة الحالة إلى ما كانت علیھا  وھذا ینتج عن اتخاذ قرارات إداریة من قبل الإدارة تكون 

)1(.قد رتبت آثارا قانونیة وما قد یساعد على ذلك ھو بطء إجراءات التقاضي

د الكثیر من القضایا أن تشكل مبررا للإدارة بعدم التنفیذ لكن القضاء استبعیمكن 

جاه الأحكام القضائیة وھناك تُ یئة، أو ما یعرف بسلبیة الإدارة لى نیة الإدارة السالتي تستند إ

أمثلة قضائیة كثیرة على ھذه الحالة، كحالة فصل عدد كبیر من الموظفین وإصدار أمر 

ر الحكم بإلغاء ھذه القرارات ئف من قبل أشخاص آخرین فعند صدوباستخلاف ھذه الوظا

.من الصعوبة إعادة ھؤلاء إلى وظائفھم كونھا شغلت من  قبل الغیرف

1
.21مرجع سابق، ص -
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من الصعوبات القانونیة التي تبرز في دعاوى الإلغاء أنھ یبدو أحیانا :صعوبات قانونیة*

الوظیفة أو انعدام البند المالي من المستحیل تصحیح المراكز القانونیة المتضررة، كإلغاء 

لى اء المصري في حالة عدم الانحراف عوقد درج القض)1(.نتیجة تعیین موظف آخر

التعویض عن الضرر الذي لحق المحكوم لھ، وھذا ما یعني أنھ عندما تحاول الإدارة 

وم التملص من تنفیذ الحكم بحجة صعوبة تفسیره لا یعفیھا على الإطلاق من التعویض للمحك

رة للتھرب من تنفیذ لھ، لأن الأمر لا یتعلق بخطأ في فھم القانون بل محاولة من قبل الإدا

جب علیھا تحمل المسؤولیة عن عدم احترامھا وتنفیذھا للحكم أو المقرر الحكم لذا ی

)2(.القضائي

موض لكن إذا قامت الإدارة بتنفیذ الحكم بنیة حسنة في غیر المقصود منھ نتیجة  لغ

فیھ یمكن أن تعفى من المسؤولیة، ویمكنھا اللجوء إلى القضاء الإداري عندما یتبین بأن 

أو غموضا في الحكم القضائي بغیة إیضاحھ وبالتالي تنفیذه بالشكل القانوني  اھناك لبس

كما أن ھذا لا یعني بأنھ یمكن للإدارة أن تعقب على أحكام القضاء الإداري )3(.المطلوب

حسن تنفیذ الحكم فقط، لأن السلطة القضائیة مستقلة عن الإدارة بالإضافة إلى أن لكن بغیة 

القضاء الإداري یفصل في النزاعات بین الأشخاص الخاصة والإدارة بمنتھى الحیاد مستندا 

في ذلك إلى أحكام قواعد القانون العام التي تنظم أعمال الإدارة بدایة والذي یتوجب على 

وفي ھذا السیاق یأتي دور القاضي من .ه القواعد والالتزام بمحتواھاھذاحترامأفرادھا 

خلال إلغاء التصرفات الإداریة التي تتلاءم مع ھذه القواعد، بغیة تصویبھا وإعادة الحقوق 

إلى أصحابھا دون التدخل بعمل الإدارة، وذلك حفاظا على أو احتراما لمبدأ سیادة القانون، 

یعقب على أعمال وتصرفات الإدارة ولیس العكس، إلا في حدود وبالتالي فالقاضي ھو الذي

ما یسمح بھ القانون بالحكم، في ھذه الحالة یجب على الإدارة العودة إلى القضاء بغیة 

)4(.تفسیره

1
دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة للنشر، –الرقابة القضائیة –، الرقابة على أعمال الإدارة لیلىمحمد كامل-

.236، ص 1970القاھرة، 
2

.434، ص 1984تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مطابع مجلس الدفاع الوطني، مصر، ،حسني سعد عبد الواحد-
3

، 387، ص 1957جوان 30للسنة الثامنة، جلسة یوم 6255حكم محكمة القضاء الإداري المصریة، في قضیة رقم -

.430، مرجع سابق، ص حسني سعد عبد الواحد:ولمزید من التفصیل أنظر
4

.434، مرجع سابق، ص حسني سعد عبد الواحد، نقلا عن 1938جویلیة 12لدولة الفرنسي صادر في قرار مجلس ا-
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.عن تنفیذ المقرر القضائي الإداريامتناع الإدارة أسباب ودوافع -2-

  :ليتتمثل ھذه الأسباب والدوافع الحقیقیة فیما ی

.الأسباب الإقلیمیة-أ-

في البلدان التي تعاني ضعفا في المنظومة القانونیة حالات التھرب من تنفیذ تكثر

الأحكام القضائیة، سواء كان التنفیذ من قبل الأشخاص الخاصة أو الدولة، ونتیجة للعلاقات 

.حكام والمقررات القضائیةحالات الامتناع عن تنفیذ الأتكثرالاجتماعیة التي تربط المجتمع

لأن الأشخاص المعنیة متأثرة بالعواطف والمیولات الشخصیة نحو المحكوم لھ بقدر 

.مصالحھم بعیدا عن منطق القانون ومبدأ الالتزام بحجیة الأحكام والمقررات

أن حالات 1980لقد أثارت لجنة التقریر بمجلس الدولة الفرنسي في تقریرھا عام 

خیر في التنفیذ، وھي في الغالب من عمل الھیئات اللامركزیة كالمستشفیات والمنظمات التأ

سباب عدیدة منھا الجھل بالقواعد القانونیة، بالإضافة إلى أن تطبیق وذلك لأ)1(المھنیة،

یبدو وكأنھ وعلى مضض،أحكام القضاء المتعلقة بالموظفین العمومیین یكون لھذه الھیئات

.من المسؤولیة لأن السلطة المختصة ھي نفسھا التي راقبھا القاضينوع من التنصل 

.الدوافع السیاسیة-ب-

ن الغایة من وجودھا ھي لأ وجود مبدأ عدم تسییس الإدارة،من المتعارف علیھ 

العمل من أجل تحقیق المصلحة العامة وأي تصرف یصدر عنھا لا یتناسب مع نصوص 

قبل القضاء استنادا إلى مبدأ حكم القانون، لكن وفي حال تدخل القانون یجب أن یلغى من

لأن .الأحزاب في شؤون الإدارة یؤدي إلى وجود علاقات مشبوھة بعیدة عن حكم القانون

الإدارة  في ھذه الحالة تجد نفسھا مضطرة لمراعاة الفكر السیاسي الذي یسیطر علیھا وتقوم 

ناسب مع توجھاتھا متناسیة المصلحة العلیا التي بالتھرب من تنفیذ أي حكم قضائي لا یت

تتمثل في المصلحة العلیا للوطن في سبیل تحقیق مصالح ضیقة لفئة معینة، ضاربة بذلك 

القانون احترامعرض الحائط بالمبادئ التي تتمتع بھا الدولة المتمدنة والتي اعتادت على 

مة التي أثارت ة من القضایا المھراجع إلى مجموعوھذا الأمر.بعیدا عن أیة مصلحة أخرى

1
.437، مرجع سابق، ص ...تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ،حسني سعد عبد الواحد-
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الرأي العام الفرنسي، مثل عدم تنفیذ أحكام إلغاء القرارات تخص عزل بعض مسؤولي 

)1(.أحیاء باریس ونوابھم

.مل لعدم تنفیذ المقررات القضائیةكعا العراقیل الإداریة-ج-

ء على مجموعة تعمل بنامن الإطارات التيت عددیتواجد لدى الكثیر من الإدارا

یتمسك ھؤلاء الإطارات بمفاھیم معینة یتعلقون بھا، وھي غالبا ومن العراقیل البیروقراطیة،

ما تكون ناتجة عن اعتمادھم في عملھم لأسلوب التقید بحرفیة النصوص ومیلھم إلى التمسك 

ءم مع بعادات تؤدي إلى تعقید الإجراءات، وبالتالي كرھھم للأحكام القضائیة لأنھا لا تتلا

.عقلیتھم وھذا بدوره یؤدي إلى حالات التھرب من تنفیذ المقررات القضائیة

لكن لا یعني ھذا على الإطلاق بأن أي تأخیر في تنفیذ المقررات ھو تھرب من 

التنفیذ لأن ھذه الأحكام قد تحتاج أثناء تنفیذھا إلى إجراءات لائحیة أو إعادة ترتیب وظائف 

موظفین أو بسبب عدم استیعاب الإدارة للكیفیة الصحیحة التي یجب أن ینفذ عدد كبیر من ال

بھا المقرر ولكن یجب ألا یطول ذلك أكثر من اللازم أو یؤدي في النھایة إلى تنفیذ ناقص أو 

.سیئ للمقرر

.الدوافع الشخصیة-د-

معنى أن ھذه تتمیز الدولة الحدیثة بزوال كل ما ھو شخصي أمام ما ھو قانوني، ب

الدولة لا سیادة فیھا إلا للقانون، ولا قرار أو تصرف یتخذ من قبل الإدارة إلا من أجل 

بینما نجد عكس ذلك في دول العالم )2(.مصلحة أخرى ةتحقیق المصلحة العامة بعیدا عن أی

بموظف ھو  االثالث، والتي تعتمد على العلاقات الشخصیة سیما إذا كان تنفیذ الحكم منوط

الحقیقة خصم للمحكوم لھ، ففي ھذه الحالة یقوم بوضع كل العراقیل المادیة والقانونیة في 

موظف بدلا من المحكوم لھ، ومثال ذلك تعیین .ثارهأمام تنفیذ المقرر حتى یتخلص من آ

مثل ھذا الأمر قاومھ القضاء الفرنسي في كثیر من الحالات ورغم ذلك اتخذ العدید من فنجد

داریة من قبل القادة الإداریین في فرنسا غایتھا تعطیل تنفیذ الأحكام لمدة التصرفات الإ

)3(.طویلة

1
مرجع ، حسني سعد عبد الواحد:، لأكثر تفصیل راجع1949جانفي  24قرار مجلس الدولة الفرنسي صادر في -

.438سابق، ص 
2

.67، مرجع سابق، ص ...، القرارات الإداریة محمد الصغیر بعلي-
3

في قضیة وزیر الأشغال العامة ضد السید موفا ، 1961أكتوبر 20أنظر حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ -

.577المجموعة القضائیة، ص 
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حدث في فرنسا أن الإدارة تجاھلت عدة أحكام قضائیة، ولم تتردد في اللجوء لكل 

یوجد وندة شخص ما،الوسائل التي تؤخر التنفیذ لمدة خمس عشرة سنة لا لشيء إلا لمسا

بإلغاء  1939جویلیة 26، فبعد حكم مجلس الإقلیم في Barbierضیة السید مثال على ذلك ق

بزیادة طاقة مستودع الوقود المملوك لھ من Barbierترخیص من المحافظ بالسماح للسید 

أمام مجلس الدولة، إلا أن مجلس تجاھلت الإدارة الحكم وطعنت ضده ، 3م960إلى 3م60

27فأصدر المحافظ قرارین في 1945جوان 27الدولة رفض الطعن وأید الحكم في 

یأمر فیھما بوقف تنفیذ الحكم، فلم یكن أمام السكان 1948جوان 05، وفي 1947جوان 

1948جوان 28والتي قضت بدورھا في "غرینوبل"المجاورین إلا اللجوء لمحكمة جنح 

مھا بغرامة لق المنشأة وزودت حكوغBarbierبتغریم السید 1948دیسمبر 14وفي 

تھدیدیة، لكن رغم ذلك فلم یتوقف المحكوم علیھ عن تشغیل المستودع والتوسیع فیھ إلى أن 

.أغلق بعد أن تم تأكید الحكم من طرف محكمة الجنح

:الفرع الثاني

.نفیذ المقررات القضائیة الإداریةجزاء امتناع الإدارة عن ت

انونیة ائیة باعتبارھا تعبر عن الحقیقة القحكام القضیسبغ القانون حجیة على الأ

ھابعضمة ھي أن حجیة الأحكام نسبیة فإذا كانت القاعدة العاوتعتبر حجة فیما قضیت بھ، و

الأحكام ومن بینھا الأحكام التي تصدر بإلغاء القرارات الإداریة، یتمتع بحجیة مطلقة تسري 

ة تلتزم بتنفیذ الأحكام ولو تطلب ویترتب على ھذا أن السلطة العام.في مواجھة الجمیع

الأمر استعمال القوة العمومیة، وإن كان یلاحظ فیما یتعلق بالدولة أنھ لا یجوز اتخاذ 

إجراءات التنفیذ الجبري ضدھا، وتعد ھذه القاعدة من القواعد القانونیة التي استقر علیھا 

وإنما یتسع ھذا الالتزام كما لا یقتصر التزام الإدارة على تنفیذ منطوق الحكم، .القضاء

لیشمل أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق، كما تلتزم الإدارة بمراعاة النتائج الحتمیة التي 

)1(.تترتب على الحكم

توجد عدة وسائل للضغط على الإدارة وحثھا على تنفیذ الأحكام الإداریة، بعض ھذه 

فسھ، في صلب الحكم ذاتھ، وبعضھا الآخر الوسائل یلجأ إلیھ القاضي الإداري من تلقاء ن

1
نفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، دار الجامعة ، الغرامة التھدیدیة كجزاء لعدم تمنصور محمد أحمد-

.143، ص 2002الجدیدة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، 
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.یكون بناء على طلب أصحاب الشأن الذین صدرت لصالحھم أحكام في مواجھة الإدارة

القاضي یذ الأحكام الإداریة، من ناحیةومن أھم وسائل الضغط على الإدارة من أجل تنف

الإجراء الذي یقوم في بعض الأحیان وفي صلب الحكم الصادر عنھ، بتحدید الذي الإداري 

یتعین على الإدارة اتخاذه من أجل تنفیذ الحكم، ویحیل المحكوم لھ إلى الإدارة لكي تتخذ 

)1(.الإجراء الذي حدده لھا

لكامل والصحیح نقترب من وعلیھ كلما تم تنفیذ الأحكام من قبل الإدارة بالشكل ا

لمبدأ الشرعیة، ولا یجوز على الإطلاق الإدارة من خلال تصرفاتھا واحترامھاكشف نیة

ذا ما یجب أن وھ)2(.لحیلولة دون تنفیذ المقررات القضائیةنستسلم للإدارات التي تعمل لأن

الجزاء المترتب عن امتناع الإدارة عن تنفیذ المقررات یترتب علیھ جزاء یختلف عن

را عن دعوى الإلغاء حسب اختلاف مضمون ھذا المقرر، إذا كان صادیة القضائیة الإدار

).ثانیا(، أو كان صادرا عن دعوى القضاء الكامل )أولا(

.یة الصادرة في مجال دعوى الإلغاءوسائل تنفیذ المقررات القضائیة الإدار:أولا-

تتخذ وسائل تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة الصادرة بشأن دعوى الإلغاء 

تصدره الإدارة، وكذلك مسؤولیة الموظف الممتنع عن صورتین، صورة إلغاء القرار الذي

التنفیذ، فمثلا نجد المشرع المصري اقر انعقاد مسؤولیة الموظف الذي تسبب في الحكم 

بغرامة تھدیدیة على أحد الأشخاص المعنویة العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام، 

ن القضاء الإداري، فلم یتطلب المشرع نتیجة لعدم قیامھ بتنفیذ حكم من الأحكام الصادرة م

ي عمدیا، بل المصري لانعقاد مسؤولیة الموظف أن یكون امتناعھ عن تنفیذ الحكم الإدار

الإھمال، كما ساوى المشرع المصري في ھذا الشأن بین جمیع یكفي أن یكون راجعا إلى

یة أو محاكم الإحكام الإداریة سواء كانت صادرة عن مجلس الدولة أو المحاكم الإدار

.الاستئناف الإداریة

.ف لتنفیذ المقرر القضائي الإداريإلغاء القرار المخال-1-

جب فقط، وإنما یلمبدأ الشرعیةارة لنشاطھا القانوني لا تخضععندما تمارس الإد

علیھا أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء یمكن أن یتعارض مع الحكم القضائي، وھذا طبقا لمبدأ 

1
، عدم تنفیذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة یوسف بن ناصر-

.914، ص 1991ة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الرابع، لسن
2

01، الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة، مجلة الحقوق، العدد عزیزة حامد الشریف-

.145، ص 2005لسنة 
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وفي حالة تعدي الإدارة على حجیة الشيء المقضي فیھ فإنھا )1(.جیة الشيء المقضي فیھح

تكون قد خالفت القانون أي تجاوزت السلطة، الأمر الذي یمنح للمحكوم علیھ حق رفع 

بیا یستوي في ذلك أن یكون القرار إیجاوداري لإلغاء القرار الإداري،دعوى أمام القضاء الإ

تنفیذھا للحكم، أو سلبیا بأن تمتنع عن اتخاذ القرار بالتنفیذ، لن صراحةأي أن الإدارة تع

)2(.وھذا راجع لأن القرار الإداري في الصورتین یعتبر مخالفة لحجیة الشيء المقضي فیھ

نُظر مثل ھذا الأمر من طرف مجلس الدولة الفرنسي في قضیة موظف في المسرح 

إدارة المسرح، بعدما تحصل ھذا الموظف على حكم من الفرنسي الذي تم عزلھ من قبل

القاضي یقضي بإلغاء قرار العزل واسترجاع جمیع حقوقھ المشروعة، إلا أن إدارة المسرح 

قامت بتعیین شخص آخر في مكانھ فأصبح الموظف القدیم یخاصم قرار تعیین الشخص 

فة حجیة الشيء المقضي حصل على حكم الإلغاء لمخالولجدید الذي حل محلھ في منصبھ،ا

فیھ، مع ذلك رفضت إدارة المسرح تطبیق الحكم للمرة  الثانیة، وزیادة على ھذا قامت 

ظف القدیم إلى بإصدار مرسوم تعدل فیھ القانون الأساسي للمسرح وذلك لكي لا تعید المو

ب قام بإلغاء المرسوم بسبم مجلس الدولة،بالطعن في ھذا المرسوم أمامنصبھ، فیقوم

)3(.مشروعمن تعدیل القانون الأساسي غیر الھدفوالانحراف في استعمال السلطة

.تبة عن عدم تنفیذ المقرر القضائي الإداريالمسؤولیة المتر-2-

الصادر بتاریخ 01/09مكرر من قانون العقوبات الجزائري رقم 138تنص المادة 

وظف عمومي استعمل سلطة وظیفتھ كل م":المعدل والمتمم على أنھ2001وان ج 26

لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه، یعاقب بالحبس من 

100.000.00دج إلى 20.000.00سنوات وبغرامة من 03أشھر إلى ثلاث 06ستة 

وبھذا إذا تحصل المحكوم لھ حكم قضائي یقضي على الإدارة القیام بعمل أو )4(".دج

امتناع اع عن عمل، وبعد متابعة إجراءات التنفیذ من قبل الموظف المختص، وتأكیدالامتن

باستطاعة المحكوم لھ اللجوء إلى وكیل الجمھوریة لتحریك دعوى الإدارة عن التنفیذ ف

تكون ممثلة في شخص الموظف الذي صدرت منھ إحدى الأفعال ود الإدارة،عمومیة ض

1
.137، ص 1979، القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصطفى أبو زید فھمي-

2
.201، ص 1982ترجمة فایز أنجق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، –المنازعات الإداریة ،محیو أحمد-

3
.202، مرجع سابق، ص محیو أحمد-

4
جوان 26الموافق 1422ربیع الثاني 04مؤرخ في 01/09قانون العقوبات الجزائري صادر بموجب قانون رقم -

یتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 08المرافق 1386صفر 18مؤرخ في66/156یعدل ویتمم أمر رقم 2001
.2001جوان 27، مؤرخ في 34جریدة رسمیة عدد 
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قانون العقوبات، وبالطبع إلزامھا بالتنفیذ تحت طائلة من 138المنصوص علیھا في المادة 

ورغم وضوح ودقة عبارات ھذا النص القانوني إلا أنھ لا یجد سبیلھ .المتابعة الجزائیة

للتطبیق على أرض الواقع ولن تكون لھ الفعالیة المرجوة منھ، وذلك في نظرنا لعدة أسباب 

:یمكن إجمالھا في النقاط الآتیة

ارة بسلطات وامتیازات تجعلھا تحول دون إلزامھا بتطبیق الحكم القضائي، لأنھا الإدتتمتع  -

.تتذرع بفكرة المصلحة العامةریف الذي لا یخطئ، كماترى نفسھا الرجل الش

یخضع في أعمالھ إلى فرض وجود سلطة رئاسیة، وعلیھالموظف في إطار قانوني ییعمل-

ھذه المسؤولیة، خاصة إذا كان الموظف یعمل رئیسھ الإداري، ومنھ كیف نستطیع تحدید

)1(.تطبیقا لأوامر رئیسھ الإداري

، ي تصرح بشخصیة العقوبة  الجزائیةطبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات الت-

الموظف لا یكون مسؤولا مسؤولیة جزائیة عن الغیر في ظل الوظیفة الإداریة التي یقوم ف

وفي ظل نظام الحلول الذي یقضي بأن).المرفق العمومي(لمصلحة الغیر بھا الموظف

، ویكون فیھا الفعل المجرم نتیجة تطبیق أوامر یحل المرؤوس محل الرئیس الإداري

)2(.الرئیس

.ادرة في مجال دعوى القضاء الكاملوسائل تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة الص:ثانیا-

ووسائل لتنفیذ المقررات القضائیة الإداریة  ارع الجزائري طرقلقد وضع المش

ق یالاقتطاع عن طرالقضاء الكامل، والمتمثلة في التعویض أوالصادرة بشأن دعوى 

.الخزینة العمومیة

.التعویضب القضائي الإداريتنفیذ المقرر -1-

ي یلجأ القاضي عند عدم قدرتھ على إجبار الإدارة على تنفیذ المقرر القضائ

التعویض من أجل جبر الضرر الذي أصاب المحكوم لھ وذلك عن الإداري، إلى فرض 

التطرق بأكثر من التفصیل لصور وطبیعة ع دعوى القضاء الكامل، وھنا یحددطریق رف

التعویض، بالإضافة لعملیة تقدیر أسلوب التعویض باعتباره وسیلة لتنفیذ المقررات 

.القضائیة الإداریة

1
.68، ص 1997لسنة  52، المسؤولیة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة، مجلة نشرة القضاة، العدد مسعود شیھوب-

2
، مجلة تصدرھا یذ الأحكام، مجلة المحضر القضائيیة الإدارة عن عدم تنفأساس وتطبیقات مسؤول،الزین عزري-

.16، ص 2004للمحضرین القضائیین لناحیة الشرق، عدد تجریبي، سبتمبر الغرفة الجھویة 
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.التعویضطبیعة وصور -أ-

یتخذ التعویض في غالب الأحیان صورة التعویض العیني وھو الوفاء بالالتزام    

التنفیذ في ا، وعلیھ فالتعویض عن عدممالیأو رد الحالة إلى ما كانت علیھ وقد یكون مقابلا

ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یقصد بھ التعویض النقدي، لأن التعویض العیني

والذي یعني التزام الإدارة بتنفیذ المقرر القضائي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة 

القاضي یستطیع ف ،أما حالیا في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.لم یكن لھ معنى

في حالة امتناعھا عن التنفیذ توجیھ أوامر للإدارة قصد تنفیذ المقرر القضائي الإداري، و

)1(.ي القضاء الكامل یحكم بالتعویض المناسب لمصلحة المضرورقاضف

لا یكون التعویض إلا عن الضرر المباشر الناجم عن عدم تنفیذ الإدارة للمقرر 

القضائي الإداري الصادر ضدھا، وھذا التعویض یشمل ما لحق المحكوم لھ المتضرر من 

لضرر المادي فحسب وإنما لا ینصب على اخسارة وما فاتھ من ربح، كما أن ھذا التعویض 

، ونقصد ھنا الآلام النفسیة التي عایشھا المتضرر ولحقتھ جراء أیضاالضرر المعنويیشمل

)2(.ھلتي تشعره بفقدان مركزه بین زملائتعصب الإدارة وإصرارھا على عدم التنفیذ وا

.داریةنفیذ المقررات القضائیة الإتقدیر أسلوب التعویض كوسیلة لت-ب-

صاحب لمقابل تم إثبات الضرر الذي لحق إذا ثبت امتناع الإدارة عن التنفیذ وبا

حسب مدى ترتیب التعویض الذي تختلف قیمتھ المقرر القضائي الإداري، وتبعا لذلك تم 

جسامة الضرر، نقول أنھ یمكن أن تكون وسیلة إجبار لتنفیذ المقررات القضائیة      

حجیة الشيء المقضي فیھ إذ    احترامقد یكون أداء التعویض في مقابل عدم الإداریة لكن 

قد تتعمد الإدارة عدم تنفیذ ذلك القرار القضائي الصادر في مواجھتھا متحملة ما یقتضي

ھذا التعویض أخف وطأة من تنفیذ المقرر القضائي الصادر بھ علیھا من تعویض، إذ ترى

بح ینظر للتعویض لصاحب المقرر القضائي الإداري بأنھ ثمن وبناء على ھذا أص)3(.ضدھا

تشتري بھ الإدارة حریتھا في الامتناع عن التنفیذ، كما یمكن للموظف الذي رفض تنفیذ 

المقرر القضائي الإداري أن یرفض تنفیذ التعویض، لكن بالمقابل أوجد المشرع  طریقة أو 

)4(.زینة العمومیةوسیلة یمكن إتباعھا وھي التنفیذ عن طریق الخ

1
.63، تطور الإطار القانوني للمقررات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص نبیلة بن عائشة-

2
.89، مرجع سابق، ص ...الإداریة ، تنفیذ الأحكامعبد العزیز خلیفة عبد المنعم-

3
.91، مرجع سابق، ص عبد العزیز خلیفة عبد المنعم-

4
.346، مرجع سابق، ص ...دارة على تنفیذ الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإ،عزیزة حامد الشریف-
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.ینةتنفیذ المقرر القضائي الإداري عن طریق الخز-2-

في ھذا الإطار سعى المشرع الجزائري دائما إلى محاولة القضاء على مشكل عدم 

المحدد للقواعد 91/02تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة، وذلك بإصدار القانون رقم 

القضاء، لكن ورغم قلة عدد مواد ھذا القانون إلا أنھا الخاصة المطبقة على بعض أحكام 

أدت إلى وضع الحل النھائي لمشكل عدم تنفیذ الإدارة للمقرر القضائي الذي یتضمن إدانة 

)1(.مالیة، وخاصة أنھ لا یجوز القیام بالحجز على أموال الدولة

المطلب الثاني

لزام الإدارة على التنفیذلإ الوسائل القانونیة

لا یطبق القضاء الإداري مبدأ حظر توجیھ أوامر للإدارة بشكل مطلق، وإنما توجد 

قاضي استثناءات عدیدة على ھذا المبدأ بشقیھ، فیما یتعلق بمبدأ حظر توجیھ أوامر من ال

منذ وقت بعید الإداري في مصر وفرنسا كان یصدرالقاضيالإداري إلى الإدارة، نجد

لى الإدارة، وكان ھذا الوضع في فرنسا حتى قبل أن یمنح بعض صور من الأوامر إ

المشرع للقضاء الإداري الحق في استخدام التھدید المالي في مواجھة الإدارة بمقتضى 

، والحق في إصدار أوامر إلى الجھات الإداریة، 1980یولیو 16یخ القانون الصادر بتار

لى الإدارة والغرامة التھدیدیة، بمقتضى مع إمكانیة الجمع في حكم واحد بین الأمر الموجھ إ

وعلیھ توجد عدة وسائل للضغط على الإدارة .1995فبرایر 08القانون الصادر بتاریخ 

وحثھا على تنفیذ الأحكام الإداریة، بعض ھذه الوسائل یلجأ إلیھا القاضي الإداري من تلقاء 

صحاب الشأن الذین نفسھ في صلب الحكم ذاتھ، وبعضھا الآخر یكون بناء على طلب أ

الكتاب والدارسین مجموعة صدرت لصالحھم أحكام في مواجھة الإدارة، وقد اعتبر بعض 

)2(.ھذه الوسائل بمثابة أوامر موجھة من القاضي الإداري للإدارة

یظھر من ثابت الحال أن وسیلة الإدارة من سلطات وامتیازات،نظرا لما تتمتع بھ 

في كثیر القضائي ما ھي إلا مضیعة للوقتل الإدارة على تنفیذ الحكم الإلغاء القضائي لحم

1
یعدل ویتمم قانون رقم 2008جویلیة 20الموافق 1429رجب 17مؤرخ في 08/14من قانون رقم 04أنظر المادة -

متضمن قانون الأملاك الوطنیة، جریدة رسمیة 1990دیسمبر 01الموافق 1411جمادى الأولى 14مؤرخ في 90/30
.2008أوت 03، مؤرخ في 44عدد 

2
.148، ص 2000الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ، أصول ومبادئ الإدارة العامة،الجرف طعیمة-
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من الأحیان، وعلى حساب مصالح الأشخاص الخاصة، وھذا یعني بأننا ندور في حلقة 

مفرغة تدعونا إلى التسلیم بأنھ لا توجد طریقة منظمة لحمل الإدارة على تنفیذ القرارات 

فقھ والتشریع لوضع وسائل بدیلة أو شبھ قضائیة القضائیة لذا ومن ھذا المنطلق، تنبھ ال

الفرع (قضائیة وسیتم توضیح ھذه الوسائل أدناه وذلك بغیة إلزام الإدارة لتنفیذ الأحكام ال

توجد وسائل قانونیة أو قضائیة یمكن من خلالھا إلزام الإدارة على تنفیذ ، كما)الأول

ھذه المسألة وصولا إلى تبنیھ يجزائرالمقررات القضائیة الإداریة، وكیف عالج المشرع ال

الفرع (ساري المفعول ن الإجراءات المدنیة والإداریة للغرامة التھدیدیة بموجب قانو

).الأول

:الفرع الأول

.ائیة لإلزام الإدارة على التنفیذالوسائل شبھ القض

قضائیة یملك القاضي عدة وسائل للضغط على الإدارة من أجل تنفیذ الأحكام ال

ن القاضي الإداري یقوم في بعض الأحیان في متن الحكم الصادر عنھ بتحدید لأالإداریة، 

الإجراء الذي یتعین على الإدارة اتخاذه من أجل تنفیذ الحكم، ویحیل المحكوم لھ إلى الإدارة 

لكي تتخذ الإجراء الذي حدده لھا، كما أن لجنة التقریر والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي

تقوم بناء على طلب من صاحب الشأن بالاتصال بالجھة الإداریة المحكوم ضدھا وتبین لھا 

.القرار المطلوب منھا اتخاذه وتتابع تنفیذ الحكم بواسطة ھذه الجھة

لقد أدى عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة من جانب الإدارة إلى تنظیم وسیلتین 

في عدم التنفیذ في النظام الفرنسي وھما لجنة التقریر والدراسات للقضاء على تعنت الإدارة 

).ثانیا(ونظام الوسیط )أولا(

.لجنة التقریر والدراسات ونظام الوسیط:أولا-

دیث، والذي قام على تعتبر فرنسا أول دولة ظھر فیھا القضاء الإداري بمفھومھ الح

اء العادي بصرف النظر عن الأساس جھاز قضائي مستقل ومنفصل عن القضتخصیص

مجلس الدولة الفرنسي قد اكتسب لقضاء الإداري في فرنسا وخاصةاوا النظام،التاریخي لھذ

مكانة وھیبة معتبرة، ومركزا متمیزا في القضاء الفرنسي حتى یومنا ھذا، ورغم ھذه 

.من طرف الإدارةاحترامالمكانة فلم تكن أحكامھ دائما محل 
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.لتقریر والدراسات في فرنساا لجنة -1-

ظل مجلس الدولة یتجنب التدخل في شؤون الإدارة حتى لو تعلق الأمر بتنفیذ 

حدث تطور في وسائل مجلس وتغیر ھذا الموقف1903من سنة أحكامھ، غیر أنھ ابتداء

ل الدولة وأھدافھ من أجل تنفیذ أحكامھ، ففي مرحلة أولى كان المجلس یھدف إلى الحصو

دور المستشار والموجھ وفي مرحلة لاحقة أدى.مھعلى طاعة الإدارة وامتثالھا لأحكا

ن الكثیر من أحكامھ الإشارة إلى الإجراءات التي یتطلبھا تنفیذ الحكم وخاصة وللإدارة ضمَّ

تنفیذ أحكام الإلغاء، بل أصبح من حق الإدارة أن تطلب فتوى من المجلس في كیفیة تنفیذ 

وفي مرحلة أخرى اتبع مجلس الدولة نظام الإحالة الذي لا یصل إلى حد إصدار )1(.الأحكام

أوامر للإدارة، ولكنھ یذكرھا بضرورة اتخاذ اللازم لتنفیذ الحكم، ویحذرھا من نتائج عدم 

.التنفیذ وقد یحدد لھا المدة اللازمة لذلك

فتبنى  لضغط المالي،ئل أخري وھي وسائل الجأ المجلس في مرحلة لاحقة إلى وسا

فكرة استبدال الالتزام أو الالتزام التخییري والفوائد التأخیریة من القانون المدني وطبقھا في 

عزیمة بقھا مجلس الدولة الفرنسي لم تثنالكثیر من أحكامھ، غیر أن ھذه السیاسة التي ط

المشرع ي دفع وھو الأمر الذ.المقضي فیھالإدارة في تمادیھا في التنكر لحجیة الشيء 

الفرنسي إلى إصدار قوانین متتالیة للتخفیف من حدة ھذه المشكلة یمكن ذكر منھا المرسوم 

والمرسوم .الخاص بتنفیذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة1963لسنة  766رقم 

عمد والصادرة عن المحاكم الإداریة،الخاص بتنفیذ الأحكام 1969جانفي  28الصادر في 

رنسي بإصدار ھذین المرسومین إلى تكوین لجنة قضائیة تتولى متابعة مسألة المشرع الف

مستشار (تتكون ھذه اللجنة من رئیس والقضائیة الصادرة ضد الإدارة،حكام تنفیذ الأ

مستشارا )12(فأصبح عددھم اثنتي عشر ن دولة وأضیف لھم ثلاثةوتسعة مستشاری)الدولة

)2(.ووكیل دعوىاومقرر

30الصادر بتاریخ 1963لسنة  766قد أنشأت ھذه اللجنة بمقتضى المرسوم رقم ل         

قسام الإداریة بمجلس الدولة، بشأن مجلس الدولة الفرنسي وھي تعتبر من الأ1963یولیو 

، في دعوى من تقوم اللجنة بالاتصال بالجھات الإداریة التي صدرت ضدھا أحكام إداریةو

اء الكامل، وذلك لمتابعة تنفیذ ھذه الأحكام بناء على طلب دعاوى القضدعاوى الإلغاء أو

1
- ERSTEIN Lucienne, Odile SIMON, L’exécution des décisions de la juridiction administrative, Berger -

Levraut, Paris, 2000, p 161.
2

.38، مرجع سابق، ص ...، الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على التنفیذ محمد باھي أبو یونس-
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قد حددھا بستة 1963من صاحب الشأن المحكوم لھ، بعد انتھاء مھلة كان مرسوم سنة 

أشھر بمقتضى المرسوم )03(لى ثلاثة ن تاریخ صدور الحكم، ثم تقصیرھا إأشھر م)06(

بالنسبة للأحكام الصادرة ، أما1976مارس 24الصادر بتاریخ 1976لسنة  286رقم 

فیجوز لصاحب الشأن تقدیم الطلب إلى ،بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیھ بالإلغاء

كما لا یشترط توكیل محام عن ن حاجة لانتظار مدة الثلاثة أشھر،اللجنة على الفور دو

.المحكوم لھ لتقدیم الطلب إلى اللجنة

النظر في طلبات المحكوم لھم والمتعلقة بامتناع الإدارة   تتولى ھذه اللجنة مھمة 

قصد التعرف على أسباب ھذا لاتصال بالجھة الإداریة المعنیة عن تنفیذ الأحكام، وا

الامتناع، ورفع الأمر إلى الوزیر المعني عند الاقتضاء لیمارس سلطاتھ في مواجھة الإدارة 

لى مجلس الدولة بقصد لفت انتباه الحكومة، كما الممتنعة التابعة لھ وترفع اللجنة تقریرا إ

ما حققھ ھذا التنظیم من تقدم ملموس لم ورغم )1(.یرفع ھذا التقریر إلى رئیس الجمھوریة

ات أنھ خلال خمس سنوات قدم الأحیان، كما تفید بذلك الإحصاءیحل المشكلة في الكثیر من

صدره القضاء في حكم أ1500ین تخص تنفیذ الأحكام من ب)90(إلى اللجنة تسعون طلبا 

وذلك ).90(حكما من بین التسعین 32اللجنة لم تنجح في تنفیذ سوى الفترة نفسھا، ولكن

في فترة زمنیة بلغت سنتین ونصف ھذا بالإضافة إلى الشرط الذي نص علیھ القانون، 

دور والذي لا یجوز بمقتضاه تقدیم طلب للجنة إلا بعد انقضاء ستة أشھر من تاریخ ص

)2().02(الحكم لكن عدل بعد ذلك لیكون شھرین 

من تاریخ تدخل )01(لى أن معدل تنفیذ الأحكام ھو سنة كما تدل الإحصاءات ع

اللجنة، ویرجع سبب ذلك الفشل للجنة في كثیر من الأحیان إلى أنھا لا تملك الوسائل 

الجزاء الوحید ھو نشر التقریر للرأي التنفیذیة، والأمر متوقف في النھایة على نیة الإدارة و

اللجنة لا تملك توجیھ الأوامر ف الحكومة من جھة، ومن جھة أخرىالعام مما یؤثر على

توصیات أو توجیھات لا ترقى إلى مرتبة ما ما تصدره لا یعدو أن یكونللإدارة، وإن

.الأوامر الملزمة، وھذا تحت تأثیر العمل بمبدأ الفصل بین السلطات

1
.39مرجع سابق، ص -

2
.113، مرجع سابق، ص ...، تنفیذ الأحكام الإداریة وإشكالاتھ الوقتیة بد العزیز خلیفة عبد المنعمع-
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.نظام الوسیط-2-

1809لقد عرفت العدید من الأنظمة السیاسیة ھذا النظام، وكان أقدمھا السوید عام 

ثم اعتمد ھذا النظام في الكثیر من الدول تحت تسمیات مختلفة منھا بریطانیا باسم اللجنة 

ثم الدول1973عام )وسیط الجمھوریة(، وفي فرنسا 1967البرلمانیة للإدارة عام 

)1(.الأوروبیة الأخرى والإفریقیة

وقد تباینت )2(،1999ثم ألغي في عام 1994وعرفت الجزائر نظام الوسیط عام 

الأنظمة في كیفیة تعیین الوسیط، ونوع الصلاحیات أو المھام الموكلة إلیھ، فالبعض      

مان، والبعض الآخر منھا اعتبره مفوضا من البرلمان لمراقبة نشاط الإدارة لصالح البرل

رغم أن ھذا الوسیط یعین في   .اعتبره جھازا یتمتع بحیاد وحصانة لمواجھة السلطات

یمكن إجمال رئیس الجھوریة مثل الجزائر، ومن خلال ما سبقبعض الدول من طرف 

وظیفة الوسیط في الإشراف على الالتزام بتطبیق القوانین من جانب المحاكم وأجھزة الدولة 

ولأجل أداء مھامھ على أكمل وجھ منح الوسیط صلاحیات واسعة جدا وصلت . اوموظفیھ

مة واقتراح الإصلاحات ورقابة الملاءفي بعض الأنظمة إلى حد توجیھ أوامر إلى الإدارة،

وتفسیر النصوص القانونیة، ونظرا لنجاح ھذا النظام في الدول الأوربیة أنشئ نظام الوسیط 

دخل و،1992سنة "  MASTRICHTماستریش"ى اتفاقیة تحاد الأوروبي بمقتضفي الإ

دم من قبل المواطن ، ویمكنھ التدخل بناء على طلب یق1995نظامھ حیز التنفیذ عام 

)3(.المبادرة بالتحقیقات من تلقاء نفسھالأوروبي أو

یتلقى الوسیط الشكاوى من الأفراد ضد مؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء، فیبادر 

وفي حال ثبوت .لى الفور بالتحقیق في الشكاوى المقدمة عن طریق أجھزة مساعدةع

الشكوى یوجھ الملاحظات اللازمة إلى الجھة المعنیة وعند الاقتضاء یتم إحالة الأمر على 

القضاء التأدیبي أو الجنائي حسب طبیعة المخالفة، كما یقوم بإعداد تقریر سنوي إلى 

.علام المواطنین عن ذلك  بواسطة وسائل الإعلامالبرلمان لمناقشتھ ویتم إ

1
، "ھل یمكن أن یكون الوسیط البرلماني شیئا آخر سوى سلطة إداریة ؟ "تحت عنوان COSTAأنظر مقال الأستاذ -

.341، ص 1987العدد الثاني، لسنة A.J.D.Aمنشور في مجلة 
2

یتضمن تأسیس 1996مارس 23الموافق 1416ذي القعدة عام 04مؤرخ في 96/133مرسوم رئاسي رقم ظر أن-

مؤرخ في 96/116مرسوم رئاسي رقم وكذلك .1996مارس 31في  خ، مؤر20رسمیة عدد وسیط الجمھوریة، جریدة 

في ، مؤرخ 20ریدة رسمیة عدد یتضمن تعیین وسیط الجمھوریة، ج1996مارس 23الموافق 1416ذي القعدة عام 04

.1996مارس 31
3

.40، مرجع سابق، ص ...، الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على التنفیذ محمد باھي أبو یونس-
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تم تعیین الوسیط بمرسوم رئاسي، وذلك بعد و1973فت فرنسا ھذا النظام عام عر

موافقة مجلس الوزراء لكن ھذا التعیین لم یفرض علیھ تبعیتھ للحكومة بل على العكس من 

بالإضافة إلى و.ن أیة مسؤولیةحصانة مقلالیة في مواجھة الحكومة وذلك كان یتمتع باست

باقتراح یمكنھ المبادرة ویط في فرنسا یتمتع بدور أوسع،الوستلك الاختصاصات ف

إصدار التوصیات أو توجیھ الأوامر إلى الجھة الإداریة، وھذا لتنفیذ الإصلاحات كما یمكنھ

العامة في شكل الأحكام القضائیة خلال فترة زمنیة محددة إضافة إلى حقھ في إعداد التقاریر

تقریر سنوي یرفع إلى رئیس الجمھوریة والبرلمان، وینشر في الجریدة الرسمیة كما یمكنھ 

)1(.المبادرة باتخاذ الإجراءات التأدیبیة أو اللجوء إلى السلطات العقابیة

ارة بتنفیذ الأحكام للقضاء الإداري على إلزام الإدامساعدیعتبر نظام الوسیط

نھ كان یعد عونا مكملا للقاضي الإداري نظرا للمرونة التي یتمتع بھا والتي لا لأ ة،القضائی

لا یحتاج إلى إجراءات خاصة ویمكنھ الاتصال بالجھات الإداریة دون ومتلكھا القاضي،ی

ل لمرجوة منھ لأنھ لا یستطیع أن یحالتقید بمیعاد محدد، إلا أنھ ومع ذلك لم یحقق الغایة ا

مدة نظام مرھونة بحسن نیة الإدارةفعالیة ھذا الو فرض أي جزاء علیھا، إذارة أمحل الإدا

الوساطة ما بین الوسیط والإدارة، فقد تطول وھذا ما یتعارض مع مقتضیات حق المحكوم 

وفي ظل ھذه المعطیات أدى بالمشرع )2(.لھ في عدالة منصفة وسرعة حسم القضایا

والمتعلق بتنفیذ الأحكام القضائیة 1980جویلیة 16الفرنسي إلى إصدار قانون مؤرخ في 

ادر الص90/20صدر القانون رقم إذ وھذا ما ھو الحال في الجزائرالصادرة ضد الإدارة،

، غیر أنھ ورغم وجاھة ھذین القانونین فقد نفسھالموضوعالذي ینظم1990أوت 18في 

.اقتصر على الأحكام المتضمنة الحكم بمبالغ نقدیة

.01/09والقانون رقم 91/02التنفیذ في ظل القانون رقم :ثانیا-

ایة الحقوق والحریات الفردیة، یبدو أن القاضي الإداري یقوم بدور أساسي في حم

ن انتشار لأ )3(ھذا الدور لا یتحقق إلا إذا تم تنفیذ الأحكام التي تصدر عنھ بصفة فعلیة،و

ة القاضي الإداري، مھمالقضاء نتج عنھ اعتبارلالیةاستقمفھوم دولة القانون وتكریس مبدأ 

التصریح بالحكم الفاصل في النزاع بإلغاء القرار الإداري غیر المشروع، أو لا تنتھي فور

أدى ذلك إلى إقرار مسؤولیة الإدارة، بل بإقرار تعویض للطرف المضرور بسبب تصرف

1
.229، مرجع سابق، ص ...اء في قضاء مجلس الانحراف في استعمال الإجر،عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر-

2
.41، مرجع سابق، ص ...، الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على التنفیذ یونسمحمد باھي أبو-

3 - LOCHAK Danièle, Op. cit, p 140.
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صا من أشخاص القانون، علیھا الامتثال تنفیذ أحكام القضاء باعتبارھا شخبالإدارة وإلزامھا 

بل إن تنفیذ أحكام القضاء یستند إلى أسس دستوریة، لأن أحكامھ )1(.إلیھ في كل تصرفاتھا

ألزمت كل أجھزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت ومكان، وفي جمیع الظروف بتنفیذ 

.1996بر نوفم28من دستور 145أحكام القضاء، وھذا ما أكدت علیھ المادة 

.91/02لتنفیذ في ضوء القانون رقم ا-1-

یخول لھم القانون إمكانیة طلب ولمواد المدنیة لضباط عمومیین،یناط التنفیذ في ا

المواد الإداریة لا یمكن وفي )2(تسخیر القوة العمومیة في سبیل تنفیذ الأحكام القضائیة،

الذي یقتضي أن تنفیذ أي حكم أو )3(ادئ،تصور مثل ھذا الحل أصلا رغم تأصل أحد المب

ا لا یتجزأ من المحاكمة،جزءة جھة قضائیة كانت، یجب اعتباره قرار قضائي صادر من أی

المحاكمة تنتھي بإصدار القرار لذي ظل یعتبرھذا المبدأ وإن لم یطبقھ القضاء الإداري او

أن خرق مبدأ حجیة الشيء الفاصل في موضوع النزاع، إلا أنھ لم یتجاھلھ بالكامل خاصة 

.المقضي فیھ من طرف الإدارة ظل دائما سببا للتصریح بتجاوزھا للسلطة

على إجراء یتعلق بالمساعدة على تنفیذ 1995لقد نص في فرنسا قانون سنة 

خول ھذا القانون للجھة القضائیة وتحوز حجیة الشيء المقضي فیھ،القرارات القضائیة التي

تقوم ھذه وة تنفیذه بطلب من ذي المصلحة،ت الحكم القضائي، إمكانیة متابعالتي أصدر

الجھة القضائیة سواء محكمة إداریة أو محكمة استئناف إداریة، بالقیام بكل التدابیر التي من 

1
ص ، 2002ة، العدد الأول، الدولمجلة مجلس، ري على السلطة التقدیریة للإدارةرقابة القضاء الإدا،فریدة أبركان-

39.
2

91/03قانون رقم (، تاریخ صدور أول قانون للمحضرین القضائیین، 1991الجزائري منذ لقد تحول النظام القضائي-

2006فیفري 20مؤرخ في 06/03یتضمن تنظیم مھنة المحضر، وعدل بقانون رقم 1991جانفي  08مؤرخ في 
لتنفیذ إلى إلى إسناد ا).2006مارس 08، مؤرخ في 14یتضمن تنظیم مھنة المحضر القضائي، جریدة رسمیة عدد 

تونس، :المحضر القضائي في المواد المدنیة، بدل اضطلاع القضاء بھذا الأمر، والجزائر ضمن بلدان المغرب العربي
.المغرب كان لھا السبق في ھذا المجال، والتي لا تزال أنظمتھا القضائیة تسند التنفیذ للمحاكم

، صرح المدیر المركزي 2010فیفري 06منعقد بوھران في وبمناسبة انعقاد الملتقى الدولي للمحضرین القضائیین ال
من القرارات %93محضر قضائي عبر الوطن سمح من تنفیذ أكثر من 1800للقضایا المدنیة بوزارة العدل أن عدد 

، وفي نفس الوقت، تجاوزت نسبة 108.000حكم من أصل 106.000أي 2009النھائیة القابلة للتنفیذ والصادرة في 
وھي الأرقام التي تضع الجزائر في المرتبة الثانیة عالمیا في مجال تنفیذ القرارات %80الأحكام القضائیةإصدار 

القضائیة في الدول التي تأخذ بنظام المحضرین القضائیین، وتجعلھا ضمن الدول التي تحقق أنظمتھا القضائیة نوعا من 
.الاكتفاء الذاتي في مجال تنفیذ القرارات القضائیة

3
قرار المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، قضیة الفدرالیة الوطنیة للعائلات الفرنسیة، ضد الجمھوریة الفرنسیة، -

-:نقلا عن2002جوان 18الصادر في  LEGER Jaque, les pouvoirs d’injonction et d’astreinte du juge
administratif, L.G.D.J, Paris, 1992, p 49.
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فبعد التحقق من قبول طلب المساعدة على التنفیذ یخطر )1(شأنھا أن تسرع في عملیة تنفیذه،

واحد ویدعوھا للتصریح بالإجراءات التي قامت بھا )01(في ظرف شھر الإدارة المعنیة 

وإذا رفضت الإدارة صراحة تنفیذ .في سبیل تنفیذه أو العقبات التي تواجھھا في سبیل ذلك

أشھر من تسجیل عریضة الطلب، تبدأ المرحلة )06(الحكم القضائي أو بعد مرور ستة 

ة القضائیة التي رفعھا إلیھا طلب المساعدة على القضائیة في ھذا الشأن وتفصل فیھا الجھ

التنفیذ وفق الطرق الإستعجالیة، وتحدد للإدارة تدابیر التنفیذ الملائمة كما لھا مھلة لاتخاذھا 

)2(.مصحوبة في الغالب بتوقیع غرامة تھدیدیة

لجبري ولكن التنفیذ في المادة الإداریة یخضع لمبادئ تختلف تماما عن التنفیذ ا

ولا یمكن بدیھیا اللجوء إلى القوة العمومیة ضد الإدارة )3(المعمول بھ في القضاء العادي،

لا تظھر فیھا )4(،بغرض التنفیذ الجبري، حتى أن الصیغة التنفیذیة في المواد الإداریة

وة الأوامر الموجھة من القاضي إلى النیابة العامة وجمیع أفراد القوة العمومیة لتنفیذه بالق

عند الاقتضاء، وھكذا فالكیفیة التي جاءت وفقھا الصیغة التنفیذیة تفید بأن المحضرین 

وھو الأمر الذي )5(القضائیین غیر مؤھلین لاستعمال إجراءات التنفیذ العادیة ضد الإدارة،

ورغم أن )6(لم یمسھ التعدیل رغم صدور نص قانوني جدید ینظم مھنة المحضر القضائي،

التنفیذ ضد الإدارة على الأقل بتقنین فرض الغرامات التھدیدیة على الإدارة، تحدیث آلیات 

)7(.والذي كان مطلب الأوساط المھنیة والنقابیة للمحضرین القضائیین

1
.من قانون العدالة الإداریة، القسم التنظیمي، نص قانون العدالة الفرنسي، مرجع سابق921R-5المادة -

2
- LEGER Jaque, Op. cit, p 49.

3
1422صفر 28مؤرخ في01/05قانون رقم انون الإجراءات المدنیة، بموجب من ق320لقد تم تعدیل المادة -

متضمن ، 1966جوان 08الموافق 1386صفر 18مؤرخ في66/154م أمر رقم یعدل ویتم2001ماي 22الموافق 
.2001ماي 23في  ، مؤرخ29عدد ءات المدنیة، جریدة رسمیة قانون الإجرا

4
تحت الباب الرابع المتعلق بأحكام عامة في التنفیذ .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة601و600نص المادة -

.لتنفیذیةالجبري للسندات ا
5

الدولة صادر بتاریخ تعلیق على قرار مجلس (س الدولة من الغرامة التھدیدیة عن موقف مجل،رمضان غناي-

.162ص ،014989ملف رقم )08/04/2003
6

أن الغرفة طالبت من لجنة الشؤون 2005سبتمبر 03لقد صرح رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین في -

ج عن كل یوم .د5000ج تدبیر في مشروع قانون المحضر القضائي، یقضي بفرض غرامة تھدیدیة قدرھا القانونیة إدرا
.من الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة لا یتم تنفیذھا%15تأخیر، كما صرح بالمناسبة رئیس الغرفة أن نسبة 

7
14حضر القضائي، جریدة رسمیة، العدد یتضمن تنظیم مھنة الم2006فیفري 20مؤرخ في 06/03قانون رقم -

جانفي  08الموافق 1411جمادى الثانیة 22مؤرخ في 91/03، ھذا النص ألغى قانون رقم 2006مارس 08بتاریخ 
.1991جانفي  09، مؤرخ في 02متضمن تنظیم مھنة المحضر القضائي، جریدة رسمیة عدد 2006
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لم یكن النظام القضائي الجزائري یعرف في ظل قانون الإجراءات المدنیة، تدابیر 

الفرنسي، وتبقى مسألة لتنفیذ الموجودة في النظامعلى امشابھة لإجراء المساعدة القضائیة

ما كان موجودا في ھذا الشأن، نص قانوني یسمح أحكام القضاء مسألة جدیة لأنتطبیق 

بالتنفیذ في مسائل القضاء الكامل، ونص قانوني آخر یلزم أعوان الإدارة بالقیام بتنفیذ أحكام 

قبل أن یتعزز الإطار القانوني في ھذا وقرارات القضاء تحت طائلة العقوبات الجزائیة، 

كانت الغرامة التھدیدیة تعرف راءات المدنیة والإداریة، كماالصدد بصدور قانون الإج

.عقبات تحول دون تطبیقھا قضائیا قبل أن یحسم الأمر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

عدم إمكانیة  في )1(متمیزة،فرض المشرع على أملاك وأموال الإدارة العامة حمایة 

لذلك فوسائل التنفیذ الجبري )2(الحجز علیھا للوفاء بالدیون الواقعة على عاتق الإدارة،

لا تطبق في مواجھة الإدارة، المعروفة في المادة المدنیة، والتي تقوم أساسا على الحجوز

وھذا )3(لعامة،یكون منع توقیع الحجز على المال العام ضامنا لاستمراریة المرافق او

القانون یتطرق لتدابیر مناسبة للتنفیذ في مواجھة الإدارة فیما یخص الأحكام القضائیة التي 

تكون فیھا الإدارة ملزمة بدفع مبلغ من المال، وعلیھ یمكن أن یحصل الدائن للإدارة 

ة إذا كانت المستفید من أحكام القضاء النھائیة، على المبالغ المدین بھا لدى الخزینة العمومی

الإدارة المدینة ھي الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

)4(.الإداري

یقوم الدائن بإیداع ملف التحصیل لدى القائم معینة إذویكون ذلك وفق إجراءات

إذا انقضى ھذا ھلھا فترة شھرین من أجل التنفیذ وبالتنفیذ على مستوى الإدارة المدینة، ویم

الأجل یتقدم بطلب التحصیل إلى أمین الخزینة العمومیة للولایة التي یقع في موطنھ، وھذا 

مرفوقا بنسخة تنفیذیة للقرار القضائي وكل الوثائق التي تثبت فشل مساعیھ للتنفیذ، 

الغرفة السفلى للبرلمان، بمناسبة عرضھ مشروع قانون المحضر أمام2005جوان 21كما صرح وزیر العدل في -
القضائي، أنھ تم إحداث لجان على مستوى المحاكم والمجالس القضائیة، مكلفة بمراقبة مدى تطبیق الأحكام والقرارات 

.القضائیة، كما تم إحداث مدیریة فرعیة لھذا الغرض على مستوى وزارة العدل
1

مؤرخ 90/30قانون رقم یعدل ویتمم 2008جویلیة 20افق المو1429رجب عام 17رخ في مؤ08/14قانون رقم -

، 44ن قانون أملاك الدولة، جریدة رسمیة عدد والمتضم1990دیسمبر 01الموافق 1411جمادى الأولى عام 14في 
.2008أوت 03في  مؤرخ

2
صة المطبقة لقواعد الخا، یحدد ا1991جانفي  08الموافق 1411جمادى الثانیة22مؤرخ في 91/02نون رقم قا -

.1991جانفي  09، مؤرخ في 02جریدة رسمیة عدد ،على بعض أحكام القضاء
3

.286، مرجع سابق، ص ...، الوجیز في المنازعات الإداریة بعلي محمد الصغیر-
4

یون لدى الخزینة العمومیة یمكن أن یحصل على مبلغ الد"على أنھ91/02من القانون رقم 05تنص المادة -
وما یتبعھا المتقاضون المستفیدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة آو 06وبالشروط المحددة في المواد 

".الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 
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 ثلاثة دید المبلغ المحكوم بھ في أجلالاختیاري من طرف الإدارة ویقوم أمین الخزینة بتس

أشھر، ویسوغ لھ طلب التحقیق من النیابة العامة للجھة القضائیة التي أصدرت القرار )03(

وتقتطع ھذه المبالغ لاحقا من )91/02من القانون رقم 9المادة (دون أن یتجاوز ھذه المدة 

التدابیر في النظام الفرنسي،ولقد سبق تطبیق ھذه)1(.المیزانیة المخصصة للإدارة المدینة

لمجلس الدولة من متابعة تنفیذ القرارات التي )2(،1980ح قانون صادر في سنة سمو

)3(.داريالإالتي تم إدراجھا في قانون القضاءأصدرھا، وھي التدابیر 

لم ینص على تدابیر تنفیذ جدیدة، ف ،أما بالنسبة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

التي تلزم أحد الأشخاص المعنویة بدفع مبلغ من المال،  خاصة للأحكام القضائیة الإداریة

في إشارة )4(بل اكتفى بالإحالة في ھذا الشأن على الأحكام التشریعیة ساریة المفعول،

إلا أن الإشارة إلى ھذا النص القانوني لم ترد للأسف في 91/02ضمنیة إلى القانون رقم 

مما یعد ھذا سھوا من المشرع یتعین علیھ تأشیرات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

)5(.تداركھ

1
زینة للولایة في إطار ھذه العملیة أن یقدم كل یسوغ لأمین الخ"التي تنص على أنھ 91/02من القانون رقم 09المادة -

لا تعتبر الطلبات مبررا .لجھة القضائیة التي أصدرت الحكمطلب مفید لأجل التحقیق للنائب العام أو مساعدیھ لدى ا
"كما نصت المادة من ھذا القانون على أنھ".لتجاوز الفترة المحددة في المادة الثامنة من ھذت القانون  ین یسدد أم:

)03(الخزینة للطالب أو للطالبین مبلغ الحكم القضائي النھائي وذلك على أساس ھذا الملف وفي أجل لا یتجاوز ثلاثة 
".أشھر 

2
یمكن المتقاضي من تحصیل المبالغ الدائن بھا 1980جویلیة 16في القانون الفرنسي وبموجب قانون مؤرخ في -

رات قضائیة حائزة لقوة الشيء المقضي فیھ، بعد انتظار مھلة شھرین تمنح للدولة أو للجماعات المحلیة، بموجب قرا
.للإدارة من أجل التنفیذ الاختیاري لھذه القرارات

- LEGER Jaque, les pouvoirs d’injonction et d’astreinte du juge administratif. Op. cit, p 59.
3

.لإداریة الفرنسي، نص قانون العدالة الإداریة الفرنسي، مرجع سابقمن قانون العدالة ا911-9كما نصت المادة -
4

عندما یقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 986تنص المادة -
".التشریعیة الساریة المفعول بھ بإلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة، بدفع مبلغ مالي محدد القیمة، ینفذ طبقا للأحكام 

5
08/09في مقتضیات قانون رقم 91/02في ھذه الحالة كان من الأجدى لو ظھرت الإشارة إلى نص قانون رقم -

ھو النص الوحید 91/02یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طالما أن قانون رقم 2008فیفري 25مؤرخ في 
، إن المجلس الدستوري نفسھ في أكثر من مناسبة نعى على المشرع إغفال الإشارة إلى "لمالیةالمسائل ا"المتعلق بتنفیذ 

04/م د/ق ع.ر/01النصوص القانونیة التي لھا علاقة مباشرة بالنص الذي أخطر بشأنھ، ومن ذلك اصدر رأیھ رقم 
مارس 06مؤرخ في 97/07ر رقم ، یتعلق بمراقبة مطابقة قانون عضوي یعدل ویتمم أم2004فیفري 05مؤرخ في 

.یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، مرجع سابق1997
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.01/09في إطار القانون رقم -2-

لا یمكن عملیا إجبار الإدارة على تنفیذ قرار قضائي في دعاوى الإلغاء، لأنھ كما 

سبق لا یمكن للقاضي سوى التصریح بعدم مشروعیة القرار الإداري المطعون فیھ،      

حجیة قرار القضائي، وفي المقابل نجدلك إلى إجبار الإدارة على الالتزام بالولا یتعدى ذ

القرارات القضائیة ملزمة بنص الدستور لكافة السلطات العمومیة، ولكن القیمة الدستوریة 

.لھذا النص لا تجد طریقھا للتطبیق في أرض الواقع

ئاسیا للسلطة التي تعلو السلطة یمكن لذي الشأن في أحسن الأحوال أن یقدم تظلما ر

مصدرة القرار الملغى، إذا كان ذلك ممكنا ولكن النتیجة المرجوة قد لا تتحقق، وعند   

امتناع الإدارة عن تنفیذ حكم قضائي، فلیس لذي الشأن سوى أن یطعن بالإلغاء ضد كل 

الشيء قرار تصدره الإدارة ویأتي مخالفا لمضمون قرار قضائي، استنادا لمبدأ حجیة

المقضي فیھ، كما لھ أن یرجع بدعوى التعویض على الإدارة لجبر الأضرار المترتبة عن 

01/09مكرر من قانون العقوبات رقم 138نصت المادة و)1(عدم تنفیذھا للقرار القضائي،

أن كل موظف )2(،2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23المعدل والمتمم بالقانون رقم 

ھ لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه استعمل سلطة وظیفت

ج إلى .د20.000سنوات وبغرامة من )03(أشھر إلى ثلاث )06(یعاقب بالحبس من ستة 

.ج.د100.000

وجود ھذه المادة التي ترتب مسؤولیة جزائیة، على عون الدولة أو الموظف رُغم

لا تشكل ضمانة حقیقیة لتنفیذ ھذه الأحكام، لأن إلا أنھا قضائیة الذي امتنع عن تنفیذ أحكام

مة وھو أحد القواعد العامة في النظام القضائي لدعوى العمومیة یخضع لمبدأ الملاءتحریك ا

ومن المناسب التساؤل عما إذا )3(.مة في المتابعةزائري اتبع في قواعده مبدأ الملاءالج

الإجرائیة العادیة في المواد الجزائیة، وعما إذا كان ممكنا كانت ھذه الجنحة تخضع للقواعد 

)4(مثلا تحریك الدعوى العمومیة ضد عون الإدارة الذي یمتنع عن تنفیذ حكم قضائي،

ن الاجتھاد القضائي في الجرائم الأخرى لا ة ادعاء مدني أمام قاضي التحقیق لأبواسط

1
.287، مرجع سابق، ص ...، الوجیز في المنازعات الإداریة بعلي محمد الصغیر-

2
65/156مر رقم یعدل ویتمم أ2001جوان 26مؤرخ في 01/09من قانون رقم 04لقد أضیفت بموجب المادة -

.2001جوان 27، مؤرخ في 34یتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 1965جوان 08مؤرخ في 
3

.210، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، دار ھومة للنشر، الجزائر، ص بوسقیعة أحسن-
4

.508، مرجع سابق، ص ...یة، وسائل المشروعیة ، دروس في المنازعات الإدارلحسین بن الشیخ آث ملویا-
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وفر الوصف الإجرامي للوقائع شترط لقبول الإدعاء المدني سوى حصول الضرر، وتی

)1(.المشتكى منھا

قد لا یرفض عون الإدارة التنفیذ بشكل مباشر، ولكنھ یتذرع بطول التدابیر الإداریة 

الواجب اتخاذھا بغرض التنفیذ ویرد على طلبات المتضرر بأن الإدارة مستعدة للتنفیذ، إلا 

تحالة التنفیذ، إذا أصبح المطلوب منھا القیام بھ أن علیھ انتظار ذلك أو قد تدفع الإدارة باس

من حقوق الغیر، كأن یكون محل التنفیذ إعادة إدماج موظف في منصب عمل أصبح یشغلھ 

ورد الإدارة بھذا الشكل سیكون قرارا إداریا ینتج كامل آثاره إذا لم یتم )2(شخص آخر،

ه أمام القاضي الجزائي، ستؤدي إما الطعن فیھ في المیعاد القانوني، وإثارة رفض التنفیذ ھذ

إلى رفض الدعوى على اعتبار أنھ لیس لمن سلك الطریق المدني أن یسلك الطریق 

إذا كانت الدعوى الإداریة سابقة عن الدعوى الجزائیة، وإما إلى وقف النظر )3(الجزائي،

ة عن الدعوى فیھا إذا أثیر الدفع بوجود مسألة أولیة أي إذا كانت الدعوى الجزائیة سابق

وھكذا یظھر جلیا أن إقامة المسؤولیة الجزائیة على عون الإدارة الذي یمتنع )4(الإداریة،

.عن تنفیذ حكم قضائي یكاد یكون مستحیلا من الناحیة العملیة

إن الامتناع عن تنفیذ أحكام القضاء الذي تقوم بھ إدارات مركزیة، إدارات     

لم تقابلھ متابعات جزائیة لمسؤول إداري على رأس وزارة أو ولایة  محلیة، إدارات مرفقیة 

أو حتى مرفق إداري، مما یبعد من دون شك عن الھدف الذي أراد المشرع تحقیقھ من 

أما .خلال تجریم ھذا الفعل ومحاولة إعادة الاعتبار للأحكام والقرارات القضائیة وتنفیذھا

بتوقیع غرامة على أعوان الإدارة 1980ویلیة ج 16یسمح قانون ، ففي النظام الفرنسي

الذین یثبت في شأنھم عدم تنفیذ الأحكام القضائیة، قد تبلغ قیمة أجورھم السنویة كما یسمح 

القانون بمتابعة المنتخبین المحلیین الذي یؤدي تصرفھم إلى فرض غرامات تھدیدیة على 

)5(.یاالإدارة، ولكنھا إجراءات محدودة لم تعرف تطبیقھا فعل

1
یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما "من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ 212نصت المادة -

عدى الأحوال التي ینص فیھا القانون عل غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص، ولا یسوغ للقاضي 
".ي قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامھأن یبن

2
وھذا یكون ضد رئیس الجمھوریة أو الرسول صلى الله علیھ وسلم أو أحد الأنبیاء أو الاستھزاء بالدین أو بأي شعیرة -

مكرر، 144بصفة تلقائیة، وقد نصت على ذلك في المواد من شعائر الإسلام، أین خول النیابة العامة تحرك الدعوى 
ومع ذلك فإن إلزام 01/09، وھي النصوص التي صدرت ضمن نفس النص القانوني رقم 2مكرر 144، و1مكرر144و

.النیابة العامة بتحریك الدعاوى تلقائیا في ھذه الجرائم یعد مساسا بمبدأ ملائمة المتابعة
3

.214، مرجع سابق، ص ...ز في القانون الجنائي الخاص ، الوجیبوسقیعة أحسن-
4

.162، مرجع سابق، ص ...، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التھدیدیة غناي رمضان-
5 - Lay jean - pierre, Faut – il mieux encadrer le pouvoir d’ injonction du juge administratif, Op. cit, p 1356.
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:الفرع الثاني

.ة على التنفیذالوسائل القضائیة لإلزام الإدار

إذا رفضت الإدارة التنفیذ توجد عدة وسائل قضائیة تھدف إلى قھر امتناع الإدارة 

وتقاعسھا عن التنفیذ، فعدم إمكانیة توجیھ القاضي أوامر للإدارة لیجبرھا على تنفیذ ما 

لا یمكنھ أن یكفل ویعني أن یصبح المتقاضي أعزلیانھ، لاقضى بھ على نحو ما سلف ب

یجب على المتقاضي أن یكون مثابرا ولا رة أحكام ومقررات القضاء، كمااحترام الإدا

یحبطھ تعدد مراحل التقاضي، ولا یتردد أمام النفقات الباھظة التي یتطلبھا الانتقال من 

)1(.قضاء الإلغاء إلى قضاء التعویض

یتبین من النصوص التنظیمیة لسلطة القاضي الإداري في النظام الفرنسي أو نظیره 

المصري في توجیھ أوامر إلى الجھات الإداریة، وتطبیق أسلوب التھدید المالي في 

ن استخدام ھذه السلطة یتطلب توافر شروط معینة أھمھا، وجود حكم قضائي لأمواجھتھا 

إحدى الإداري، أو مجلس الدولة أوالاستئنافأو محاكم صادر عن إحدى المحاكم الإداریة 

زاما جھات القضاء الإداري المتخصصة، مع ضرورة أن یتضمن الحكم المطلوب تنفیذه إل

الحكم قابلا للتنفیذ، كما یجب لزوم الأوامر أو الغرامة التھدیدیة للإدارة بعمل معین، ویكون

.رة بتنفیذ الحكم أو البدء في تنفیذهلتنفیذ الحكم، بالإضافة إلى عدم قیام الإدا

لا یستطیع أسلوب الوسائل شبھ القضائیة حل مشكلة تنفیذ الأحكام والمقررات 

ررات القضائیة الإداریة، المقاحترامالقضائیة، ولھذا تم البحث عن وسائل أخرى لضمان 

ر للإدارة، بالإضافة إلى تنفیذھا من خلال منح القاضي الإداري لسلطة توجیھ  أوامل والعمل

الوسائل التي ، كما أن)أولا(عة عن التنفیذ سلطة توقیع الغرامة التھدیدیة على الإدارة الممتن

).ثانیا(على التنفیذ ھابحوزة القاضي الإداري في مواجھة الإدارة تبقى غیر كافیة لإجبار

.الغرامة التھدیدیة:أولا-

سالفة الذكر في حمل الإدارة على تنفیذ ما یصدر في یعطي عدم قدرة الوسائل 

مواجھتھا من قرارات قضائیة إداریة، دافعا قویا لحمل المشرع الجزائري والفرنسي في ما 

.مضى، إلى الأخذ بفكرة الغرامة التھدیدیة وذلك لضمان تنفیذ ھذه القرارات

1
، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین ح یوسف عبد العلیمصلا-

.398، ص 1997شمس، القاھرة، 



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

174

.مفھوم الغرامة التھدیدیة-1-

لغرامة التھدیدیة تعریفھا، وممیزاتھا لتمیزھا عن غیرھا من یقتضي تحدید مفھوم ا

الأسالیب القریبة منھا، وذلك لإزالة أي غموض قد یؤدي إلى الخلط بینھما ومنعا للبس، 

.ولھذا ینبغي تحدید الطبیعة القانونیة للغرامة التھدیدیة

.ریف الغرامة التھدیدیة وممیزاتھاتع - أ-

للغرامة التھدیدیة وإن كانت تتشابھ فیما بینھا في عدة جوانب، توجد عدة تعریفات 

ھذا ما یمكن ملاحظتھ من خلال ذكر البعض منھا، ومن خلالھا سنستشف أھم الخصائص 

.التي تتمیز بھا

.تعریف الغرامة التھدیدیة-

مبلغ من المال یحكم بھ القاضي على المدین":تعرف الغرامة التھدیدیة بأنھا

وحدة زمنیة أخرى یمتنع فیھا المدین عن  ةیدفعھ عن كل یوم أو أسبوع أو شھر، أو أی

وسیلة "كما یمكن تعریفھا على أنھا)1(".العیني الذي حكم بھ مقترنا بتلك الغرامةالتنفیذ

لإكراه المدین وحملھ على تنفیذ الالتزام الواقع على عاتقھ عینا متى طالبھا الدائن 

لزم القضاء المدین بتنفیذ التزام بعمل أو امتنع عن العمل أیا كان مصدره، وصورتھا أن ی

ویمھلھ لذلك مدة زمنیة معینة فإذا تأخر عن الوفاء ألزمھ بدفع غرامة عن كل یوم أو 

وذلك متى كان التنفیذ العیني مازال ممكنا وحدة زمنیة یتم تعیینھا، ةأسبوع أو شھر أو أی

)2("شخصیاویقتضي لذلك تدخل المدین 

الغرامة التھدیدیة من خلال تعریف نظام عبد الرزاق السنھوريعرف الأستاذ 

ء یلزم المدین بتنفیذ في أن القضا":یة كوحدة قانونیة من خلال ما یليالغرامة التھدید

كان ملزما بدفع غرامة عینا في حلال مدة زمنیة معینة، فإذا تأخر عن التنفیذ التزامھ 

ع أو كل شھر أو أیة وحدة عن ھذا التأخیر مبلغا معینا عن كل یوم أو كل أسبویةتھدید

لك إلى أن یقوم بالتنفیذ من الزمن، أو عن كل یوم مرة یأتي عملا یخل بالتزامھ وذأخرى

القاضي فیما تراكم على أو أن یمتنع نھائیا عن الإخلال بالالتزام ثم یرجع إلى العیني

1
، الإجراءات الخاصة للتنفیذ الجبري ضد الإدارة، المكتب الجامعي الحدیث، صنعاء، نجیب أحمد عبد الله ثابت الجبلى-

.161، ص 2006
2

.162مرجع سابق، ص -
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لتھدیدیة ویجوز للقاضي أن یخفض ھذه الغرامات أو أن من الغرامات االمدین

)1(".....یمحیھا

الغرامة التھدیدیة في مجال القانون الإداري أنھا عبارة عن تھدید مالي یمكن تعریف

ینطق بھ القاضي الإداري لفائدة الدائن ضد أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص 

مرفق عام لحملھا على تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة القانون الخاص المكلفة بإدارة

كما  )2(.ضدھا، وتحدد بصفة عامة بمبلغ معین من المال عن كل یوم تأخیر في تنفیذ الحكم

امة عن یذھب جانب من الفقھ إلى اعتبار الغرامة التھدیدیة عقوبة مالیة تبعیة تحدد، بصفة ع

نفیذ حكمھ أو حتى یقصد ضمان حسن قصد ضمان حسن تكل تأخیر ویصدرھا القاضي 

مقدمة في الغرامة التعریفات العموما مھما تختلف)3(.تنفیذ أي إجراء من إجراءات التحقیق

ضي یمكن القول أنھا وسیلة قانونیة معترف بھا للقاضي بصفة عامة، والقاالتھدیدیة،

جھة، ومن جھة تسمح لھ بإجبار الإدارة على تنفیذ حكم قضائي منوالإداري بصفة خاصة

أخرى مھما اختلفت تلك التعریفات فإنھا تصب في قالب واحد وتجمع على أن الغرامة 

.التھدیدیة تتمتع بمجموعة من الممیزات

.ممیزات الغرامة التھدیدیة-

والتي یمكن إجمالھا ،بمجموعة من الممیزات والخصائصتتمیز الغرامة التھدیدیة

:فیما یلي

ویتقید ولى القاضي تحدیدھا وتقدیرھا،یت:تھدیدیة ذات طابع تحكیمي وتھدیديالغرامة ال

في تحدیدھا بمراعاة قدرة المدین على المقاومة أو المماطلة في التنفیذ وذلك بغیة الضغط 

علیھ وإجباره على التنفیذ العیني وتحقیق الغایة من الغرامة التھدیدیة، ویجب تنفیذھا مثلما 

)4(.نطق بھا القاضي

وفي ھذا السیاق اعتمد المشرع الجزائري والفرنسي سابقا مصطلح التھدید المالي 

من 175للدلالة على الغرامة التھدیدیة، ویجد ھذا المصطلح سنده القانوني في نص المادة 

المتعلق بتسویة النزاعات 04/90من القانون رقم 35،39، 34القانون المدني، والمواد 

1
، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجھ عام، منشورات الحلبي، عبد الرزاق السنھوري-

.1054دمشق، ص 
2

.146، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التھدیدیة، مرجع سابق، ص غناي رمضان-
3 - GUETTIER Christophe, L’Administration et l’Exécutassions des Décisions de Justice, Op. cit, p 66.

4
.41، مرجع سابق، ص ...وسائل –، دروس في المنازعات الإداریة حسین بن الشیخ آث ملویا-
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التھدیدیة تختلف عن ن المصطلح المستعمل في الغرامةفي العمل، وعموما فمھما یكلفردیة ا

.یظھر ھذا الاختلاف فیما یليالعقوبة و

تھدیدي ن الغرامة التھدیدیة ھي ذات طابع حین أیجب النطق بھا فيون العقوبة نھائیة إ-

.ووقتي

بینما الغرامة التھدیدیة " بنصلا جریمة ولا عقوبة إلا"تستند العقوبة إلى النص الجنائي -

.تستخدم للضغط على المدین

المدین، یر التعویض النھائي عنصر تعنتإذا كان القاضي سیأخذ في الحسبان عند تقر-

جسامتھ تؤثر في تقدیر القاضي ولى فكرة الخطأفإنھ لا یمكن اعتبارھا عقوبة بل ترد إ

)1(.للتعویض النھائي

وفي رامة التھدیدیة عن التعویض في الغرض والتقدیر،لف الغبصفة عامة تخت         

الغرض تھدف الغرامة إلى جبر المدین على التنفیذ القیمي فھي تعتمد على التھدید، أما 

لقاضي بتقدیر تقدیر القیمة یقوم اوفي جبر الضرر وإصلاحھ،الغرض منھ ھو، فالتعویض

،حقھ من خسارة، أما الغرامة التھدیدیةفات الدائن من كسب وما لالتعویض على أساس ما 

وإنما على مقدار تعنت وامتناع المدین عن ،فلا یعتمد القاضي عند تقدیرھا على الضرر

.التنفیذ

أي لا یمكن تحدید مبلغھا :الغرامة التھدیدیة تقدر تصاعدیا بناء على وحدة من الزمن

لما تأخر عن تنفیذ التزامھ مسبقا أو مجمعا دفعة واحدة، وتتوقف على موقف المدین فك

یفرض علیھ دفع مبلغ من المال، والذي یرتفع مع كل وقت یمضي دون قیام المدین بتنفیذ 

)2(.المطلوب منھ

ھدفھا ھو إخضاع المدین وحملھ على تنفیذ الالتزام عینا، فعلیھ :مؤقتةالتھدیدیةالغرامة

علة قیامھا، فھي إذا وصف مؤقت يتنتھف .وفى بالالتزاموتخذ المدین موقفا نھائیاإذا ا

ما تتمتع بھ الغرامة التھدیدیة من الممیزات ورغم .وال إذا انتفت علة وجودهمصیره الز

بعض المصطلحات وقوع الخلط بینھا وبینفھذا لم یمنعالتي حددتھا تحدیدا واضحا، 

یھ فقد تختلطاعتبرھا عقوبة أو إجراء، وعلحین المشرع الجزائري ھما فعلالمشابھة لھا، و

1
.165، ص 1997أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة -، النظریة العامة للالتزام أنور سلطان-

2
.من القانون المدني الجزائري174لمزید من التفصیل أنظر المادة -
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فالعقوبة ھي الجزاء المقرر عند عدم إحترام )1(.التعویضالغرامة التھدیدیة بالعقوبة أو 

القانون، یوقعھ القاضي، كما أن الغرامة التھدیدیة إذا كانت تسمیتھا تؤدي إلى الاعتقاد أنھا 

.عقوبة لكن الواقع یؤكد غیر ذلك وھذا لأن العقوبة نھائیة

.نونیة للغرامة التھدیدیةیعة القاالطب-ب-

حاول جانب من الفقھ الفرنسي سواء قبل أو بعد تكریس المشرع الفرنسي للغرامة 

التھدیدیة، إعطاء تكییف على أساس نظریات مختلفة إلا أن ما یھمنا في ھذا الجانب ھو 

لمشرع ن الأ دیدیة في ظل التشریع الجزائري،معرفة الطبیعة القانونیة للغرامة التھ

الجزائري جعل الغرامة التھدیدیة وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ العیني لإجبار المدین المماطل 

على التنفیذ، بالإضافة إلى أن ھذه الغرامة التھدیدیة تعتبر بمثابة وسیلة لضمان تنفیذ بعض 

)2(.القرارات القضائیة

  .يجبار المدین على التنفیذ العینالغرامة التھدیدیة وسیلة لإ-

المدین علیھ تنفیذ التزامھ إذا كان ممكنا، وفي حالة یكون الأصل في التنفیذ عینا و

امتناعھ یجعل المدین التنفیذ مستحیلا ھنا یكون للدائن أن یجبر المدین على التنفیذ، ما دام لھ 

اث حدحق عند المدین ونظرا لما في إجبار المدین على التنفیذ مساس بالحریات، ولأجل إ

حق الدائن في التنفیذ العیني مة التنفیذ الجبري المباشر، وبین نوع من التوازن بین عدم ملاء

تدخل المشرع الجزائري ومنح للدائن وسیلة للضغط على المدین وحملھ على تنفیذ و

175و 174ن تھدیدیة وھذا ما نصت علیھ المادتاوھذه الوسیلة ھي الغرامة ال)3(الالتزام،

للدائن أن یطلب من القاضي الحكم على المدین الممتنع عن  االمدني إذ أجازتمن القانون

.التنفیذ في بعض الحالات بغرامة إجباریة تتحول إلى تعویض بعد التصفیة

.لة لضمان تنفیذ بعض أحكام القضاءالغرامة التھدیدیة كوسی-

رامة التھدیدیة یكون أصلا الحكم بالغف من القانون المدني174المادة استنادا لنص 

فھي بطریقة غیر مباشرة وسیلة لضمان تنفیذ بناء على حكم بإلزام المدین بالتنفیذ العیني،

العیني تساھم بطریقة ة لإجبار المدین على التنفیذاعتبارھا وسیلة غیر مباشرذلك الحكم، و

1
.167، مرجع سابق، ص ...أحكام الالتزام -، النظریة العامة للالتزام أنور سلطان-

2
، الغرامة التھدیدیة كجزاء على عدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، دار منصور محمد أحمد-

.19، ص 2002دیدة للنشر، الإسكندریة، الجامعة الج
3

.1059، مرجع سابق، ص ...، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبد الرزاق السنھوري-
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ن شروط التنفیذ الجبري م ضائیة المتضمنة للالتزام، لأنھغیر مباشرة في تنفیذ القرارات الق

تعتبر من أھم السندات التنفیذیة سند تنفیذي والقرارات القضائیةالعیني أن یكون بید الدائن 

في ھذا المجال، كما أن المشرع الجزائري عندما نص على الغرامة التھدیدیة كضمان لتنفیذ 

نوفمبر 28من دستور145المادة یة، كان منسجما مع ما جاء في نصالقرارات القضائ

وفي جمیع ت القضائیة في كل وقتتنفیذ القرارااحترامالتي تقضي بوجوب 1996

الظروف، وبالتالي یمكن القول أن الغرامة التھدیدیة ھي وسیلة قانونیة فنیة تختلف عن 

تستخدم كوسیلة للضغط على المدین الممتنع عن التنفیذ وتعویض، كما تختلف عن العقوبة،ال

.إلى ضمان تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةن التنفیذ، كما تھدفلمتأخر عأو ا

.في فرنسا والجزائرار الاعتراف بالغرامة التھدیدیةتطور مس-2-

.في فرنسا-أ-

في أغلب الأحیان یرفض توقیع الغرامة 1980كان مجلس الدولة الفرنسي قبل سنة 

ذ الأحكام والقرارات القضائیة، وذلك على أساس أن التھدیدیة ضد الإدارة الممتنعة عن تنفی

إلا أن المشرع .یوجھ لھا أوامریع التدخل في عمل الإدارة ولاالقاضي الإداري لا یستط

الفرنسي وحرصا منھ على ضمان تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، 

لقة بالغرامات التھدیدیة في المتع1980جویلیة 16المؤرخ في 80/539أصدر القانون رقم 

02نصت المواد من ول أشخاص القانون العام،وتنفیذ الأحكام من قب)1(المجال الإداري،

على أن القاضي الإداري یستطیع لضمان تنفیذ أحكامھ، توقیع الغرامات التھدیدیة 06إلى 

)2(.ضد الأشخاص المعنویة للقانون العام

التھدیدیة، كماالإقرار التشریعي لأسلوب الغرامةبدایة ونیمكن اعتبار ھذا القان

جھات القضاء الإداري دوندیة إلا لمجلس الدولةلم یعط سلطة توقیع الغرامة التھدی

1995فبرایر 08المؤرخ بتاریخ 95/152الأخرى، ولكن بعد صدور القانون رقم 

الجنائیة والإداریة، تم الاعتراف بھذا والمتعلق بتنظیم السلطة القضائیة والإجراءات المدنیة،

بعد صدور ھاذین القانونین أصبح اكم الإداریة الإستئنافیة، إذاالحق للمحاكم الإداریة والمح

1 - GHETTIER Christophe, Droit du Contentieux Administratifs, Montchrestien, France , p 946 – 947.
2

.07و06، ص 1972التھدیدیة، التحدید المالي، دار المعارف، القاھرة، ، الغرامةمصطفى عبد الحمید عدوي-
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توقیع الغرامة التھدیدیة في مواجھة الأشخاص العامة الرافضة لتنفیذ الأحكام القضائیة أمرا 

)1(.معترفا بھ أمام القضاء والتشریع الفرنسي

القاضي العادي في فرنسا یمكن أن یحكم بالغرامة التھدیدیة موازاة مع كما نجد

فلا یستطیع ،حكمھ في الموضوع، وذلك لضمان تنفیذ حكمھ، أما بالنسبة للقاضي الإداري

أن یحكم على الإدارة بالغرامة التھدیدیة إلا في حالة امتناعھا عن تنفیذ الحكم القضائي 

الھدف من ذلك ھو إعطاء فرصة للإدارة لكیي تنفذ الحكم القضائي الصادر ضدھا، و

الصادر ضدھا بمحض إرادتھا، قبل اللجوء إلى الأسلوب الإكراھي المتمثل في الغرامة 

التھدیدیة، ولھذا لا یمكن للقاضي الإداري أن یحكم على الإدارة بالغرامة التھدیدیة إلا بعد 

)2(.ثبوت امتناعھا عن التنفیذ

.في الجزائر-ب-

.في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى-

تعتبر الغرامات المالیة في ظل القانون القدیم من وسائل التنفیذ الجبري لأحكام 

المحاكم والمجالس القضائیة والعقود الرسمیة، بل ھي بالإضافة إلى الإكراه البدني من 

نطق بھا الجھات القضائیة بناء على طلب الأطراف توالأكثر فعالیة في ھذا الشأن،الوسائل

عمل، وتختص بالقیام بعمل أو الامتناع عن في مواجھة المدین الذي یرفض تنفیذ الالتزام 

.بتصفیتھا ومراجعتھا على ألا تتجاوز قیمتھا قیمة التعویض عن الضرر الذي حدث فعلا

الغرامة التھدیدیة د نص على توقیعفق ولم یحد من ذلك قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

الكتاب الثالث الخاص بالتنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة، كما نص علیھا في مواد متفرقة  في

تتعلق مثلا بتسییر المستندات المتبادلة بین أطراف الدعوى، ومواد الاستعجال ومنازعات 

دم تنفیذ قرار قضائي، أن ومع ذلك لا یمكن لمن طلب التعویض عن ع)3(.القسم الاجتماعي

یطلب من جدید توقیع الغرامة التھدیدیة لأنھ استبدل التنفیذ العیني بالتنفیذ بمقابل، وإذا حكم 

1
- GHETTIER Christophe, L’Administration et l’Exécutassions des Décisions de Justice, Op. cit, p 67.

2 - BON Pierre, un progrès de L’Etat de droit : la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matière
administrative et à l’exécution des jugements par la puissance publique, R.D.P, n° 01, 1981, p 35 – 36.

3
والمادة 985إلى 980، وكذا من المادة 509، 946، 625، 305، 201، 139، 137، 72، 71، 30المواد -

.08/09والإداریة رقم من قانون الإجراءات المدنیة 987
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بالغرامة التھدیدیة یمكن للمدین أن یعرف التنفیذ العیني، إلا أن الأمر في ھذه الحالة یتوقف 

)1(.على قبول الدائن

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى بعد 471و340بالرجوع إلى نص المادة 

المعدل والمتمم، نجدھا قد كرست حق الدائن في اللجوء إلى القضاء قصد 2001تعدیل 

ومن صیاغة .إلزام المدین الممتنع عن دفع غرامة تھدیدیة لإجباره على تنفیذ ما تعھد بھ

لعمل لصالح القضاء العادي نجدھا توحي بأن الغرامة التھدیدیة تناسب ا471نص المادة 

)2(:والقضاء الإداري وذلك للأسباب التالیة

العمل بھ في شریعة العامة للتقاضي، ولذلك فیعتبر قانون المرافعات الجزائري ھو ال-

.القضاء الإداري ھو أمر لابد منھ

تنفیذ"في الكتاب السادس والمتعلق بـ 340لقد أدرج المشرع الجزائري نص المادة -

أو بالأحرى مقررات القضاء، حسب ما ورد في الصیاغة الفرنسیة "حكام القضاءأ

"Décision de Justice" وھذا الكتاب لا یخاطب القضاء العادي فقط بل یخاطب جمیع ،

.الجھات القضائیة سواء العادیة أو الإداریة

لث، الذي یحمل عنوانفي الباب الثا340بالإضافة إلى أن المشرع قد أدرج المادة -

لمادة وعلیھ تفید ھذه ا،"التنفیذ الجبري للأحكام والقرارات القضائیة والعقود الرسمیة"

جھات القضاء ت الصادرة عن القضاء العادي، وأن الغرامة التھدیدیة تتعلق بالقرارا

)3(.الإداري

لتطابق بین النص الفرنسي عدم اأسباب وفي ھذا الإطار وأمام وجود العدید من 

والنص العربي، والذي أدى إلى وجود نوع من الغموض مما یستوجب علینا البحث في 

مختلف التطبیقات القضائیة والاجتھادات القضائیة في ھذه المسألة، نجد العدید من القرارات 

،2002فیفري06بتاریخ 239307من بینھا قرار صادر عن المحكمة العلیا یحمل رقم 

حیث من المبادئ العامة والتشریع الحالي والاجتھاد القضائي لا ":ھجاء في مضمونو

1
.495، مرجع سابق، ص ...وسائل المشروعیة .، دروس في المنازعات الإداریةلحسین بن الشیخ آث ملویا-

2
یجوز للجھات القضائیة بناء على طلب الخصوم أن "من قانون الإجراءات المدنیة الملغى على أنھ 471نص المادة -

".......د اختصاصاھا،تصدر أحكاما بتھدیدات مالیة في حدو
3

إذا رفض المدین تنفیذ التزام بعمل، أو خالف التزاما "من قانون الإجراءات المدنیة الملغى على أنھ 340تنص المادة -
بالامتناع عن عمل یثبت القائم بالتنفیذ ذلك في محضر ویحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو 

".ة، ما لم یكن قد قضى بالتھدیدات المالیة من قبل التھدیدات المالی
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یجوز للھیئة القضائیة أیا كانت طبیعتھا الحكم بالغرامة التھدیدیة ضد المؤسسات ذات 

یظھر لنا أن فمن خلال ھذه الأسباب".الطابع العمومي مثل الدولة والجماعات المحلیة

)1(.غرامة التھدیدیة ضد الإدارةالقاضي رفض توقیع ال

ماي 14ة العلیا بتاریخ وفي ھذا الإطار صدر قرار عن الغرفة الإداریة للمحكم

حیث أن المستأنف طلب من "ر تطبیق الغرامة التھدیدیة بقولھأجاز ھذا الأخیو،1995

ادر عن الغرفة الص1993جوان06المندوبیة التنفیذیة لبلدیة بلعباس تنفیذ القرار في 

الإداریة بالمحكمة العلیا وأن ھذه الأخیرة رفضت الاستجابة لطلبھ، وحیث أن مسؤولیة 

كان ینوي بناء مسكن حیث أن ھذا الأخیر)ب(جاه السید البلدیة قائمة بسبب ھذا التعنت ات

فردي فوق القطعة المتنازع علیھا، وأن ھذا الرفض كان من شأنھ عرقلة إنجاز المباني 

مقرر بناؤھا وأن قضاة أول درجة كانوا محقین بناء على ھذه العناصر، عندما قرروا ال

وعلیھ )2("....التھدیدیة یجب تعویضھ بناء على الغرامة)ب(بأن الضرر اللاحق بالسید 

یظھر من خلال ھذا الحكم أن القاضي أجاز الحكم بالغرامة التھدیدیة، ھكذا یظھر التذبذب 

الإداري، فتارة لا یعترف بالغرامة التھدیدیة وعلى العكس من ذلك على مستوى القضاء 

.نجده في أخرى یجیزھا

.08/09في ظل القانون رقم -

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09لكن بصدور القانون رقم 

لإداري،   لقضاء ا، أعاد المشرع الجزائري المصداقیة ل2008فیفري 25الصادر بتاریخ 

القضائیة لضمان تنفیذ الأحكام والمقرراتسلطة توقیع الغرامة التھدیدیة وذلك بتمكینھ

تبني نظام الغرامة التھدیدیة،الحاجة إلى ویظھر لنا.شخاص القانون العامالصادرة ضد أ

حق المتقاضي في قضاء سریع ما تنادي بھ الدولة إلى ضرورة كفالة لأن ھذا یتفق مع 

لا یمكن الحدیث عن دولة القانون إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون، ولا ووواضح، 

وجوب تنفیذھا، فلا حمایة قضائیة أحكام القضاء واحترامترن بمبدأ ما لم یققیمة لھذا المبدأ

.إلا بتمام تنفیذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائیة

راءات في ھذا الشأن كانت تخضع كما      ولكن في المادة الإداریة رغم أن الإج

سبق تبیانھ لقانون الإجراءات المدنیة، بما في ذلك الغرامة التھدیدیة ورغم عدم وجود نص 

1
.497، مرجع سابق، ص ...وسائل المشروعیة .، دروس في المنازعات الإداریةلحسین بن الشیخ آث ملویا-

2
.498مرجع سابق، ص -
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إلا أن التطبیق القضائي )1(خاص یمنع القاضي الإداري من النطق بھا في مواجھة الإدارة،

لاستقرار، لأن القرارات التي تناول مسألة الغرامات التھدیدیة بشيء من التذبذب وعدم ا

صدرت عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة بتوقیع الغرامات التھدیدیة، 

)2(تبدو قلیلة مقارنة بتلك التي رفض فیھا القضاء الإداري توقیع ھذه الغرامات على الإدارة،

د ھة النقض في المواوحتى في الوقت الذي كانت فیھ الغرفة الإداریة لدى المحكمة ھي ج

على موقف واحد بخصوص إمكانیة أو عدم إمكانیة تسلیط غرامة الإداریة، لم تستقر

تھدیدیة ضد الإدارات العمومیة في حال امتناعھا عن تنفیذ أحكام القضاء وثبوت ھذا 

)3(.الامتناع في محاضر رسمیة

لتھدیدیة كعقوبة، ویمنع كما جاء قرار مجلس الدولة الجزائري یعتبر الغرامة ا

التراجع لأنھ لا القاضي الإداري من النطق بھا في مواجھة الإدارة، یتعرض للانتقاد ویمكن

قرارا مبدئیا، خاصة أنھ صادر عن القاضي الفرد حتى ولو كان ھذا یشكل فیما یبدو

جالي لا القاضي ھو رئیس مجلس الدولة، وفي المواد الإستعجالیة واجتھادات القضاء الاستع

)4(.تلزم قضاء الموضوع

كان من غیر الممكن النص على إجبار الإدارة لتنفیذ أحكام القضاء، على عكس ما 

ھو الشأن علیھ في فرنسا، إلا أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أفرد بابا خاصا لتنفیذ 

لى تكریس تدابیر جدیدة تساعد یبدو أن المشرع قد اتجھ إوام الجھات القضائیة الإداریة،أحك

الغرامة التھدیدیة والتي منح القانون لمشرع الفرنسي، بما في ذلكعلى التنفیذ وذلك أسوة با

.الشأنللقاضي الإداري سلطة توقیعھا، مما سیضع حدا لتذبذب الاجتھاد القضائي في ھذا 

القضائي إلزام أحد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ إذا تطلب القرار نص و

قضائیة یطلب من ذوي الشأن تخاذ تدابیر تنفیذ معینة، تأمر الجھة اللاالأشخاص المعنویة 

بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل لتنفیذه عند الاقتضاء، ویبدو أن نفسھالحكم القضائيوفي

.ھذه الحالة تتعلق بالاختصاص المقیدة للإدارة

1
.506ص ، مرجع سابق، ...وسائل المشروعیة .، دروس في المنازعات الإداریةلحسین بن الشیخ آث ملویا-

2
، أید مجلس الدولة قرارا صادرا عن 97فھرس رقم 1999مارس 08قرار الغرفة الثالثة في مجلس الدولة صادر في -

یقضي بتصفیة الغرامة التھدیدیة المحكوم )ح.ب (الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة، في قضیة بلدیة میلة ضد السیدة 
ن یوم صدور القرار إلى غایة الاتفاق الجدید بین الطرفین، فأجاز مجلس الدولة بذلك بھا ضد الإدارة، مع القول بسریانھا م

.قرار غیر منشور.ضمنیا توقیع الغرامة التھدیدیة
3

.148، مرجع سابق، ص ...، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التھدیدیة غناي رمضان-
4

.149، ص مرجع سابق-
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ضائي دون أن یأمر بشيء من تدابیر التنفیذ التي یتطلبھا   وإذا صدر القرار الق

من جدید أمام الجھة القضائیة، وتأمر في ھذه فیتقدمتنفیذه، لأن صاحب الشأن لم یطلبھا 

الحالة الإدارة المدعى علیھا أن تقوم بإصدار قرار جدید في أجل محدد، وفي ھذه الحالة 

الإداري المعیب مما یؤدي إلى اختفائھ، ویوجھ إذا التي یقوم القاضي الإداري بإلغاء القرار

وفي كلتا الحالتین یجوز للجھة القضائیة الإداریة المطلوب .الإدارة إلى إصدار قرار جدید

منھا اتخاذ أمر بالتنفیذ، أن تأمر بالغرامة التھدیدیة وتحدد تاریخ سریان مفعولھا، وتكون 

كن للجھة القضائیة الإداریة أن تخفضھا مویالغرامة التھدیدیة مستقلة عن تعویض الضرر

أو تلغیھا عند الضرورة، وفي حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخیر، تقوم 

الجھة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التھدیدیة التي أمرت بھا، ویمكنھا عندئذ أن تقرر 

الضرر، وتأمر بدفعھ إلى الخزینة عدم دفع جزء منھا إلى المدعي إذا تجاوزت قیمة 

.العمومیة

تعتبر طلبات الأمر بالتنفیذ ھذه غیر ممكن رفعھا وطلب توقیع الغرامة التھدیدیة    

عند الاقتضاء إلا إذا أصبح القرار القضائي المطلوب تنفیذه نھائیا، ورفضت الإدارة تنفیذه 

ري من تاریخ التبلیغ الرسمي لھذا أشھر، تس)03(بصفة ضمنیة بعد مرور أجل ثلاثة 

القرار أو بعد مرور الأجل الذي یحدده القرار نفسھ للإدارة من أجل تنفیذ التدابیر   

المطلوبة، إذا كان ھذا الأجل یتجاوز الأشھر الثلاثة إلا أنھ یجوز تقدیم طلب التنفیذ   

لم إلى الإدارة المعینة من تقدیم تظوإذا ارتأى ذو الشأن)1(.للأوامر الإستعجالیة بدون أجل

أجل تنفیذ قرار صادر عن جھة قضائیة إداریة، فلا یمكنھ في ھذه الحالة سوى أن ینتظر 

)2(.ردھا الصریح بالرفض، إذ لا یسري أجل الثلاثة أشھر إلا بعد قرار الرفض

اري ینص علیھا قانون القضاء الإدتشبھ ھذه التدابیر إلى حد بعید التدابیر التي 

سبقت الإشارة إلیھا فیما یخص الاستثناء 1995الفرنسي، وھي التدابیر التي صدرت منذ 

الذي وضعھ المشرع الفرنسي لمبدأ عدم قدرة القاضي الإداري لتوجیھ أوامر للإدارة 

1
لا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من "لإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ من قانون ا987تنص المادة -

أجل الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمھا النھائي وطلب الغرامة التھدیدیة لتنفیذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض 
.من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكمأشھر، یبدأ )03(التنفیذ من طرف المحكوم علیھ، وانقضاء أجل ثلاثة 

.غیر أنھ فیما یخص الأوامر الإستعجالیة، یجوز تقدیم الطلب بشأنھا بدون أجل
في الحالة التي تحدد المحكمة الإداریة في حكمھا محل التنفیذ أجلا للمحكوم علیھ، لاتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، لا یجوز -

".تقدیم الطلب إلا بعد انقضاء ھذا الأجل 
2

في حالة رفض التظلم الموجھ إلى الإدارة من "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 988تنص المادة -
أعلاه، بعد قرار 987لمادة أجل تنفیذ الحكم الصادر عن الجھة القضائیة الإداریة، یبدأ سریان الأجل المحدد في ا

".الرفض
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العامة، كما یلزم القانون في النظام الجزائري رئیس كل محكمة إدارة أن یرفع تقریرا 

لدولة حول صعوبات التنفیذ ومختلف الإشكالات المعاینة، إذ قد یستفاد سنویا لرئیس مجلس ا

)1(.من ھذه التدابیر في إطار النشاط الإعلامي والدراسي لمجلس الدولة

یمكننا إذا نظرنا إلى التبویب الذي اعتمده المشرع فیما یخص المواد المتعلقة بالتنفیذ 

"الأحكام العامة"ض ھذه المواد جاءت تحت قسم في المادة الإداریة، أن نلاحظ أن بع

خاصة "  الأحكام المطبقة على المحاكم الإداریة ومجلس الدولة"وجاء بعضھا تحت قسم 

الإداریة لأنھ في انتظار تنصیب المحاكممامھا،منھا ما یتعلق بمواعید رفع طلب التنفیذ أ

على الجھات الفاصلة في المواد الذي سیكون بصفة تدریجیة، ستطبق فقط الأحكام العامة

الإداریة وھي الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة ومجلس الدولة، وطالما أن ھذه الحالات 

، وھكذا یكون المشرع قد عالج "الأحكام العامة"لا یمكن أن تندرج سوى ضمن قسم 

لى الأحكام الجدیدة مشكل تنفیذ الأحكام الصادرة في المادة الإداریة التي لم تنفذ بعد بنصھ ع

.دخول القانون الجدید نطاق السریانھا، والتي دخلت حیز التنفیذ فورالتي تنظم

.أدوات تكفل للقضاء تنفیذ مقرراتھانتفاء وجود:ثانیا-

تعتبر عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة التي تصدر في حق الإدارة والتي تتضمن 

نظرا لرفض القضاء شكل مشكلة یصعب التعامل معھا التزاما عینیا صعبة التنفیذ، وت

الغرامة التھدیدیة، بالإضافة إلى انتفاء مسؤولیة أعضاء  الإداري النص في أحكامھ على 

الأحكام الصادرة عن القضاء، السلطة التنفیذیة من الناحیة الجزائیة عندما یرفضون تنفیذ

على عاتق الإدارة، فالالتزام الأول لأن حجیة الأمر المقضي فیھ ترتب التزامین أساسیین

یتمثل في امتناع الإدارة عن القیام بأي تصرف أو عمل یتعارض مع الحكم القضائي، أما 

.یتمثل في وجوب اتخاذ الإدارة لكافة الإجراءات التي تضمن تنفیذ الحكمف ،الالتزام الثاني

.تضمین أحكامھ بالغرامة التھدیدیةرفض القضاء الإداري -1-

یعد القیام بتنفیذ الحكم القضائي الذي صدر في تلك المنازعة ھو الطریق الطبیعي 

لأن انعدام ھذا الطریق یؤدي إلى قتل العمل ازعة قضائیة نظر فیھا القضاء،من ةلأی

القضائي لانعدام الفائدة المرجوة منھ، كما أن الشخص المتقاضي لو علم أن مصیر الحكم 

ى لغرض استصداره من القضاء سیكون أدراج مكتب المحضر القضائي القضائي الذي یسع

أو النیابة العامة أو حتى وزارة العدل، سیكون موقفھ عدم اللجوء إلى مرفق القضاء الذي لا 

1
نشاطات في إطار الأیام الدراسیة والدورات التكوینیة والاستقبالات، وھذا حیث یجري مجلس الدولة بصفة دوریة-

.یظھر من خلال تصفح الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدولة
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دي ھذه النتیجة لابد من السھر على ضمان تنفیذ ایمكنھ حمایة حقوقھ وصیانة حریتھ، ولتف

الأخذ ببعض الأدوات التي نة، ومن بین أھم ھذه الوسائلمكأحكام القضاء بجمیع الوسائل الم

الذي یعتبر الغرامة التھدیدیة أداة لفرض تنفیذ الأحكام نظام القضائي الفرنسيتبناھا ال

في نھایة الأمر سوف یضمن مواجھة الإدارة، وعلى الخصوصالقضائیة الصادرة في

وى تصفیة الغرامة حصول الشخص المتضرر على تعویض عادل وذلك بعد رفع دع

القضاء تضمین أحكامھ وقراراتھ التي یة، ولكن مع انعدام النص الصریح الذي یمنعالتھدید

القضاء سلطة تقرر لفترة طویلة التھدیدیة، ومع اعتبارتصدر في مواجھة الإدارة بالغرامة

ضد أن الغرامة التھدیدیة غیر ممكنة من أجل فرض تنفیذ الأحكام القضائیة التي تصدر

)1(.الإدارة

نفیذ الأحكام الصادرة ضد لغرامة التھدیدیة كأداة لفرض تإقرار النظام الفرنسي با-أ-

.الإدارة

كان مجلس الدولة في النظام القضائي الفرنسي یستند إلى القاعدة التي مفادھا أن 

ذلك في امتناعھ عن الأوامر التي توجھ إلى الإدارة تعتبر تدخلا في تسییر المرفق العام، و

ؤون المرافق كان ھذا التدخل في شولة بغرامة تھدیدیة لأي شخص، وتوجیھ أوامر مشم

جاه تُ لعادي والإداري، إذ كانت تتمتع بسلطات كبیرة این من القضاءكلا العامة أمرا یمنع

رة زمنیة الأفراد والتي تسمح لھا دائما بتحقیق أھدافھا المنشودة، وكان ھذا المفھوم سائدا لفت

)2(.وصفت بالطویلة

مة عرفھا المجال التشریعي رف النظام الفرنسي عدة تعدیلات مھلكن فیما بعد ع

التي تفرض على أشخاص القانون العام أو حتى الھیئات تعلق بالغرامة التھدیدیةمنھا ما 

)02(الثانیة التي تكلف بالسھر على تسییر المرافق العامة، وھذا ما أكدت علیھ المادة 

المتعلق بالغرامات المقضي بھا      1980جویلیة 16المؤرخ في 80/539من القانون رقم 

والذي عدل بموجب )3(في المواد الإداریة وتنفیذ الأحكام من الأشخاص المعنویة العامة،

في حالة عدم ":على أنھونصت،2000أفریل 12المؤرخ في 2000/321القانون رقم 

نفسھ، النطق یذ حكم صادر عن القضاء الإداري، یجوز لمجلس الدولة، حتى من تلقاءتنف

1
.37، مرجع سابق، ص ...دارة على تنفیذ الأحكام الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإ،الشریف عزیزة حامد-

2
.349، مرجع سابق، ص ...یة في الجزائر ن انتفاء السلطة القضائ، عبوبشیر محند أمقران-

3
.46، مرجع سابق، ص ...لعدم تنفیذ أحكام القضاء الغرامة التھدیدیة كجزاء،منصور محمد أحمد-
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المكلفة أو أجھزة القانون الخاص(بغرامة تھدیدیة ضد الأشخاص الاعتباریة العامة 

)1(".قصد ضمان تنفیذ ھذا الحكم)بتسییر مرفق عام

ا المجال، وذلك من أجل سن مختلف القوانین في ھذكما واصل المشرع الفرنسي

تدارك النقائص التي وجدت في القانون السالف ذكره واستكمال البناء القانوني بموجب 

ة المتضمن قانون المحاكم الإداری1995فیفري 08المؤرخ في 95/125القانون رقم 

كانت و80/539بعض أحكام القانون رقم عدل ھذا القانون وومحاكم الاستئناف الإداریة،

ھة المختصة بالنطق بالغرامة التھدیدیة بغرض حمل الجھات المعنیة على تنفیذ أحكام الج

على جھة واحدة وھي مجلس الدولة، لكن بعد صدور القانون رقم لقضاء الإداري مقتصرةا

خول ھذا الاختصاص لجمیع جھات القضاء العادي ونقصد ھنا كل من مجلس 95/125

أصبح لكافة الجھات القضائیة الإداریة الاستئناف، والإداریة ومحاكمالدولة، المحاكم

اختصاص توجیھ أوامر من أجل اتخاذ أي إجراء تنفیذي معین، وذلك یكون إذا اقتضى أي 

ھیئة خاصة مكلفة  ةحكم أو قرار صدر في حق أحد الأشخاص الاعتباریة العامة أو أی

ضائیة الإداریة أن تقوم ھات القبإدارة مرفق عام اتخاذ مثل ذلك الإجراء، كما تملك تلك الج

)2(.المراد تنفیذهالقرار أو الحكملتنفیذامیعادبموجب القرار أو الحكم أن تحدد

ذھب المشرع في النظام الفرنسي إلى تقسیم الغرامة التھدیدیة إلى غرامة نھائیة 

تعدیل قیمتھا وأخرى مؤقتة، وھذا بالنظر إلى سلطات القاضي في فرض أو إلغاء أو حتى 

من القانون رقم )04/02(02نصت المادة الرابعة فقرة وقت تصفیتھا، وفي ھذا الإطار في

یرجع إلى حادث مفاجئ أو فیما عدا حالة ثبوت أن عدم تنفیذ الحكم":على أنھ80/539

یمكن .عند التصفیةقوة قاھرة، لا یمكن لمجلس الدولة أن یعدل قیمة الغرامة النھائیة

حالة معاینة عدم لس الدولة أن یخفف أو یلغي الغرامة التھدیدیة المؤقتة، حتى فيلمج

أصبح یمكن أن یحكم القاضي بالغرامة 95/125في ظل القانون رقم و)3(".التنفیذ

وبالمقابل وعلى العكس من التھدیدیة حتى من خلال الحكم الذي یصدر في موضوع النزاع، 

امة التھدیدیة، إلا في حالة عدم تنفیذ الحكم الصادر عن كان لا یمكن الحكم بالغرذلك 

)4(.قبل تعدیلھ80/539القضاء الإداري في ظل القانون رقم 

1
ون بموجب قان80/539لقد أضیفت أجھزة القانون الخاص المكلفة بتسییر مرفق عام إلى المادة الثانیة من قانون رقم -

.350، مرجع سابق، ص أنظر بوبشیر محند أمقران.1987جویلیة 30مؤرخ في 87/588رقم 
2

.351، مرجع سابق، ص ...یة في الجزائر ، عن انتفاء السلطة القضائبوبشیر محند أمقران-
3

.231، مرجع سابق، ص ...دور القضاء في المنازعة الإداریة ،حسن السید بسیوني-
4

.223، مرجع سابق، ص ...، الغرامة التھدیدیة أبو یونسمحمد باھي -
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جزء من الغرامة التھدیدیة یملك مجلس الدولة سلطة تقدیریة في تقریر عدم دفع

نفسھا لإجراءاتاھیز الھیئات المحلیة وھنا نجد، وبالمقابل دفع لحساب صندوق تجللمدعي

التي تتبع في عملیة تصفیة الغرامة التھدیدیة من المحكمة الإداریة أو محكمة الاستئناف ھي

ضائي الفرنسي بطابعھا وعلیھ تتمیز الغرامة التھدیدیة المقررة في النظام الق)1(.الإداریة

تنفیذ یتمثل سبب وجود ھذه الغرامة في حث وإلزام الشخص المقررة ضده على والقصري،

الحكم المقرر تنفیذه، كما تتمیز بطابعھا التحكیمي ونعني بھذا حریة القاضي في تحدید قیمة 

)2(.الدائننفسھ بالإشارة إلى الضرر الذي لحق الوقتمة التھدیدیة وھو غیر ملزم فيالغرا

.ئر بین النصوص والاجتھاد القضائيواقع الغرامة التھدیدیة في الجزا-ب-

من قانون 471و 340ر المشرع الجزائري الغرامة التھدیدیة بموجب المادتین أق

فلا یمكن تقریر الغرامة التھدیدیة إلا إذا توفر شرطان )3(الإجراءات المدنیة الملغى،

الشرط الأول ھو إثبات المحضر القضائي حالة رفض المدین تنفیذ التزام بعمل أو :أساسیان

ع عن عمل، ولا یمكن إثبات ذلك إلا بتحریر محضر یدعى محضر مخالفتھ التزام بالامتنا

كون الالتزام ، فیتمثل في أما الشرط الثاني)4(عدم الامتثال أو محضر الامتناع عن التنفیذ،

من 174أما بالنسبة للمادة )5(المعني مقررا بموجب حكم أو سند ممھور بالصیغة التنفیذیة،

ا إلا إذا توفر شرطان، الأول ھو تعلق الأمر بتنفیذ التزام فلا یمكن تطبیقھ،القانون المدني

عیني، والثاني ھو كون تنفیذ ذلك الالتزام غیر ممكن أو غیر مناسب إلا إذا قام بھ المدین 

)6(.نفسھ وھذا خاص بالمواد المدنیة

1
.352، مرجع سابق، ص بوبشیر محند أمقران-

2
.224، مرجع سابق، ص ...، الغرامة التھدیدیة محمد باھي أبو یونس-

3
منھ 980ة ، فقد نصت الماد08/09أقر المشرع الغرامة التھدیدیة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم -

أعلاه، أن تأمر 979و978یجوز للجھة القضائیة الإداریة، المطلوب منھا اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین "على أنھ 
".بغرامة تھدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولھا 

4
لمحكمة الإداریة من لا یجوز تقدیم طلب إلى ا"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 987تنص المادة -

أجل الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمھا النھائي وطلب الغرامة التھدیدیة لتنفیذه عند الاقتضاء، إلا بعد رفض 
".أشھر، یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم)03(التنفیذ من طرف المحكوم علیھ، وانقضاء اجل ثلاثة 

5
عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد "الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ من قانون 978تنص المادة -

الأشخاص المعنویة العامة أو ھیئة تخضع منازعاتھا لاختصاص الجھات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، تأمر 
ائي، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ، عند الجھة القضائیة الإداریة المطلوب منھا ذلك، في نفس الحكم القض

".الاقتضاء 
6

عندما یتطلب الأمر وقف أو "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 979في المواد الإداریة نصت المادة -
ت القضائیة الإداریة الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو ھیئة تخضع منازعاتھا لاختصاص الجھا

باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة، لم یسبق أن أمرت بھا بسبب عدم طلبھا في الخصومة السابقة ، تأمر الجھة القضائیة الإداریة 
".المطلوب منھا ذلك ، بإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد 
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المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ومع08/09قبل صدور القانون رقم 

التھدیدیة ضد الإدارة، عدم وجود نص یمنع تطبیق النصوص القانونیة المتعلقة  بالغرامة

عدم وجود نص قانوني واضح یسمح بتوقیع الغرامة التھدیدیة لم یتدخل القاضي الإداري و

لتوقیع الغرامة التھدیدیة من خلال أحكامھ وقراراتھ التي یصدرھا في مواجھة الإدارة، 

دم جواز الحكم على الإدارة بالغرامة التھدیدیة استنادا إلى عدم ورود وفضل أن یتبنى ع

الذي نص صراحة 08/09لكن الأمر اختلف بعد صدور القانون رقم .نص یسمح بتوقیعھا

على إمكانیة توقیع القاضي الإداري للغرامة التھدیدیة على الأشخاص المعنویة العامة وكذا 

ا لاختصاص الجھات القضائیة الإداریة، وھذا ما أكدتھ جمیع الھیئات التي تخضع منازعاتھ

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المذكور أعلاه)981و 980(دتانالما

أخذ القاضي الإداري الجزائري بالاتجاه الجدید الذي مفاده تضمین قراراتھ وأحكامھ 

لق الأمر بالتزام عیني لتھدیدیة، سواء تعالقضائیة التي تصدر في مواجھة الإدارة بالغرامة ا

الصیغة التنفیذیة التي تمھر بھا الأحكام والقرارات ونجد في الالتزام العینيأو مالي،

الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس القضاء الإداري، تتضمن دعوة القضائیة التي یصدرھا 

لى دعوة كل أعوان التنفیذ الشعبي البلدي كل واحد منھم في مجال اختصاصھ، بالإضافة إ

المطلوب منھم ذلك من أجل القیام بتنفیذ القرار المعني في مواجھة الأطراف الخاصة، وھذا 

یعني أن مسألة تنفیذ القرارات القضائیة التي تصدر في مواجھة الإدارة تكون من صمیم 

ل القوة العمومیة، السلطة التقدیریة للإدارة، كما لا یجوز إجبارھا على ھذا التنفیذ باستعما

ولیس من شأن القاضي أن یتدخل في عملیة التنفیذ، لكن كل ما یمكن أن یقوم بھ الشخص 

المتضرر من عدم تنفیذ القرار أو الحكم القضائي ھو اللجوء مرة أخرى إلى القضاء لطلب 

.التعویض المالي المناسب

ار قضائي یتضمن في متنھ یمكن في الالتزام المالي للشخص الذي استفاد من قر

إدانة الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، أن یحصلوا 

على مبلغ مالي أي الدیون من الخزینة العمومیة وذلك بعد إثبات بقاء إجراءات التنفیذ 

قاضي القیام كما یمكن لل)1(،)بالنسبة للقانون القدیم(دون تنفیذ )02(القضائي مدة شھرین 

ھحسب ما أكدتھا تحت طائلة الغرامة التھدیدیة،بإلزام الإدارة على تنفیذ التزاماتھا وواجبات

1
أ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، بناء على نص في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الأجل ھو ثلاثة أشھر یبد-

.المذكورة أعلاه987المادة 
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سیقوم بتصفیة الغرامة التھدیدیة التي والإجراءات المدنیة والإداریة،من قانون 983المادة 

)1(.یة أو جزئیةسبق أن أمر بھا وذلك في حالة عدم تنفیذ الإدارة لالتزاماتھا سواء بصفة كل

حملھا على القیام بتنفیذ لغرامة التھدیدیة على الإدارة، فيیكمن الھدف من فرض ا

یعتبر أمرا منتقدا وغیر سلیم، رفض وإلى القرارات التي تصدر ضدھا،التزاماتھا بالإضافة 

دیدیة، ووجود القضاء الإداري جعل الإدارة تقوم بتنفیذ التزاماتھا تحت طائلة الغرامة التھ

طریق واحد ووحید أمام المتقاضي المتضرر، علیھ أن یسلكھ وھو الحق في طلب التعویض 

لأن القاضي ء الموقف المتعنت للإدارة،المدني عن الأضرار التي لحقت بھ من ورا

الإداري یملك في بعض الحالات اختصاص إعطاء أوامر للإدارة، ولھذا السبب ما ھي 

حین لم للإدارة فيداري من توجیھ أوامرا من وراء تمكین القاضي الإالغایة التي نبتغیھ

)2(.یتبع ذلك الاختصاص بسلطة إلزامھا على تنفیذ الأوامر التي تشتمل   علیھا قراراتھ

حمل الإدارة على تي یسود فیھا مبدأ سیادة القانونحقق دولة القانون الیقتضي ت

قرارات التي یقوم بإصدارھا في حقھا القضاء الإداري، ومن شأن تنفیذ التزاماتھا بما فیھا ال

ا رفضت الإدارة ھذا الطرح أن یحقق نوعا من التوازن ومرد ذلك أنھ حتى في حالة ما إذ

صدور حكم في حقھا مشمول بالغرامة التھدیدیة، یملك الشخص المتضرر التنفیذ رغم

المختصة لطلب تصفیة الغرامة فرصة أخرى في اللجوء مجددا إلى الجھة القضائیة 

التھدیدیة ضد رفض الإدارة التنفیذ، وفي ھذه الحالة لا یمكنھ أن یتحصل إلا على التعویض 

الذي یتناسب مع الأضرار التي لحقت بھ، وخاصة إذا كان كلا من القضاء والقانون لا 

ك لسلطة یحددان قیمة التعویضات عن الأضرار التي لحقت بالأفراد المتضررین وترك ذل

الغرامة التھدیدیة وسیلة إكراه معتدلة لا تتعارض مع ما یجعلالقاضي في تقدیر ذلك، وھذا 

ما تتمتع بھ الإدارة من ھیبة وامتیازات، ولا یمكن بأي حال من الأحوال لھذه الغرامة 

)3(.التھدیدیة أن تضر بھا بما أن عملیة تصفیتھا تكون خاضعة للسلطة التقدیریة للقضاء

.مسؤولیتھم الجزائیةامتناع الموظفین عن تنفیذ المقررات القضائیة ینفي-2-

یعتبر التنفیذ الجبري للأحكام القضائیة من صمیم اختصاصات السلطة العامة، وھذا 

رئیس الجمھوریة، ھذا أكد علیھ دستور أعضاء السلطة التنفیذیة أولھمیدخل ضمن واجبات 

1
في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 983تنص المادة -

".دیة التي أمرت بھاالتأخیر في التنفیذ، تقوم الجھة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التھدی
2

.168، مرجع سابق، ص ...، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التھدیدیة غناي رمضان-
3

.158مرجع سابق، ص -
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نصت على واجب كل أجھزة الدولة التي )1(منھ 145ادة في الم1996نوفمبر 28

مكان، في جمیع الظروف وفي كل وقت والمختصة أن تقوم بتنفیذ أحكام وقرارات القضاء 

ورغم وجود قواعد قانونیة ملزمة للسلطة التنفیذیة وتحدید صلاحیاتھا، من الصعب الرقابة 

لقانونیة، وحتى إن أخلت السلطة وتطبیق ھذه السلطة لتلك القواعد ااحترامعلى مدى 

ھذه المسؤولیة ستكون إما تأدیبیة أو مدنیة أو اماتھا وترتبت علیھا مسؤولیة فالتنفیذیة بالتز

جزائیة، وعلیھ في حالة تقدیم الشخص المتضرر من تصرف قام بھ عضو من السلطة 

ر لذي صدذلك التصرف او إلى المسؤول التدرجي، وتبین التنفیذیة شكوى ضد ھذا العض

یحق للإدارة أن تعرض العضو المعني علي المجلس عن العضو یشكل خطأ مھنیا، ف

.التأدیبي لأجل محاكمتھ وتسلیط العقوبة التأدیبیة المناسبة  علیھ

لھا صلاحیة عدم وبیل السلطة التقدیریة للإدارةكما تعد المحاكمة التأدیبیة من ق

بالإضافة إلى أنھ )2(حتى ولو تبث ارتكابھ لخطأ مھني،إحالة موظف على المجلس التأدیبي

الشخص المتضرر لا یملك أي ة على الموظف أو حتى تخفیفھا ففي حالة عدم تسلیط العقوب

تسلیط العقوبة التأدیبیة على الموظف دارة تغیر موقفھا، ورغم ھذا فسبیل أو طریق لجعل الإ

ھا بأي حال من الأحوال أن تعود بالنفع على الذي امتنع عن تنفیذ الحكم القضائي، لا یمكن

الشخص المتضرر من عدم التنفیذ، لأن ھذا الشخص لا یھمھ سوى الحصول على حقوقھ 

.والذي لا یتأتى إلا بتنفیذ الحكم القضائي

أن یقوم برفع ف الموظف المتمثل في عدم التنفیذیمكن للشخص المتضرر من تصر

مطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بھ ولا یستقیم ھذا إلا دعوى في الشق المدني لل

بأحد الأسلوبین، الأول ھو رفع الدعوى ضد الموظف نفسھ الذي صدر منھ التصرف، 

والثاني ھو رفع دعوى ضد الإدارة التي ینتمي إلیھا الموظف الذي صدر منھ التصرف 

سؤولیة التابع عن أعمال المتبوع وذلك باعتبارھا شخصا معنویا، وھذا بالاستناد أحكام م

المقررة في القانون المدني، كما یمكن تبریر ذلك بالاعتماد على أحكام المسؤولیة عن الخطأ 

المرفقي، وھذا مرده إلى أن الموظفین والعمال العامین غیر مسؤولین شخصیا عن الأعمال 

وامر التي تلقوھا من رئیسھم التي یقومون بھا عندما تضر بالغیر إذا ما قاموا بھا تنفیذا للأ

في أغلب بة علیھم، وفي ھذه الحالة نجدإذا ما كانت طاعة أو تنفیذ ھذه الأوامر واج

1
على كل أجھزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت "على أنھ 1996نوفمبر 28من دستور 145تنص المادة -

".فیذ أحكام القضاء وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف، بتن
2

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیةعام والقاضي في التشریع الجزائريالموظف ال،عبد القادر الشیخلي-

.27، ص 1975والسیاسیة، العدد الرابع، لسنة 
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خصا معنویا وھو الحالات یذھب الشخص المتضرر إلى مقاضاة الإدارة باعتبارھا ش

فر بمبلغ التعویض المقرر، كما أنھ في بعض الحالات یصعب على الطریق الأنسب للظ

)1(.المتضرر أن یحدد الموظف المتسبب بالضرر الذي لحقھالشخص

لة فتجعلھم یخشون المساء،أما بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة لأعضاء السلطة التنفیذیة

ن القواعد لأ ھا القضاء،حكام التي یصدرالأالجزائیة وھذا ما یؤدي بھم إلى الالتزام بتنفیذ 

ائي، تقرر المسؤولیة الجزائیة لكل شخص ارتكب فعلا العامة التي تحكم القانون الجز

یوصف بالجریمة المنصوص علیھا في قانون العقوبات أو في أحد القوانین الخاصة، 

وبالنظر إلى مبدأ تناسب العقوبة والجریمة فإنھ یتم تشدید العقوبة على الموظفین العمومیین 

ال التي یعاقب علیھا القانون، وھذا مقارنة مع باقي المواطنین بمناسبة ارتكاب نفس الأعم

في حالة ما إذا تم ارتكابھم لھا في أثناء تأدیتھم لمھامھم، وھذا ما یجعل مسؤولیة أعضاء 

السلطة التنفیذیة أكبر كلما كان مركز الموظف المرتكب للفعل المجرم أسمى لكن الواقع 

)2(.یبین عكس ھذا الكلام

1
.358، مرجع سابق، ص ...یة ، عن انتفاء السلطة القضائبوبشیر محند أمقران-

2
، المسؤولیة الشخصیة لأعوان الدولة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد بن شنیتيحمید -

.116.، ص2002لسنة  01
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ــباب الثانيال

دم ــــع

وجــــــــــــود قــــــــــــاض

متخصـــــصإداري 
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مبدأ الشرعیة تتبلور العدید من المبادئ في ظل قیام الدولة الحدیثة على أساس 

الالتزام ن ھذه المبادئ القانونیة والأعراف الدستوریة توجب على الدولة لأ وسیادة القانون،

الھیكل الأساسي بھا وتوزیع الاختصاصات بین سلطاتھا، تكوینبھا في كل تصرفاتھا و

،ومن بین المبادئ الأساسیة التي تلتزم بھا الدولة القانونیة المعاصرة نجد مبدأ الشرعیة

العلاقة الجامدة، وعلیھ، فتالفصل بین السلطات في صورتھ المرنة ولیس، ووسیادة القانون

مبدأ الفصل بین السلطات أین توجد حدود لكل بین السلطتین التنفیذیة والقضائیة یحكمھا

إلا .سلطة تعمل داخلھا وتمارس اختصاصاتھا في الإطار الذي نص علیھ الدستور والقانون

أن ھذا الفصل بین السلطات لیس مطلقا بل مرنا لذلك توجد علاقات تعاون ورقابة متبادلة 

نفیذیة وذلك عن طریق القضاء بین السلطتین التنفیذیة والقضائیة على أعمال السلطة الت

.الإداري، كما أن السلطة التنفیذیة لھا علاقات متعددة بالسلطة القضائیة والقضاة

الجزائر دولـة مجموعة من المبادئ التي تجعل1996نوفمبر 28تضمن دستور 

والعدالة ةفـي سبیـل الحـریة والدیمـقراطیھ ونصوصـھ تؤكـد عـلى المناضلـةقانون، فدیباجت

تكفـل رقابة عمـل السلـطات والدستور والقانون فـوق الجمیعالاجتماعیة والمساواة، وسمـو 

یستمع إلى العلـیا للـمجتمع لا سیـما حـین والشـعب لا یطمح إلا لتحقـیق المثـل.العـامة

العلیا السلطةنیةالخطاب السیاسي الذي یدعم الإدارة في تحقیق دولة القانون، وھنا تبقى

ھذا یلاحظ على إلىبالإضافة. مجھولة في مدى تكریس دولة القانون على أرض الواقع

، وخاصة في الفصل الخاص بالسلطة القضائیة مجموعة من 1996نوفمبر 28دستور 

السلطة ":لى أنھمنھ التي تنص ع138المادة الخصائص والممیزات نذكر منھا نص 

أن القضاء أصبح سلطة بعدما كان فیما مضى وظیفة، كما وھذا یعني ".مستقلةالقضائیة

زة تم التأكید على صلاحیة القضاء بالنظر في قرارات السلطات الإداریة، ویلزم كل أجھ

جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء ویجعل إصدار الأحكام الدولة المختصة في كل وقت و

جلس الأعلى للقضاء یتمتع بكافة كما أكد ھذا الدستور على جعل الم.من اختصاص القضاء

.الصلاحیات وبالخصوص تعیین القضاة، نقلھم بالإضافة إلى سیر سلمھم الوظیفي

إذا فالتكوین المتخصص للقاضي الإداري یوفر لھ القدرة على الحكم وفقا للقانون، 

لدى كما یضمن حیاده وتجرده، فبفضل التخصص والخبرة في بیئة قانونیة خاصة تتأكد 

ظیفتھ القضائیة على القاضي دواعي الحیاد والاستقلال، وكذا الشعور بالمسؤولیة في أداء و

ن موقع القاضي الجزائري یتطلب منھ تكوینا قانونیا وفنیا عالیا، وبالطبع على لأ أكمل وجھ،

الدولة توفیر كل العوامل التي تكفل لھذا القاضي التكوین المناسب، فلم تعد معرفة العلوم 

مر السھل لاسیما مع تعدد فروع القانون، واختلفت القانونیة في الوقت الراھن بالأ
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الموضوعات التي تعالجھا، فضلا عن تضاعف عدد التشریعات التي تنظم مختلف 

المجالات، بالإضافة إلى ما یتطلبھ حل المشاكل القانونیة من الإحاطة بالكثیر من المعلومات 

ال، زیادة على ذلك ما یتطلبھ تفسیر القانون من الإحاطة بأحكام المختلفة التي تتعلق بكل مج

القضاء والإلمام بمختلف الاجتھادات القضائیة التي لھا علاقة بالنزاع المعروض على

)1(.أن یلم بالمنطق القانونيالقاضي، كما لابد لھ

ء في قضاوعلیھ فبدون تكوین متخصص للقاضي لن یتحقق الاستقلال المطلوب لل

ن القاضي الذي لا یعرف وظیفتھ واختصاصاتھ قد لا یتمكن لأ مواجھة غیره من السلطات،

إذا كان عنصر یدرك خطر ھذا التدخل عند حدوثھ، ومن مواجھة أي تدخل في شؤونھ، ولا 

بالنسبة للقاضي الإداري ھي أكثر التكوین ضرورة ملحة للقاضي عامة والتخصص و

أن أغلب قواعد القانون الإداري غیر مقننة، بالإضافة إلى أن أحكام إلحاحا، وھذا یرجع إلى 

القضاء الإداري لھا دور كبیر في تكوین ھذا القانون، وھذا كلھ یتطلب من القاضي الإداري 

.الإلمام بالمبادئ التي استقر علیھا ھذا القضاء

القضاء نجدھا كانت ائري نظام ازدواجیةإذا ما لاحظنا خطوات تبني المشرع الجز

في النظام الفرنسي أو  نظیره حدثت في فترة وجیزة إذا ما قورنت مثلا معمتسارعة، و

لإصلاحات على المصري، وكأنما كانت ھناك إملاءات خارجیة  تطالب بتطبیق تلك ا

وظیفیا وعضویا ن القاضي الممارس في الجھات القضائیة الإداریة تابع لأ الجھاز القضائي،

كونھ ل مرفق القضاء في الجزائر منوھذا یظھر من خلال مراحل تحو)2(.ة التنفیذیةللسلط

وصولا إلى اعتباره سلطة مستقلة 1963سبتمبر 10وظیفة من وظائف الدولة في دستور 

أكثر من ، بل)الفصل الأول(1996نوفمبر 28تمارس في إطار القانون بموجب دستور 

في كثیر من الحالات )الجزائرب جھات القضائیة الإداریةفي ال(ذلك نجد القاضي الإداري

وسیلة لتمریر برامج أو لتطبیق سیاسات السلطة التنفیذیة في الدولة وھذا ما ینفي تماما 

الفصل (القاضي الإداري في الجزائر في ظل ھذه الظروف التي تحیط بھا استقلالفرضیة 

).الثاني

1
- DRAGO Roland, Le juge judiciaire, juge administrative, R.F.D.A, n°6, septembre – octobre, 1990, 759.

2
- PACTEAU Bernard, Dualité de juridictions et dualité de procédures, R.F.D.A, n°6, septembre – octobre 1990,

p 755.
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الفصل الأول

وعضویا للسلطة التنفیذیةوظیفیا تبعیة القضاء الإداري

لأن العدید مقبولاایعتبر تعیین القضاة واختیارھم من طرف السلطة التنفیذیة أمر

من الدول تعتمد علیھ في أنظمتھا القضائیة، ولكن إذا ما كان القانون وضع شروطا وقواعد 

أن المجلس الأعلى للقضاء یؤدي كما لھذا الأمر والتي یجب أن تلتزم بھا السلطة التنفیذیة، 

من تتوافر فیھم م قیقة بترشیح معظم أو كل القضاةیقوم في الحودورا كبیرا في ھذا المجال

الشروط، إلا أن ھذه الطریقة في التعیین ھي المتبعة في معظم الدول التي تسندھا للسلطة 

.التنفیذیة وفقا للقانون

لمخصصة لمرفق القضاء وإن كان ینظمھا قانون إلا المیزانیة انجد في ھذا الشأن

حتى یتمكن عتمادات المالیة لجھاز القضاء توفیر الاالتنفیذیة ھي المسؤولة عنھا وأن السلطة

ن السلطة القضائیة التي تقوم بتسییر مرفق القضاء والنظام المالي من ممارسة وظیفتھ، لأ

نفیذیة من الاعتمادات المالیة، وھذه مسالة في الواقع تعتمد على ما تخصصھ لھا السلطة الت

حساسة وبالغة الأھمیة لأن من بین المسائل المرتبطة بالنظام المالي للقضاة ھي مرتباتھم، 

یمكن من ووقضاة مكونین لھذا الجھاز،وھذه مسألة من أساسیات استقلال القضاء كمرفق

إذا ما كانت القضاء وحیاده، ویذیة من استقلال خلال ھذه المسألة أن تنال السلطة التنف

السلطة التنفیذیة مستبدة فإنھا تقوم باستخدام مرتبات القضاة كوسیلة ضغط علیھم والمساس 

.باستقلالھم وحیادھم

نجدھا قد نصت على أن 1996نوفمبر 28من دستور 138بالرجوع لنص المادة 

كنھا لم ترفق في أرض الواقع السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون، ول

للبرلمان صلاحیة سن قوانین ت، كما خولالاستقلالبالضمانات الضروریة التي تكفل ھذا 

ولكن الملاحظ ھنا ھو وجود تعارض بین النص .عضویة تتضمن القانون الأساسي للقضاء

جھات القاضي الإداري أو القاضي العادي الممارس على مستوى الاستقلالالذي یؤكد على 

خاضعا لإرادة السلطة التشریعیة، وذلك الاستقلالھذا ائیة الإداریة، والنص الذي جعلالقض

القاضي الإداري یعني أن یكون ھذه لال الذي من المفروض أن یتمتع بھلأن مفھوم الاستق

لأن استقلال القضاء الإداري عن .سلطتین التنفیذیة والتشریعیةالاستقلال اتجاه كل من ال

یلتزم المشرع بتكریسھا على أرض وة یستلزم وضع ضمانات دستوریةطة التشریعیالسل
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المشرع لم یستكمل ھذه الخطوات، بسنھ نصوصا ا ما لاحظنا ھذا في الواقع نجدالواقع، وإذ

إداري في الجزائر بالمعنى لأنھ لا یوجد قاضتقلال القاضي الإداري إن وجد،تضمن اس

وما ود عدم تطابق بین ما ھو موجود في النصوص الدستوریة ھذا ما نتج عنھ وج.الحقیقي

ن الواقع أثبت وجود تبعیة القاضي العادي الممارس على لأ ھو موجود على أرض الواقع،

سواء على المستوى العضوي أو )1(مستوى الجھات القضائیة الإداریة للسلطة التنفیذیة،

.الوظیفي

لا یخضع وفي ممارستھ لوظیفتھ القضائیة،مستقلا  فلابد للقاضي الإداري أن یكون

تقلال الوظیفي للقاضي في ذلك إلا للقانون والذي یلتزم بتطبیقھ وھذا ما یطلق علیھ الاس

نھ دائما یكون في مواجھة الإدارة أي بمفھوم آخر السلطة التنفیذیة، ولكي یتحقق لأ الإداري

ت للقاضي الإداري تملي علیھ كیفیة الفصل ھذه الاستقلال یجب عدم توجیھ أوامر أو تعلیما

الأحكام التي ینطق بھا القاضي وفي المقابل لابد أن تكون.في القضایا المعروضة علیھ

147المادتان لمقضي فیھ، وھذا ما أكدت علیھ فذة وذلك احتراما لحیازتھا لحجیة الشيء امن

لا یخضع القاضي ":ھعلى أن147نصت المادة إذ1996نوفمبر 28من دستور 148و

القاضي محمي من كل أشكال الضغوط ":التي نصت على أنھ148، والمادة "إلا للقانون

".والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مھمتھ، أو تمس نزاھة حكمھ 

لكي نقول والتنفیذیة أمر ظاھر لا یمكن إخفاؤه،إن تبعیة القضاء الإداري للسلطة 

أن تفصل في المنازعات المعروضة علیھا بصورة یفة القضائیة أنھا مستقلة لابدظعن الو

مستقلة عن كل التأثیرات الداخلیة والخارجیة، ومن دون أن یحس القاضي الإداري 

بالخضوع لجھة معینة كما ھو الحال علیھ في مختلف المراحل التي مر بھا جھاز القضاء 

القضاء الإداري من الناحیة العضویة عدم استقلالعني ، كما ی)المبحث الأول(في الجزائر 

أي القاضي العادي الممارس في الجھات القضائیة الإداریة وسیلة –جعل القاضي الإداري 

ن الجانب العضوي لجھاز القضاء لأ یذیة لتمریر وتنفیذ سیاساتھا،السلطة التنفيیدأفي 

ن للقضاة الإداریین الأداء الجید للعمل الإداري یعتبر من بین الأركان الأساسیة التي تضم

یمكن لھؤلاء و)2(،الاستقلالاري أن یتمتع بنوع من القضائي، لذلك یجب على القاضي الإد

القضاة الإداریین ممارسة عملھم بكل استقلال، بشرط أن تكون العلاقة بین السلطة التنفیذیة 

إداریین والسلطة القضائیة مة عادیین وت لھا صلاحیة تعیین القضاة بصفة مھالتي خول

.19و18، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة بوبشیر محند أمقران-1
2

ه في القانون، كلیة الحقوق، ، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، رسالة دكتوراصلاح یوسف عبد العلیم-

.366، ص 1997جامعة عین شمس، القاھرة، 
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سلطة على أخرى، وھذا ما یؤكد علیھ  لا یجب أن تطغىعلاقة متوازنة في السلطات، و

).المبحث الثاني(مبدأ الفصل بین السلطات 

المبحث الأول

للسلطة التنفیذیة التبعیة الوظیفیة

لدولة ھي الراعي یذھب الفقھ الاشتراكي إلى القول بأن السلطة العلیا داخل ا

الحقیقي والضروري لحمایة حقوق وحریات الأفراد، ومن ھذا المنطلق تستمد ھذه السلطة 

قوتھا ونفوذھا، وعلى العكس من ھذا یذھب الفقھ اللیبرالي إلى القول بضرورة تقیید السلطة 

وتحدیدھا، وذلك في سبیل الحفاظ على حقوق وحریات الأفراد وھذا لا یكون إلا عن طریق

)1(.عملیة الفصل بینھا داخل الدولة

كما یذھب الكثیر من الفقھاء إلى القول بأن مبدأ الفصل بین السلطات لیست لدیھ 

قاعدة أساسیة وھي عدم الجمع بین ظائف داخل الدولة، وإنما یبینقواعد محددة لتوزیع الو

وفي ھذا الإطار اھتم ھیئة واحدة قصد تفادي الحكم الاستبدادي،يیدأالوظائف في 

ذا راجع إلى تكوینھ مونتسكیو وھو صاحب ھذا المبدأ، بالسلطة القضائیة اھتماما كبیرا وھ

.كانة عالیةكان القضاة یتمتعون بم، إذلتأثره الكبیر بالنظام القضائي البریطانيالبرلماني، و

بالإضافة إلى مبدأ الفصل بین السلطات كان لا یشمل القضاة،وھذا بغض النظر عن كون

وجود سلطتین فقط أن مونتسكیو یقر بوجود ثلاث وظائف في الدولة، إلا أنھ یؤكد على 

ما  ھلا نجد فیوھذا ما ھو موجود في مؤلفھ إذ)2(.التشریعیةفیذیة والتنویعني ھنا السلطتین

مستوى السلطات الأخرى، كما لم یؤكد على وجود سلطة قضائیة موضوعة علىیدل على

القضائیة توكل إلى ھیئة فحسب الوظیفة فار القضاء للوظیفة القضائیة، وفي نظره احتك

.تقتصر ھذه الوظیفة على الفصل في منازعات الأفراد في مختلف المجالاتو

منذ الإستقلال وعلیھ لقد عرف مركز القضاء الإداري في الجزائر تحولات عدیدة 

د الصعوبة في كثیر من المراحل، بسبب تدخل النظام كان ھذا التحول شدیوإلى یومنا ھذا،

1 - BOISSY Xavier, La séparation des pouvoirs œuvre jurisprudentielle, Sur la construction de l’ Etat de droit

postcommuniste, Thèse de doctorat, Brulant, Bruxelles, 2003, p 62 et 63.
2

.39، ص 1970ھرة الحدیثة، القاھرة، مكتبة القاالقضاء لأعمال الإدارة العامة،، رقابة ة الجرفطعیم-
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أثرت ھذه و،)المطلب الأول(حتى دولیة السیاسي وعوامل أخرى اقتصادیة واجتماعیة و

مختلف التطورات ضائي الإداري في الجزائر، لكن رغمالعوامل كلھا في بلورة النظام الق

لكثیر من الأحیان تغیرات شكلیة التي عرفھا مركز القضاء في الجزائر، إلا أنھا بقیت في ا

إداري متخصص في المجال الإداري وبالتالي بقیت قط ولا تسمو إلى القول بوجود قاضف

).المطلب الثاني(مكانة القاضي الإداري تراوح مكانھا 

المطلب الأول

مسار تبلور القضاء الإداري في الدساتیر الجزائریة

ى أكمل وجھ، ولكي یقوم الجھاز القضائي بوظیفتھ علأن من المھم في ھذا الإطار

بالمھام الموكلة إلیھ بكل عدالة وإنصاف لابد من تمتعھ باستقلال كامل عند القیام بتلك یقوم

ومن خلال موقعھ في مختلف الدساتیر الجزائریة وكیف تم التعامل معھ في خضم )1(.المھام

.مختلف المتغیرات التي مرت بھا الجزائر

في ھذا المجال نجد العدید من الدول تتشابھ فیما بینھا في طریقة تنظیم مرفق 

القضاء في مواجھة السلطات الأخرى، وھذا رغم اختلاف نمطھا في مواجھة مبدأ الفصل 

ل بین الإدارة والقضاء وتعتبر بین السلطات، فنجد فرنسا كمثال على ذلك تأخذ بمبدأ الفص

.تأكید في العدید من النصوص القانونیة على إستقلال القضاء الإداريالقضاء ھو ھیئة مع ال

الازدواجیة القضائیة مع اعتباركما أن ھذا ما نجده في النظام المصري الذي یأخذ بنظام 

وبالعودة إلى موقف المشرع الجزائري نجده )2(عن القضاء العادي،القضاء الإداري مستقلا

ان قد تبنى موقف وحدة السلطة مع تعدد الوظائف داخل ك 1976نوفمبر 22في ظل دستور 

على استقلالھا، ومن خلال ھذا بالتالي كنتیجة لذلك اعتبر القضاء وظیفة مع التأكیدو.الدولة

 لنظام ازدواجیة القضاء، وھوالدستور لا یوجد أثر للقاضي الإداري المتخصص ولا

، وحتى في ظل 1989فیفري 28ر وري من خلال دستوالموقف الذي تبناه المؤسس الدست

نوفمبر 28آخر دستور حافظ القضاء على خاصیة استقلال القضاء من خلال دستور 

ان العادي الذي أكد في متنھ على أن القضاء سلطة مستقلة بما في ذلك القضاء1996

1
.25و24، مرجع سابق، ص ...القضاء استقلال،عبید محمد كامل محمد عبد النبي-

2
، جامعة الإسكندریة، ، مبدأ الفصل بین الھیئات الإداریة والقضائیة، مجلة الحقوق، كلیة الحقوقالسید محمد إبراھیم-

.48و 47، ص 1970لسنة  02العدد 
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لیھا وھذا إعمالا لمبدأ الفصل بین السلطات من أھم الدعائم الأساسیة التي تعتمد ع.الإداريو

مختلف أنظمة الحكم الحالیة، وھذا طبعا ناتجا عن تبني ھذا المبدأ من طرف الدول حدیثة 

.العھد بالاستقلال

القضاء لم یكن في ظل نظام أحادیة السلطة، بذلك الوجھ أو الصورة وعلیھ فجھاز 

یحتل )لموحدالقضاء ا(بقي القضاء بالوجھ الأحادي الھرم وطمح لھا،التي كان المواطن ی

، حتى أن المواطن لم یجد )الفرع الأول(دوما الدرجة السفلى في ترتیب السلَّم الاجتماعي 

امة، وذلك رغم فیھ سندا لحمایة حقوقھ المھضومة من قبل الإدارة صاحبة الامتیازات الع

م الدساتیر لمجموعة من الضمانات التي تكفل استقلال ونزاھة وحیاد القاضي تكریس معظ

ادي الممارس على مستوى الغرف الإداریة سواء على مستوى المجالس القضائیة أو الع

).الفرع الثاني(المحكمة العلیا، لكن الواقع یقر غیر ذلك 

:الفرع الأول

نظام أحادیة السلطةالقضاء الإداري في

حیادهیتولون مناصب تنفیذیة یفقدالمتفق علیھ أن إسناد القضاء لمن من 

التنفیذیة فجل الدساتیر أولت موضوع الفصل بین السلطتین القضائیة ووموضوعیتھ، لھذا 

عنایة خاصة، غیر أنھ في النظم التي تأخذ بمبدأ وحدة السلطة وتركیزھا والتمسك بمظاھر 

ویجب ألا تتدخل .دمج السلطة القضائیة في السلطة التنفیذیة والتي یؤكدھا الواقع العملي

یذیة في النظام الإداري للقضاء بأي وجھ من الأوجھ كنقل القضاة وندبھم ونقلھم السلطة التنف

مكن للسلطة التنفیذیة أن لضمان استقلال وحیاد القضاء، كما ھناك مسائل من خلالھا ی

یمكن لھا وھمھا تنفیذ الأحكام القضائیة،وذلك من خلال عدة أمور أتتدخل في سیر القضاء

حكام أو لا تنفذھا أصلا، وذلك كأن تتذرع بحجة المحافظة على أن تتراخى في تنفیذ الأ

الأمن العام أو غیره من الذرائع، وھذا یكون في الحالات التي یكون الحكم القضائي على 

.القائمین على سیاسة الدولة أو السلطة التنفیذیةىغیر ھو

م القضائي الفرنسي، والتنظیم ا بالنظامرتبطفي الجزائرالقضاءقبل الاستقلال كان

عبارة عن نسخة مصغرة ومطابقة للتنظیم الموجود في الدولة الاستعماریة، فنجد القضائي

لمرحلة الاستعماریة، نظام ازدواجیة القضاء الفرنسي ھو الذي كان مطبقا في الجزائر أثناء ا

ن وقسنطینة، مجالس ولایات في كل من العاصمة، وھرا)03(أسست في الجزائر ثلاثة و
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وتحولت مجالس الولایات إلى محاكم 1953ولما حصل إصلاح الھیئات في فرنسا سنة 

ولما كان )1(إداریة بتشكیلة خاصة وباختصاصات مختلفة عن اختصاصات المحاكم المدنیة،

حدیثة العھد ان لزاما على الدولة الجزائریة القضاء ھو أحد مقومات السیادة الوطنیة ك

أن تفكر في نظام قضائي خاص بھا، وأمام ھذا الوضع الجدید وجد المشرع بالاستقلال، 

إما الوحدة أو یھ الاختیار بین أحد النظامین،الجزائري نفسھ أمام نظامین مختلفین فكان عل

وھذا ما كان علیھ الحال في الفترة التي تلت .الازدواجیة، وقد مالت الكفة لنظام الوحدة

غیر الأوضاع بصدور الدستورلم تت، كما)أولا(و دستور لھا دور أاستقلال الجزائر وص

).ثانیا(وھذا راجع إلى الظروف التي كانت سائدة في ذلك الوقت 1976الثاني سنة 

 اناقص زائري خلال ھذه الفترةكان النظام القضائي الج:1963سبتمبر 10دستور :أولا-

جلس الدولة ومحكمة النقض الفرنسیة لم یعد موالمعالم من الجانب الھیكلي،غیر مكتمل

موجودة باعتبارھا ھیاكل قضائیة تنظر في النزاعات القائمة في الجزائر، وذلك بحكم 

كما كانت الھیاكل القضائیة القائمة في تلك الفترة تتمثل في المحاكم )2(.السیادة الجزائریة

كدرجة قضائیة أولى تابعة –المحاكم المدنیة، التجاریة، الجزائیة –العادیة المتمثلة في 

للقضاء العادي، وثلاث محاكم إداریة موجودة في كل من الجزائر العاصمة، وھران 

.وقسنطینة كأول درجة قضائیة إداریة

من الناحیة العضویة تتضح مظاھر خدمة القضاء للسلطة في الدولة من خلال سلطة 

یأخذ النظام الجزائري بأسلوب التعیین، وة،تي تمارسھا السلطة التنفیذیالتعیین والعزل ال

ن رئیس الجمھوریة ھو الذي یرأس لأ ي التي تتحكم في تعیین القضاةوالسلطة التنفیذیة ھ

والمجلس الأعلى )1963سبتمبر 10من دستور 65المادة (المجلس الأعلى للقضاء 

ؤولیة رئیس على أن یكون تحت مس)3(للقضاء ھو الذي یتولى تعیین القضاة وعزلھم،

ویراقب انضباط دید السیاسة العامة لمرفق القضاءفالرئیس یشرف على تح)4(الجمھوریة،

القضاة باعتبارھم مطالبین بالمساھمة في الدفاع على مكتسبات الثورة الاشتراكیة ومن ھنا 

.یمكن القول أن القاضي موجود في خدمة السلطة السیاسیة

1
، 2009، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مسعود شیھوب-

.197ص 
2

.73، مرجع سابق، ص ...ري ، النظام القضائي الجزائخلوفي رشید-
3

لا یجوز فصل القاضي أو وقفھ عن العمل أو إحالتھ على المعاش قبل الأوان أو "عزل أنھ یقصد بمبدأ عدم القابلیة لل-

".نقلھ إلى وظیفة أخرى غیر قضائیة أو قضائیة أدنى أو أعلى درجة إلا في الأحوال وبالقیود التي نص علیھا القانون
4

.118، ص 2002الجزائر، ، السلطة القضائیة بین الشریعة والقانون، دار الریحانة،عمار بوضیاف-
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مكن أن تظھر مظاھر خدمة القضاء للسلطة من خلال التحكم من الناحیة الوظیفیة ی

لم 1963سبتمبر 10تتجلى في كون دستور ومرفق القضاء والھیمنة علیھا،في أعمال

فھو لم یطلق علیھ لا صفة الوظیفة ولا صفة السلطة، إنما أطلق یصبغ القضاء بأي وصف،

:من ھذا الدستور على أنھ62مادة لنص في اودالة في الباب الخاص بالقضاء،علیھ اسم الع

، وعلیھ "القضاة في ممارستھم وظائفھم للقانون ومصالح الثورة الاشتراكیةخضوع"

فالقاضي یجب أن یتقید في عملھ بھذه المصالح، فالعقوبة والبراءة والجزاء كانت تكیف على 

ضاء إلا كجھاز حسب ھذه النظریة الحزبیة الشمولیة الضیقة، فالدستور لا ینظر إلى الق

.ملحق وتابع للسلطة التنفیذیة

كما أنھ في تلك الفترة كان ھناك احتواء كلي لمرفق القضاء وسلب الإختصاص 

قا لمصالح الثورة الاشتراكیة إلى جانب خضوع القاضي للسلطة السیاسیة، والعمل وف، ومنھ

تخفیض العقوبات ء في العفو ونھا تحل محل القضاالسلطة التنفیذیة لا تكتفي بھذا بل إف

بإصدار مرسوم عفو یتضمن إسقاط العقوبة كلیة أو جزئیا أو استبدالھا بما ھو أخف منھا، 

نھا لأأما فیما یخص استشارة المجلس الأعلى للقضاء فھذه لیست سوى إجراء شكلي ذلك 

مبر سبت 10ومن خلال ما سبق یمكن القول أن الأوضاع من خلال ما أقره دستور .جوازیة

العام للحزب الواحد، وھو لأن رئیس الجمھوریة ھو الأمینتسیر في حلقة مقفلة،1963

بواسطة الحزب مسؤول سیاسیا أمام الجمعیة الوطنیة، ولكن أعضاء ھذه الھیئة معینون

النظام یدور في حلة الذي یرأسھ رئیس الجمھوریة الذي ھو أمین عام الحزب، وھكذا نجد

نھا، فالرئیس ھو القابض على زمام مؤسستي التشریع والقضاء من مفرغة لا مخرج م

.خلال ھیمنتھ على رئاسة الحزب ورئاسة الدولة

یمثل ة یمكن أن یأخذ اتجاھین، أحدھما نظام أحادیة السلطفي ھذه الحالة نجد

ل نجد داخلتي كانت منتشرة في الدول المتخلفة وخاصة في القرن الماضي، إذالصورة ا

في الدول الأكثر الدولة جھازا واحدا یمارس الوظائف الثلاث في الدولة، وثانیھما یظھر

تلك الأجھزة ىحدولكن ھنا نجد إ)1(.ة إلى ثلاثالوظائف في الدولة مقسمتطورا حیث نجد

1 - LINKIC Radomir, Théorie de l’Etat et du droit. Traduction française de Marc DJIDARA, Collection

philosophie du droit , Dalloz, Paris, 1974, p 300.
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المكلفة بوظیفة معینة تقوم بالتأثیر على الأجھزة الأخرى، وبالتالي یصبح أحد الأجھزة 

)1(.تابعة لھجھازین الآخرین وتكون باقي الأجھزةلمسیطر على ا

المؤرخ في 65/265وفي ھذا الإطار حدثت إصلاحات قضائیة بموجب الأمر رقم 

65/279المتضمن التنظیم القضائي والمراسیم الثلاثة، المرسوم رقم 16/11/1965

حدید مقر المحاكم المتضمن ت65/280المتضمن إعادة تنظیم المحاكم، والمرسوم رقم 

المتضمن درجات المجالس القضائیة والمحاكم، أما فیما 65/281وولایتھا، والمرسوم رقم 

، فقد قامت مناقشة جدیة بین وزارتي الداخلیة یخص المنازعات الإداریة في تلك الفترة

ن على نظام المحاكم الإداریة، وقد طرح السؤال حول أي نظام والعدل باعتبارھما وصیتی

وقد كان موقف وزارة الداخلیة المدعومة )2(.ضائي أنجع في الجزائر في تلك الحقبةق

بتقاریر خبراء القانون الإداري، بالإضافة إلى نجاح التجربة الفرنسیة في ھذا المجال، ھو 

الإبقاء على المحاكم الإداریة، ولكن موقف وزارة العدل كان یساند بكل حدة وصراحة 

.یتبنى تطبیق نظام وحدة القضاءكبیرة الاتجاه الذي 

ات ودراسات في تلك الفترة على بعض الدول الإفریقیة الفرانكفونیة أجریت إحصاء

التي أنشأت نظام القضاء الإداري بالمفھوم الفرنسي، وقد بینت ھذه الدراسات أن ھیاكل 

القضائي الإداري وجھات القضاء الإداري المنشأة لم تعمل إطلاقا نظرا لصعوبة النظام 

عدل وھذا ما جعل وزارة ال.الإلغاءقضائي الشرعیة وولاسیما في مجال منازعات 

نظام وحدة القضاء تبني تطبیقتدفع بإلغاء المحاكم الإداریة والجزائریة في ذلك الوقت ت

قامت بإعداد مشروع الإصلاح والتنظیم القضائي الجزائري للحكومة، لیصدر والقانون، و

والمتضمن التنظیم 1965نوفمبر 16المؤرخ في 65/278موجب الأمر رقم كقانون ب

.القضائي

وأنشأتلقانون ولكن بنوع من المرونة،وبھذا تبنت الجزائر نظام وحدة القضاء وا

المجلس (لعلیا نظام الغرف الإداریة على مستوى كل من المجالس القضائیة والمحكمة ا

قاش في تلك الآونة التي جرى فیھا التحضیر لھذا القانون، الذي دار النو).الأعلى سابقا

نشطھ خبراء قانونیون ورجال قضاء فرنسیون كانون یعملون كمتعاونین تقنیین بكل من 

1
علوم الاجتماعیة والإنسانیة، ، نظرة حول استقلال الوظیفة القضائیة في الجزائر، البحث العلمي، مجلة الجراد رشدي-

.101، ص 1982لسنة  02عدد خاص، العدد 
2

مطبوعات ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، دیوان العوابدي عمار-

.169، ص1993الجامعیة، الجزائر، 
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العدل وكذا جامعة الجزائر، وھذا راجع لكون كبار رجال الإدارة وزارتي الداخلیة و

یر مھتمین وغیر قادرین على فھم حقیقة والسیاسة في الحكومة الجزائریة في تلك الفترة غ

)1(.عمق وجدیة أبعاد عملیة الاختیار بین النظامین

اختصاص محاكم إداریة مستقلة، أنشئت بدلا منھا فبعد أن كانت ھذه المنازعات من 

، وفي 65/278من الأمر رقم 05إداریة في المجالس القضائیة وذلك بموجب المادة غرف

استحدث و)المحاكم الإداریة الثلاث(ھذا الأمر الذي ألغى ھذه المحاكم صدر1965سنة 

سنة  ل في المنازعات الإداریة إلىغرف إداریة ظلت تمارس اختصاصھا بالفصثلاث

ففي ھذه الفترة لا وجود للقاضي الإداري المتخصص فكان دائما القاضي العادي .1986

أمام جھات القضاء الإداري أو الغرف ھو الممارس والفاصل في المنازعات الإداریة

.الإداریة الموزعة على مختلف الجھات القضائیة

جوان 19نظام حكم الرئیس بن بلة إلىاستمر:1976نوفمبر 22في دستور :ثانیا-

وحلت المجلس الوطني، 1963على إثر الحركة التي أطاحت بنظامھ وألغت دستور 1965

حالھ على جمیع مؤسسات الدولة، وقد استمر الوضع على واستولى خلالھا مجلس الثورة

1976إلى 1961، وقد أطلق على تلك الفترة الممتدة من 1976وضع دستور إلى أن

وتم1976والمیثاق الوطني لسنة 1976تسمیت نظام التشریع بالأوامر، ثم وضع دستور 

اندماج وتداخل نظام"النظام السیاسيتكریس وتقنین الوضع القائم، وجعلت الوثیقتان

)2(".الوظائف ووحدة السلطة

یمكن أن تظھر ملامح ھذه التبعیة والخضوع من الناحیة العضویة من خلال 

ن المجلس لأ إلى الھیمنة على مجلس الأعلى،إجراءات التعیین والتأدیب والعزل وھذا یرجع 

الوظیفي فدوره في المجال العضوي الأعلى للقضاء یقر ولا یقرر نقل القضاة وسیر سلمھم 

قاصر على الإقرار، بینما الذي یقرر النقل والعزل والتعیین ھو رئیس المجلس الأعلى، 

.والذي ینوبھ وزیر العدل

جلى تتوفیمكن إبراز سیاسة التضییق على القضاء، حیث ،أما من الناحیة الوظیفیة

مستقلا  لیس1976نوفمبر 22دستور  فيالقضاء مظاھر ھذا التضییق من خلال كون

من ھذا الدستور التي تنص على 172بالمفھوم الصحیح للاستقلال، وذلك رغم نص المادة 

1
.180و171-170مرجع سابق، ص -

2
.121، ص 1993الطبعة الثالثة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، ، النظام السیاسي الجزائري،سعید بو الشعیر-
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"أنھ ، وھنا نعني القانون الذي یسنھ البرلمان دون حریة أو "لا یخضع القاضي إلا للقانون:

اء وظیفة شعارھا سیادة، أو ذلك النص الذي یفرضھ الرئیس عن طریق الأوامر، فالقض

إذا فھو یفسر )1(المساھمة في الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكیة وحمایة مصالحھا،

.سیاسة الدولةبھ إزاء الثورة الاشتراكیة والنص وفقا لھذا الالتزام الذي یجب أن یتقید 

فیما فنجد نیابة وزیر العدل تؤدي إلى استحواذه على اختصاصات المجلس الأعلى 

ة السلطة التنفیذیة وھذا یخص الدعوى التأدیبیة، وصلاحیة الترقیة والإلحاق، مما یرجح كف

القضاة إلى المطالبة والدعوة إلى إعطاء استقلال أكثر للمجلس الأعلى للقضاء، ما دفع 

كما . وإسناد الاختصاصات المذكورة إلى المجلس الأعلى نفسھ لا إلى عضو في الحكومة

بالإضافة إلى ي الصادرة عن الغرف الإداریة، إذلة تنفیذ أحكام القضاء الإدارأن ھناك عرق

القاضي -تدخل الإدارة في تأجیل تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة، نجد تدخل القضاء 

-العادي الممارس على مستوى الغرف الإداریة، ولا وجود للقاضي الإداري المتخصص 

.لا یفرض السلطة الكاملة للقاضيو ةوبطریقة جزئیقلیلافي تنفیذ القرارات الإداریة 

ھر من خلال ما یظوھذاكما أن ھناك احتواء لجھاز القضاء وسل لاختصاصاتھ

حق إصدار "ن للرئیسلأ منھا13فقرة 111ة الحلول محلھا في حالة العفو وفقا للماد

الة كل النتائج القانونیة، أیا كانت وحق إلغاء العقوبات أو تخفیضھا، وكذلك حق إزالعفو،

والسلطة التنفیذیة لا تمارس ".طبیعتھا، والمترتبة عن الأحكام التي تصدرھا المحاكم

سلطة العفو كما أقرت الكثیر من الدساتیر بل تتجاوز ذلك إلى تخفیض العقوبات وإزالة 

جال واسعة یس في ھذا المالنتائج المترتبة عنھا، وأیا كانت طبیعة ھذه العقوبات فسلطة الرئ

ھذا بالإضافة إلى إخراج بعض المجالات .من القضاءالاختصاصسلب قد تصل إلى

والأعمال من تدخل القضاء للنظر فیھا، كأعمال السیادة، وإسناد نزاعات ذات طبیعة 

والمحاكم الاستثنائیة، مما یؤدي إلى )2(قضائیة إلى ھیئات أخرى كمجلس المحاسبة،

.دأ المساواة أمام القانونالمساس بمب

1
.1976نوفمبر 22من دستور 173والمادة 166أنظر المادة -

2
یؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالیة "التي تنص على أنھ 1976نوفمبر 22من دستور 190أنظر المادة -

".....والمجموعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعھا الدولة والحزب



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

205

القضاء وظیفة من وظائف الدولة، وكخیر مثال على ذلك تعتبر دساتیر بعض الدول

كما أن بعض الفقھاء ذھبوا إلى اتخاذ )1(،1976نوفمبر 22دستور الجزائر المؤرخ في 

وثانیھما موقف وسط وھذا بفضل الوصفین الذین أطلقا على القضاء، أحدھما السلطة 

المرفق العام، وھذا راجع إلى اعتبار القضاء سلطة ثالثة داخل الدولة من جھة، كما یمكن 

)2(.لأنھ یؤدي خدمات من جھة أخرى اعام ااعتباره مرفق

غرف ي تلك الحقبة نجد عددھا كان ثلاثبالعودة إلى نظام الغرف الإداریة المتبع ف

تھا موجودة في كل من الجزائر العاصمة، وھران مقراو65/278بموجب الأمر رقم 

29المؤرخ في 86/107أصبح عدد الغرف الإداریة بموجب المرسوم رقم ثم وقسنطینة، 

لم یكن ھناك قضاة إداریون وفي كل تلك الغرف)3(غرفة،)20(ن عشری1986أفریل 

مدنیة، (العادیة عادیین تكونوا تكوینا في المنازعات متخصصون، بل كان قضاة تلك الغرف

وھذا ما یعكس نقص الخبرة والتجربة في التعامل مع المنازعة ....)جزائیة، تجاریة

.الإداریة التي تتمیز بالخصوصیة عن المنازعة العادیة

1989إلى1963من النظام السیاسي الجزائري من یمكن القول أن الفترة الأولى 

تداخل ووحدة السلطة خاصیة ثابتة في تلك ت مبدآلسلطة وجعلاتسمت بتركیز وأحادیة ا

الفترة، فالاندماج تؤكده النصوص والممارسات الیومیة على أرض الواقع، فمظاھر اندماج 

القضاء في خدمة السلطة السیاسیةالقضاء في السلطة التنفیذیة بل أكثر من ذلك وجود مرفق

ي كانت تعیشھا تلك الأنظمة، وھذا ما شائع في مثل ھذه الأنظمة وھذا مرده إلى الظروف الت

رئیس الجمھوریة كتحیید السلطة التشریعیة والحلول يإلى تركیز السلطات في یدھادفع

محلھا والسعي إلى إلغاء تصرفاتھا وإجبارھا على الخضوع لإرادة الرئیس في ممارسة 

ا والتضییق علیھا التشریع، كما تسلب السلطة القضائیة الكثیر من اختصاصاتھا، ویتم تقییدھ

.بوسائل ضغط وتأثیر غیر مباشرة كما تلجأ إلى عرقلة تنفیذ أحكامھا

1
1396ذي القعدة 30مؤرخ في 76/97ولمزید من التفصیل راجع الفصل الرابع من الباب الثاني من أمر رقم -

یة عدد یتضمن إصدار نص دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جریدة رسم1976نوفمبر 22الموافق 

.1976نوفمبر 24، مؤرخ في 94
2

ه الدولة، جامعة عین ، رسالة دكتورایة في النظامین الوضعي والإسلامياستقلال السلطة القضائ،یس عمر یوسف-

.19و18، ص 1984القاھرة،،شمس
3

جریدة ، یتضمن التنظیم القضائي، 1986أفریل 29الموافق 1407شوال 17مؤرخ في 86/107مرسوم رقم -

.1986أفریل 30، مؤرخ في 18رسمیة عدد 



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

206

:الفرع الثاني

.نظام الفصل بین السلطاتالقضاء الإداري في

یھدف مبدأ الفصل بین السلطات إلى تقسیم الوظائف الأساسیة داخل الدولة إلى 

نجد وظیفة سن القوانین ووضع وما بینھا،متمیزة فیثلاث أجھزة أو سلطات منفصلة و

القواعد القانونیة في مختلف المجالات وتوكل ھذه الوظیفة عادة إلى البرلمان أو السلطة 

التشریعیة، ووظیفة ثانیة وھي وظیفة تطبیق تلك القواعد القانونیة التي تسن من طرف 

السیاسي في القیام بالعمل وذلك مع ضمان )1(.الجھاز التشریعي المخول لھ الوظیفة الأولى

تخول ھذه الوظیفة للحكومة والتي یختلف تركیبھا وتنظیمھا من دولة وإدارة شؤون الدولة

وھي وظیفة الفصل في المنازعات التي تنجم عن تطبیق مختلف لأخرى، والوظیفة الثالثة

.مختلف ھیئاتھالقوانین وبالتالي توقیع الجزاء على المخالفین، وھذه الوظیفة تخول للقضاء ب

یمكن القول أن مبدأ الفصل بین السلطات داخل الدولة لم یكن على إطلاقھ وإنما 

:ھناك عدة وجھات نظر فیما یخص ھذا المبدأ یمكن إجمالھا في اتجاھین أساسیین

یعتمد على لطات، ونجد الاتجاه الأول الذي یأخذ بمبدأ الفصل المطلق بین الس

:أساسیتین ھماقاعدتین 

لقضائي یوزع على ثلاثة ھي قاعدة تخصص الأجھزة، ومفادھا أن العمل ا:القاعدة الأولى

نفیذ وتطبیق تلك مھام تفة سن القواعد القانونیة، بینما تسند للثانيوظیأجھزة وتكون للأول

شئة بوظیفة الفصل والبت في المنازعات الناالثالثكلفالقواعد التي سنھا الأول، كما ی

)2().ھذا ما یعرف بالتخصص الوظیفي(جراء تنفیذ تلك القوانین 

1
دراسة –، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي محمد سلیمان الطماوي-

.520، ص 1986مقارنة، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاھرة، 

ن أھمھا، اعتبار السلطات الثلاث بمثابة أعضاء في جسد واحد الذي لقد تعرض ھذا الموقف لمجموعة من الإنتقادات م-

ھو الدولة، تؤدي وظائف متكاملة، وبالتالي لا یمكن الفصل بینھا، كما یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات ماسا بسیادة الدولة، 

القضاء عنصرا منفصلا عن لأن ذلك یعني اعتبار .والقول بأن القضاء سلطة مستقلة یھدم وحدة الدولة ویضعف كیانھا

كما تجدر الإشارة إلى أنھ یمكن أن یؤدي تعدد السلطات مع استقلالھا إلى توزیع .سیادة الدولة، والسیادة لا تتجزأ

المسؤولیة وإلى إھمالھا في بعض الأحیان، وھذا على خلاف في حالة تركیز السلطات الذي یؤدي إلى حصر المسؤولیة 

ھذا یمكن انحراف القضاة عن مھمة الفصل في المنازعات المعروضة علیھم والتدخل في أمور بالإضافة إلى .وتحدیدھا

یتعین علیھم تركھا للسلطتین التنفیذیة والتشریعیة التین تتمیزان بمیزة الانتخاب، وبھذا یتولون عرقلة النظام أو إفشال 

.الإرادة الشعبیة
2

.28، مرجع سابق، ص ...ائیة ، عن انتفاء السلطة القضبوبشیر محند أمقران-
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ة داخل الدولة حرة تكون تلك الأجھزة الثلاثوھي قاعدة استقلال الأجھزة:القاعدة الثانیة

).العضويالاستقلالوھذا ما یطلق علیھ (تشكیل وتعیین أعضائھا في عملھا، و

یقصد بھ وبدأ الفصل المرن بین السلطات،رف بمكما نجد الاتجاه الثاني والذي یع

متساویة لا تستطیع نفسھالوقتسلطات الثلاث عن بعضھا البعض إذ تكون فياستقلال ال

بین تلك عني أن یكون ھناك نوع من الرقابةوھذا ی)1(.إحداھا أن تعزل السلطة الأخرى

لھا، وتستطیع أن توقف أن تضمن استقلادر الذي من خلالھ یمكن لكل سلطة السلطات بالق

یمكن ، وفي ھذه الحالةالاستقلالذا السلطة الأخرى عند حدودھا وعدم إساءة استعمال ھ

وذلك لأجل حمایة حقوق وحریات )2(الحدیث عن وجود تعاون وتوازن بین السلطات،

)3(.الأفراد وكفالتھا

الأحیان إلا السلطتین مبدأ الفصل بین السلطات لا نعني بھ في الكثیر من لذلك ف

تتولى الأولى تنفیذ القوانین التي تقوم بسنھا الثانیة، أما بالنسبة و)4(التنفیذیة والتشریعیة،

فقد اختلفت تسمیاتھ فھناك من أطلق علیھ تسمیة وصف سلطة وھناك من أطلق ،للقضاء

ة القضائیة، كما یرجع ھذا إلى اختلاف تبني كل دولة لنوع من الأنظم)5(.علیھ وصف ھیئة

فھناك من تبنت نظام وحدة القضاء ولھا أسبابھا في ذلك ومنھا الجزائر في فترة معینة 

، وھناك من تبنت نظام ازدواجیة القضاء وتخصیص نظام خاص بالقضاء الإداري )أولا(

).ثانیا(وفق شروط وقواعد معینة ومعروفة 

1
یقوم نظام الحكم على أساس "، على أنھ 2002من دستور دولة البحرین لسنة 32وفي ھذا السیاق، تنص المادة -

دساتیر الدول العربیة، "....الفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة مع تعاونھا وفقا لأحكام ھذا الدستور 

یقوم نظام الحكم على أساس فصل "من دستور دولة قطر 60وفي نفس السیاق تنص المادة .90مرجع سابق، ص 

.381، مرجع سابق، ص "السلطات مع تعاونھا على الوجھ المبین في ھذا الدستور 
2

.60، ص 1968، القضاء ھو أحد سلطات الدولة الثلاث، مجلة القضاة، العدد الثالث لسنة محمد حافظ ھریدي-
3

تعد الولایات المتحدة الأمریكیة ابرز مثال على ذلك، لأن نظامھا ھو نظام توازن السلطات، حیث یتمثل تأثیر السلطة -

القضائیة على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة على أعمال ھاتین السلطتین، كما نجد أن السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة 

یمكن للسلطة القضائیة أن تقرر عدم دستوریة القانون الذي یصدر عن السلطة تمارس تأثیرا على أشخاص القضاة، كما

التشریعیة، یمكن لھذه الأخیرة، أن تراقب القضاة عن طریق رفض مجلس الشیوخ تعیین قاض، رغم أن تعیین القضاة 

.قاضي ویعزلھیكون لمدى الحیاة ویتمتعون بحصانة عدم القابلیة للعزل، یمكن للبرلمان أن یوجھ الاتھام لل
4

.05،  ص 1968، القضاء سلطة مستقلة محایدة، مجلة القضاة، العدد الثالث، لسنة ممتاز نصار-
5

.06، مرجع سابق، ص ...السلطة القضائیة استقلال،عصفور محمد-



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

208

نص 1989فیفري 23دستور دمن الناحیة الوظیفیة نج:1989فیفري 23دستور :أولا-

المجلس الأعلى للقضاء یقرر منھ على أن146لقضائیة في المادة تحت عنوان السلطة ا

اللفظ الذي وظیفي، من خلال ھذه المادة نجدتعیین القضاة وعزلھم ونقلھم وسیر سلمھم ال

وظف ھنا ھو یقرر، ھذا ما یبرر وجود بعض التغییر في صلاحیات المجلس الأعلى 

س ما یقر المجلالذي استعمل لفظ1976مبر نوف22قضاء، وذلك على خلاف دستور لل

ن كلمة أقر ھي الاعتراف بما تقرره الھیئة المصدرة للقرار لأ تقرره السلطة التنفیذیة،

فیعني أصدر حكما أو أمرا وتعني قانونا الإنشاء أي إنشاء ،وقبولھ والتسلیم بھ، أما لفظ قرر

رات بشأن موضوع معین فإصدار قرار التعیین أو النقل أو العزل تجسید أحكام وأوامر وقرا

وتعبیر عن إرادة مصدر القرار، فالذي یقرر ھو الفاعل والذي یقر ھو المفعول بھ أي یقع 

.علیھ الفعل ویتقبلھ

على حمایة القاضي من كل الضغوط والتدخلات لكنھ لم یحددھا كما أكد الدستور

ا لم یتضمن الدستور أو القانون الأساسي للقضاء النص على عدم قابلیة القاضي تفصیلا، كم

كون في منأى عن تدخل السلطة، للعزل، وإذا كان القاضي الفاصل في المواد المدنیة ی

القاضي الفاصل في المواد الإداریة یكون دائما في مواجھة الإدارة ولذا ھو عرضة في ف

ین سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، كما نجد ھذا كثیر من المرات لضغوط المسؤول

الدستور إنما أشار إلى ضمانة استقرار القضاة ولكن في قالب ضیق ومحدود وبصورة 

نظریة بحتة وحتى ھذه النصوص تبقى شكلیة صوریة ولا تحترم في الواقع مثل ضمانات 

ة السلطة التنفیذیة علیھ التأدیب، بالإضافة إلى عدم فاعلیة المجلس الأعلى للقضاء، فسیطر

مھوریة لأغلب أعضاء تشكیلة واضحة، فھي التي تحدد جدول أعمالھ، واختیار رئیس الج

.وسیطرة وزارة العدل على تسییر جلساتھأعضائھ

:تنص على أن1989فیفري 23دستور من 129من الناحیة العضویة نجد المادة 

ھم الأسس التي یبنى علیھا استقلال القضاء حمایتھ من ، فمن أ"السلطة القضائیة مستقلة"

مؤثرات السلطة التنفیذیة في الأحكام القضائیة بالنسبة للمنازعات الإداریة، لأن ھذه 

غیر وھذا التدخل والتأثیر المباشر والمؤثرات غالبا ما تفقد الأحكام عدالتھا وموضوعیتھا، 

فعالیة القاضي العادي الفاصل في المواد قصظیفة القضائیة الإداریة، وینمباشر یدمر الو
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 یحیط بخبایا الوظیفة في المواد الإداریة ولا اأنھ لا یملك مؤھلات أو تكوینالإداریة خاصة 

)1(.الإداریة

یمكن القول أن التحكم والتضییق على القضاء، یظھر من خلال تبعیة أعضاء النیابة 

وزیر العدل مھیمنا على وظیفة النائب العام ویؤثر لوزارة العدل، فھذا الإشراف یجعل 

تأثیرا كبیرا في حالات المتابعات الجزائیة أو الحد منھا، وتحریك النیابة العامة للدعوى 

.الوزیر نفسھجیھات من الرؤساء المباشرین أوالعمومیة وھي في ھذا العمل تستمد التو

ر في الطعن في قرارات السلطة لذلك فرغم النص على حق القضاء في النظ

مظاھر الھیمنة بقیت نجد1989فیفري 23من دستور 134العمومیة طبقا لأحكام المادة 

مستمرة كالامتناع عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة، وعدم جواز توجیھ أوامر للإدارة 

حكام التي نص في ھذه الفترة، وعرقلة تنفیذ أحكام القضاء الإداري فھي شبیھة بتلك الأ

عرفت ھذه الفترة عدة إصلاحات و.1976نوفمبر 22في ظل دستور علیھا القانون

للمنظومة القضائیة وخاصة ما تعلق بالقضاء الإداري أو تنظیم المنازعات الإداریة، وذلك 

، وارتفع عدد الغرف 1990دیسمبر 22المؤرخ في 90/409بموجب المرسوم رقم 

عن طریق إنشاء غرف ، و)03(مادة الثالثة منھ وھذا بموجب الغرفة 31الإداریة إلى 

صنف ھذا الأخیر المنازعات الإداریة و)2(خاصة بمنازعات الإدارة في كل مجلس قضائي،

.أصناف ةإلى ثلاث

منازعات تخضع للغرف الإداریة المحلیة الموجودة على مستوى جمیع المجالس -

.القضائیة

الجزائر، وھران، قسنطینة، بشار وورقلة  في كل من غرف إداریة جھویة موجودة -

.في نوع محدد من المنازعاتوتنظر

)3(.ذاتھالوقتتئناف فيغرفة إداریة بالمحكمة العلیا تمارس مھمة محكمة نقض واس-

اء وتبعیتھ للسلطة القضجھاز من كما تجدر الإشارة إلى وجود سلب للاختصاص

إلغاء مجلس أمن الدولة أعطى ھذا دفعا قویا لاختصاصات القضاء، نھ وبعدلأ التنفیذیة،

1
توري في دراسة تطبیقیة على ضوء القضائین الإداري والدس-، القضاء والواقع السیاسي محمود رضا أبو قمر-

.وما بعدھا68، ص 1995مصر، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاھرة، 
2

.208، مرجع سابق، ص ...، انتفاء السلطة بوبشیر محند أمقران-
3

.49مرجع سابق، ص ،...النظام القضائي الجزائري ، عمار بوضیاف-
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ھیمنة ف لم ینص صراحة على منع إنشاء محاكم استثنائیة أخرى، ولذا1989غیر أن دستور 

السلطة التنفیذیة على اختصاصات القضاء وتبعیتھ لھا لم یتغیر، فنجد في مجال العفو لا 

.147المادة الاستشاري طبقا لأحكامإلا الرأي یملك المجلس الأعلى للقضاء 

في ھذا الصدد لقد أفضت التغییرات التي عرفھا النظام :1996نوفمبر 28دستور :ثانیا-

إلى إضفاء طابع التعددیة الحزبیة على الممارسة 1989الدستوري الجزائري منذ سنة 

بنیة الھیئات السیاسیة، وتبني الفصل المرن بین السلطات لأجل إحداث تغییر جذري في

أن على  1996نوفمبر 28من دستور 138دة رغم نص الما.ودعمھا في بعض الأحیان

منھ على أن 147السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون، وكذا نص المادة 

دائرة نفوذ وتأثیر وتدخل السلطة التنفیذیة تزداد اتساعا القاضي لا یخضع إلا للقانون، ف

ي كل مرة منافذ ومبررات للإبقاء على ھیمنتھا التقلیدیة في صورة اندماج سلطة وتجد لھا ف

.الواقع الملموسالقضاء في الجھاز التنفیذي وھذا یظھر من خلال

78في المادة 1996نوفمبر 28من الناحیة العضویة یمكن القول رغم أن دستور 

وھو ما یجسده عملیا رئیس الجمھوریة منھ نص على أن القاضي یعینھ رئیس الجمھوریة،

عضوي متعلق بالتنظیم القضائي، إذمنذ تولیھ المنصب، كما عرفت الساحة صدور قانون 

یسھر على احترام قانون الأساسي للقضاء، الذينص الدستور على أن القضاة یخضعون لل

ود دائما لرئیس غیر أن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تع)1(أحكام المجلس الأعلى للقضاء،

مسك زمام المسار المھني للقضاة لا ع كل ھذه النصوص القانونیة نجدوم)2(الجمھوریة،

س الأعلى للقضاء، الذي لم تغیر وضعھ السلطة التنفیذیة وذلك عبر المجليیزال بید

الطرف الأضعف في معادلة الاندماج والتبعیة للسلطة التنفیذیة، كما أنھ هنجدالنصوص إذ

ي أسندت إلیھ، وقد عمل المشرع  د ضعفھ من تشكیلتھ، والمھام والصلاحیات التیستم

لتقلیص أكثر من ھذه الصلاحیات واختزال الدور التمثیلي للقضاة، حینما قلص عدد القضاة ل

قضاة منتخبین فقط وذلك من خلال )06(قاضیا إلى ستة )16(المنتخبین من ستة عشر 

1
.1996نوفمبر 28ور من دست02فقرة 155أنظر المادة -

2
.1996نوفمبر 28من دستور 154أنظر المادة -
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، وذلك بموجب 1989دیسمبر 12المؤرخ في 89/21رقمالتعدیل الذي طرأ على القانون

)1(.1992أفریل 24المؤرخ في 92/05المرسوم التشریعي رقم 

محدود، فالاستقلال04/11اسي للقضاء الجدید رقم وحتى في ظل القانون الأس

بینما القضاة وھي ضمانة عدم القابلیة للعزل والنقل،استقلالفالدستور غیب أھم ضمانات 

ربطھا بالعدید من الشروط ما نص على ضمانة الاستقرار وأفرغھا من محتویاتھا وذلك عند

يمقالیدھا في یدف دیب كدعامة للاستقلال العضوي،والاستثناءات، أما احترام ضمانات التأ

.وزیر العدل الذي یملك كل الصلاحیات في ممارسة ذلك دون قید قانوني

یة من الناحیة الوظیفیة في الامتناع عن تنفیذ الأحكام والقرارات تتجلى ھذه التبع

القضائیة وعدم جواز توجیھ أوامر للإدارة، وعرقلة تنفیذ أحكام القضاء الإداري، كما أنھ 

على أن القضاء ینظر في الطعون في 1996نوفمبر 28من دستور 143رغم نص المادة 

ھذه السلطة وسموھا یؤھلھا لممارسة سلطتھا قرارات السلطات الإداریة، إلا أن نفوذ 

حدود والعراقیل التي لا یتعداھا القضاء لممارسة رقابتھ على الالتقدیریة، من خلال وضع 

أعمال الإدارة، متسلحة في ذلك بالامتیازات التي تحوزھا كإدارة فتتحول بذلك السلطة 

.نفسھالوقتفیذیة إلى المنفذ والمراقب فيالتن

تتحدد وضائیة وتسلب منھا اختصاصاتھا،ما تحل السلطة التنفیذیة محل السلطة القك         

ملامح حلول السلطة التنفیذیة محل القضاء في حق العفو والفصل في النزاعات وھي من 

اختصاص القضاء، بالإضافة إلى سلب القضاء اختصاص الرقابة على أعمال الإدارة بالحد 

ختلف الوضع في الجزائر لا یوھنا نجد.رقابة على الإدارةالمن نشاطھ والحلول محلھ في 

ات الأخرى القضاء عبارة عن سلطة مثلھ مثل السلطواعتبركثیرا عن غیره من الدول،

القضاء في العدید من استقلالكما أكد المؤسس الجزائري على التنفیذیة والتشریعیة،

عن السلطة التنفیذیة الاستقلالمرحلة إلىلكن الواقع یظھر غیر ھذا فلم یرقالمناسبات، و

وھذا خاصة بالنسبة للقاضي الممارس في الجھات )2(.وظل تابعا لھا على مدار السنوات

القضائیة الإداریة والذي لا یختلف عن القاضي العادي أو ھو نفسھ القاضي العادي بعد أن 

.یبلغ رتبة مستشار في السلم المعمول بھ في سلك القضاء

1
، یعدل ویتمم قانون 1992أكتوبر 24الموافق 1413عام ربیع الثاني 27مؤرخ في 92/05مرسوم تشریعي رقم -

26في  ، مؤرخ77للقضاء، جریدة رسمیة عدد متضمن القانون الأساسي1989دیسمبر 12مؤرخ في 89/21رقم 

.1992أكتوبر 
2

.35، مرجع سابق، ص ...، انتفاء السلطة القضائیة بوبشیر محند أمقران-
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الثانيالمطلب 

مكانة القضاء الإداري في تحول القضاء من وظیفة إلى سلطة

يلقد كان القضاء في الجزائر یقوم بخدمة الثورة الاشتراكیة في ظل دستور

المؤرخ 69/27، وھذا ما تم تأكیده في الأمر رقم 1976نوفمبر 22و1963تمبر سب 10

في إطار النظام السیاسي و)1(الأساسي للقضاء،الذي یتضمن القانون1969ماي 13في 

ذي تمیز بنظام أحادیة السلطة، والذي كان یعتبر القضاء وظیفة، السائد في تلك الفترة وال

وتبني 1996نوفمبر 28و1989فیفري 23ي د صدور دستورلكن ھذا الوضع تغیر بع

طة ولكن الواقع كما قلنا القضاء سلواعتبرالمؤسس الدستوري لمبدأ الفصل بین السلطات، 

التنفیذیة والتشریعیة، رغم ما تم في مواجھة السلطتینآنفا لم یثبت دعم استقلال القضاء 

بالقانون على التزام القاضي1996وفمبر ن 28و1989فیفري 23يتأكیده في دستور

نون القالمجتمع، وھذا ما تم تأكیده فيویضع نصب أعینھ حمایة المصلحة العامة لفقط 

)2(.المتضمن القانون الأساسي للقضاء04/11العضوي رقم 

تبنت في لقد عرفت الجزائر مرحلتین في التطور السیاسي، إذفي ھذا السیاق 

دیباجة دستور ه من خلال ي الاشتراكي وھذا ما یمكن استقراؤالمرحلة الأولى النھج السیاس

الساحة السیاسیة، وطني الحزب الوحید فيالتحریر الكان حزب جبھةو1963سبتمبر 10

مھمة تحدید السیاسة العامة للدولة ومراقبة نشاط الجمعیة العامة والحكومة ت بھوأنیط

ویعبر عن طموح الإرادة الشعبیة، وتحقیق أھداف الثورة الاشتراكیة وھذا طبعا ینعكس 

الجانب بر تلك المراحل ، كما نجد ع)ولالفرع الأ(على دور القضاء ومركزه في تلك الفترة 

السیاسي یؤدي دورا رئیسیا في تسییر الدولة، وھذا ما انعكس على دور القضاء ومنھ 

القضاة ونعني ھنا القضاة العاملین على مستوى الجھات القضائیة الإداریة حالیا، أو القضاة 

).الفرع الثاني(الفاصلین في المنازعات الإداریة في ظل نظام وحدة القضاء 

1
ن الأساسي للقضاء معدل ومتمم، تضمن القانو، ی1969ماي 13الموافق 1389صفر 26مؤرخ في69/27أمر رقم -

.1969ماي 16في  ، مؤرخ42جریدة رسمیة عدد 
2

ساسي تضمن القانون الأ، ی2004سبتمبر 06الموافق 1425رجب عام 12مؤرخ في04/11عضوي رقم قانون -

.2004سبتمبر 07في  ، مؤرخ57للقضاء، جریدة رسمیة عدد 
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:لفرع الأولا

.من الوظیفة إلى السلطةالقضاء ل انتقا

یقترب كثیرا من نظام وحدة 1965إن طبیعة النظام القضائي بعد إصلاح سنة 

القضاء، فلقد أثبتت كثیر من الدراسات المتخصصة أن العالم وإن عرف على مستوى النظام 

ازدواجیة القضاء، إلا أن ھناك القضائي نظامین كبیرین ھما نظام وحدة القضاء ونظام 

یمكن اعتباره كنظام وسط أو نظام توفیقي بین القضاء الموحد ونظام القضاء  اثالث انظام

كما أن النظام .المزدوج وھو ما یسمى نظام القضاء الموحد مع التفریق بین المنازعات

لھیكلي القضائي الجزائري في مرحلتھ الأولى ھو نظام یتمیز بالوحدة من الجانب ا

الإجراءات د والازدواجیة في السیر أيوالتنظیمي، من خلال وجود ھرم قضائي واح

بین ھذه الغرف وباقي الاختصاصوالصلاحیات المخولة للغرف الإداریة، وكذلك توزیع 

لا یوجد فرق بین القاضي الفاصل في المواد ھالھیئات القضائیة الأخرى، مع العلم أن

.ل في المواد المدنیةالإداریة والقاضي الفاص

أحادیةفترة ساد خلالھا نظام1989ة سن إلىالاستقلالت الجزائر منذ لقد عاش

عرفت الجزائر تغییرا جذریا، كان من أھم مظاھر ثم السلطة في ظل النظام الاشتراكي،

تعددیة الحزبیة وبالتالي تبني نظام ال)1(ھذا التغییر زوال مرحلة نظام حكم الحزب الواحد،

1989فیفري 28ھذا ما أكده دستور ، و)أولا(إعادة النظر في توزیع الوظائف في الدولة و

الذي تضمن 89/21بالإضافة إلى ما نص علیھ القانون رقم 1996نوفمبر 28ودستور 

)2().ثانیا(القانون الأساسي للقضاء 

.القضاء وظیفة:أولا-

امت منذ استقلال نظام أحادیة السلطة فترة لا بأس بھا دلقد دام أخذ الجزائر ب

الذي فتح أبواب التعدیدیة السیاسیة، وكان 1989فیفري 28صدور دستور الجزائر إلى

لأن ھذا النظام ھو الوحید القادر على ضمان إنفراد تھاجھا النھج الاشتراكينا عن اذلك ناتج

1
، المواطن والعدالة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثالث، لسنة محمد صبحي نجم-

السیاق أن السلطة السیاسیة تحملت مسؤولیة تنظیم القضاء واستقلالھ كسلطة ثالثة في حیث قال في ھذا .537، ص 1982

.الدولة، بمجرد أن استردت الدولة حریتھا وسیادتھا
2

ن الأساسي للقضاء تضمن القانو، ی1989دیسمبر 12الموافق 1410جمادى الأولى 14مؤرخ في 89/21قانون رقم -

.1989دیسمبر 13في  ، مؤرخ53معدل ومتمم، جریدة رسمیة عدد 
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كل فتنة في ھرم السلطة، والذي رغم قسوتھ إلا السلطة التنفیذیة بالسلطة داخل الدولة وقمع

قوم إذا كان القضاء ھو الجھاز الفني الذي یو.اعتھ في تفادي الفتن في الدولةأنھ أثبت نج

السلطة القضائیة تتمثل ف ر أحكام المحاكم في اتجاه معین،استقراعلى مرفق العدالة، ویعني

لمختصة بتطبیق القانون، والفصل في في مجموع المحاكم في الدولة كما تعني الجھات ا

ت تسمیة ولھذا نجد الكثیر من الفقھاء من یطلق تسمیة الجھاز على القضاء ولیس.المنازعات

.یرجع ھذا إلى تعدد الجھات القضائیة الاستثنائیة وغیر الاستثنائیةوالسلطة،

جرى السیر العادي ي تغیر موعلیھ فالاستقلال یعني الابتعاد عن كل التأثیرات الت

أو تؤثر على مھمة القاضي في تفسیر القانون أو تطبیقھ على المنازعات التي  للقضاء

تعرض علیھ، فالقاضي العادي الفاصل في المنازعات الإداریة المطروحة علیھ یجد 

نھ لا یرى نفسھ مستقلا عن ھذه لأ صاحبة امتیازات السلطة العامةصعوبة لمواجھة الإدارة

، وكذلك الاستقلال في تعیین القضاة ونقلھم، والاستقلال في التسییر الإداري والمالي الإدارة

القانون (لسلمھم الوظیفي، والحرص والسھر على تطبیق واحترام القانون الخاص بھم 

وإسناد تصریف شؤون القضاة المھنیة لرجال القضاء أو نقلھم، وضمان )الأساسي للقضاء

.عدم قابلیتھم للعزل

إذا فاستقلال السلطة القضائیة یعني عدم تدخل سلطة أخرى في شؤونھا، فالسلطة 

القضاء النظر في بعض القضایا في سن تشریعات تمنع من خلالھاالتشریعیة لا تملك الحق 

خل في التي تعود أصلا لاختصاصھ أو تؤثر في استقلالھ، ولیس للسلطة التنفیذیة أن تتد

تنزع اختصاص من اختصاصاتھا، وھذا الاستقلال یقوم على أن ة أوشؤون السلطة القضائی

تفصل السلطة القضائیة فیما یعرض علیھا من قضایا بكل موضوعیة وعلى ضوء الوقائع

ساري المفعول الذي یحكم مثل تلك المنازعات، وھذا یكون المطروحة علیھا، وفقا للقانون 

دخل من جانبھا في شؤون القضاء مما جھة، أو ت ةدون قیود تفرض على القضاء من أی

)1(.یؤثر على حسن سیره

مة في مركزه، والغرض الذي یصبو إلیھ، إذ كما عرف القضاء تحولات عدیدة ومھ

بعد أن كانت الدولة الجزائریة متمسكة بمبدأ وحدة السلطة وما یستتبع ذلك من انتفاء 

فیفري 23یا أصبحت معھا في دستور استقلال ھذا الجھاز، ویجعلھ وظیفة متخصصة نسب

وقد كانت آنذاك .، تأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات1996نوفمبر 28وبعده دستور 1989

1
، دور القاضي الإداري في خلق القاعدة القانونیة، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، حسن محمود محمد حسن-

.وما بعدھا247، ص 2005جامعة أسیوط، القاھرة، 
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السلطة التنفیذیة تمارس من طرف الحزب الواحد، وما یبین تبني الجزائر لنظام أحادیة 

، 1976نوفمبر 22و1963سبتمبر 10السلطة ھي النصوص التي تضمنھا دستور 

لقانون الأساسي للقضاء لسنة وا)1(،1976بالإضافة إلى نصوص المیثاق الوطني لسنة 

.69/27رقم 1969

.1963سبتمبر 10القضاء في دستور -1-

صدر أول دستور للجمھوریة الجزائریة 1963سبتمبر 10كما سبق ذكره بتاریخ 

، 1963أوت 23یسي بتاریخ الدیمقراطیة الشعبیة، صادق علیھ المجلس الوطني التأس

أقر الدستور رفضھ القاطع لمبدأ و،1963سبتمبر 08ب في استفتاء ووافق علیھ الشع

الدولة الفصل بین السلطات، وكرس سمو حزب جبھة التحریر الوطني على جمیع مؤسسات 

ا لا یمكن للنظامین الرئاسي والبرلماني التقلیدیین أن یضمن":إذ جاء في دیباجتھ ما یلي

استقرار المؤسسات السیاسیة للدولة في حین أن النظام القائم على سیطرة الشعب صاحب 

والحزب الواحد یمكنھ أن یضمنھ بفعالیة، غن جبھة التحریر الوطني التي تعتبرالسیادة

القوة الثوریة للأمة سوف تسھر على ھذا الاستقرار وستكون أحسن ضمان لتطابق 

".شعبسیاسة البلاد مع تطلعات ال

ظھر مفھوم جدید لتنظیم الدولة قائم على السلطة الوحیدة 1965جوان 19بتاریخ 

ماي 13المؤرخ في 69/27السیاق یؤكد الأمر رقم وفي ھذا)2(المجسدة في مجلس الثورة،

المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الفكرة أو الاتجاه الرافض للفصل بین السلطات 1969

التزام":لك من خلال دیباجتھ التي جاء فیھادة لوظیفة القضاء وتبعیتھ للسلطة، وذوالمؤك

".العدالة التي تشكل وظیفة متخصصة للسلطة الثوریة الوحیدة

،      1963سبتمبر 10في  الاستقلاللقد عرفت الجزائر أول دستور شكلي بعد 

فصل بین السلطات، كما أن الملاحظ    ورد فیھ التأكید على الرفض الكبیر لمبدأ الو

على ھذا الدستور أنھ أطلق على جھاز واحد وصف السلطة وھذا الجھاز یتمثل في     

1
یثاق الوطني، جریدة رسمیة یتضمن نشر الم1976جویلیة 05الموافق 1396رجب 07مؤرخ في 76/57أمر رقم -

.912و906في ھذه النقطة أنظر ص .1976جویلیة 30، مؤرخ في 61عدد 
2

كان قیام حركة تصحیحیة أو انتفاضة أو تصحیح ثوري كما یحلو للبعض تسمیتھ، أو انقلاب 1965جوان 19بتاریخ -

ي بومدین وبعض ضباط قیادة الأركان في ذلك ھدفھ إسقاط الحكم الفردي للرئیس أحمد بن بلة تحت قیادة العقید ھوار

.الوقت، وكان على إثرھا إنشاء مجلس الثورة
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وتعدد الوظائف ویشرف )1(لمبدأ أحادیة السلطة، االسلطة التنفیذیة، وبالتالي كان ھذا تكریس

ز القضاء بجعلھ وظیفة كما تم تسییس جھا)2(.على ھذا كلھ حزب جبھة التحریر الوطني

تعقید الأمور على مما زادخادمة للسلطة الواحدة ویدافع عن مبادئ الثورة الاشتراكیة، و

القضاة في تلك الفترة، ھو تلك الیمین التي یؤدیھا القضاة عند تعیینھم وقبل تولیھم وظیفة 

΃ϭ�ϭϫ�ϻ·�Ϫϟ·�ϻ�ϱΫϟ΍�ͿΎΑ�ϡγϗ΃�ϡϭϗ΃�ϥ΄Α�ΩϬόΗ"قضاء، والتي كانت صیغتھا كما یليال

أحسن قیام وبإخلاص بتأدیة أعمال وظیفتي وأن أكتم سر المداولات وأسلك في كل الأمور 

)3(".سلوك القاضي الشریف وأحافظ في جمیع الظروف على المصالح العلیا للثورة

ھو السلطة 1963ر سبتمب 10الجھاز الوحید الذي وصف بالسلطة في دستور و

مصطلح العدالة عنوانا للسلطة القضائیة، وضمن ثلاث مواد حدد من جعلالتنفیذیة، و

خلالھا موقع السلطة القضائیة من النظام السیاسي الجزائري، فالقاضي یقضي باسم الشعب 

الجزائري، وضمن قانون قضائي یحدده الجھاز نفسھ، كما یعترف الدستور بحق الدفاع 

ا أقر صراحة بعدم خضوع القاضي في كم. ویضمنھ على الخصوص في المواد الجنائیة

لحریة اممارستھ لوظیفتھ إلا للقانون ومصالح الثورة الاشتراكیة، فھذا یعتبر بحق تقیید

مصالح الثورة الاشتراكیة، القاضي ما دام من الصعب الاتفاق على معنى وأبعاد مصطلح 

لى للقضاء، نص على أن القانون یضمن استقلال القضاة وذلك بوجود المجلس الأع كما

فالدستور یضمن استقلال القضاء من خلال القانون وعبر مجلس الأعلى للقضاء الذي 

یجسد ھذا الاستقلال، ویضع ھذه الھیئة في منأى عن ھیمنة سلطتي التنفیذ والتشریع، لكن 

أن یضمن ھالملاحظ ھو أن المجلس الأعلى للقضاء یعاني فقدان استقلالھ فكیف یمكن

.استقلال القضاة

ومع وجود كل ھذه العناصر والتي تنفي استقلال ھذا المجلس، ھناك بعض 

تشكل بعض الاستقلال العناصر التي یمكن تصنیفھا ضمن الضمانات القلیلة التي یمكن أن

وفقا لنص الدستور لمصالح نما یخضعوإ،ن القاضي لا یخضع للقانون فحسبلأ المنشود،

الفاصل في المنازعات الإداریة الذيما یؤثر على القاضي الثورة الاشتراكیة، وھذا 

ھ أن یحكم بشيء مخالف ة أو الدولة بمفھومھا الواسع، فلا یمكنیكون دوما في مواجھة الإدار

1
.وما بعدھا79، مرجع سابق، ص ...، النظام السیاسي الجزائري سعید بوشعیر-

2 - BEDJAOUI Mohammed, la nouvelle organisation judiciaire en Algérie, R.J.P.C, n° 04, 1969, pp 521 – 534.

Cf. p 526.
3

لقضاء معدل ومتمم، تضمن القانون الأساسي ل، ی1969ماي 13مؤرخ في 69/27أمر رقم من 03أنظر المادة -

.1969ماي 16في  ، مؤرخ42جریدة رسمیة عدد 
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حمایتھا وھذا یعني بالمقابل ھدر حقوق المتقاضین ح تلك الثورة التي كلفھ القانون لمصال

مصالح الثورة الاشتراكیة ضمان لاستقرار الدولة خصوم الإدارة، وعلیھ فخدمة القاضي ل

.واستمراریتھا، وھذا ما یتعارض مع الاستقلال المنشود

.1976نوفمبر 22القضاء في دستور -2-

76/97بموجب الأمر رقم یةلجزائرالثاني للدولة اان لصدور الدستورك         

مبدأ أحادیة السلطة في ظل اختیار ، دور كبیر في ترسیخ 1976نوفمبر 22المؤرخ في 

رغم أنھ لم ینص صراحة على منع انتھاج النھج المتبع في الدستور )1(نھج الاشتراكیة،

القول ھو السابق، إلا أن الرأي السائد ھو عدم تغییر نھج الأحادیة الحزبیة، وما یؤكد ھذا

ة وتنظیمھا لم یتناول   نجد الباب الثاني منھ الذي عنوانھ السلطنصوص الدستور نفسھ، إذ

ة یوظیفة الرقابالالتأسیسیة وة، التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة،السلطات وإنما الوظائف الثلاث

)2(.1976نوفمبر 22من دستور 190إلى 183وھذا من خلال المواد من 

76/97الصادر بموجب الأمر رقم یة الجزائریةمن خلال الدستور الثاني للجمھور

مع  یمكن القول أنھ جاء لیعمق مبدأ وحدة السلطة ویتفق1976نوفمبر 22المؤرخ في 

لم 1976نوفمبر 22دستور شعب الذي لا رجعة فیھ، وعلیھ فاعتبار الاشتراكیة اختیار ال

یقر صراحة عدم اعتناقھ لمبدأ الفصل بین السلطات ولكن بالمقابل نجده ھو الآخر اندرج 

تمثل الحزب والدولة، ویتجلى ذلك من خلال عنوان الباب الثاني منھ في سیاق سلطة وحیدة

)3(، كما سبق تبیانھ أعلاه، إذ استعمل فیھا السلطة بالمفرد لا بالجمع،"السلطة وتنظیمھا"

وھذا یمكن تفسیره بعدم تعدد السلطات، 

ا الوظیفة ، بینم103إلى 94الوظیفة السیاسیة من خلال المواد من تلقد نظم

، فنظمت، أما بالنسبة للوظیفة التشریعیة125إلى 104من خلال المواد من التنفیذیة منظمة

، 182إلى 164من خلال المواد ، والوظیفة القضائیة163لى إ126من خلال المواد من 

من 196إلى 191فقد نظمھا المؤسس من خلال المواد من ،وبالنسبة للوظیفة التأسیسیة

، ومن ھنا یمكن القول أن الوظیفة القضائیة تبقى وظیفة من 1976نوفمبر 22دستور 

1
عةالاشتراكیة اختیار الشعب الذي لا رج"، على أنھ 1976نوفمبر 22من دستور 02فقرة 10حیث نصت المادة -

"......فیھ 
2

.وما بعدھا154، مرجع سابق، ص ...، طبیعة النظام القضائي الجزائري ومدى فعالیتھ موسى ماحي ھني-
3

، ص 2005لسنة  01، من الوظیفة إلى السلطة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد بوبشیر محند أمقران-

.وما بعدھا11
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جب علیھ الوفاء والحفاظ على المصالح العلیا للثورة، ین وظائف الدولة والقاضي موظف یب

أن فھذا الدستور لم یشر لا من قریب ولا من بعید للقاضي الإداري الذي من المفترض 

ة، لكن الواقع أفضى إلى وجود قاض عادمواد الإدارییكون ھو المخول بالفصل في ال

لا وجود للقاضي الإداري لا في التكوین     یقوم بمھام الفصل في المنازعات الإداریة، و

.الوظیفةولا 

على العلم دیق أن تحقیق العدالة لا یؤسسفي ھذا السیاق یرى الأستاذ فوزي أوص

حیط ملائم لترقیة نمو ھذه الثنائیة، وذلك من خلال النص بل یجب إیجاد مفقط،والنزاھة

على العدید من الضمانات أھمھا تثبیت القاضي مادیا ونفسیا، وإبعاده عن الاستغلالات أثناء 

ومن )1(.التعیین والترقیة والعزل والنقل، وكذا حمایتھ من كل التأثیرات الخارجیة الأخرى

منھ على أن القاضي لا 172نص في المادة 1976نوفمبر 22دستور خلال ما سبق نجد

یخضع إلا للقانون، وھنا جعل المؤسس الدستوري السلطة القضائیة في ظل ھذا الدستور 

أكدت المادة ویعیة ولو من الناحیة النظریة،التشرلسلطتین التنفیذیة وعلى قدم المساواة مع ا

ات التي التدخلات والمناورعلى أن القاضي محمي من كل أشكال الضغوط و03فقرة 173

.نزاھتھتضر بأداء مھمتھ أو تمس 

أخذ 148وكذا المادة 02و01منھ الفقرتان147العقوبات في المادة كما أن قانون 

تجرم المادتان كل من یمكن أن یسيء للقاضي بأقوال وعلى عاتقھ ضمان حمایة القاضي،

أثیر على أحكام القاضي أو التقلیل من شأن أو أفعال أو كتابات وكان الغرض منھا الت

الأحكام القضائیة، كما أن القاضي لیس مسؤولا أمام السلطة التنفیذیة أو التشریعیة، بل ھو 

مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء فیما یتعلق بكیفیة أداء مھامھ وذلك حسب الأشكال 

.ورمن الدست174المنصوص علیھا في القانون وفقا لنص المادة 

الإضافة إلى كما أن دور المجلس الأعلى للقضاء استشاري أمام رئیس الجمھوریة، ب

لا یصدر قرارات التعیین بشكل مستقل إنما یقرھا ویصادق علیھا عند وأن المجلس لا یقرر

صدورھا عن رئیس الجمھوریة، كما یقر النقل وسیر السلم الوظیفي للقضاة ویساھم في 

من الدستور، فرئیس الجمھوریة یعین القضاة الذین 182ط القضاة وفقا للمادة مراقبة انضبا

مكتسباتھا، كما یرأس المجلس رة الاشتراكیة وحمایتھا، ویساھمون في الدفاع عن الثو

1976نوفمبر 22ولقد اعتبر دستور .الأعلى للقضاء وھذا وحده ینسف استقلال المجلس

1
، 1994افي في شرح القانون الدستوري، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الوفوزي أوصدیق-

.157ص 
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ل الدولة ھو مبدأ أحادیة السلطة، وبناء على ذلك قام أن أحسن وسیلة لتنظیم السلطة داخ

القضاء وظیفة أي وظیفة الجھاز واعتبر ھذا الدستوربعاد مبدأ الفصل بین السلطات،باست

القضائي وھذا یعكس مدى ھشاشة المركز القانوني للقاضي الجزائري بصفة عامة في 

)1(.تلك الفترة

ھناك 1976نوفمبر 22و1963سبتمبر 10ضمون دستوري وانطلاقا من م

قر بعض الاستقلال للقضاء، لكن الواقع یؤكد عكس ذلك بعض المواد من ھذین النصین ت

وما ھو موجود في النصوص لا یتعدى حد الإقرار فقط، من السذاجة الاعتقاد بأن الإقرار 

قلال في الممارسة غیاب الاستبشيء في الدستور یعني تجسیده في الواقع، كما أن مبررات

الواقع تعود إلى أن الجزائر في ھذه الفترة كانت تنظر بعین الحذر إلى المؤسسات و

الدستوریة مما حتم علیھا توحید وتركیز السلطة عن طریق اعتماد الشرعیة الثوریة كأساس 

على  االاستقلال ظاھرونجدوى النظام السیاسي على الأقل،فعلي للسلطة ووحدتھا على مست

.ستوى النص لكن تركیز السلطة ھو حقیقة على مستوى الواقعم

سنة بعد 25ومن خلال ھذا نقول أن الجزائر اعتنقت مبدأ وحدة السلطة لأكثر من 

لاشتراكیة، وفي ھذا السیاق ، وھذا یعتبر النتیجة الطبیعیة والحتمیة لتبني نھج االاستقلال

الحال ن أمرا محتما لا مفر منھ، وھوشتراكي ومبدأ السلطة كاانتھاج الجزائر للنھج الانجد

شتراكي، النھج الایثة العھد بالاستقلال واعتنقتحدذي عاشتھ العدید من الدول خاصة ال

برر حاجة الدول التي نالت استقلالھا حدیثا إلى وحدة جمیع مكوناتھا وھذا كنتیجة حتمیة ت

ات حزبیة وحتى لتداول أحزاب أو أطیاف سیاسیة نتیجة لعدم استعدادھا للدخول في صراع

.مختلفة على السلطة

إن السمة الرئیسیة لھذا التنظیم في ھذه الفترة ھو توحید الھیئات القضائیة وتكریس 

ن الغرف الإداریة لیست لأ على مستوى الھیئات القضائیة،المشرع لمبدأ وحدة القضاء،

تقسیمات داخلیة ضمن ھیئات القضاء العادي مع وإنما ھيلة للقضاء الإداري، ھیئات مستق

قانون إداري، ات إداریة تتمیز بإجراءات خاصة وازدواج المنازعات، أي وجود منازع

قضاة عادیین تتولى ور على أرض الواقع نظام مختلط یقوم على ھیئات مدنیة بوھكذا تبل

تمیز على القانون المدني الفصل في منازعات إداریة وتطبیق قانون إداري وإجرائي م

.والإجراءات المدنیة

1
لمزید من التفصیل أنظر خطاب السید على بن فلیس وزیر العدل آنذاك الذي ألقاه بمناسبة الندوة الوطنیة للقضاة من -

.وما بعدھا358أنظر ص 366–355ص .، ص1990لسنة  01، المجلة القضائیة، العدد 1990فیفري 27إلى 25
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.القضاء سلطة:ثانیا-

فري فی23تغیرت نظرة المؤسس الجزائري إلى القضاء وذلك بصدور دستوري 

خلال ھذین السلطةمننتیجة طبیعیة لتغیر النھج المتبعك، و1996نوفمبر 28و 1989

.لدولة وفقا للنھج الجدیدالدستوریین وإعادة النظر في تنظیم أركان ا

.1989فیفري 23القضاء في دستور -1-

متضمنا في  89/18بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فیفري 23صدر دستور 

نظم السلطة التنفیذیة من خلال المواد و،"تنظیم السلطات"الباب الثاني منھ تحت عنوان 

، أما بالنسبة 128إلى 92خلال المواد من منھ، والسلطة التشریعیة من91إلى 67من 

مبدأ الفصل وتضمن.منھ148إلى 129للسلطة القضائیة فقد نظمھا من خلال المواد 

القضاء منھ، وألغى اعتبار129ضائیة بموجب المادة بین السلطات واستقلال السلطة الق

اس القضاء مبادئ وظیفة تسیر حسب مقتضیات المصالح العلیا للثورة، كما أقر أن أس

منھ بعد أن كان أساسھ مكتسبات الثورة 131الشرعیة والمساواة وذلك بموجب المادة 

.الاشتراكیة

إذا كان استقلال القضاء یعني أن لا یخضع القضاة في ممارستھم لمھامھم لسلطة أو 

، أو عرقلة وجھة معینةھیئة أخرى، للحیلولة دون تدخلھا في أعمال القضاة أو توجیھھم

تقتضي قاعدة الاستقلال أن یحاط القضاة بجملة من الضمانات لحمایتھم من تجاوز وعملھم،

لا ین الاستقلال والقضاء وثیقة وأو اعتداء یمكنھ المساس بھذه القاعدة، فالعلاقة التلازمیة ب

)1(.یمكن فصل أحدھما عن الآخر

اعتنق وحدة القضاء على وضائیةالسلطة الق1989فیفري 23لقد نظم دستور 

واجیة ولومن الناحیة النظریة، وأكدالذي تبنى نظام الازد1996نوفمبر 28عكس دستور 

منھ، كما جسد حمایة 129استقلالیة القضاء من خلال نص المادة 1989دستور سنة 

منھ، 139القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات من خلال نص المادة 

ن بعض أشكال الضغوط والتدخلات التي كانت تمس للقاضي م انسبیاھذا یشكل تحررو

أداء مھامھ أو نزاھة حكمھ، والتي عرفھا جھاز القضاء منذ الاستقلال، فالقاضي في دستور 

1
من مشروع مبادئ استقلال القضاء الصادر عن المؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بإیطالیا سنة 16لقد نصت المادة -

یجب ألا یعزل القاضي إلا بسبب جنائي أو بسبب الإھمال "على حمایة خاصة للقاضي ضد العزل وذلك بقولھا 1981

".المتكرر أو بسبب عدم الكفایة العقلیة أو أن یبدي شكلا ظاھرا لعدم لیاقتھ لشغل وظیفة القاضيالكبیر أو
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الاشتراكیة، وحمایة مصالحھا، مطالب بأن یلتزم بمصالح الثورة 1976ودستور 1963

.وفقا لمفھوم تلك المصالحكانت تكیف العقوبة والجریمةو

23وفي سبیل القضاء على ھذه التأثیرات وتحریر القاضي منھا أورد دستور 

قاعدة أو مبدأ عدم خضوع القاضي إلا للقانون، كما لا یكون القاضي مسؤولا 1989فیفري 

القاضي ":منھ التي نصت على أنھ140للمادة إلا أمام المجلس الأعلى للقضاء وذلك وفقا 

مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامھ بمھامھ حسب الأشكال المنصوص

المجلس الأعلى للقضاء ھو الذي یقرر تعیین القضاة وفي المقابل ف".علیھا في القانون

المجلس من الدستور أعلاه أن 146كدت المادة ھذا أونقلھم وسیر سلمھم الوظیفي، ول

لذي یقرر طبقا للشروط التي یحددھا القانون تعیین القضاة ونقلھم وسیر الأعلى للقضاء ھو ا

رقابة انضباط كام القانون الأساسي للقضاء وسلمھم الوظیفي، كما یسھر على احترام أح

القضاة، وذلك كلھ یكون تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا، وھذا على عكس ما اقره 

.المجلس الأعلى للقضاء یقر ولا یقررالذي فیھ 1976نوفمبر 22دستور 

توفیر بعض الضمانات ر لنا أن ھناك بعض التغییر فيومن خلال ما سبق یظھ

القانونیة، وإضفاء نوع من الاستقلال على المجلس الأعلى للقضاء في أداء مھامھ، ولا شك 

دة القانون وتفعیل ن سیالأ رفھ النظام السیاسي الجزائري،أن ھذا انعكاس للتحول الذي ع

دور السلطة القضائیة شرط أساسي لتكریس دولة القانون، ومن ھنا یظھر الحكم على 

مدى دیمقراطیة النظام وسیادة القانون یتوقف على المكانة التي تحتلھا المؤسسة القضائیة 

في الدولة ومدى كفاءة أعضائھا، واحترامھا من طرف الأفراد والسلطتین التنفیذیة 

)1(.تشریعیةوال

صلة على لتغیرات الحاج الجدید الذي یتفق ومسایرة االنھتضمن ھذا الدستور

ما حسب في تغییر تنظیم مناحي الدولة على النموذج الغربي، الساحة الدولیة ورغبة السلطة

ورد في الباب الثاني منھ الذي یحمل عنوان تنظیم السلطات، حیث تضمن في الباب 

منھ 129ما أن المادة القضائیة، ك من السلطات التنفیذیة، التشریعیة ولاه كلاالمذكور أع

".السلطة القضائیة مستقلة":على أنتدأك

الإصلاحات التي تؤكد زوال النھج مندعد1989فیفري 23لقد عقب دستور 

، وھذا ما تؤكده الإیدیولوجي الاشتراكي وتبني استقلالیة القضاء ولو من الناحیة النظریة

1
- LONG Marceau, L’état actuel de la dualité de juridictions, R.F.D.A, n°6, septembre – octobre 1990, p 690.
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تضمن القانون الم1989دیسمبر 12المؤرخ في 89/21من القانون رقم 04المادة 

أعلاه على أنھ، یؤدي القضاة عند تعیینھم الأول 04أكدت المادة الأساسي للقضاء، التي

�ι"تولیھم لوظائفھم الیمین التالیةوقبل ϼΧ·ϭ�ΔϳΎϧόΑ�ϲΗϣϬϣΑ�ϡϭϗ΃�ϥ΃�ϡϳυόϟ΍�ͿΎΑ�ϡγϗ΃

".المداولات وأن أسلك في ذلك سلوك القاضي النزیھ والوفي لمبادئ العدالةن أكتم سروأ

،"أحافظ في جمیع الظروف على المصالح العلیا للمجتمع"وھنا نلاحظ زوال عبارة 

وأن أسلك في ذلك سلوك القاضي النزیھ "استخلفت بالعبارة التي تؤكد استقلالیة القضاء و

".ةلمبادئ العدالوالوفي

على عدم جواز 105050بموجب القرار رقم فة الإداریة بالمحكمة العلیاأكدت الغر

قیام القاضي بتوجیھ أوامر للإدارة، أو إجبارھا على تعویض المتضرر من عمل الإدارة، 

إن القاضي الإداري ":القرار ما یلياء على مبدأ الفصل بین السلطات، وتضمنوھذا بن

الإدارة على تعویض المستأنف بقطعة أ الفصل بین السلطات، لا یمكنھ إجباروطبقا لمبد

الجدید الذي لا یوجد في بنود العقد أرضیة أخرى عندما ترفض ھذه الأخیرة ھذا الحل

)1(".الأصلي

.1996نوفمبر 28القضاء في دستور -2-

خطى الدول قد أخذ بوحدة القضاء على 1989فیفري 23إذا كان دستور

رات الأنجلوسكسونیة، وأحدث من خلال تكریسھ لمبدأ الفصل بین السلطات العدید من التغیی

قد كرسھا وأعاد تنظیمھا بشكل 1996نوفمبر 28دستور في تنظیم مؤسسات الدولة، ف

فنھج بذلك نھج المدرسة الفرنسیة سعیا منھ إلى ،محكم، كما اعتنق نظام ازدواجیة القضاء

ى أنجع الصیغ من خلال إبعاد القضاء عن مختلف التأثیرات التي تصدر عن الوصول إل

جاء و.بقدر ما یمكن من الموضوعیةالسلطة السیاسیة، وضمان حیاد حقیقي لھذا الجھاز 

، حیث اتبع نفس 1989فیفري 28لیؤكد على ما جاء بھ دستور 1996نوفمبر 28دستور 

انھ تنظیم السلطات، كلا ي منھ الذي جاء عنوالثان، فتضمن في الباب1989خطى دستور 

السلطة ":كما تم التأكید على أن)2(القضائیة،و)1(التشریعیة،)2(التنفیذیة،من السلطات

)3(".القضائیة مستقلة

1
، لسنة 03، المجلة القضائیة، العدد 1994جویلیة 24در في صا 105050قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم -

.224–218ص .، ص1994
2

.1996نوفمبر 28من دستور 97إلى 70أنظر المواد من -
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، 1989فیفري 23تأكید ما كان في دستور 1996نوفمبر 28ر دستووتضمن

نظم السلطة التنفیذیة من ونظیم السلطات،عنوان تتضمن في الباب الثاني منھ الذي یحملو

، 137إلى 98، والسلطة التشریعیة نظمھا من خلال المواد من 97إلى 70خلال المواد من 

، وأكد على ذلك من خلال المادة 158إلى 138والسلطة القضائیة نظمھا من المواد من 

لات على مستوى السلطة القضائیة أدخل تعدیتقلالیة السلطة القضائیة، كماعلى اسھمن 138

أقر وستقلا وكاملا للقضاء الإداري،من خلال اعتماد نظام ازدواجیة القضاء معلنا نظاما م

تأسیس مجلس الدولة كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة، كما أن ھیئات القضاء 

98/02قانون رقم الإداري على مستوى القاعدة أخذت اسم المحاكم الإداریة بموجب ال

المتعلق بالمحاكم الإداریة، وما كان ذلك إلا من أجل تحقیق 1998ماي 30المؤرخ في 

.نجاعة أكثر لجھاز القضاء تعود نتائجھا على القضاة والمتقاضین والإدارة كل فیما یخصھ

حول السلطة القضائیة لا یختلف كثیرا 1996نوفمبر 28إذا كان مضمون دستور و

وذلك )4(إلا ما تعلق منھا بالأخذ بازدواجیة القضاء،1989فیفري 23عن مضمون دستور 

من أجل إرساء قواعد النظام القضائي الإداري إلى جانب النظام القضائي العادي، وھو 

دخل سین الاجتھاد القضائي بنوعیھ، وأامتیاز جاء بھ ھذا الدستور ویشكل قفزة نوعیة في تح

ا جدیدا یتمثل في تأسیس قضاء عادمنھ نظاما قضائی152ب المادة ھذا الدستور بموج

متكون من المحاكم الابتدائیة، المجالس القضائیة وفي قمتھ المحكمة العلیا، وقضاء إداري 

المادة على تأسیس مؤسسة داریة ومجلس الدولة، كما نصت ھذهمتكون من المحاكم الإ

ین المحكمة العلیا ومجلس الدولة وھي محكمة قضائیة تتولى الفصل في تنازع الاختصاص ب

تمیز مركز نوفمبر لنظام ازدواجیة القضاء28ومن أبرز مبررات تبني دستور .التنازع

ص یتلاءم وطبیعتھا المتمیزة الإدارة عن غیرھا ومن ثمة توجب أن یكون لھا قانون خا

ا تخضع لقواعد القانون یجعلھ ما ینسجم وطبیعة نشاطاتھا وأسالیبھا في المعاملات، وھذاو

.والقضاء الإداري المتمیزة عن قواعد القانون العادي

1
.1996نوفمبر 28من دستور 137إلى 98أنظر المواد من -

2
.1996نوفمبر 28من دستور 158إلى 138أنظر المواد من -

3
".السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إطار القانون"على أنھ 1996نوفمبر 28من دستور 138تنص المادة -

4
، حیث 30و29، ص 1984، دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمار عوابديأنظر -

البرلمانات (من تدخل القضاء العادي 1789سنة یجد مبدأ ازدواجیة القضاء جذوره في تخوف الثوار بعد الثورة الفرنسیة ل

.في الإدارة، وتقرر مبدأ استقلال الإدارة العامة الفرنسیة استقلالا مطلقا عضویا وموضوعیا عن القضاء العادي)القضائیة
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إلى 1965كما أن وحدة القضاء التي أخذ بھا النظام الدستوري الجزائري منذ سنة 

والذي جعل جمیع المنازعات العادیة والإداریة من اختصاص جھة قضاء 1996سنة 

ام ھو أن مبدأ نیة واحدة، فمن مبررات الأخذ بھذا النظواحدة، وتطبیق علیھا قواعد قانو

لا یتجزأ وإخراج المنازعات الإداریة من اختصاص القضاء العادي ھو ھدم سیادة القانون

فنجد المؤسس الدستوري قد نص ضمن الفصل .وإھدار لمبدأ سیادة القانون في الدولة

منھ على أن السلطة 138المادة في  1996نوفمبر 28الثالث من الباب الثاني من دستور 

أن على منھ 147القضائیة مستقلة وممارستھا یكون في إطار القانون كما تؤكد المادة 

القاضي لا یخضع إلا للقانون وھو مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء في مجال ممارستھ 

رأس لمھامھ، وذلك حسب ما ینص علیھ القانون، كما أن رئیس الجمھوریة ھو الذي یت

المجلس الأعلى للقضاء، وھذا یعني أن المسؤول الأول للجھاز التنفیذي یتولى رئاسة 

.المجلس الأعلى للقضاء وھو إھدار صریح لضمانة استقلال القضاة والسلطة القضائیة

1989فیفري 23دستور ن ھذه النصوص لا تختلف عما تضمنھوالملاحظ أ

، 1989من دستور 129یشبھ مضمون المادة 1996من دستور 138فمضمون المادة 

یشبھ مضمون 148، ومضمون المادة 138یشبھ مضمون المادة 147ومضمون المادة 

یشبھ 154، ومضمون المادة 140یشبھ مضمون المادة 149ومضمون المادة .139المادة 

محاولة وھنا تظھر .146یشبھ مضمون المادة 155، ومضمون المادة 145مضمون المادة 

المؤسس التأكید على مبدأ الاستقلال من خلال المواد المذكورة أعلاه والتي تذھب كلھا إلى 

النص بطریقة أو بأخرى على استقلال القاضي ومنھ استقلال السلطة القضائیة، لكن ھذه 

الضمانات التي نص علیھا الدستور تبقى بعیدة المنال على أرض الواقع على الأقل في 

بالإضافة إلى أن تأثیرات الإدارة مازالت .ھن من خلال مختلف الممارساتالوقت الرا

)1(.تفرض نفسھا على مھام القضاة وھذا ما یظھر جلیا على أرض الواقع

23إن أبرز ما یلاحظ على القضاء في الجزائر ھو سموه إلى سلطة في ظل دستور 

نوفمبر 22ان وظیفة في ظل دستور ، بعد أن ك1996نوفمبر 28ودستور 1989فیفري 

وفي ھذا التغییر دعم لاستقلال القضاء، وكذا تعدیل صیغة الیمین القانونیة التي 1976

یؤدیھا القضاة عند تعیینھم الأول، فبعد أن كانت تلزمھم بالحفاظ في جمیع الظروف على 

سي للقضاء رقم ون الأساالمصالح العلیا للثورة أصبحت بموجب المادة الرابعة من القان

1 - BURDEAU François, Les crises du principe de dualité de juridictions, R.F.D.A, n°6, septembre – octobre

1990, p 727.
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وفي الحقبة .ھ والوفي لمبادئ العدالةتلزمھم بأن یسلكوا سلوك القاضي النزیو،04/11

السلطة التشریعیة یمارسھا برلمان یتكون من غرفتین ھما المجلس الشعبي الثانیة یتبین أن

الوطني ومجلس الأمة، حیث یعقد جلساتھ على فترات محددة، والسلطة التنفیذیة یمارسھا 

السلطة القضائیة منتشرة ومتفرعة عبر مختلف والحكومي یرأسھ الوزیر الأول،لجھازا

من المفروض الممارسات القضائیة الیومیة وربوع الوطن وغیر مجتمعة، وھذا یتجلى في

)1(.ألا یخضع فیھا القاضي إلا للقانون

القاضي (ي الإداري والملاحظ أنھ في الكثیر من الحالات قدمت فكرة استقلال القاض

العادي الممارس على مستوى الجھات القضائیة الإداریة، لأنھ لا وجود في النظام القضائي 

عن السلطة التنفیذیة كمبرر لإدماج وخضوع )قاض إداري متخصصلالإداري الجزائري 

القاضي العادي الفاصل في المواد الإداریة للقانون الأساسي للقضاء، وھذا غیر صحیح لأن 

خضوع القضاة الإداریین للقانون الأساسي للقضاء وانتمائھم للسلطة القضائیة لا یضمنان 

فالازدواجیة القضائیة لا تقتضي وجود قضاة متخصصین في .الاستقلالبالضرورة ھذا 

سلك یعرف جیدا خصوصیات نشاط الإدارة والتطورات وجود النزاعات الإداریة بل 

.لى ما یترتب من نتائج عن النظام المزدوجضافة إستمرة للقانون الإداري بالإالم

مجلس الدولة قد أكد في عدة مناسبات على مبدأ عدم  جواز بالإضافة إلى ما سبق ف

على مبدأ الفصل بین حلول القاضي مكان الإدارة في صنع القرار، وكان في كل مرة یستند

نظرا "على أنھ2003ماي 60الصادر في 005814قرر في القرار رقم والسلطات،

محل السلطة المؤھلة لمبدأ الفصل بین السلطات فإن السلطة القضائیة لا یمكنھا أن تحل

)2(".....قانونا وھي وزارة الداخلیة

1
.1996نوفمبر 28من دستور 147أنظر المادة -

2
، ص 2003، لسنة 04، مجلة مجلس الدولة، العدد 2003ماي 06صادر في 005814قرار مجلس الدولة رقم -

130.
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:الفرع الثاني

.تغیر دور القضاء الإداري بتطور المجتمع

أحاسیس تجعلھ یتأثرفي ھذا الإطار نقول أن القاضي بطبیعتھ ھو إنسان لھ

.من الصعب علیھ التملص من عواطفھ وحتى  انتماءاتھ الفكریةوبالظروف المحیطة بھ،

وھذا ما جعل المشرع یتخذ بعض الإجراءات التي تحول دون تأثر القاضي بتلك العوامل 

شاء أم أبى یتأثر بالنظام تھ، ولكن رغم ھذا نجد القاضيالمختلفة حین ممارستھ لوظیف

وھنا نقصد خاصة .لدولتھ ویھمھ مصیرھالأنھ مواطن ینتميیاسي السائد في الدولةالس

الذین )ھیئات القضائیة الإداریةالقضاة العادیین الممارسین على مستوى ال(القضاة الإداریین 

كون مھامھم تحقیق التوازن بین المصالح المتعارضة بین المصلحة الخاصة للمواطن ت

وبالعودة إلى تلك الإجراءات التي یضعھا .ي یھدف إلیھا العمل الإداريوالمصلحة العامة الت

المشرع لحمایة القاضي من التأثر بالعوامل المحیطة بھ سواء منھا الداخلیة أو الخارجیة 

نجدھا تختلف وتتغیر من الواحدةالدولةتختلف من دولة لأخرى وحتى في، نجدھا)أولا(

).ثانیا(ھالأھداف المسطرة في برنامج، ولآخر وذك حسب طبیعة النظاموقت 

.ء الإداري وسیلة لخدمة مواقف إیدیولوجیةالقضا:أولا-

، وطبعا كان لابد على 1963في سنة  د استقلال الجزائر صدر أول دستوربع         

المؤسس الجزائري أن یحافظ على مكتسبات الثورة التحریریة من خلال أحكام ھذا 

ھذه المصالح وطبعا ات لخدمةذلك سیتم تسخیر كل الوسائل والإمكانالدستور، وفي سبیل 

1963سبتمبر 10من دستور 62نصت المادة وور فعال في خدمة ھذه المصالح،للقضاء د

لمھامھم لغیر لا یخضع القضاة في أدائھم")1(:ي جاءت تحت عنوان القضاء على أنھوالت

ووجود المجلس استقلالھم بموجب القانونالقانون ومصالح الثورة الاشتراكیة، ویضمن

)2(".الأعلى للقضاء

بمثابة وظیفة في ظل نظام1963سبتمبر 10اء في ظل دستور القضكما یعتبر

تمثل في السھر على حمایة مصالح ت مھام القضاء في تلك الفترة تأحادیة السلطة، فكان

ى بكامل الحریة مادام یقوم بالوظیفة الثورة والحفاظ علیھا، وھو في ھذا المجال یحظ

1
.1963سبتمبر 10من دستور 62نص المادة -

2
تعلق بإنشاء المجلس ، ی1963جوان 08مؤرخ في 63/218أمر رقم وقد أنشأ المجلس الأعلى للقضاء بموجب -

.1963جوان 28في  ، مؤرخ43لى للقضاء، جریدة رسمیة عدد الأع
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سنة  ساسي للقضاء بعد صدورهالموكلة إلیھ على أكمل وجھ، وھذا ما جاء لتأكیده القانون الأ

تولیھم یؤدي القضاة عند تعیینھم الأول وقبل":نص في مادتھ الثالثة على أنھو)1(،1969

�ϭϫ�ϻ·�Ϫϟ·�ϻ�ϱΫϟ΍�ͿΎΑ�ϡγϗ΃ϡΎϳϗ�ϥγΣ΃�ϡϭϗ΃�ϥ΄Α�ΩϬόΗ΃ϭ:وظائفھم الیمین التالیة

وبإخلاص، بتأدیة أعمال وظیفتي وأن أكتم سر المداولات وأسلك في كل الأمور سلوك

)2(".القاضي الشریف وأحافظ في جمیع الظروف على المصالح العلیا للثورة

كان یقوم بھ القضاء حتى بعد صدور الدور الذيكما أبقى المؤسس الجزائري على

المحافظة ھ الثوري واستمر في أداء دوره فيحافظ على طابعو،1976نوفمبر 22دستور

من 01فقرة 173والمادة 166على مكاسب الثورة الاشتراكیة، وھذا ما أكدتھ المادة 

، بنصھا على وجوب مساھمة القاضي في المحافظة على مكاسب 1976نوفمبر 22دستور 

)3(.الثورة الاشتراكیة والدفاع عنھا

تعارض بین القول باستقلال القضاء وضرورة تطبیق القانون، عض وجودیرى الب

وفي المقابل التزام القاضي بالحفاظ على مكتسبات الثورة الاشتراكیة في ظل انتھاج الدولة 

البعض الآخر لا یعترف بوجود ھذا التناقض ئریة للنھج الاشتراكي، كما نجدالجزا

ما وھذا .لقضاء وواجب المحافظة على مكاسب الثورة الاشتراكیةوالتعارض بین استقلال ا

القاضي وقبل تولیھ مھامھ بصفة رسمیة یتعھد لى حسب وجھة نظر ھذا الفریق في كونیتج

علانیة من خلال الیمین التي یقوم بتأدیتھا، بالالتزام بالحفاظ على تلك المصالح قبل تولیھ 

ي إطار حمایة القاضي بضرورة تطبیق القانون فوظیفتھ وھذا ما سوف یولد قناعة لدى 

.نظرا للعلاقة الموجودة بین القانون والثورة أي السیاسة في تلك الفترةمصالح الثورة، و

:مجلس الدولة المصري تنص على أنھمن قانون95نجد في ھذا الإطار المادة 

اسي، ولا یجوز لھم الترشیحیحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السی"

لانتخابات مجلس الشعب، أو الھیئات المحلیة إلا بعد تقدیم استقالتھم، وتعتبر الاستقالة في 

1
.، مرجع سابق...الأساسي للقضاء المعدل والمتمم تضمن القانون ، ی1969ماي 13مؤرخ في 69/27أمر رقم -

2
:حیث جاء فیھا1969من القانون الأساسي للقضاء لسنة 05وفي نفس السیاق ھذا ما تم تأكیده في نص المادة -

أنھ یساھم في حمایة الثورة والدفاع عنھا، ولھذه الغایة یجب أن تأخذ بعین الإعتبار، عند تطبیق القانون، المصالح العلیا "

تأدیبھم بحریة لوظیفتھم في یستفید القضاة أثناء.كما تشكل العدالة وظیفة متخصصة للسلطة الثوریة الوحیدة. للمجتمع

".خدمة الشعب والثورة، من حمایة السلطة ضد كل تدخل في مھامھم 
3

یساھم القضاء في الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكیة وحمایة "على أنھ 1976من دستور 166تنص المادة -

القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكیة یساھم"على أنھ 1976من دستور 01فقرة 173كما نصت المادة ".مصالحھا 

".وحمایتھا
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نھ من التقالید الراسخة بشأن القضاة عامة ضرورة لأ ،"ھذه الحالة مقبولة بمجرد تقدیمھا

ظم إلى حزب أن ینابتعاد القاضي الإداري عن السیاسة والقضاة بصفة عامة، فلا یمكنھ

یلقي خطابا سیاسیا، فلا جدوى من أي استقلال للقاضي الإداري أو لجھة القضاء سیاسي أو

فضلا عن الإداري إذا كان لدى القاضي الإداري انحیاز سیاسي، لأن الانحیاز السیاسي

ني الخضوع لإحدى السلطات أو الأحزاب السیاسیة في الدولة، إخلالھ بھیبة القاضي، یع

ذا ما ینفي على القاضي الإداري صلاحیتھ في أن یفصل بالنزاھة والحیدة والتجرد بین وھ

في الدعاوى  ادائم اخصم والأفراد، وتبدو خطورة ذلك في كون الدولةالسلطة أي الإدارة

التي ینظرھا القاضي الإداري، لذلك كان إبعاد القضاة عامة والقاضي الإداري خاصة عن 

.ات حیادھم ونزاھتھمالسیاسة من أھم مقوم

ھو إلى أي مدى یجب أن یبتعد القاضي الإداري عن ولكن السؤال المطروح

ھذا التساؤل تقتضي الخوض في اعتبارین، الأول أن المقصود ؟ والإجابة عنالسیاسة

ھو أنف ،أما الثاني.بالابتعاد عن السیاسة بالنسبة للقاضي أن یكون محایدا ومتجردا، ونزیھا

وعلیھ .ن باقي مواطني الدولةالقاضي مواطن في الدولة لھ حقوق وعلیھ التزامات شأنھ شأ

ابتعاد القاضي عن السیاسة یقصد منھ حیاده، وھذا یقتضي أن لا یكون للسیاسة أي وزن ف

عن كل ما من شأنھ أن یؤثر في وحكمھ فیھا، ویجب أن یبتعدفي نظر القاضي للمنازعات 

یة، ومرد ذلك أنھ في ھذه ھ الاشتراك في الأحزاب أو التنظیمات السیاسحیاده، فلا یجوز ل

نطبق علیھ قاعدة الالتزام الحزبي ویكون علیھ واجب التأیید، مما یفقد القاضي الحالة ت

ولكن ھنا یجب التفریق بین ابتعاد القاضي عن .حیاده اللازم للقیام بعملھ القضائي

یكون للقاضي دور سیاسي من خلال الأثر الذي قد تحدثھ حیاده، والسیاسة للمحافظة على 

مردود سیاسي في الدولة باعتبارأحكامھ في الدولة، فالقاضي الإداري یكون لأحكامھ 

الأحكام الصادرة عنھ تمس سلطة الدولة وسیاستھا العامة بصورة مباشرة وتؤثر على 

.الأوضاع فیھا

أحكام القاضي الإداري قد ترتب آثارا سیاسیة، نقھ وإن سلم بكونجد جانبا من الف

إلا أنھ أخلط بین أمرین، الحدیث عن الدور السیاسي للقاضي الإداري، ووجود سیاسة 

والحقیقة أن )1(یستقل القاضي الإداري بوضعھا ویطبقھا على المنازعات التي تعرض علیھ،

ن یقوم القاضي بتنفیذ سیاسة الدور السیاسي للقاضي الإداري لا یقصد منھ على الإطلاق أ

یستقل بوضعھا، لأن ھذا معناه أن یكون الأمر متعلقا بقضاء سیاسي ولیس بدور سیاسي 

1
دراسة تطبیقیة في مصر، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة -، الدور السیاسي للقاضي الإداري لبیب علي لبیب غنیم-

.98، ص 1994الحقوق، جامعة القاھرة، 
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للقاضي الإداري، ففي القضاء السیاسي یقوم القاضي بإحلال مدلولھ السیاسي محل المدلول 

الإداري لأن القاضي. االقاضي دورا سیاسیللإدارة، وھذا لا یحدث عندما یؤديالسیاسي 

دورا سیاسیا یبحث في الاختیارات السیاسیة التي كانت أمام الإدارة وھي تتخذ حین یؤدي

كما ذھب جانب من الفقھ المؤید لدور القاضي في المنازعات ذات الطبیعة .قراراتھا

یحیلھا إلى قضیة قانونیة ویواجھھا ویقوم بحلھا، لكن الأمر في رأینا لیس و)1(السیاسیة،

سھولة، فھذا الرأي یعطي صورة عن القاضي الإداري بأنھ یقوم بتصنیف المنازعة بھذه ال

تنافى یكیفھا قانونیا وھذا الأمر یویرى ما إذا كانت سیاسیة أم لا، وإذا كانت سیاسیة فأولا 

الذي ینظر في المنازعة المعروضة علیھ كما ھي ویسقط تماما مع طبیعة عمل القاضي

النظر عن طبیعتھا، وتجدر الإشارة إلى أن عملیة التحویل ھذه علیھا حكم القانون بغض 

تتمیز بالنسبیة فما یعتبره القاضي سیاسیا ھاتخضع لمطلق تقدیرات القاضي وحده، مما یجعل

ى أنھ نوع من تكییف طلبات كما لا یجوز أن یفسر ذلك عل.قد لا یعتبره الآخر كذلك

طلبات الخصوم من صمیم العمل الفني للقاضي لإنزال حكم القانون علیھا، فتكییف الخصوم

.الإداري

دور السیاسي للقاضي الا بین القضاء السیاسي ویتبین لنا مما سبق أن ھناك خلط

نجد من سلم بأن القاضي الإداري من الممكن أن یصبح أحد المؤثرات المھمة الإداري، و

وعات ذات الطابع السیاسي، ولكن ھذا مة في الموضذا نظر في الملاءفي الحیاة السیاسیة، إ

مكانیة تطرق القاضي الإداري ن إلأ صفة السیاسیة على حكم القاضي،التأثیر لا یصبغ ال

مة القرار الإداري في الموضوعات السیاسیة وما یستتبع ذلك من آثار سیاسیة على لملاء

الإدارة، یظھر المجتمع، خاصة إذا ما قام القاضي الإداري بإلغاء القرار الصادر عن 

.بوضوح الدور السیاسي للقاضي الإداري

.ة لحمایة المصالح العلیا للمجتمعوسیلالإداريالقضاء:ثانیا-

د من التطرق إلى الدور الذي ھذا الموضوع بالنسبة للجزائر لابقبل الخوض في 

داخل هغیر دوراختلف الفقھ حول تطور وتوارنة،القاضي الإداري في النظم المقیؤدیھ

الدور  على اكبیر افي الحیاة السیاسیة، إذ نجد ھناك اعتراضهالدولة، خاصة بالنسبة لدور

في نظام إذا كان من الطبیعي أن یكون للقاضي الإداري دورالسیاسي للقاضي الإداري، و

ح محاولة إظھار الدور السیاسي للقاضي الإداري ستذھب بحیاده، ویصبالحكم بمعناه العام ف

1
.99مرجع سابق، ص -



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

230

الحدیث عن حیاد القاضي وھما لأن دولة القانون تطلب من القاضي الإداري أن یقف محایدا 

.حتى یستطیع أن یضمن للمواطنین ما یقیھم من تسلط السلطة وتعسفھا

حیاد القاضي السیاسي بعدم انتماء القاضي الإداري لأي نوع من الھیئات یرتبط

قضائیة بالخضوع لتأثیرات الصراعات السیاسیة والخلافات السیاسیة حتى لا تتھم السلطة ال

لأن السیاسة لا تتعایش مع الحزبیة مما یعكس الاختیارات السیاسیة على قراراتھا، وذلك 

إذا دخلت السیاسة جھاز القضاء خرجت منھ العدالة وكل عمل من القضاء في حیز واحد، و

في نطاق وظیفتھ، یكون عملا توجبھ شأنھ أن یبعد السیاسة عن القضاء ویحصر كل منھما

لذلك یجب أن تكون السلطة القضائیة بعیدة .ضرورة حمایة حقوق الأفراد وسلامتھم وأمنھم

تماما عن أیة شبھة لتأثیرات الصراعات السیاسیة والخلافات الحزبیة، ولن یكون ذلك إلا 

المصري في وقد حرص المشرع.بجعلھا بمنأى عن الضغوط التي یمكن أن تتعرض لھا

بات الملقاة على عاتق القضاة،ھذا الشأن على تأكید ھذا الحیاد السیاسي، واعتبره من الواج

)1(.نص علیھ في قانون السلطة القضائیة ومجلس الدولةو

ارة طرفا یتمثل دور القاضي الإداري في الفصل في المنازعات التي تكون الإد

قرار الإداري الذي اتخذتھ الإدارة موضوع الدعوى، ولذا تأیید الفیھا، فیفصل بإلغاء أو 

فحیاد القاضي أمر مرغوب فیھ لأن المنازعة الإداریة احد طرفیھا الإدارة والطرف الآخر 

ھو الأفراد، ولا شك أن الإدارة تتمتع بامتیازات السلطة، ولذا فحیاد القاضي أمر فرضتھ 

عوى، فلا یقتصر دوره عند حد الفصل وحسم طبیعة عملھ لأنھ لا یكتفي بدور سلبي في الد

ادعاءین متعارضین متعارضین، بالاستناد إلى الأدلة والعناصر التي یستطیع كل من 

الأطراف تقدیمھا، لكن القاضي یتعدى ھذا الدور السلبي إلى دور إیجابي فیستطیع معاونة 

للمنازعة الإداریة، المتقاضي غیر المتبصر بحقوقھ وكیفیة الحصول علیھا، وذلك عند نظره

حیاد القاضي فلا یمكن إنكار.لنسبة للإدارةمما ساھم في تخفیف عدم المساواة بین الأفراد با

الإداري ضروري لتحقیق العدالة، فھذه الأخیرة لا یمكن أن تكون قویة ومؤثرة دون مركز 

.القاضي الإداري المتمیز، من خلال حیاده التام واستقلالھ

1
یحظر على المحاكم إبداء "التي نصت على أنھ 1972لسنة  46ئیة رقم من قانون السلطة القضا73أنظر المادة -

الآراء والمیول السیاسیة، ویحظر بذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السیاسي، ولا یجوز لھم الترشح لانتخابات مجلس 

".الشعب أو الھیئات الإقلیمیة والتنظیمات السیاسیة، إلا بعد تقدیم استقالتھم 

"بشأن مجلس الدولة حیث نصت على أنھ1972لسنة  47من القانون رقم 95المادة - یحظر على أعضاء مجلس الدولة :

الاشتغال بالعمل السیاسي، ولا یجوز لھم الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الھیئات المحلیة، إلا بعد تقدیم استقالتھم، 

".اوتعتبر الاستقالة لھ في ھذه الحالة مقبولة بمجرد تقدیمھ
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طار نظام أحادیة وظیفة في إتغیر القضاء من1989فبرایر 28دور دستور بعد ص

السلطة وضعت لخدمة مصالحھا، فأصبح یشكل سلطة مستقلة يیدأوسیلة في السلطة، وھو

في الدولة یلتزم بالدفاع  اموظففبعد أن كان القاضي)1(.عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

للقانونیخضع1989فبرایر 28ظل دستور أصبح في عن مكاسب الثورة الاشتراكیة، 

القضائیة السلطة"من ھذا الدستور بنصھا على أنھ129وھذا ما أكدت علیھ المادة فقط

القاضي إلا لا یخضع":من الدستور نفسھ على أنھ138ادة الم، كما أكدت"مستقلة

)2(".للقانون

، لابد 1989فبرایر 28ر دستور ضاء بعد صدوومن خلال ھذا التغییر في دور الق

القانون لذا ظھرت الضرورة لتعدیل أحكامأحكام الدستور مع أحكام التشریع، وأن تتفق

الأساسي للقضاء من أجل تحقیق التجانس بین التشریع والدستور فیما یخص موقع القضاء 

12في  المؤرخ89/21دور القانون رقم وقد كان ھذا بفضل ص.في الدولة الجزائریة

وفعلا ھذا ما أكدت علیھ المادة )3(الذي تضمن القانون الأساسي للقضاء،1989دیسمبر 

الرابعة منھ التي تضمنت نص الیمین القانونیة والتي ذھبت إلى التأكید على النھج الجدید 

أن القانون الأساسي ا یخص مركز القضاء، ورغمالذي انتھجھ المؤسس الجزائري فیم

، قد تم تعدیلھ بموجب المرسوم التشریعي رقم 89/21ء الصادر بموجب القانون رقم للقضا

)4(.1992أكتوبر 24المؤرخ في 92/05

لم یمس التعدیل الأخیر نص الیمین القانونیة المذكورة بموجب المادة الثالثة من 

ل خدمة من خلالقاضي یتحرر من كل أشكال الضغوط، وھذا ما جعل ا89/21القانون رقم 

بالقیام یمین التي یؤدیھا والتي تلزمھجب على القاضي الالتزام بالأغراض سیاسیة معینة، فی

بمھامھ بكل إخلاص وعنایة ولا یلتزم القاضي إلا بالنزاھة والوفاء لمبادئ العدالة 

في  وتطلعات السلطات العلیالقانون الأساسي للقضاء لكي تتفقكما تم تعدیل ا)5(.والقانون

1
.11و 10، مرجع سابق، ص ....، استقلال القضاء لیلى زروقي-

2
.1996نوفمبر 28من دستور 147تقابلھا المادة -

3
ن الأساسي للقضاء تضمن القانو، ی1989دیسمبر 12الموافق 1410جمادى الأولى 14مؤرخ في 89/21قانون رقم -

.1989دیسمبر 13في  ، مؤرخ53معدل ومتمم، جریدة رسمیة عدد 
4

.، مرجع سابق...1992أكتوبر 24مؤرخ في 92/05مرسوم تشریعي رقم -
5

.60، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة بوبشیر محند أمقران-
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المؤرخ 04/11الدولة ولمسایرة طموحاتھا، وكان ذلك بمناسبة صدور القانون العضوي 

)1(.المتضمن القانون الأساسي للقضاء2004سبتمبر 06في 

القضاء المتخصص على أرض یتجھ التنظیم القضائي الجزائري إلى إرساء فكرة 

توري للقانون من طرف المجلس الدسما یؤكد ذلك الأحكام التي تمت مطابقتھا الواقع و

التي تضمنت إنشاء أقطاب قضائیة متخصصة، كما نص القانون و05/11العضوي رقم 

المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة على المعدل و2004نوفمبر 10مؤرخ في ال04/14رقم 

ق یوكیل الجمھوریة وقاضي التحقیق عن طرللمحكمة والاختصاصأنھ یجوز تمدید دائرة 

الجرائم الماسة ة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، والجریمالتنظیم في جرائم المخدرات و

الجرائم المتعلقة بالتشریع وجرائم الأموال والإرھاب وبأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

القضاة والأجھزة ن ھما تخصصاإذا كان للقضاء المتخصص جانبو)2(،الخاص بالصرف

وھو )3(بشریة ضخمة،ات مادیة وتطلب رصد إمكانھذه الأخیرة تفالقضائیة المتخصصة 

الأمر الذي نعتقد أنھ جعل المشرع الجزائري لتلافي ھذه العقبات التي تواجھ القضاء 

قضائیة جدیدة لكنھ ت ئالأقطاب القضائیة فیتجنب إنشاء ھیأسلوب االمتخصص، یختار

نوعیا اختصاصایمنحھا ب قضائیة وي للمحاكم لتشكل أقطاالاختصاص الإقلیمدائرةیوسع

د التي تدخل ضمن اختصاصھا في الموالك من الفصلیمنعھا ذأندون في مواد معینة

یتكون من قضاة برتبة وإذا علمنا أن سلك القضاة في الجھات القضائیة الإداریة .العادي

ھم لھذا سلك المستشارین یتكون في مجملھ من قضاة القانون الخاص بعد ترقیتمستشار، و

لتأكد على الفور أن تشكیلة القضاة الإداریین تتكون من قضاة القانون الخاص، فلا لالصنف، 

ن من أھم لأ لقضاة النظام القضائي العادي،یعقل أن نقیم نظاما قضائیا إداریا ویسنده 

.خصائص النظام القضائي الإداري قیامھ على قضاة متخصصین في القانون الإداري

1
ساسي تضمن القانون الأ، 2004سبتمبر 06الموافق 1425رجب عام 12رخ في مؤ04/11عضوي رقم قانون -

.2004سبتمبر 07في  ، مؤرخ57یدة رسمیة عدد للقضاء، جر

یؤدي القضاة عند تعیینھم الأول وقبل تولیھم وظائفھم، الیمین "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 04تنص المادة 

Ηϛ΃�ϥ΃ϭ�Γ΍ϭΎγϣϟ΍ϭ�Δϳϋέηϟ΍�ΉΩΎΑϣϟ�ΎϘϓϭ�ϡϛΣ΃�ϥ΃ϭ�ˬι:الآتیة ϼΧ·ϭ�ΔϳΎϧόΑ�ϲΗϣϬϣΑ�ϡϭϗ΃�ϥ΃�ϡϳυόϟ΍�ϲϠόϟ΍�ͿΎΑ�ϡγϗ΃�έγ�ϡ

".والله على ما أقول    شھید .المداولات، وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزیھ والوفي لمبادئ العدالة
2

66/155رقم أمریعدل ویتمم 2004نوفمبر 10الموافق1425رمضان عام 27مؤرخ في 04/14قانون رقم -

، مؤرخ71عدد رسمیةجریدة ون الإجراءات الجزائیة، تضمن قانی1966یونیو 08الموافق 1386صفر 18مؤرخ في 

.2004نوفمبر 10في 
3

.229ص ،مرجع سابق،...، النظام القضائي الجزائري عمار بوضیاف-
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نظامسیسود الربمايذأن التخصص الیجعلنا نعتقد من جانب آخر ا ماذوھ

تخصص في مجالسیرتكز أكثر على الجانب البشري أيفي المستقبلالقضائي الجزائري

المشرع الجزائري ، كما نلاحظالأقطاب القضائیةلك حجر الزاویة لفكرة ذكل القضاة، ولیش

:على أنھمــكرر40نص في المادة ، قدلجــزائیةاالإجراءاتفي التعدیل الأخیر لقانون 

والمحاكمة أمام الجھات العمومیة والتحقیقى تعلقة بالدعوما القانون الذتـطبق قواعـد ھ"

القانون ھذامن 329و37،40:القضائیة التي یتم توسیع اختصاصھا المحلي طبقا للمواد

".أدناه05مكرر40إلى01مكرر40أحكام المواد من مراعاةمع 

ھلنا أنیتضحو،التنظیم القضائي الجزائري على یمكن تسجیل بعض الملاحظات

ومرحلة ،1996الإصلاح القضائي سنة منھا مرحلة)1(،محطات أساسیةعدةعرف 

ثم الاتجاھات الجدیدة التي ،1996نوفمبر28صدور دستور الازدواجیة القضائیة مند

جدیدة للتنظیم خصائصنتج عنھ ت، وھو ما سقضاءلاإصلاحمحاولاتكرست في مساعي

عرف الكثیر من التعدیلات الذي،واريالج قضاءئي أھمھا القضاء المتخصص والالقضا

وضع الأسس 05/11وإذا كان القانون العضوي رقم )2(مع تغییر المنظومة القانونیة،لتتفق

تعدیلات شملت بعض القوانین التي لھا فھنالك،التي یقوم علیھا التنظیم القضائي الحالي

)3(.ىنین تمس جوانب أخرعلاقة بالتنظیم القضائي، كالقانون الأساسي للقضاء ومشاریع قوا

1
ي، جریدة تضمن التنظیم القضائی1965نوفمبر 16الموافق 1385رجب عام 22مؤرخ في 65/278أمر رقم -

.1965بر نوفم23في  ، مؤرخ96رسمیة عدد 

ة، تضمن إحداث مجالس قضائیی1974جویلیة 12الموافق 1394جمادى الثانیة عام 22مؤرخ في 74/73أمر رقم -

.1974جویلیة 19في  ، مؤرخ58جریدة رسمیة عدد 

ي، جریدة تضمن التقسیم القضائی1984جوان 23الموافق 1404رمضان عام 23مؤرخ في 84/13قانون رقم -

.1984جوان 26في  ، مؤرخ26رسمیة عدد

نون رقم  قا، یتضمن تطبیق 1984دیسمبر 22الموافق 1405ربیع الأول عام 29مؤرخ في 84/384مرسوم رقم -

حدد عدد ومقرات ودوائر یتعلق بالتقسیم القضائي وی1984یونیو 23الموافق 1404رمضان عام23مؤرخ في 84/13

.1984دیسمبر 23في  ، مؤرخ68رسمیة عدد ئیة والمحاكم، جریدة مي للمجالس القضاالإختصاص الإقلی

ي، جریدة تضمن التنظیم القضائی1986أفریل 29الموافق 1407شوال عام 17مؤرخ في 86/107مرسوم رقم -

.1986أفریل 30في  مؤرخ،18رسمیة عدد 

ي، جریدة رسمیة من التقسیم القضائتضی1997مارس 19الموافق 1417ذو القعدة 24مؤرخ في 97/11أمر رقم -

.1997مارس 20في  ، مؤرخ15عدد 
یتعلق بمراقبة 2003مارس 23الموافق 1424محرم عام 20مؤرخ في 03/د .م/ع.ق.ر/14رأي رقم -2

.2003مارس 30في  ، مؤرخ22ر، جریدة رسمیة عدد متعلق بالتنظیم القضائي للدستومطابقة القانون العضوي ال
3

یتعلق بمراقبة 2005یولیو 17الموافق 1426جمادى الأولى 10مؤرخ في 05/د .م/ع.ق.ر/01رأي رقم -

2005یولیو 230في  ، مؤرخ51ر، جریدة رسمیة عدد متعلق بالتنظیم القضائي للدستومطابقة قانون عضوي 
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المبحث الثاني

للسلطة التنفیذیة التبعیة العضویة

في  التنفیذیة أن یكون ھناك استقلال كاملیفترض استقلال القضاء عن السلطة

مظاھر عدیدة في الاستقلاللھذا ظام الذي یحكم السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة، والن

الحقیقة تؤدي في النھایة إلى ھذا الأمر، كما أن مبدأ الفصل بین السلطات یمنع تدخل السلطة 

دقیقا خاصة یة للسلطة القضائیة، والأمر یبدوالتنفیذیة في الاختصاصات الإداریة والتنظیم

ن لأ ن تكون السلطة التنفیذیة متفقة مع السلطة التشریعیة،الة النظام البرلماني أیفي ح

.الحزب صاحب الأغلبیة ھو الذي یشكل الحكومة

كل ون في مأمن من أي ضغط،لكي یتمتع القاضي بالاستقلال یجب أن یكو

طبیعتھ یخاف على لأن القاضي بم توجیھ تعلیمات أو أوامر لھ،المساومات ولا یكفي عد

وھنا لا یكفي الاستقلال الوظیفي .یجعلھ لا یؤدي وظیفتھ على أكمل وجھما منصبھ وھذا 

سلطة أخرى  ةللقضاة بل لابد من توافر الاستقلال العضوي، والذي نعني بھ عدم تدخل أی

في تنظیم وإدارة المسار المھني للقضاة، وھذا طبعا یستوجب إیجاد إجراءات وقواعد فیما 

التعیین، النقل، الإحالة على التقاعد، الإحالة على (یخص المسار المھني للقضاة منھا 

تحول دون تدخل سلطة أخرى أو تحكمھا ...)الاستیداع، الندب، الترقیة، الوقف أو العزل

وبالتالي إذا تم تخویل جھة معینة تسییر المسار المھني للقاضي یمكن أن تكون .في القاضي

زعات التي تعرض على القضاء، وھذا یعني إعطاء ھذه الجھة التي تملك طرفا في المنا

تسییر مسار القاضي المھني وسیلة ضغط على ھذا القاضي، وھذا من شأنھ أن ینسف كل 

لا یعتبر الاستقلالھذا وعلیھ ف.ن أجل استقلال القاضيالضمانات التي یقررھا القانون م

الاستقلالبل یعد ھذا )1(التي تنتج عن استقلال القضاة،غایة في حد ذاتھ بالنظر لتلك المزایا 

وسیلة تضمن حیاد القاضي وتكریس دولة القانون لأجل حمایة حقوق المتقاضین 

)2(.وحریاتھم

یقتضي استقلال القضاء استبعاد نفوذ السلطة التنفیذیة في إدارة شؤون القضاة، 

المجلس الأعلى للقضاء وذلك كي یتكفل ھو ولكي یمكن تفادي ھذا الخلل لابد من إنشاء

العدل وزیر یر السلطة التنفیذیة ونعني ھنا بمھمة إدارة المسار المھني للقضاة، بعیدا عن تأث

1
.249، مرجع سابق، ص ...السلطة القضائیة استقلال،عصفور محمد-

2
.29و28، ص 1977، قیم وتقالید السلطة القضائیة، مكتبة غریب، القاھرة، أحمد رفعة خفاجي-
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ورئیس الجمھوریة الذین یرأسان المجلس في كثیر من المناسبات، فلابد أن یضمن كل من 

أعطى القانون ھیمنة لصالح كس فاستقلال القضاء، ولكن الملاحظ ھو العالدستور والتشریع 

السلطة التنفیذیة في مجال إدارة المسار المھني للقاضي وما تلك الضمانات المقررة 

.لا وجود لھا في أرض الواقعولاستقلال القضاء إلا ضمانات صوریة 

یقرر المجلس ":على أنھ1996نوفمبر 28من دستور 155لقد أكد نص المادة 

ضاء، طبقا للشروط التي یحددھا القانون، تعیین القضاة، ونقلھم، وسیر سلمھم الأعلى للق

98/03من القانون العضوي رقم 09، 08، 07، كما نصت كل من المواد "الوظیفي

)1(المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمھا وعملھا،1998جوان 03المؤرخ في 

ومحافظ الدولة ومحافظ الدولة )3(وقضاتھا،)2(على أنھ یعین كل من رئیس محكمة التنازع،

من قبل رئیس الجمھوریة وذلك بناء على اقتراح من وزیر العدل وبعد الأخذ )4(المساعد،

بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، وھذا ما یعد تناقض مع ما جاء في نصص المادة 

التنفیذیة على عملیة تعیین سالفة الذكر من الدستور، وھذا ما یؤكد ھیمنة السلطة 155

المخولة لھا في تعیین القضاة حیةالقضاة وتسییر مسارھم المھني وذلك من خلال الصلا

، وبالمقابل نظرتھا إلى المجلس الأعلى للقضاء باعتباره أداة تحت یدھا )المطلب الأول(

).المطلب الثاني(توجھھ كما تشاء 

1
تعلق باختصاصات محكمة ، ی1998جوان03الموافق 1419صفر 04مؤرخ في 98/03عضوي رقم قانون -

.1998یولیو 01في  ، مؤرخ39نظیمھا وعملھا، جریدة رسمیة عدد التنازع وت
2

یعین رئیس محكمة التنازع لمدة "المتعلق بمحكمة التنازع على أنھ 98/03من القانون العضوي 09دة تنص الما-

سنوات، بالتناوب، من بین قضاة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، من قبل رئیس الجمھوریة، باقتراح من )03(ثلاث 

".وزیر العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء
3

یعین نصف عدد قضاة محكمة التنازع، من بین "أعلاه على أنھ 98/03من القانون العضوي رقم 08تنص المادة -

قضاة المحكمة العلیا، والنصف الآخر من بین قضاة مجلس الدولة، من قبل رئیس الجمھوریة، باقتراح من وزیر العدل 

."وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء
4

إضافة إلى تشكیلة محكمة التنازع المبینة في "أعلاه على أنھ 98/03من القانون العضوي رقم 09كما تنص المادة -

سنوات، من قبل رئیس الجمھوریة، باقتراح من وزیر )03(أعلاه، یعین قاض بصفتھ محافظ دولة ولمدة ثلاث 05المادة 

.على للقضاء، لتقدیم طلباتھ وملاحظاتھ الشفویةالعدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأ

.یعین حسب نفس الشروط المذكورة في الفترة الأولى أعلاه ولنفس المدة محافظ دولة مساعد

".یقدم محافظ الدولة ومحافظ الدولة المساعد طلباتھما وملاحظاتھما الشفویة 
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المطلب الأول

للسلطة التنفیذیةتعیین القضاة اختصاص أصیل

بموجب مجال تعیین القضاة وترسیمھم،تدخل المجلس الأعلى للقضاء في یتحدد

القانون العضوي المتضمن المجلس الأعلى للقضاء، إذ اشترط في تعیین القضاة والترسیم، 

مداولة المجلس الأعلى للقضاء في الاقتراح الذي یقدمھ وزیر العدل على أن یتم تعیینھم

بموجب مرسوم رئاسي، ویتم ترسیمھم بعد فترة تمرین وتربص لدى الجھات القضائیة تدوم 

.واحدةمدتھا سنة

ا إبان فترة الثورة الفرنسیة، كما نجد النظام القضائي الفرنسي استقل استقلالا كبیر

ملكیة في مواجھة  السلطة الروف ملائمة لیكون للقضاء استقلال حقیقيكانت كل الظإذ

ن الوظیفة القضائیة كانت تعتبر ملكا خاصا لأ ضاة یمثلون موظفیھا المطیعین،بعدما كان الق

أجرا عن أتباعھ للقضاة تنتقل بینھم عن طریق المیراث، وتكتسب بالشراء كما یتلق القاضي 

سلطة تضطلع بمھمة سیاسیة تتمثل في الرقابة على وكان یعتبر القضاة من المتقاضین،

نھ لا یسمح بتوظیف ذوي لأ یمكن الأخذ بھذا النظام حالیالكن لا )1(لسلطة الملكیة،أعمال ا

الكفاءات بل یتولاه الأشخاص الذین ینتمون إلى طبقة راقیة أو الأشخاص الذین لدیھم وسائل 

أما بالعودة إلى نظام توظیف القضاة في .مالیة تسمح لھم بالحصول على وظیفة القضاء

ھذا النظام یطبق حتى على المترشحین لمھنة فنجدتكوین القضاة،جزائر وإجراءاتال

القضاء قبل أن یصبحوا قضاة بعد، وھذا یرجع إلى طبیعة العلاقة التي تربط السلطة 

التنفیذیة بالسلطة القضائیة، فھذا النظام الصارم یمھد الطریق للسلطة التنفیذیة لبسط نفوذھا 

)2(.في المدرسةعلى القضاة على مدار فترة التكوین

سبتمبر 06في المؤرخ 04/11العضوي رقم من القانون02نصت المادةلقد 

قضاة من  كلا للقضاء على أن سلك القضاء یشملوالمتضمن القانون الأساسي 2004

الحـكم والنـیابة العامة للمحـكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم التابعة للنظام القضائي 

،قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإداریةكما شملت أیضاادي الع

أمانة المجلس الأعلى والقضاة العاملین في الإدارة المركزیة لوزارة العدل بالإضافة إلى 

1 - MASSON Gérard, L’indépendance des magistrats vis-à-vis du pouvoir politique de 1870 à nos jours, Thèse de

doctorat d’Etat, Université de Paris 2, 1975. P 05.
2

العلوم القانونیة ، كلیة القاضي ودوره في النظام الجزائري، رسالة دكتوراه دولة في القانونتكوین ،مولود دیدان-

.39، ص 2003جامعة الجزائر، والإداریة،
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مؤسسات التكوین دون أن ننسىریة للمحكمة العلیا ومجلس الدولةالمصــالح الإداو للقضاء

زدواجیة ه المادة جاءت بتفعیل أكثر في إطار الاذھونلاحظ.لوزارة العدلوالبحث التابعة 

تنص كانتإذ89/21رقم مقتضبة في القانون الأساسي للقضاء القضائیة في حین كانت

والمجالس قضاة الحكم والنیابة العامة للمحكمة العلیا كان یشملعلى أن سلك القضاء

.في الإدارة المركزیة لوزارة العدلالقضاة العاملینالقضائیة والمحاكم و

اختلف الفقھ في طریقة تعیین القضاة فھناك من ینادي بطریقة تعیین القضاة وھناك 

وبالنظر إلى صعوبة الأخذ )1(ولكل طریقة مزایاھا وعیوبھا،ھممن ینادي بطریقة انتخاب

الانتقاداتنبھا أكبر قدر من بإحدى الطریقتین تفضل العدید من النظم تبني الطریقة التي تج

تستعمل في ذلك العدید من الوسائل التقنیة و)2(وھي طریقة التعیین من السلطة التنفیذیة،

وضع ضمانات للاستقرار، شروط للترقیة )3(تحدید شروط تعیین القضاة،:المتنوعة منھا

فقد خولت المادة ففي الجزائر وكما سبقت الإشارة إلیھ آنفا )4(وضمانات عدم عزل القضاة،

للمجلس الأعلى للقضاء صلاحیة تعیین القضاة وفقا 1996نوفمبر 28من دستور 155

یخول صلاحیة 98/03للشروط التي حددھا القانون، وفي المقابل نجد القانون العضوي رقم 

تعیین القضاة للسلطة التنفیذیة، وبصفة عامة یكون التعیین بالنسبة للقضاة بإحدى الطریقتین 

)6().الفرع الثاني(التعیین المباشر أو)5(،)الفرع الأول(إما عن طریق المسابقة 

1
یرى بعض الفقھاء على رأسھم فاروق الكیلاني، أن مصطلح السلطة یقترض لیس فقط أداء وظیفة، وإنما استقلالا -

وظیفیا وعضویا، وھذا لا یمكن أن یتحقق بالنسبة للقضاء سوى بطریقتین تتمثلان في الإدارة الذاتیة أو الانتخاب الشعبي، 

.النسبة لمجتمع دیمقراطيوكلتا الطریقتین غیر مقبولتین نظریا وسیاسیا ب
2

.128و127، مرجع سابق، ص ...، استقلال القضاء فاروق الكیلاني-
3

، استقلال القضاء حق من حقوق الإنسان في القانون المصري، مجلة القانون والاقتصاد، مصر أحمد فتحي سرور-

.119، ص 1980
4

.128القضاء، مرجع سابق، ص استقلال،فاروق الكیلاني-
5 - BON Pierre, Un progrès de l’Etat de droit : La loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matière

administrative et a l’ exécution des jugements par la puissance publique, R.D.P, n° 01, 1981, pp 05 – 51. Cf. p 28 et

29.
6

.223، مرجع سابق، ص ...الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة ،محمد باھي أبو یونس-
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:الفرع الأول

.المسابقةب تعیین القضاة

تختلف طرق اختیار القضاة من بلد لآخر وتوجد طریقتان أساسیتان لاختیار القضاة 

)1(،و بطریق التعیین المباشرھما طریقة الانتخاب وطریقة التعین إما عن طریق المسابقة أ

وإذا كانت بعض الأنظمة تفضل أسلوب الانتخاب على أساس أنھ یكفل للقاضي الاستقلال 

الكامل في مواجھة السلطة التنفیذیة، إلا أن عیوبھ العدیدة جعلت معظم ھذه الأنظمة تأخذ 

لتطبیق العملي بأسلوب التعیین عن طریق السلطة التنفیذیة، والذي لاقى نجاحا كبیرا في ا

إلى وفي الحقیقة فأنصار ھذه الطریقة استندوا.من جانب الفقھكما وجد استحسانا وتأییدا

:الأفضل للأسباب التالیةھاأن

لأن رجال السلطة یذیة یحقق میزة حسن الاختیارأسلوب التعیین عن طریق السلطة التنف-

على الكفاءات المطلوبة لتولى وشغل التنفیذیة ھم أقدر على الأقل من الناخبین في التعرف

.وظائف القضاء

لأن اختیار القضاة یتم بناء على لسلطة التنفیذیة على القضاء لا یوجد خوف من سیطرة ا-

.شروط موضوعیة یجب إتباعھا عند تعیین القضاة وھي منصوص علیھا في القانون

ت المنصوص علیھ في الدستور، تعتبر ھذه الطریقة مخالفة لمبدأ الفصل بین السلطا

كون الوسیلة تي تنفرد باختیار القضاة، كما قد تعلى أساس أن السلطة التنفیذیة ھي ال

الأفضل لاختیار أفضل العناصر، خاصة إذا انحرفت السلطة التنفیذیة عن المسار الصحیح 

یمكن القول ولكن.في اختیار القضاة مما یؤدي في النھایة إلى عدم تحقیق استقلال القضاء

بالنسبة للنقد الأول وھو أن التعیین من جانب السلطة التنفیذیة یعد إخلالا بمبدأ الفصل بین 

.السلطات، فذلك لا یعد إخلالا لأن المبدأ في الحقیقة لا یطبق إطلاقا بصورتھ الجامدة

وب على یمكن الرد على النقد الثاني بأنھ تحرص التشریعات التي تأخذ بھذا الأسل

تقیید حق السلطة التنفیذیة، بقیود تحول دون تفردھا أو استبدادھا بعملیة التعیین، تفادیا لسوء 

استعمالھا لھذا الحق ووصولا إلى اختیار قضاة أكفاء غیر خاضعین لأي تأثیر، وذلك 

بضرورة توافر شروط موضوعیة دقیقة یجب توافرھا فیمن یعین في القضاء، كما لابد من 

1
، وقبل قیام الثورة الفرنسیة في فرنسا كانت نتخابالاقالأمریكیة وسویسرا عن طرییتم التعیین في الولایات المتحدة -

،...نون القضائي الجزائري ، القاالغوثي بن ملحة،ث، لمزید من التفصیل انظروظیفة القضاة تشترى من الملك ثم تور

.59ص، المرجع السابق
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ط عملیة التعیین من جانب السلطة التنفیذیة بضمانات تكفل للقضاة الحفاظ على أن تحا

ولایة  ةسبب حقھا في التعیین أیباستقلالھم وحیادھم، فلا یجوز لھذه السلطة أن تكون لھا 

تؤثر على أوضاع القضاة ترغیبا أو ترھیبا خصوصا ما یتعلق منھا بمرتباتھم أو ترقیاتھم 

یشعر القاضي بالاطمئنان وكلھا أمور یجب أن تصان كاملةأو عزلھم فأو نقلھم أو تأدیبھم 

والاستقلال، كما یجب أن یشعر الأفراد بھذا الاستقلال حتى یطمئنوا من قدرة القاضي على 

كما أن طریقة تعیین القضاة أخذت بھا العدید .كبح تعسف الإدارة وصیانة حقوقھم وحمایتھا

القانونیة، نظمھا ة والاجتماعیة والاقتصادیة، وھا السیاسیمن دول العالم رغم اختلاف ظروف

أمریكا وحتى إفریقیا والتي من بینھا وفي أوروبا ورغم ھذا فھناك تطبیق عملي واسع

.الدولة الجزائریة

التعیین المباشر طریقة استثنائیة،ن وجعلیبطریقة التعیأخد المشرع الجزائري

على أن لمتعلق بالقانون الأساسي للقضاءا04/11نون العضوي من القا03المادةأكدتو

على اقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة المجلس سي بناءئابموجب مرسوم رنیعیالقاضي

الأشخاص الذین یشملھم التعیین نفسھمن القانون39المادةأضافت كما )1(الأعلى للقضاء،

المدرسة العلیا للقضاء بصفتھم قضاة طبقا الطلبة القضاة المتحصلون على شھادة وھم

ات القضائیة حسب ویتم توزیعھم على الجھمن القانون العضوي أعلاه،03لأحكام المادة 

.یخضعون لفترة عمل تأھیلیة تدوم سنة واحدةكما  درجة الاستحقاق 

بموجب المعدل89/21رقم من القانون الأساسي للقضاء 03المادة أنلاحظ ن         

اض والذي یكون كانت تمیز بین التعیین الأول بصفة ق92/05المرسوم التشریعي رقم 

على اقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى بناء  بموجب مرسوم رئاسي

اقتراح  على بناء وبین التعیین في بعض المھام الذي یتم بموجب مرسوم رئاسي،للقضـاء

النائب العام لدىو،الرئیس الأول للمحـكمة العلیافي  تتمثلمن وزیر العدل وھي مھام

، بالإضافة إلىقضائيالمجلس العام لدى النائب ، والرئیس مجلس قضائي،المحكمة العلیا

ویرى بعض الدارسین أن قصر التعیین في ھذه المھام جمھوریة،الوكیل وس محكمة رئی

أما القانون )2(،السلطة القضائیةقلالـذیة فقط یعد تراجعا في استعلى أعضاء السلطة التنفی

من جھة أكدھ غیر أنعلى ھذا التمییز،03فلم ینص في المادة،04/11العضوي رقم 

1
، 1999، جامعة الجزائر، معھد الحقوق، رسالة ماجستیر، استقلالیة القضاء بین الطموح والتراجع، نین أحمدذبلو-

.39ص
2

.43مرجع سابق، ص -
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الیمینیفتھوظتولیھالأول وقبل ینھیؤدي بعد تعیالقاضيعلى أنمنھ 04في المادةأخرى 

.قانونیةال

إلى سلك القضاء وھذا ول اعتمد المشرع الجزائري نظام اختیار القضاة للدخ

، وأوكل 2004سبتمبر 06من القانون الأساسي للقضاء المؤرخ في 39المادة تضمنتھ

مھمة اختیار القضاة إلى المدرسة العلیا للقضاء، التي عھد إلیھا أمر تنظیم مسابقات وطنیة 

ة طلب، وبعد النجاح في المسابقة، ومزاولة القضاءالبشریة لجھاز الالاحتیاجاتفي حدود 

سنوات والتحصل على شھادة المدرسة العلیا للقضاء، یتم القضاة للدراسة التي تدوم ثلاث

على اقتراح من وزیر العدل القضائیة بموجب مرسوم رئاسي بناءتعیینھم لدى الجھات 

من القانون الأساسي للقضاء لسنة 03وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، وفقا للمادة 

ي تعیین القضاة إذ مكنھ المشرعیبرز دور المجلس الأعلى للقضاء، فوھذا ما .2004

المداولة في ملفات المترشحین للتعیین ودراستھا، وھذا على خلاف ما سار علیھ المشرع 

لأعلى للقضاء ، إذ أن دور المجلس ا1969الجزائري في ظل القانون الأساسي للقضاء لسنة 

)1(.إلزامیةصفة  ةلا یكتسي أی ااستشاری ارأیكان

یعین   "ون الأساسي للقضاء التي جاء فیھامن القان)03(وفقا لنص المادة الثالثة 

مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة المجلس القضاة بموجب

أن تعیین القضاة ب نفسھالقانونمن37، 36، 35واد كما أضافت الم)2(".للقضاءالأعلى

بعد نجاحھم في المسابقة )3(ص الأشخاص الحائزین على شھادة المدرسة العلیا للقضاء،یخ

1
.65ص مرجع سابق،،...، النظام القضائي الجزائري عمار بوضیاف-

2
حیث نصت الفقرة 1996نوفمبر 28من دستور 78ن القضاة بموجب مرسوم رئاسي تنفیذا لنص المادة تقرر تعیی-

منھا على أن رئیس الجمھوریة ھو الذي یعین القضاة، مثلھم مثل أصحاب الوظائف السامیة في الدولة، وتجدر 07

.رتبة أسمى من مسئولي أجھزة الأمن والولاةالإشارة إلى أن القضاة وضعوا في الفئة السابعة، وبالتالي فقد صنفوا في م
3

یحول المعھد الوطني "یتضمن القانون الأساسي للقضاء على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 35تنص المادة -

للقضاء إلى مدرسة علیا للقضاء، تكلف تحت سلطة وزیر العدل، بالتكوین القاعدي للطلبة القضاة، والتكوین المستمر 

یحدد تنظیم المدرسة العلیا للقضاء وكیفیات سیرھا ونظام المدرسة بھا ومدتھا وواجبات وحقوق طلبتھا .املینللقضاة الع

".عن طریق التنظیم 

العلیاتنظم المدرسة"یتضمن القانون الأساسي للقضاء على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 36تنص المادة 

لمسابقات وسیرھا عن طریق تحدد قواعد تنظیم ا.توظیف الطلبة القضاةللقضاء تحت مسؤولیتھا، مسابقات وطنیة ل

".التنظیم

یشترط في توظیف الطلبة "یتضمن القانون الأساسي للقضاء على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 37تنص المادة 

تحدد الشروط الأخرى عن .أعلاه، التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة36القضاة المذكورون في المادة 

".طریق التنظیم 
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الوطنیة التي تنظم بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام، وذلك بعد تلقي ھؤلاء 

عیین وفي ھذا الإطار یمكن للت)1(الطلبة تكوینا لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة العلیا للقضاء،

تحكم السلطة المكلفة بتعیین القضاة في اختیارھم، كما یمكن أن یخففعن طریق المسابقة

علیھ القاضي الذي یتحصلمن خلال التكویناھم ھذا في تحقیق حسن سیر القضاءأن یس

.في المدرسة وما یترتب علیھ من خدمة لمصالح المتقاضین

06المؤرخ في 04/11تخلى المشرع الجزائري بعد صدور القانون العضوي رقم 

عن التحدید الدقیق لشروط وقواعد )2(المتضمن القانون الأساسي للقضاء،2004سبتمبر 

المسابقة، فلم یعد یشترط بموجب القانون الجدید في المترشح للمسابقة التي تفتح لتوظیف 

،وأما الشروط الأخرى)3(الطلبة القضاة سوى الجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة،

من القانون الأساسي للقضاء، 37ترك مھمة تحدیدھا للتنظیم وھذا ما ذھبت إلیھ المادة ف

)4(،2005أوت 20المؤرخ في 05/303وھذه الشروط تضمنھا المرسوم التنفیذي رقم 

:والتي یمكن إجمالھا فیما یلي

.البلوغ من العمر خمس وثلاثون سنة على الأكثر عند تاریخ المسابقة-

2006یتضمن فتح المسابقة الوطنیة لتوظیف الطلبة القضاة لسنة 2006فیفري 04وفي نفس السیاق نجد قرار مؤرخ في 

، كما اقترحت اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة، التي نصبھا رئیس 2006، لسنة 10صادر في الجریدة الرسمیة عدد 

، وذلك بوضع حد لتدخل وزارة العدل 2000جوان 11، حیث قدمت تقریرھا بتاریخ 1999أكتوبر 20ریخ الجمھوریة بتا

في مسابقة توظیف القضاة، بحیث تبقى من اختصاص المدرسة العلیا للقضاء وحدھا، لمزید من التفصیل أنظر إصلاح 

.81، ص )ن.ت.د(یبة، العدالة وزارة العدل، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار، الرو
1

.05/303من مرسوم تنفیذي رقم 32أنظر المادة -
2

.، مرجع سابق...2004سبتمبر06الموافق1425رجب عام 12رخ في مؤ04/11عضوي رقم قانون -
3

نون ، یتعلق بمراقبة مطابقة القا2004أوت 22مؤرخ في 04/د .م/ع.ق.ر–02رأي المجلس الدستوري رقم -

أوت 07العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، على إثر إخطاره من طرف رئیس الجمھوریة بتاریخ 

واعتبارا أن قانون الجنسیة "لرقابة دستوریة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، حیث جاء فیھ 2004

منھ یقضي بتمتع15ینص على مبدأ عام في المادة 1970ر دیسمب15المؤرخ في 70/80الصادر بموجب الأمر رقم 

من 16الشخص الذي یكتسب الجنسیة الجزائریة ابتداء من تاریخ اكتسابھا، ویستثنى من ھذا المبدأ العام بموجب المادة 

تاریخ اكتسابھا سنوات من)05(نفس الأمر، إسناد نیابة انتخابیة للأجنبي المتجنس بالجنسیة الجزائریة خلال أجل  خمسة 

.ما لم یعفى من ھذا الشرط بموجب مرسوم التجنس

من قانون الجنسیة الجزائریة ورد على سبیل الحصر 16واعتبارا بالنتیجة، فإن ھذا الاستثناء المنصوص علیھ في المادة 

....ولا یتعلق بمھنة القضاء، وبالتالي فإن شرط الجملة فقرة 41لوارد في المادة ا."سنوات على الأقل)10(منذ عشر "

".1996نوفمبر 28من دستور 29منھ یخل بمبدأ مساواة المواطنین أمام القانون، المنصوص علیھ في المادة 02
4

تضمن تنظیم المدرسة العلیا ، ی2005أوت 30الموافق 1426محرم عام 27خ في مؤر05/303تنفیذي رقم مرسوم -

باتھم، جریدة رسمیة، وط الالتحاق بھا ونظام الدراسة فیھا وحقوق الطلبة القضاة وواجللقضاء وتحدید كیفیات سیرھا وشر

.2005سبتمبر 01في  مؤرخ، 58عدد 
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داسیات من التعلیم المتوج بشھادة ھادة بكالوریا التعلیم الثانوي وثمانیة سحیازة ش-

.لیسانس في الحقوق على الأقل أو شھادة معادلة لھا

".شرط خاص بالذكور"إثبات الوضعیة القانونیة تجاه الخدمة الوطنیة -

.استیفاء شرط الكفاءة البدنیة والعقلیة لممارسة الوظیفة-

.ق المدنیة والوطنیة وحسن الخلقالتمتع بالحقو-

)1(.كما یحدد وزیر العدل حافظ الأختام مشتملات ملف الترشح بقرار منھ

السن القانونیة التي تسمح قد قلص05/303وم التنفیذي رقم المرسكما نجد

بالترشح للمسابقة الرامیة إلى توظیف الطلبة القضاة، قصد ضمان استفادة جھاز القضاء من 

القضاة أكبر مدة ممكنة وذلك قبل حصولھم على حقھم في التقاعد، كما ألغى شرط السن 

القانونیة الأدنى التي یجب أن تتوفر لدى المترشح للمسابقة والتي كانت تقدر بثلاث 

)2(.وعشرین سنة

ھو تخلي المشرع عن 2004یبقى أھم تغییر جاء بھ القانون الأساسي للقضاء لسنة 

د شروط الترشح للمسابقة بالنسبة للطلبة القضاة، وذلك لصالح السلطة التنفیذیة التي تحدی

تتولى تحدیدھا عن طریق التنظیم، كما أن عملیة انتقاء القضاة عن طریق المسابقة تعتبر 

نھ یعتمد لأ ة، وطبعا ھذا یبقى أمرا نسبیاالكفاءلة لاختیار أحسن المترشحین فيأفضل وسی

نات التي لابد من توافرھا لتنظیم مثل ھذه المسابقات ذات الطابع على مدى الضما

)3(.الوطني

1
یحدد عدد الاختبارات وطبیعتھا وتشكیلة لجنة الاختبارات والقبول 2006جانفي  14وھذا ما أكده قرار مؤرخ في -

.2206، لسنة 10طنیة لتوظیف الطلبة القضاء، جریدة رسمیة عدد النھائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الو
2

.وما بعدھا53، مرجع سابق، ص ...، النظام القضائي الجزائري بوضیاف عمار-
3

منظمة ، مجلة تصدر عنریعیة في القانون الأساسي للقضاء، مجلة المحاماةدراسة قانونیة تش،بوجمعة صویلح-

.73، ص 2005وزو، العدد الثالث، لسنة المحامین لمنطقة تیزي 



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

243

:الفرع الثاني

.التعیین المباشر للقضاة

، وكان ذلك كرد فعل 1946على للقضاء في سنة أنشأ النظام الفرنسي المجلس الأ

ھذه الوزارة وذلك زیادة اختصاصاتتعلى ھیمنة وزارة العدل، بل أكثر من ذلك فقد تم

ولكن فیما بعد ولتفادي الوقوع في فخ .1958على حساب المجلس الأعلى للقضاء في سنة 

ولكن )1(تم الاحتفاظ بالمجلس الأعلى للقضاء،قضاة وسیطرة السلطة التنفیذیةحكومة ال

ه ینفي  وجود استقلال عضوي في نجد)2(والاختصاصات المسندة لھ،بالنظر إلى تشكیلتھ

)3(.اجھة وزارة العدلمو

�Ύϧϟ�ί έΑϳ�ϕΑѧγ�Ύѧϣ�ϝϼΧ�ϥϣ�ΓΎѧο Ϙϟ΍�ϥϳѧϳόΗ�ϝΎѧΟϣ�ϲѧϓ�˯Ύѧο ϘϠϟ�ϰѧϠϋϷ΍�α ѧϠΟϣϟ΍�έϭΩ

�Δϓέόϣ�έΛϛϷ΍�Ϫϧϭϛ�ϲϓ�ˬΕΎϔϠϣϟ΍�Δγ΍έΩ�ΔϳϐΑ�ˬέηΎΑϣϟ΍ΕΎѧΟΎϳΗΣϻΎΑϟ΍�ί ΎѧϬΟϟ�ΔϳέѧηΑϟ΍˯Ύѧο Ϙ.

έΟΈѧѧΑ�ˬΓΎѧѧο Ϙϟ΍�ϥϳѧѧϳόΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϘϳέρϟ΍�ϩΫѧѧϫ�ΩѧѧϣΗόϳ�ϲѧѧγϧέϔϟ΍�ϡΎѧѧυϧϟ΍�ϥ΃�ϰѧѧϟ·�ΓέΎѧѧηϹ΍�έΩѧѧΟΗ�Ύѧѧϣϛ�˯΍

ˬ��ΔѧόϳΑρ�ΩΟϧϭ)أولا(طریقة التعیین المباشربالمدرسة الوطنیة للقضاء وكذامسابقة للالتحاق 

�ϲѧϓ�ΔѧϔϟΎΧϣ�˯΍έ΃�ϡϳΩѧϘΗ�ϊ ϳρΗѧγϳϭ�ϲѧϣ΍ί ϟϹ΍�ϊ ΑΎѧρϟ΍�ϲѧγΗϛϳ�ϪѧΑ�˯Ύѧο ϘϠϟ�ϰѧϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟ΍�ϝΧΩΗ

).ثانیا(مجال تعیین القضاة

1
من خلال النظر إلى تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي، نجدھا تتمیز تشكیلتھ المختصة في النظر في قضاة -

الحكم عن تشكیلتھ عندما یتعلق الأمر بقضاة النیابة العامة، وعلیھ فعندما یتعلق الأمر بالنظر في المسائل المتعلقة بقضاة 

لحكم یتكون من رئیس الجمھوریة رئیسا، ووزیر العدل كنائب للرئیس، خمس قضاة حكم وقاضي نیابة عامة، مستشار ا

شخصیات یعینھا على التوالي رئیس الجمھوریة ورئیس الجمعیة الوطنیة )03(دولة یعین من مجلس الدولة، وثلاث 

ا عندما یتم انعقاده بمناسبة النظر في المسائل المتعلقة ورئیس مجلس الشیوخ من خارج البرلمان والنظام القضائي، بینم

بقضاة النیابة العامة یتكون من رئیس الجمھوریة رئیسا، ووزیر العدل كنائب للرئیس، خمس قضاة نیابة عامة وقاضي 

شخصیات یعینھا على التوالي رئیس الجمھوریة ورئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس )03(حكم، مستشار دولة، وثلاث 

كما أن القانون .من الدستور الفرنسي65مجلس الشیوخ من خارج البرلمان والنظام القضائي وھذا ما أكدت علیھ المادة 

الذي یتضمن شروط تعیین القضاة في المجلس الأعلى للقضاء في 1994فیفري 05المؤرخ في 94/100الأساسي رقم 

.فرنسا
2

.للمجلس الأعلى للقضاء صلاحیة ضمان استقلال الھیئة القضائیةمن الدستور الفرنسي تعطي 64نجد المادة -
3

، وذلك كرد فعل ضد تحكم وزارة العدل في فرنسا في سنة 1946لقد أنشئ المجلس الأعلى للقضاء في فرنسا في سنة -

.كرد فعل ضد تحكم وزارة العدل، وقد تم التفكیر في ذلك الوقت حتى بإلغاء تلك الوزارة1946
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).04/11نون من القا41المادة (مسؤولیةمناصب الالقضاة في تعیین:أولا-

48أحدثت المادة إذف عن التعیین الأول، أن ھناك تعیینات أخرى تختلیتضح لنا 

التعیین في ھذه إجراءاترة لجھاز القضاء، ومیز المشرع في ؤطنوعیة موظائف قضائیة

بموجب مرسوم رئاسي في كونیھذا التعیین على أن49نص المادة من خلالناصب الم

،الرئیس الأول للمحكمة العلیانجدومذكورة في ھذا القانون،ضائیة النوعیة الوظائف القال

، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، النائب العام لدى المحكمة العلیا، رئیس مجلس الدولة

محافظ الدولة ،عام لدى مجلس قضائيالنائب ال،رئیس محكمة إداریة،رئیس مجلس قضائي

في  محافظ الدولة لدى محكمة إداریة،، لدى مجلس قضائيعامالنائبال، لدى محكمة إداریة

لوظائف ن بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء في اییتم التعیعلى أن50حین نصت المادة

نائب عام ، نائب رئیس مجلس الدولة، نائب رئیس المحكمة العلیا، القضائیة النوعیة الآتیة

رئیس غرفة بالمحكمة ،ظ الدولة لدى مجلس الدولةئب محافنا ،المحكمة العلیامساعد لدى 

، نائب رئیس محكمة إداریة، نائب رئیس مجلس قضائي، یس غرفة بمجلس الدولةرئ،العلیا

الأول لدى النائب العام المساعد ، رئیس غرفة بمحكمة إداریة، رئیس غرفة بمجلس قضائي

، قاضي تطبیق العقوبات،ةمحافظ الدولة المساعد الأول لدى محكمة إداری،مجلس قضائي

ن في ھذه المناصبیعتبار التعیویمكن ا.قاضي التحقیق، وكیل جمھوریة، رئیس محكمة

)1(ترقیة ولیس تعیینا مباشرا،

صفة مستشارین لدى المحكمة بالنسبة للذین لھم إلا للقضاةالتعیین المباشرلا یكون

یمكنو.2004لسنة  القانون الأساسي للقضاءمن41العلیا أو مجلس الدولة طبقا للمادة

تبناه أكدت على النھج الذيوذلك كونھالقاضي مكانة انوعا ماالمادة الثالثة قد عززت 

وھو أن التعیین یتم 92/05وكذا المرسوم التشریعي رقم89/21المشرع في القانون رقم

القانون الأساسي للقضاء ، خلافا لما كان في مرسوم تنفیذيبیس سي ولبموجب مرسوم رئا

ة المجلس الأعلى للقضاء ولیسیتم بعد مداولعلى أن التعیینأكدتكما  .1969لسنة 

.1969لقانون الأساسي للقضاء لسنة استشارتھ خلافا لما كان في ا

في ھذا النوع من 2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة 41تسمح المادة 

لیا أوالتعیینات بإمكانیة تعیین بعض الفئات بصفة مباشرة، وذلك كمستشارین بالمحكمة الع

مداولة المجلس الأعلى مجلس الدولة، وھذا یكون بناء على اقتراح وزیر العدل وبعد

من عدد المناصب %20ز نسبة ھذه التعیینات في جمیع الأحوال بشرط عدم تجاوللقضاء،

1
.59، مرجع سابق، ص ...، النظام القضائي الجزائري یاف عماربوض-
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التعلیم ةذتادولة أسدكتوراهوھذا التعیین یخص حاملي )1(.المالیة المتوفرة في ھذا المجال

العالي في الحقوق أو الشریعة والقانون أو العلوم المالیة أو الاقتصادیة أو التجاریة، 

ة لمدة عشر سنوات على الأقل في الاختصاصات ذات بالإضافة إلى شرط ممارستھم الفعلی

الصلة بالمیدان القضائي، والمحامون المعتمدون لدى المحكمة العلیا ومجلس الدولة الذین 

وھذه الطریقة تفتح المجال )2(سنوات على الأقل بھذه الصفة،)10(مارسوا فعلیا لمدة عشر 

لخبرة في مجال المحاماة والتدریس من أمام السلطة التنفیذیة لاختیار الأشخاص من ذوي ا

وھي .خارج الجھاز القضائي، لیتولوا وظائف ومناصب على مستوى الجھات القضائیة

یتمثل في الاستفادة من حدین فمن جھة یكون ھدفھا نبیلاا ذاطریقة یمكن أن تكون سلاح

عینة في ھؤلاء لتوجیھ أو تمریر مواقف مؤلاء، ومن جھة أخرى یمكن أن یوظفخبرات ھ

یمكن للقاضي الفاصل ة في مجال المنازعات الإداریة إذالجھاز القضائي، وھذا یكون خاص

.في الجھات القضائیة الإداریة أن یتأثر بمواقف ھؤلاء من خلال الاحتكاك بھم

ستمرار، با قضاءیة التي یحتاج إلیھا جھاز التحسبا من المشرع للاحتیاجات البشر

مباشرة العمل القضائي، لجأ المتخصصة التي لھا ما یؤھلھا لیة الكفاءات العلموخاصة

وھذا ما )3(،المشرع إلى طریقة استثنائیة في تعیین القضاة عن طریق التعیین المباشر

، على أن یتم التعیین المباشر 2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة 41قضت بھ المادة 

.مذكورة أعلاهالمن المناصب القضائیة استثنائیةوبصفة 

أن المشرع 2004نا لمواد القانون الأساسي للقضاء لسنة ئمن خلال استقرانجد 

فیھا بموجب منھ وعلى أن یتم التعیین48أحدث وظائف قضائیة نوعیة مؤطرة في المادة 

50و49المجلس الأعلى للقضاء والتي حصرھا في المادتین راكإشمرسوم رئاسي بدون 

الرئیس الأول للمحكمة العلیا، رئیس مجلس الدولة، النائب في مناصبنفسھالقانونمن

رئیس ،العام لدى المحكمة العلیا، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، رئیس مجلس قضائي

)4(.عام لدى المجلس القضائي، محافظ دولة لدى محكمة إداریةالنائب المحكمة إداریة، 

1
.115، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر بوبشیر محند أمقران-

2
.116مرجع سابق، ص -

3
.63ص ، مرجع سابق، ...، القانون القضائي الجزائري الغوثي بن محلة-

4
جلس الدولة، العدد الرابع، مجلة م مجلس الدولة والمحاكم الإداریة،حافظ الدولة فينظام م،موسي بوصوف موسي-

.93، ص 2003لسنة 
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ωέѧѧηϣϟ΍�΢ϧѧѧϣϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ΓΩΎѧѧϣϟ΍)50(�ϥѧѧϣ�ˬϩϼѧѧϋ΃�έϭϛΫѧѧϣϟ΍�˯Ύѧѧο ϘϠϟ�ϲѧѧγΎγϷ΍�ϥϭϧΎѧѧϘϟ΍

�Δϳ΋Ύѧο Ϙϟ΍�ϑ ΋Ύѧυϭϟ΍�ϲѧϓ�ϥϳѧϳόΗϟ΍�ϝΎѧΟϣ�ϲѧϓ�ϱέΎѧηΗγ΍�ϱ΃έ�ϡϳΩϘΗ�ϕΣ�˯Ύο ϘϠϟ�ϰϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟ΍

ϥѧϣ�ϝѧϛ�ϲϓ�αحصرھا في تلك المادةوالتيالنوعیة  ϳѧ΋έ�Ώѧ΋Ύϧ�ˬΎѧϳϠόϟ΍�ΔѧϣϛΣϣϟ΍�α ϳѧ΋έ�Ώѧ΋Ύϧ

�ˬΔϟϭΩϟ΍�α ϠΟϣϟ΍�Ώ΋Ύϧϟ΍�ϡΎόϟ΍ѧΣϣ�Ώѧ΋Ύϧ�ˬΎѧϳϠόϟ΍�ΔϣϛΣϣϟ΍�ϯ Ωϟ�ΩϋΎγϣ�ˬΔѧϟϭΩϟ΍�α ѧϠΟϣΑ�ΔѧϟϭΩ�υϓΎ

�α ѧѧѧϠΟϣϟ΍�α ϳѧѧ΋έ�Ώѧѧ΋Ύϧ�ˬΔѧѧϟϭΩϟ΍�α ѧѧϠΟϣ�ϯ Ωѧѧϟ�ΔѧѧϓέϏ�α ϳѧѧ΋έ�ˬΎѧѧϳϠόϟ΍�ΔѧѧϣϛΣϣϟΎΑ�ΔѧѧϓέϏ�α ϳѧѧ΋έ

�ΔѧѧϓέϏ�α ϳѧѧ΋έ�ˬϲ΋Ύѧѧο Ϙϟ΍�α ϠΟϣϟΎѧѧΑ�ΔѧѧϓέϏ�α ϳѧѧ΋έ�ˬΔѧѧϳέ΍Ω·�ΔѧѧϣϛΣϣ�α ϳѧѧ΋έ�Ώѧѧ΋Ύϧ�ˬϲ΋Ύѧѧο Ϙϟ΍

�ϲѧѧο Ύϗ�ˬΔѧѧϳέϭϬϣΟϟ΍�ϝѧѧϳϛϭ�ˬΔѧѧϣϛΣϣ�α ϳѧѧ΋έ�ˬΕΎѧѧΑϭϘόϟ΍�ϕѧѧϳΑρΗ�ϲѧѧο Ύϗ�ˬΔѧѧϳέ΍ΩϹ΍�ΔѧѧϣϛΣϣϟΎΑ

.التحقیق

΍�Δϳ΋Ύѧοنصن خلال ونعتقد م Ϙϟ΍�Ώѧλ Ύϧϣϟ΍�Ι ΩѧΣ΃�Ύϣϟ�ωέηϣϟ΍�ϥ΃�ˬϥϳΗϘΑΎγϟ΍�ϥϳΗΩΎϣϟ

�Δѧϳϋϭϧϟ΍�Δϳ΋Ύѧο Ϙϟ΍�Ώѧλ Ύϧϣϟ΍�΍Ϋѧϛϭ�ˬϲѧγΎ΋έ�ϡϭѧγέϣ�ΏѧΟϭϣΑ�ΎѧϬϳϓ�ϥϳѧϳόΗϟ΍ϭ�Γέρ΅ϣϟ΍�Δϳϋϭϧϟ΍

�ϥѧϣ�΍Ϋϛϭ�ˬ˯ Ύο ϘϠϟ�ϰϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟ΍�ΓέΎηΗγ΍�ΩόΑ�ϲγΎ΋έ�ϡϭγέϣ�ΏΟϭϣΑ�ϥϳϳόΗϟ΍�ΎϬϳϓ�ϡΗϳ�ϲΗϟ΍

�ϥ΃ϟ΍�ϥϳϳόΗϟΎѧΑ�Εѧγϳϟ�ΓΩѧϳΩΟϟ΍�Ωѧϋ΍ϭϘϟ΍�ϩΫѧϫ�˯ϭѧΟϠϟ΍�ϥϷ�ˬέѧηΎΑϣ)1(،خلال رأي بعض المؤلفین

�ΓΩΎѧϣϟ΍�ϲѧϓ�ϡϬϠϣѧηϳ�ϥϳΫѧϟ΍�ιیھإل ΎΧѧηϷ΍ϭ�ϪѧΗ΍˯΍έΟ·�ωέηϣϟ΍�ΩΩΣϭ�Δϳ΋ΎϧΛΗγ΍�Δϔλ Α�ϥϭϛϳ41

�Δϧѧγϟ�˯Ύѧο ϘϠϟ�ϲγΎγϷ΍�ϥϭϧΎϘϟ΍�ϥϣ2004�ϥϭέѧηΎΑϳ�ΓΎѧο Ϙϟ�ΔѧϳϗέΗ�ϥѧϋ�ΓέΎѧΑϋ�ϥϭѧϛϳ�Ωѧϗ�΍Ϋѧϟ�ˬ

ϡΎѧϬϣϟ΍ΎϬѧγϔϧرة عن نقل قاض كان یتولىى عبامھامھم القضائیة، وقد یكون في حالات أخر

.في جھة قضائیة أخرى

.ترسیم القضاة: انیثا -

�ΕΎѧϬΟϟ΍�ϲϓ�ϡϬϧϳϳόΗ�ΩόΑ،لھمالمھنيمسارالترسیم القضاة كإجراء قانوني یخص یتم

ΩѧΗ�ΔѧϳϠϳϫ́Η�ΓέѧΗϔϟ�ϥϭόѧο Χϳ�ˬΔϳ΋Ύο Ϙϟ΍Ύѧϣ�΍Ϋѧϫϭ�ΓΩѧΣ΍ϭ�Δϧѧγ�ΓΩѧϣ�ϡϭϪΗϧϣѧο Η�ΓΩΎѧϣϟ΍)39(�ϥѧϣ

2004ϭ΃�ϡϬϣϳѧγέΗΑ�Ύѧϣ·�˯Ύѧοقضاء لسنة القانون الأساسي لل ϘϠϟ�ϰϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟ΍�έέϘϳ�ΎϫΩόΑ�ˬ

�αاختصاصواحدة جدیدة، في جھة قضائیة خارج )01( سنة تحدید فترة تأھیلھم لمدة ѧϠΟϣϟ΍

�ˬϡϬΣϳέѧγΗ�ϭ΃�ϲϠλ Ϸ΍�ϡϬϛϠγ�ϰϟ·�ϡϬΗΩΎϋ·�ϭ΃�ϰϟϭϷ΍�ΔϳϠϳϫ́Ηϟ΍�ΓέΗϔϟ΍�Ϫϳϓ�΍ϭο ϗ�ϱΫϟ΍�ϲ΋Ύο Ϙϟ΍

.أعلاهالقانون المذكورمن)40(وھذا ما نصت علیھ المادة 

�ΩѧѧΟϧѧѧϣ�ϝϼѧѧΧ�ϥϩϼѧѧϋ΃�Ω΍ϭѧѧϣϟ΍ΩѧѧϳΑ�ΩϭѧѧϘόϣ�ΓΎѧѧο Ϙϟ΍�ϡϳѧѧγέΗ�έѧѧϣ΃�ϥ΃ϱ�ϰѧѧϠϋϷ΍�α ѧѧϠΟϣϟ΍

�ϪѧѧΗ˯Ύϔϛ�ΔѧѧϘϳϘΣ�ϰѧѧϠϋ�ϑ ϭѧѧϗϭϟ΍ϭ�ϡϳѧѧγέΗϟ΍�ϰѧѧϟ·�΢ѧѧηέΗϣϟ΍�ϲѧѧο ΎϘϟ΍�ϑ ѧѧϠϣ�Δѧѧγ΍έΩ�Ωѧѧλ ϗ�ˬ˯ Ύѧѧο ϘϠϟ

1
.75سابق، صمرجع ،...النظام القضائي الجزائري ، عمار بوضیاف-
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�ϲόϳέѧηΗϟ΍�ϡϭѧγέϣϟ΍�ϑ ϼѧΧ�ϰϠϋ�΍Ϋϫϭ�ˬϲ΋Ύο Ϙϟ΍�ϝϣόϟ΍�ϝΎΟϣ�ϲϓ�ϪΗϼϫ̈́ ϣϭ�ϡѧϗέ92/05�ϲѧϓ

  .امنھ كان دور المجلس الأعلى للقضاء في مجال ترسیم القضاة استشاری30المادة

المطلب الثاني

السلطة التنفیذیةياء وسیلة في یدالمجلس الأعلى للقض

دولة  ةیعتبر مبدأ استقلال القضاء من أساسیات أي نظام قضائي قائم في أی

لفصل بین ام نظام الحكم فیھا على مبدأ امتحضرة، تحترم سیادة القانون ومبدأ الشرعیة وقی

ات یوفر لقضائھ كل الوسائل والإمكانأن رض على ھذه الدولة والمجتمعیفالسلطات الذي

فلا یكفي حسن .التي تسھل علیھ أداء وظیفتھ الأساسیة وھي إقامة العدالة في المجتمع

كفالة استقلال القضاة أسلوب اختیار القضاة وتقریر مبدأ عدم القابلیة للعزل، لتقریر و

ثیق استقلالا حقیقیا، لذلك استقرت النظم القانونیة المعاصرة على مبادئ الإعلانات والموا

تنظم كل الشؤون النظام القضائي كلھ بأحكاموانفراد القضاة والدولیة لاستقلال القضاء،

ؤثرا في وضع المالیة على النحو الذي یجعل للسلطة القضائیة دورا ایجابیا ومالإداریة و

.وتنظیم مسائل وشؤون القضاة

كون طریقة لصاحبة الاختصاص في تعیین القضاة وذلك تعد السلطة التنفیذیة

التعیین ھي المتبعة في معظم الدول المعاصرة، وإن كان ھذا التعیین یتم وفقا للقانون 

ن الاختیار لأ ر،ة المنصوص علیھا في الدستووبالشروط والمبادئ والقواعد الدستوری

الحقیقي للقضاة یتم عن طریق السلطة القضائیة ذاتھا وذلك عن طریق المجلس الأعلى 

  . للقضاء

على إثر صدور دستور الاستقلالأحدث المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر بعد 

منھ التشكیلة الكاملة لأعضاء 65بموجب نص المادة ، الذي تضمن1963بتمبر س 10

وجب تعدیل وھذا یعني أن ھذه التشكیلة لا یمكن تغییرھا إلا بم)1(جلس الأعلى للقضاء،الم

الجمھوریة ووزیر العدل یتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئیس":جاء فیھاالدستور، إذ

ورئیس المحكمة العلیا ونائبھا العام ومحام لدى المحكمة واثنین من رجال القضاء أحدھما 

الوطني وستة أعضاء تعینھم ینتخبان من طرف زملائھما على المستوىمن قضاة الصلح

1
رخ، مؤ43ة عدد رسمیالمجلس الأعلى للقضاء، جریدة تعلق بإنشاء ، ی1963جوان 08مؤرخ في 63/218أمر رقم -

.1963جوان 28في 
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في  ھأنإلىكما تجدر الإشارة".لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بین أعضائھا

ت لجنة استشاریة على مستوى وزارة العدل بموجب قرار من وزیر أنشئ1965جانفي  18

ة ونقلھم وترتیبھم، وذلك في انتظار المصادقة على أوكلت لھا مھمة تعیین القضاو)1(العدل،

ھذه اللجنة الاستشاریة تتكون من وزیر إضافة إلى ما سبق ف)2(.القانون الأساسي للقضاء

ھم كل من مدیر الموظفین والإدارة العامة، ومدیر الشؤون فھا أما أعضاؤالعدل رئیسا، 

تخب من طرف قضاة الحكم القضائیة، ورؤساء المجالس القضائیة، ورئیس محكمة من

التابعین لكل مجلس قضائي، ووكیل جمھوریة منتخب من ممثلي النیابة لكل مجلس 

)3(.قضائي

69/27من الأمر رقم 16أصبح المجلس الأعلى للقضاء بموجب نص المادة 

یتكون من رئیس الدولة المتضمن القانون الأساسي للقضاء،1969ماي 13المؤرخ في 

العدل حامل الأختام كنائب للرئیس، مدیر الشؤون القضائیة ومدیر الإدارة العامة ووزیر

ممثلین للحزب،  ةلوزارة العدل، والرئیس الأول للمجلس الأعلى والنائب العام لدیھ، وثلاث

وثلاث أعضاء من المجالس المنتخبة بالاقتراع العام، وقاضیین للحكم وقاض واحد للنیابة 

ن بین قضاة المجالس القضائیة، وثلاثة قضاة للحكم وقاض واحد للنیابة العامة منتخبین م

)4(.العامة منتخبین من بین قضاة المحاكم

ة المجلس الأعلى للقضاء، إلىبقي الوضع على ما ھو علیھ فیما یخص تشكیل

12المؤرخ في 89/21، وبمقتضاه صدر القانون رقم 1989فبرایر 28صدور دستور 

یتكونون من غالبیة وأصبح أعضاؤه)5(المتضمن القانون الأساسي للقضاء،1989ر دیسمب

القضاة كما أصبح یضطلع باختصاصات كانت تختص بھا وزارة  العدل، ولكن ھذا لم یدم 

الذي عدل 1992أكتوبر 24المؤرخ في 92/05طویلا فبصدور المرسوم التشریعي رقم 

1
ظیم القضائي، جریدة رسمیة عددتضمن التن، ی1965نوفمبر 16رجب الموافق 22مؤرخ في 65/278أمر رقم -

.1965نوفمبر23مؤرخ في ، 96
2

بموجب القانون )القضاة(ویضمن استقلالھم ..."على أنھ 1963سبتمبر 10من دستور 02فقرة 62تنص المادة -

".وجود مجلس أعلى للقضاء وبمقتضى 
3

.79و78، مرجع سابق، ص ...، النظام القضائي الجزائري بوضیاف عمار-
4

.یتضمن القانون الأساسي للقضاء69/27من أمر رقم 16أنظر المادة -
5

ضاء ن الأساسي للقتضمن القانو، ی1989دیسمبر 12الموافق 1410جمادى الأولى 14مؤرخ في 89/21قانون رقم -

.1989دیسمبر 13في  ، مؤرخ53معدل ومتمم، جریدة رسمیة عدد 
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تغیرت مرة أخرى تشكیلة ھذا و)1(الأساسي للقضاء،المتضمن القانون89/21القانون رقم 

المجلس وذلك برفع عدد موظفي وزارة العدل الأعضاء في المجلس والتقلیل من عدد 

وذلك تحت )3(والتقلیص من صلاحیات ھذا المجلس،)2(،)الفرع الأول(القضاة المنتخبین 

)4().الفرع الثاني(لفترة غطاء الظروف الاستثنائیة التي كانت تمر بھا البلاد في تلك ا

:الفرع الأول

  .للقضاء تمثیل القضاة في المجلس الأعلى

یعتبر وجود المجلس الأعلى للقضاء من بین الضمانات الأساسیة لاستقلال القضاء 

الناحیة العضویة على سلطة أخرى في الدولة، وخاصة السلطة التنفیذیة وذلك من ةعن أی

اختصاصاتھ ب و أیة ھیئة قضائیة أخرى تقوملس الأعلى للقضاء أیقوم المجوالخصوص،

القضائیة وذلك في الدول التي لا تعرف المجلس الأعلى للقضاء بتسییر كافة شؤون السلطة

العدید من الدول من أعضاء یتكون المجلس الأعلى للقضاء فيالإداریة والمالیة، إذ

مثل ما ھو علیھ الحال في ن والتنفیذیینقط، أو یجمع بین الأعضاء القضائییف قضائیین

ومن الجدیر بالذكر أن استقلال القضاء من خلال المجلس الأعلى للقضاء یبدو .الجزائر

كما یباشر المجلس .الحقیقي للقضاءالاستقلالأكثر وضوحا في الدول التي تأخذ بعناصر 

علیھا ضروریة الأعلى للقضاء اختصاصات عدیدة منھا الرئیسیة أین تكون موافقتھ

وأساسیة، ومنھا ما تكون موافقة المجلس علیھا استشاریة فقط، وذلك حسب نص القانون 

علیھا أو أخذ رأیھ فقط، فمن الحالات التي یلزم فیھا موافقة لب موافقتھعلیھا ما إذا كان یتط

1
، یعدل ویتمم قانون 1992أكتوبر 24الموافق 1413ربیع الثاني عام 27مؤرخ في 92/05مرسوم تشریعي رقم -

26، مؤرخ في 77، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، جریدة رسمیة، عدد 1989دیسمبر 12مؤرخ في 89/21رقم 

.1992أكتوبر 
2

.14و13، مرجع سابق، ص ...، استقلال القضاء بین المبادئ الدستوریة والتطبیق لیلى زروقي-
3

وقد اقترحت اللجنة الوطنیة لإصلاح القضاء .59، مقومات استقلال القضاء، مرجع سابق، ص نور الدین فكایر-

حیث أصبح جھازا 2002لقرارات المنتزعة منھ عام تمكین المجلس الأعلى للقضاء من استرجاع سلطتھ في اتخاذ ا

.76و75إصلاح العدالة، مرجع سابق، ص .استشاریا
4

تعلق بتشكیل المجلس الأعلى ی2004سبتمبر 06الموافق 1425رجب 21مؤرخ في04/12عضوي رقم قانون-

.2004سبتمبر 08في  ، مؤرخ57ھ وصلاحیاتھ، جریدة رسمیة عدد للقضاء وعمل

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2004أوت 22المؤرخ في 04/د .م/ع .ق.ر/03ي المجلس الدستوري رقم رأ

.2004، لسنة 57العضوي المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ للدستور، جریدة رسمیة، عدد 
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المجلس الأعلى للقضاء منھا تعیین القضاة مثل رؤساء المحاكم أو نوابھم، ومن أمثلة

الحالات التي یؤخذ فیھا رأي المجلس فقط مشروعات القوانین التي تتعلق بالسلطة القضائیة 

.مثل ما ھو الحال في مصر

�ϕѧϳέρ�ϥѧϋ�ˬΔѧϳΫϳϔϧΗϟ΍�ΔρϠѧγϟ΍�Γέρϳѧγ�ϥϳѧΑ�˯Ύѧοتت   ϘϠϟ�ϰѧϠϋϷ΍�α ѧϠΟϣϟ΍�ΔϠϳϛѧηΗ�΢Οέ΄

ѧο Ϙϟ΍�ϰѧϠϋ�ΔϠϳϛѧηΗϟ΍�έΎѧλ Ηϗ΍�Γέϭέѧο �Γέѧϛϓϭ�ˬϱΫϳϔϧΗϟ΍�ί ΎϬΟϟ΍�ϥϋ�ϥϳϠΛϣϣ�Δϳϭο ϋ�ΏϳϠϐΗ�ΓΎ

ϓ�ϪϳϠϋϭ�ˬϪΗϣέΑѧυϧΗ�ΔϠϳϛѧηΗΑ�α قضاءیر طبیعي، ویؤثر على جھاز الفقط، ھو أمر غ ѧϠΟϣϟ΍�ϡϳ

وعلى )1(.للقضاةالاستقلالیضمن وداء الدور المنوط بھ بكل فعالیة،أتمكینھل متجانسة یعمل

الخصوص القاضي الفاصل في المواد الإداریة أمام الجھات القضائیة الإداریة

العضوي المتضمن المجلس الأعلى للقضاء الذي جاء بتشكیلة تم صدور القانون

رئیس الجمھوریة ألف منأصبح یتوتھعلى تشكیلالثالثة منھ)03(جدیدة لھ، فنصت المادة 

رئیسا لھ، وزیر العدل نائب للرئیس، الرئیس الأول للمحكمة العلیا، المدیر المكلف بتسییر 

صیات یختارھم رئیس الجمھوریة بحكم كفاءتھم شخ )06( ستة شؤون القضاة بوزارة العدل،

خارج سلك القضاء، قاضیین من المحكمة العلیا من بینھم قاض للحكم، وقاض واحد من 

من مجلس الدولة من بینھما قاض للحكم وقاض واحد محافظ اثنینالنیابة العامة، قاضیین 

لحكم، وقاض واحد من من المجالس القضائیة من بینھما قاض واحد لاثنینللدولة، قاضین 

من الجھات القضائیة الإداریة غیر مجلس الدولة من بینھما اثنینالنیابة العامة، قاضیین 

من المحاكم الخاضعة للنظام اثنینقاض واحد للحكم وقاض واحد محافظ للدولة، قاضیین 

.)أولا(القضائي العادي من بینھم قاض واحد للحكم وقاض واحد من قضاة النیابة العامة

إبداء بعض الملاحظات التي دة للمجلس الأعلى للقضاء یمكنفمن خلال ھذه التشكیلة الجدی

لقضائیة، من خلال السلطة اانتھ، وتقویة استقلاللمك الاعتبارتؤكد تعبیـر المشرع على رد 

).ثانیا(ملاحظات التي سنوردھا لاحقا ال

.العادیةسة الاختصاصاتتمثیل القضاة في المجلس الأعلى للقضاء لممار:أولا-

�αفرنسا والمغرب بتولي رئیس الدولةأغلب دول العالم مثل تأخذ ѧϠΟϣϟ΍�ΔѧγΎ΋έ�ΎϬϳϓ

في القوانین وظل ھذه التشكیلة الجدیدة لھ كما فعل المشرع الجزائري في )2(،الأعلى للقضاء

1
.35ص ،1999ة، العدد الأول، لسنة لمجلة القضائیا، من أجل نظرة جدیدة للقضاء،قدیدیر منصور-

2
وأیضا أنظر .40ص،1988ضوء التشریع المغربي والمقارن، الرباط، المجلس الأعلى للقضاء في، ھاشم العلوي-

:لمزید من التفصیل
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ΓέϭѧѧρΧϭ�ΔϳέϭΗѧѧγΩϟ΍�Δѧѧγγ΅ϣϟ΍�ϩΫѧѧϫ�Δѧѧϳϣϫ́Α�Ύѧѧϛ΍έΩ·�Ωѧѧόϳ�ˬΔϘΑΎѧѧγϟ΍�˯Ύѧѧο ϘϠϟ�ΔϳѧѧγΎγϷ΍�ϡΎѧѧϬϣϟ΍

΍έΎѧΑΗϋ΍�ϰѧϠϋ�ϙϟΫϭ�ˬΎϬϳϟ·�ΓΩϧγϣϟ�ϥϳѧΑ�ϥѧϣϭ�ˬΙ ϼΛѧϟ΍�ΕΎρϠѧγϟ΍�α ϳѧ΋έ�ϭѧϫ�ΔѧϳέϭϬϣΟϟ΍�α ϳѧ΋έ

ΗΎϳϟϭ̈́ γϣϟ΍�ί ΎѧϬΟ�ϡΎѧυΗϧ΍�ϰѧϠϋ�ι έΣϟ΍�ˬϪ˯Ύѧο Ϙ�Ύѧϣϣί ί ѧόϳϭ�ˬϥϳϧρ΍ϭѧϣϠϟ�Δѧϟ΍Ωόϟ΍�έϓϭѧϳ�ΔѧΑϳϫ

�˯Ύѧѧο ϘϠϟ�ϰѧѧϠϋϷ΍�α ѧѧϠΟϣϟ΍�α ϳѧѧ΋έ�ΔѧѧΑΎϳϧ�ϝΩѧѧόϟ΍�έѧѧϳί ϭ�ϲϟϭѧѧΗϟ�ΔΑѧѧγϧϟΎΑ�Ϫѧѧϧ΃�ϻ·�ˬΔϳ΋Ύѧѧο Ϙϟ΍�ΔρϠѧѧγϟ΍

Α�ϱ΃έ�ΏѧѧγΣϟ΍�ν ѧѧόϝϼϘΗѧѧγ΍�Δѧѧϋί ϋί �ϰѧѧϟ·�ϱΩ̈́ѧѧϳ�ˬϥϳϔϟ̈́ѧѧϣ�ϝѧѧΛϣϳ�ϩέΎѧѧΑΗϋΎΑ�Δϳ΋Ύѧѧο Ϙϟ΍�ΔρϠѧѧγϟ΍

ϝϛѧѧѧηΑ�έΛ̈́ѧѧѧϳϭ�ˬΔѧѧѧϟϭΩϟ΍�ϲѧѧѧϓ�ϱΫѧѧѧϳϔϧΗϟ΍�ί ΎѧѧѧϬΟϟ΍έѧѧѧηΎΑϣϭ�Ε΍έ΍έѧѧѧϗ�Δѧѧѧϫ΍ί ϧ�ϰѧѧѧϠϋ�έѧѧѧηΎΑϣ�έѧѧѧϳϏ

α ѧѧϠΟϣϟ΍ˬ)1(�ϰѧѧϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟΎѧѧΑ�Δϳϭѧѧο όϟ΍�ϥѧѧϣ�ϝΩѧѧόϟ΍�έѧѧϳί ϭ�ϲѧѧΣϧΗ�Γέϭέѧѧο �ϰѧѧϟ·�ι ѧѧϠΧ�Ύѧѧϣϣ

΍�έϳί)2(،للقضاء ϭѧϟ�Δϳϭѧο όϟ΍�ΩΎϧѧγ·�ϥ΃�ΩѧϘΗόϧ�ΎѧϧϧΈϓ�ϲѧϓ�ϪѧϧϷ�α ϳ΋έѧϟ΍�Ώѧ΋Ύϧ�Ώѧλ ϧϣ�ϲѧϓ�ϝΩѧόϟ

�α ѧѧϠΟϣϟ΍�ΔѧѧγΎ΋έ�ϰϟϭѧѧΗϳ�ϱΫѧѧϟ΍�ϭѧѧϫ�ΕϻΎѧѧΣϟ΍�ΏѧѧϠϏ΃�ϼѧѧο ϓ�ˬΔѧѧϳέϭϬϣΟϟ΍�α ϳѧѧ΋έ�ϥѧѧϋ�ΔѧѧΑΎϳϧϥѧѧϋ

.س الأعلى للقضاءوجوده كممثل للجھاز التنفیذي، والمكلف بتنفیذ قرارات المجل

یة الثانفقرتیھامن القانون الأساسي للقضاء في)03(الثالثةنص المشرع في المادة 

على عضویة كل من الرئیس الأول للمحكمة العلیا والنائب العام بھا إلا أنھ لم ینص والثالثة

على عضویة رئیس مجلس الدولة ومحافظ الدولة بھ، وخاصة أن المشرع قد تبنى نظام 

ن التنظیم القضائي، ورغم أن التقریر النھائي المعد من طرف لجنة القضاء المزدوج ضم

دولة ومحافظ الدولة محدثة كان من بین مقترحاتھا إشراك رئیس مجلس الال قضاءإصلاح ال

ونعتقد أن المشرع قصد إضفاء )3(،عن جمیع ھیاكل السلطة القضائیةاكون معبریبھ، حتى 

التوازن في تمثیل القضاة للجھات القضائیة التابعین إلیھا، فنجد المحاكم في المرتبة الأولى، 

.رتبة الثانیة ثم المحكمة العلیاوالمجالس القضائیة في الم

ωέѧѧηϣϟ΍�ϝѧѧόΟ΍ѧѧο Ϙϟ΍�ϥϭ̈́ ѧѧη�έϳϳѧѧγΗΑ�ϑ ѧѧϠϛϣϟ΍�έϳΩѧѧϣϟϝΩѧѧόϟ΍�Γέ΍ί ϭѧѧΑ�ΓΎ�ΔϠϳϛѧѧηΗ�ϥϣѧѧο

ΓΩΎѧѧϣϟ΍�ϪѧѧϳϠϋ�Εѧѧλ ϧ�Ύѧѧϣ�΍Ϋѧѧϫϭ�ˬ˯ Ύѧѧο ϘϠϟ�ϰѧѧϠϋϷ΍�α ѧѧϠΟϣϟ΍)30(�Ϫѧѧϧ˷ϛϣϭ�ΎѧѧϬϧϣ�ΓέѧѧϳΧϷ΍�ΓέѧѧϘϔϟ΍

�΍Ϋѧϫϭ�˯Ύѧοالاجتماعاتحضور  ϘϠϟ�ϰѧϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟΎѧΑ�Εϻϭ΍Ωѧϣϟ΍�ϲϓ�Εϭλ �Ϫϟ�ϥϭϛϳ�ϥ΃�ϥϭΩ

.س تأدیبي تتغیرفي تشكیلتھ الموسعة لأن تشكیلة المجلس لما ینعقد كمجل

�ΓΩΎѧѧϣϟ΍�Εѧѧλ ϧΔѧѧΛϟΎΛϟ΍ΔΗѧѧγ�έΎѧѧϳΗΧ΍�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳέϭϬϣΟϟ΍�α ϳѧѧ΋έ�ϕѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧγϣΎΧϟ΍�ΓέѧѧϘϔϟ΍

)06(�ϝѧѧόϓ�Ύѧѧϣϛ�ΔѧѧϘϠρϣ�Δϔѧѧλ Α�α ϳѧѧϟ�ϙѧѧϟΫϭ�ϲѧѧγΎ΋έ�ϡϭѧѧγέϣ�ΏѧѧΟϭϣΑ�ϡϬϧѧѧϳϳόΗ�ϡΗѧѧϳϭ�ˬΕΎϳѧѧλ Χη

ROGER Perrot , institutions judiciaires – delta , 7 édition . 1995 – P 329.-
1

.80ص المرجع السابق،، ...ظام القضائي الجزائري الن، عمار بوضیاف-
2

.55ص، المرجع السابق، ...عن انتفاء السلطة القضائیة ،بوبشیر محند أمقران-
3

.76ص ،المرجع السابق،...لجنة إصلاح العدالة -
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�ˬΔϘΑΎѧγϟ΍�˯Ύѧο ϘϠϟ�ΔϳγΎγϷ΍�ϥϳϧ΍ϭϘϟ΍�ϲϓ�ωέηϣϟ΍�ΔѧϳϣϠόϟ΍�Γ˯Ύѧϔϛϟ΍�ϡϬϳѧϓ�έϓϭѧΗΗ�ϥ΃�ρέΗѧη΍�Ύѧϣϧ·ϭ

�ΔϠϳϛѧѧηΗ�ϰѧѧϠϋ�ΓΎѧο Ϙϟ΍�Δѧѧ΋ϓ�ΏѧѧϳϠϐΗ�ϱΩΎѧϔΗ�ϭѧѧϫ�ϙѧѧϟΫ�ϥѧϣ�ΔѧѧϳΎϐϟ΍�ϥ΃�ΩѧѧϘΗόϧϭ�ˬ˯ Ύѧο Ϙϟ΍�ϙϠѧѧγ�ΝέΎѧΧ

�΍Ϋѧѧϫϭ�Δѧѧρέϔϣ�Γέϭѧѧλ Α�α ѧѧϠΟϣϟ΍ϟ΍�Ρϼѧѧλ ·�ΔѧѧϧΟϟ�Ϫѧѧϳϟ·�ΕѧѧϬΟΗ΍�Ύѧѧϣ˯Ύѧѧο Ϙ�ϱΩΎѧѧϔΗ�ΕѧѧΣέΗϗ΍�ϲѧѧΗϟ΍

)1(.النزعة الفئویة في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء

Ω΍ϭѧϣϟ΍�ϲϓلعضویة بالمجلس،أحكام الانتخاب بالنسبة للقضاة وشروط احدد المشرع

:من القانون العضوي المتضمن المجلس الأعلى للقضاء كالآتــــي08، 07، 06، 05

-΍�ϯ Ωϟ�ΏΎΧΗϧϼϟ�ϼϫ̈́ ϣ�ϥϭϛϳϡѧγέϣ�ν Ύѧϗ�ϝѧϛ�˯Ύѧο ϘϠϟ�ϰϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟ�Ε΍ϭϧѧγ�ϊ Αѧγ�α έΎѧϣ

.على الأقل خدمة فعلیة في سلك القضاء

-ΓΎѧѧο Ϙϟ΍�ΓΩΎѧѧϣϟ΍�ΎѧѧϬϳϠϋ�ι ϭѧѧλ ϧϣϟ΍�ΔѧѧϳΑϳΏΗ�ΕΎѧѧΑϭϘϋ�ϡϬϧ́ѧѧηΑ�ΕέΩѧѧλ �ϥϳΫѧѧϟ΍68�ϥϭϧΎѧѧϘϟ΍�ϥѧѧϣ

�ϲѧϓ�ΎѧϬϳϠϋ�ι ϭѧλ ϧϣϟ΍�ρϭέѧηϟ΍�ΏѧγΣ�ϡϫέΎѧΑΗϋ΍�Ωέ�ΩόΑ�ϻ·�ϡϬΑΎΧΗϧ΍�ϡΗϳ�ϻ�˯Ύο ϘϠϟ�ϲγΎγϷ΍

.من القانون المذكور أعلاه72المادة 

-ο όϟ΍�ΓΩϣ�ΩΩΣΗϊ Αέ ѧ́Α�˯Ύѧο ϘϠϟ�ϰѧϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟΎѧΑ�Δϳϭ�ˬΩѧϳΩΟΗϠϟ�ΔѧϠΑΎϗ�έѧϳϏ�Ε΍ϭϧѧγ�ϥ΃�ϭΩѧΑϳϭ

ѧѧΑΧΗϧϣϟ΍ϭ�ϥϳѧѧϧϳόϣϟ΍�ϡϬϳѧѧϓ�ΎѧѧϣΑ�α ѧѧϠΟϣϟ΍�˯Ύѧѧο ϋ΃�ϝѧѧϛ�Ωѧѧλ ϗ�ωέѧѧηϣϟ΍�˯Ύѧѧο ϋϷ΍�˯ΎϧΛΗѧѧγΎΑ�ˬΎѧѧόϣ�ϥϳ

ϧϳόϣϟ΍ϳ�˯Ύѧο ϋϷ�ϲϔλ ϧϟ΍�ΩϳΩΟΗϟ΍�ΓΩϋΎϗ�ΩΩΣ�Ύϣϟ�ωέηϣϟ΍�ϥ΃�α Ύγ΃�ϰϠϋ�ϙϟΫϭ�ϥϭϧΎϘϟ΍�ϡϛΣΑ�ϥ

)2(.المجلس الأعلى للقضاء في كل سنتین لم یمیز بین الأعضاء المعینین والمنتخبین

-΃�ΩϳϔΗѧѧγϳΑΗέѧѧϣϟ΍�ΏѧѧΗέϣϟ΍�ϝѧѧϣΎϛ�ϥѧѧϣ�˯Ύѧѧο ϘϠϟ�ϰѧѧϠϋϷ΍�α ѧѧϠΟϣϟ΍�˯Ύѧѧο ϋ�΍ϭϧΎѧѧϛ�ϲѧѧΗϟ΍�ΔѧѧϔϳυϭϟΎΑ�ρ

�ϕѧϳέρ�ϥѧϋ�ΩΩѧΣΗ�Δλیمارسونھا ΎΧ�ΔΣϧϣ�ϙϟΫ�ϥϋ�Γϭϼϋ�ϥϭο ΎϘΗϳϭ�ˬα ϠΟϣϟΎΑ�ϡϬϧϳϳόΗ�ϥϳΣ

.التنظیم

یحق للقضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء أن یستفیدوا من ترقیة في الوظیفة أو لا -

بتھم، غیر أنھ إذا توافرت للعضو الشروط القانونیة للترقیة في الرتبة التنقل أثناء فترة إنا

الأصلیة إلى مجموعة أو رتبة أعلى، یرقى بقوة القانون في المدة الأدنى ولو كان زائدا عن 

.العدد المطلوب

1
، القضاء فیصلدھیمي:أنظر أیضا.34ص ، مرجع سابق،...من أجل نظرة جدیدة للقضاء ،قدیدیر منصور-

رسالة لنیل درجة ماجستیر في یتضمن القانون الأساسي للقضاء، عضويمحاولات الإصلاح على ضوء مشروع قانون و

.43، ص2001، جامعة الجزائر، كلیة الحقوقالقانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي،
2

.42مرجع سابق، ص -
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ϱϭѧοمن القانون08أحالت المادة  όϟ΍�ϰѧϟ·�α ѧϠΟϣϟ΍�˯Ύѧο ϋ΃�ΏΎѧΧΗϧ΍�Δѧϳϔϳϛϟ�ΔΑѧγϧϟΎΑ

�ϲ΋Ύѧο ئيعملیة على مستوى كل مجلس قضاالتنظیم، وتتم ال Ϙϟ΍�α ѧϠΟϣϟ΍�α ϳ΋έ�ϑ ΍έη·�ΕΣΗ

�ϑ بناءوعلیھ .والنائب العام لدیھ ΩϬϳ�ωέηϣϟ΍�ϥ΃�ϯ έϧ�ϡΩϘΗ�Ύϣ�ϰϠϋ�Ωέ�ϰѧϟ·έΎѧΑΗϋϻ΍�ΔρϠѧγϠϟ

Δϳ΋Ύѧѧѧο Ϙϟ΍�ϝѧѧѧϛ�ϥѧѧѧϋ�ΓΩѧѧѧϳόΑ�ˬΔѧѧѧγϧΎΟΗϣ�Δϔѧѧѧλ Α�˯Ύѧѧѧο ϘϠϟ�ϰѧѧѧϠϋϷ΍�α ѧѧѧϠΟϣϟ΍�ΔϠϳϛѧѧѧηΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ

ϪΗϠϳϛѧηΗ�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧοˬ�، بصفة تلیق بھ، من خلال خصھ بقالانتقادات ·�Ϫϳϓ�ϝλ˷ ϓϭ�ϱϭο ϋ�ϥϭϧΎ

�ϑكما  .ذلكل ریقة عملھ والھیئات التي تعملط ϼΗΧΎѧΑ�˯Ύѧο ϘϠϟ�ϰϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟ΍�ϝϳϛηΗ�ϑ ϠΗΧϳ

�ϡΎѧѧϬϣϟ΍ϭ�ϪΗΎѧѧλ Ύλ ΗΧ΍ΔѧѧρϠΗΧϣ�Δϳϭѧѧο ϋ�΍Ϋ�α ѧѧϠΟϣϟ΍�΍Ϋѧѧϫ�έѧѧΑΗόϳϓ�ˬϪѧѧϟ�ΔѧѧϠϛϭϣϟ΍ لأϪѧѧϧ�ϲѧѧϓ�ϡѧѧο ϳ

)1(.الأعضاء من خارج سلك القضاةتشكیلتھ بعض القضاة و

نوفمبر 28من دستور 154یترأس المجلس الأعلى للقضاء وفقا لنص المادة 

من 03بالإضافة إلى الأعضاء الآخرین الذین حددتھم المادة )2(رئیس الجمھوریة،1996

، وبالتالي یتشكل المجلس 2004سبتمبر 06المؤرخ في 04/12القانون العضوي رقم 

س، والرئیس الأول للرئی اووزیر العدل نائبالأعلى للقضاء من رئیس الجمھوریة رئیسا 

قضاة ینتخبون من بین زملائھم 10والنائب العام لدیھا، بالإضافة إلى عشرة للمحكمة العلیا

من المحكمة 02المذكورة أعلاه، قاضیین اثنین 03وذلك حسب التوزیع المبین في المادة 

نیابة العامة، قاضیین اثنین من لل 01للحكم وقاض واحد 01العلیا، من بینھما قاض واحد 

، وقاضیین اثنین من 01للحكم ومحافظ للدولة 01مجلس الدولة من بینھما قاض واحد

من النیابة العامة، 01للحكم وقاض واحد 01المجالس القضائیة من بینھما قاض واحد 

واحد من الجھات القضائیة الإداریة غیر مجلس الدولة من بینھما قاض 02وقاضیین اثنین 

اكم القضاء العادي من بینھم قاض، وقاضیین اثنین من مح01للحكم ومحافظ للدولة 01

شخصیات یختارھم 06من قضاة النیابة، إضافة إلى ستة 01للحكم وقاض واحد 01واحد 

1
من رئیس الجمھوریة رئیسا، ووزیر 1989الأساسي للقضاء لسنة یتكون المجلس الأعلى للقضاء في ظل القانون-

العدل كنائب للرئیس، والرئیس الأول للمحكمة العلیان والنائب العام لدیھا، ونائب رئیس المحكمة العلیا، وثلاث أعضاء 

للنیابة العامة یختارھم رئیس الجمھوریة، ومدیر الموظفین والتكوین بوزارة العدل، وأربع قضاة للحكم وثلاث قضاة

.منتخبین من بین قضاة المجالس القضائیة، وستة قضاة للحكم وثلاث قضاة للنیابة منتخبین من بین قضاة الحكم

متضمن القانون الأساسي للقضاء من رئیس 89/21یعدل قانون رقم 92/05أما بموجب مرسوم تشریعي رقم -

ئیس الأول للمحكمة العلیا، والنائب العام لدى المحكمة العلیا، وأربع الجمھوریة رئیسا، ووزیر العدل كنائب للرئیس، والر

شخصیات یختارھم رئیس الجمھوریة بحكم كفاءتھم خارج سلك القضاء من بینھم المدیر العام للوظیفة العمومیة، وثلاث 

التكوین، وقاضیین اثنین مدراء بوزارة العدل ھم مدیر الشؤون المدنیة ومدیر الشؤون الجزائیة ومدیر الموظفین و)03(

منتخبین من بین قضاة المحكمة العلیا، وقاض للحكم وقاض للنیابة منتخبین من بین قضاة المجالس القضائیة، وقاض للحكم 

.وقاض للنیابة العامة منتخبین من بین قضاة الحكم
2

".لمجلس الأعلى للقضاءیرأس رئیس الجمھوریة، ا"على أنھ 1996نوفمبر 28من دستور 154تنص المادة -
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كما یشارك المدیر )1(رئیس الجمھوریة من بین ذوي الكفاءة من خارج سلك القضاء،

بوزارة العدل في اجتماعات المجلس دون أن یشارك في المكلف بتسییر سلك القضاة

)2(.المداولات

سنوات أن 07یحق لكل قاض تم ترسیمھ ومارس مھنة القضاء فعلیا منذ سبع 

04تحدد فترة العضویة لھذا المجلس بأربع و)3(یترشح لعضویة المجلس الأعلى للقضاء،

ھمة كل واحد من أعضاء المجلس الأعلى سنوات تكون غیر قابلة للتجدید ولا تنتھي م

للقضاء إلا عند تنصیب الأعضاء الجدد، أما بالنسبة لحالة شغور منصب قبل المدة المحددة 

لانتھاء فترة العضویة، فیستخلف المنصب الشاغر حسب الحالة إما قاض حكم أو نیابة 

وفي ھذه الحالة یكون بالنسبة للقضاء العادي وإما محافظ الدولة بالنسبة للقضاء الإداري 

)4(.المترشح الذي تحصل على أكثر الأصوات في القائمة الأولیة لانتخاب القضاة

تنصیب المجلس الأعلى للقضاء یقوم في أول جلسة یعقدھا، بانتخاب مكتبھ  فور

أعضاء یترأسھ نائب رئیس المجلس ویقوم بمساعدتھ موظفان  04الذي یتكون من أربعة 

ة العدل یعینھما وزیر العدل، وھنا یلاحظ تدخل وزارة العدل في تسییر شؤون من وزار

ن یعینھما الوزیر وذلك على حساب لس الأعلى للقضاء عن طریق الموظفین اللذیالمج

كما تنشأ أمانة عامة على مستوى المجلس توضع تحت تصرفھ ویترأسھا قاض )5(القضاة،

1
یمكن القول أن تخویل رئیس الجمھوریة صلاحیة تعیین شخصیات من اختیاره منتقدا لتعارضھ مع الغرض من إنشاء -

.المجلس الأعلى للقضاء إذا كان یتمثل في استقلال القضاء عن السلطة التنفیذیة
2

دولة ومحافظ الدولة لدیھ كأعضاء للمجلس الأعلى یثور بعض التساؤل حول إغفال اعتبار كل من رئیس مجلس ال-

للقضاء بقوة القانون، خلافا للوضع بالنسبة للرئیس الأول للمحكمة العلیا والنائب العام لدیھا، وھذا مرده إلى أن مجلس 

مثل ھذه الدولة في رقابة قرارات المجلس الأعلى للقضاء ذات الطابع التأدیبي، وإشراك رئیس مجلس الدولة عند إصدار 

القرارات ونقصد ھنا قرارات المجلس الأعلى للقضاء، یمكن أن یؤدي إلى إعطاء مشروعیة لتلك القرارات دون فحصھا 

.الدقیق من قبل مجلس الدولة
3

دیسمبر 26الموافق 1425ذي القعدة عام 14مؤرخ في 04/429رقمفیذيتنلمزید من التفصیل أنظر مرسوم -

، مؤرخ83لك، جریدة رسمیة عدد تخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكیفیات ذتضمن تنظیم انوی2004

.2004دیسمبر 26في 
4

"وعملھ وصلاحیاتھ على أنھ یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء و04/12من قانون عضوي رقم 07تنص المادة -

ویة، یدعى للفترة الباقي إتمامھا وحسب الحالة، قاضي الحكم، أو في حالة شغور المنصب قبل التاریخ العادي لانتھاء العض

تعد القائمة .النیابة العامة أو محافظ الدولة، الذي یكون قد حصل على أكثر الأصوات في قائمة القضاة غیر المنتخبین

".حسب ترتیب تنازلي أثناء كل انتخاب
5

:وعملھ وصلاحیاتھ على أنھشكیل المجلس الأعلى للقضاء ویتعلق بت04/12من قانون عضوي رقم 10تنص المادة -

یوضع المكتب الدائم تحت .أعضاء)04(ینتخب المجلس الأعلى للقضاء في أول جلسة لھ مكتبا دائما یتألف من أربعة "

ء المكتب یستمر أعضا.رئاسة نائب رئیس المجلس الأعلى للقضاء ویساعده موظفان من وزارة العدل یعینھما وزیر العدل
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ویكون ھو الآمر )1(لقضاة ذوي الرتب العلیا،أمین یعینھ وزیر العدل بقرار من بین ا

)2(.بالصرف

تعقد اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء خلال دورتین عادیتین في السنة، لكن   

یمكن لھ الانعقاد في دورات استثنائیة وذلك بطلب من رئیس المجلس أو نائبھ، كما          

أعضائھ على 3/2یحة إلا بحضور ثلثي لا تكون مداولات المجلس الأعلى للقضاء صح

یتخذ قراراتھ بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي عدد و)3(الأقل،

)4(.الأصوات یرجح صوت الرئیس

یختلف الغرض من إنشاء مثل ھذه الھیئات في العدید من الدول، من دولة لأخرى، 

یتبین لنا أن 1996نوفمبر 28من دستور 155بالنسبة للجزائر فمن خلال نص المادة 

ھو إدارة  )5(الغرض الذي أراده المؤسس الجزائري من إنشاء المجلس الأعلى للقضاء،

المسار المھني للقضاة وھو ما یتبین من خلال الاختصاصات المخولة لھذا المجلس في 

المؤسس الجزائري ومن ھنا نستطیع أن نقول أن .مجال التعیین، الترقیة، النقل والتأدیب

منھ، ودستور 182المادة 1976نوفمبر 22سایر الدساتیر الماضیة ونعني بذلك دستور 

منھ، ولم یضطلع ھذا المجلس بمھمة ضمان 146من خلال المادة 1989فبرایر 28

.استقلال القضاء

یتفرغ أعضاء المكتب الدائم لممارسة عھدتھم ویوضعون بقوة القانون في .الدائم في أداء مھمتھم إلى نھایة مدة إنابتھم

یحدد النظام الداخلي .في حالة شغور منصب ینتخب المجلس عضوا مستخلفا في أول دورة بعد الشغور.وضعیة إلحاق

".عضاء المكتب الدائم وسیره وعملھللمجلس الأعلى للقضاء كیفیات انتخاب أ
1

توضع تحت تصرف المجلس الأعلى للقضاء أمانة "على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 01فقرة 11المادة -

".یتولاھا قاض أمین المجلس الأعلى للقضاء، من الرتبة الأولى على الأقل
2

تسجل .تع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الماليیتم"على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 17تنص المادة -

یكون القاضي أمین المجلس الأعلى .الإعتمادات الضروریة لسیر المجلس الأعلى للقضاء في المیزانیة العامة للدولة

".تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم، عند الاقتضاء.للقضاء آمر بالصرف
3

لا تصح مداولات المجلس الأعلى للقضاء إلا بحضور ثلثي "على أنھ 04/12انون عضوي رقم من ق14تنص المادة -

".الأعضاء على الأقل )2/3(
4

تتخذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء بأغلبیة الأصوات، "على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 15تنص المادة -

".وفي حالة تساوي عدد الأصوات یرجح صوت الرئیس 
5

یقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي یحددھا "تنص على أنھ 1996نوفمبر 28من دستور 155المادة -

ویسھر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة .القانون، تعیین القضاة، ونقلھم، وسیر سلمھم الوظیفي

."ة العلیاانضباط القضاة تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكم
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اء أن المجلس الأعلى للقض1963یتبین من أول دستور عرفتھ الجزائر في سنة 

الملاحظة التي یمكن ملاحظتھا على ل القضاة عند أداء مھامھم وھيلضمان استقلاأنشئ

وھذا یظھر )1(،04/12رقم ضاء وفقا للقانون الأساسي للقضاءتشكیلة المجلس الأعلى للق

من قضاة الحكم والنیابة العامة للمحكمة  كلام التمثیل داخل المجلس فنجد جلیا من خلال نظا

لمجالس القضائیة والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي بالإضافة إلى قضاة العلیا، وا

والمحاكم الإداریة، بینما نجده قد استبعد بعض الفئات م ومحافظي الدولة لمجلس الدولةالحك

من القانون 03من حق العضویة رغم أنھم ینتمون لسلك القضاة وفقا لنص المادة الثالثة 

وھنا نقصد القضاة العاملین على مستوى الإدارة المركزیة لوزارة ، 04/11العضوي رقم 

العدل وأمانة المجلس الأعلى للقضاء والمصالح الإداریة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة، 

)2(.ومجلس المحاسبةومختلف المؤسسات والإدارات التابعة لوزارة العدل

قد خالفا 1989فبرایر28ر ودستو1976نوفمبر 22من دستوركما نجد كلا

، 1963سبتمبر 10في ظل دستور من أجلھ المجلس الأعلى للقضاء الغرض الذي أنشئ

أصبح دوره یتمثل في تسییر المسار المھني للقضاة ورقابة انضباطھم في الحیاة المھنیة، و

كما خول لھذا المجلس دور استشاري عند ممارسة رئیس الجمھوریة لحق العفو، كما أن 

یتمثل في تقدیم  1969دور المجلس الأعلى للقضاء في ظل القانون الأساسي للقضاء لسنة 

الرأي بخصوص إدارة المسار المھني للقضاة، ومختلف الأمور المتعلقة بالقضاة، أما فیما 

فقد كان ،89/21ومن خلال القانون الأساسي للقضاء رقم 1989فبرایر 28یخص دستور 

رة المسار المھني للقضاة من خلال مراقبة انضباطھم، كما یبدي رأیھ المجلس یشارك في إدا

في المسائل المتعلقة بالتنظیم هبخصوص طلبات وإجراءات العفو، بالإضافة إلى دور

)3(.القضائي وتكوین القضاة ووضعیاتھم الوظیفیة

1
، حیث أكد من خلالھا وزیر العدل خلال الجلسة 2004، لسنة 11أنظر جریدة رسمیة لمداولات مجلس الأمة، عدد -

والتي خصصت لعرض ومناقشة نص قانون عضوي 2004جویلیة 14العامة التي عقدھا مجلس الأمة یوم الأربعاء 

ھو تكریس استقلالیة المجلس الأعلى "تھ، أن ھذا ھدف ھذا النص متعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیا

وتعزیز تمثیل القضاة في المجلس الأعلى ...للقضاء وإعادة النظر في تشكیلتھ صونا للقاضي وضمانا لاستقلالیتھ، 

04أنظر ص ".وتمكین المجلس الأعلى للقضاء من صلاحیة تعیین القضاة ونقلھم وسیر سلمھم الوظیفي....للقضاء، 

.وما بعدھا
2

یتضمن القانون الأساسي للقضاء الملغى، والتي 1969ماي 16مؤرخ في 69/27أنظر المادة الأولى من أمر رقم -

.كانت تنص على أن سلك رجال القضاء لا یتضمن سوى قضاة الحكم وقضاة النیابة العامة
3

.89، مرجع سابق، ص ...القاضي ودوره في النظام الجزائريتكوین ،مولود دیدان-
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بعض 2004سبتمبر 06المؤرخ في 04/12أدخل القانون العضوي رقم 

إلى 06یلات على المجلس الأعلى للقضاء بدایة برفع عدد القضاة المنتخبین من ستة التعد

، كما قام باستبعاد موظفي وزارة العدل من عضویتھ، لكنھ أبقى على المدیر 10عشرة 

للمشاركة في أعمال المجلس  دون )1(یر القضاة على مستوى وزارة العدلالمكلف بتسی

تنسیق بین الوزارة الوصیة والمجلس الأعلى للقضاء، كما المداولات وذلك لكي یكون ھناك

تم رفع عدد الشخصیات التي یتم اختیارھم من قبل رئیس الجمھوریة بناء على كفاءتھم من 

.06شخصیات إلى ستة 04 ةخارج سلك القضاة من أربع

، رئیس الجمھوریةيسعى المشرع إلى جعل المجلس الأعلى للقضاء وسیلة في ید

أعضاء من المجلس من خارج سلك القضاة بالإضافة إلى 06وذلك بتخویلھ حق تعیین ستة 

أنھ برئاسة وزیر العدل، كما أن دور ھذا الوزیر یتضاعف استنادا إلى أنھ یقوم بالإشراف 

لأن ھذا المكتب یعتبر الجھاز الوحید الدائم للمجلس زیادة المكتب الدائم لھذا المجلس،  على

الذي یمكن لھ من خلالھم تمریر لنیابة العامة الأعضاء في المجلسناك قضاة اعلى ھذا ھ

.أي شيء من خلال ھذا المجلس وذلك لأنھم یعملون تحت إشراف ھذا الوزیر

استطاع المؤسس الدستوري من خلال ھذه الترتیبات أن یضمن ستة قضاة من 

للقضاء، كما أن ھؤلاء قضاة النیابة قضاة النیابة العامة كأعضاء في المجلس الأعلى 

م لا یخضعون لإشراف وتوجیھ وزارة العدل عن طریق رؤسائھم المباشرین، وبالتالي ھ

وھنا یمكن القول أن قضاة الحكم وحدھم .الاستقلالضمانات ب یتمتعون مثل قضاة الحكم

لأساتذة عند الذین یمكنھم التمسك بضمانات استقلالھم، وھذا ما یفسر ما ذھب إلیھ بعض ا

وما یؤكد ھذا الكلام نص )2(القول بأن المجلس الأعلى للقضاء تحت ھیمنة السلطة التنفیذیة،

یرأس رئیس الجمھوریة، "بنصھا على أن1996نوفمبر 28ور من دست154المادة 

، وعلیھ فمن المفروض إن الغرض من إنشاء ھذا المجلس ھو "المجلس الأعلى للقضاء

.لقضاء عن وزارة العدلضمان استقلال ا

1
من القانون رقم 63لقد تقلص عدد القضاة المنتخبین لعضویة المجلس الأعلى للقضاء بالمقارنة مع ما ورد في المادة -

:یتضمن القانون الأساسي للقضاء، حیث كان عددھم یتمثل فیما یلي1989دیسمبر 12مؤرخ في 89/21

.ابة العامة من بین قضاة المجالس القضائیةأربع قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنی-

.ست قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنیابة العامة من بین قضاة المحاكم-
2 - RENOUX Thierry .S, et ROUX André, L’administration de la justice en France, P.U.F, Paris, 1° éd, 1994, p

37.
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یظھر الواقع عكس ذلك من خلال ھیمنة السلطة التنفیذیة على المجلس الأعلى 

ولھذا فما )1(للقضاء وذلك من خلال ترأسھ من طرف رئیس الجمھوریة أو وزیر العدل،

لواقع نجدهضمان استقلال القضاء، واستور یصف القضاء بالسلطة ویقرالفائدة من كون الد

م لعلاقة التبعیة والھیمنة من الناحیة العضویة التي تمیز على النقیض من ذلك ھناك دع

وبالتالي لضمان استقلال السلطة القضائیة وفقا )2(القضائیة،قة بین السلطتین التنفیذیة والعلا

على للقضاء من أن یتشكل المجلس الألابد1996نوفمبر 28من دستور 138لنص المادة 

.التخلص من ھیمنة السلطة التنفیذیةنونھأعضاء یمك

یتولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمھوریة باعتباره القاضي الأول في 

البلاد، یمكن تفسیره على أن الغرض منھ ھو إضفاء صفة الشرعیة التي یتمتع بھا رئیس 

یس الجمھوریة فعلاالجمھوریة، لكن ھذا لیس شرطا لضمان استقلال القضاء بتولي رئ

نھ یمكن لھذا الرئیس أن یستغل منصبھ لأغراض سیاسیة لأ أشغال المجلس الأعلى للقضاء،

تتنافى مع مبادئ القضاء، ولھذا من الأفضل أن تكون رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من 

)3(.طرف رئیس المحكمة العلیا وھذا أسوة ببعض الدول التي أخذت بھذا الموقف

مكن إبداء الملاحظة نفسھا على تولي وزیر العدل لمنصب نیابة رئاسة المجلس ی

وخاصة )4(الأعلى للقضاء، وذلك إذا ما أردنا ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفیذیة،

سؤول الإداري الأول عن قطاع القضاء بعد أن أقر البرلمان بأن وزیر العدل ھو الم

كما تم تبریر ھذا الموقف بضرورة إسناد نیابة رئاسة )5(،تسییر المسار المھني للقضاةو

1
لشرف عظیم أن یكون رئیس "، حیث ذكر أنھ 45، مرجع سابق، ص ....، في استقلال القضاءمصطفى مرعى-

الجمھوریة رئیسا لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة، لكن ھذا الشرف ینزل ھنا في غیر منزلھ، لأنھ إذا جاز أن یكون 

".ویحكم رئیس الدولة رئیسا لمجلس القضاء في دولة یملك رئیسھا ولا یحكم، فإن الوضع یختلف إذا كان الرئیس یملك 

التي خولت لرئیس الجمھوریة مھمة 64ولھذا نجد الفقھ الفرنسي وجھ انتقادات لاذعة إلى الدستور الفرنسي في مادتھ 

.ضمان إستقلال الھیئة القضائیة، لما تحتملھ من تدخل في ممارسة القضاء
2 - RENOUX Thierry .S, Le président de la république garant de l’ indépendance de l’autorité judicaire, Justices,

R.G.D.P, n° 03, 1996, pp 97 – 112. Cf. p 98.
3

.127، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة بوبشیر محند أمقران-
.119، استقلال القضاء، مرجع سابق، ص فاروق الكیلاني-4
5

، مجلة س الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ، مجلة المحاماةي تشكیل المجلدراسة قانونیة تشریعیة ف،بوجمعة صویلح-

.37، ص 2004منظمة المحامین لمنطقة تیزي وزو، العدد الثاني، لسنة تصدر عن
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المجلس الأعلى للقضاء لوزیر العدل لكي یتمكن البرلمان من مساءلتھ في حالات ظھور 

)1(.ائص في السیر الحسن لمرفق القضاءنق

لا یقصد من استقلال القضاء الاستقلال المطلق، لأن ذلك قد یؤدي إلى عكس ذلك 

ھؤلاء القضاة لتحقیق لباستغلال الضمانات المقررة ل إساءة استعمال السلطةن خلام

فھذه الضمانات التي قررت من أجل أو أخرى لا تخدم مرفق القضاء، إذاأغراض خاصة 

استقلال القاضي لیس المقصود بھا جعل ھذا القاضي بعیدا عن أي قید، بل یقصد بھا القدر 

الحسن لمرفق القضاء بشكل یجعل نصب أعینھ خدمة الذي یسمح من خلالھ تحقیق السیر

الشعب وصیانة حقوق الأفراد وحریاتھم، وبالتالي یجب أن تكون ھذه بالقدر الذي یحقق من 

.خلالھ ھذا الغرض

.تأدیبیةتمثیل القضاة في المجلس الأعلى للقضاء كھیئة:ثانیا-

الة وقوع تقصیر من أحد القضاة ینعقد المجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأدیب في ح

في واجباتھ المھنیة، في ھذه الحالة یقوم وزیر العدل بإحالة ملف الدعوى التأدیبیة في أقرب 

تتم ونعقد في تشكیلتھ كمجلس تأدیبيالآجال إلى رئیس المجلس الأعلى للقضاء، الذي ی

ھذا القاضي المتابع كما أنھ في حالة ما إذا كان)2(جدولة ھذه القضیة في أقرب دورة لھ،

موقوفا یتعین على المجلس أن یفصل في الدعوى التأدیبیة في أجل ستة أشھر من تاریخ 

)3(.توقیف القاضي المتابع

تختلف تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء عند انعقاده كمجلس تأدیبي، عنھ عند انعقاده 

ضویة كل من رئیس الجمھوریة في حالة ممارسة اختصاصاتھ العادیة فقد تم استبعاد ع

1
.وما بعدھا38، مرجع سابق، ص بوجمعة صویلح-

2
لعدل أن قاضیا ارتكب خطأ إذا بلغ غلى علم وزیر ا"على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 65تنص المادة -

جسیما، سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجب مھني، أو ارتكب جریمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المھنة بطریقة لا 

تسمح ببقائھ في منصبھ،یصدر قرار بإیقافھ عن العمل فورا، بعد إجراء تحقیق أولي یتضمن توضیحات القاضي المعني، 

یحیل وزیر العدل .لا یمكن بأي حال أن یكون ھذا التوقیف موضوع تشھیر.جلس الأعلى للقضاءوبعد إعلام مكتب الم

ملف الدعوى التأدیبیة إلى رئیس المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة في أقرب الآجال، الذي علیھ أن یجدول 

".القضیة في اقرب دورة 
3

یستمر القاضي الموقوف حسب الحالة المذكورة في المادة "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 66تنص المادة -

)06(یجب على المجلس الأعلى للقضاء أن یبت في الدعوى التأدیبیة في أجل ستة .أعلاه في تقاضي كامل مرتبھ65

".أشھر من تاریخ التوقیف، وإلا یرجع القاضي إلى ممارسة مھامھ بقوة القانون
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ووزیر العدل وھذا لكي یضمن محاكمة عادلة للقاضي المتابع، وعلیھ یكون الرئیس الأول 

)1(.للمحكمة العلیا رئیسا للمجلس عند انعقاده كمجلس تأدیبي

أن المجلس الأعلى للقضاء 1969یتبین لنا من خلال القانون الأساسي للقضاء لسنة 

الة انعقاده كمجلس تأدیبي، من الرئیس الأول للمجلس الأعلى رئیسا، مدیر یتشكل في ح

الشؤون القضائیة ومدیر الإدارة العامة لوزارة العدل، والنائب العام لدى المجلس الأعلى، 

العام، والقضاة المنتخبین من قبلوممثلین عن الحزب وأعضاء المجالس المنتخبة بالاقتراع 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء لسنة 89/21دور القانون رقم لكن بعد ص)2(.زملائھم

، تغیرت الوضعیة فقد فرق ھذا القانون بین تشكیلتین لمجلس التأدیب وذلك حسب 1989

نوع القاضي المتابع المحال علیھ، كما أبعد من عضویة المجلس التأدیبي كل من ممثلي 

)3(.الحزب وأعضاء المجالس المنتخبة

ذلك من أجل إبعاد  قضاة النیابة العامة من قد كانت لمجلس التأدیب تشكیلتان، ول         

تشكیلة المجلس التأدیبي الذي یختص بمحاكمة قضاة الحكم  لأن قضاة النیابة العامة لا 

یتمتعون بالاستقلال المماثل لقضاة الحكم، وعلیھ فعندما یفصل المجلس في الدعوى التأدیبیة 

م ینعقد برئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا وذلك من دون حضور الخاصة بقاضي الحك

قضاة النیابة العامة، بینما عند فصل المجلس في الدعوى التأدیبیة الخاصة بقاضي النیابة 

المتابع یكون برئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا والنائب العام لدى المحكمة العلیا بصفتھ 

ھذا التمییز في تشكیلة المجلس الحكم المنتخبین، ولكن رغم ئیس دون حضور قضاةنائبا للر

المؤسس الجزائري تراجع لحكم على حساب قضاة النیابة، فوما یحملھ من استقلال لقضاة ا

)4(.92/05عن موقفھ ھذا بناء على ما جاء في المرسوم التشریعي رقم 

یبیة أمام المجلس الأعلى یتمتع وزیر العدل باختصاص الإشراف على الدعوى التأد

أعضاء الإدارة عنھ من بینثلللقضاء في حالة تشكیلھ كمجلس تأدیبي، وھنا یقوم بتعیین مم

1
، لسنة مركز القانوني لرئیس مجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، قراءة حول النةعبد الرزاق زوی-

.33، ص 2002

یرأس الرئیس الأول للمحكمة العلیا، المجلس الأعلى للقضاء، "على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 21تنص المادة 

".التأدیبیة المتحدة ضد القضاةعندما یجتمع في تشكیلتھ التأدیبیة للفصل في المتابعات 
2

یباشر وزیر العدل الدعوى التأدیبیة أمام المجلس الأعلى "على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 22تنص المادة -

".للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة
3

.130، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة بوبشیر محند أمقران-
4

.173، مرجع سابق، ص ...، النظام القضائي الجزائري عمار بوضیاف-
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في المناقشات دون ویشاركابعات التأدیبیةالمركزیة لوزارة العدل لإجراء المت

دیبي كما یتولى أمین المجلس الأعلى للقضاء الأمانة حین ینعقد كمجلس تأ)1(المداولات،

)2(.وفي ھذه الحالة یحرر محضرا یوقعھ مع الرئیس في نھایة كل جلسة

:الفرع الثاني

   .على للقضاءالمجلس الأ

تتولى السلطة التنفیذیة في النظام القضائي الجزائري إدارة المسار المھني للقضاة، 

الي رئاسة ونیابة ن على التولجمھوریة ووزیر العدل الذین یتولیاوذلك من خلال رئیس ا

المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فلا معنى من وجود المجلس الأعلى للقضاء إذا بقیت 

ذا ننتظر من ھذا المجلس الذي أنشئھیمنة السلطة التنفیذیة على ھذا المجلس، كما أنھ ما

حددت اختصاصاتھ على سبیل الحصر بمقتضى قانون عضوي، بینما ولدستوربموجب ا

كل من وزیر العدل ومصالح وزارة یتم تحدیدھا بموجب مرسومین تنفیذیین اختصاصات 

)3(.وتشمل جمیع المھام التي تضمن السیر الحسن لمرفق القضاء

یتولى المجلس الأعلى للقضاء متابعة المسار المھني للقضاة والذي نقصد بھ 

افة إلى متابعة وضعیة تعیین القضاة وترسیمھم وترقیتھم ونقلھم داخل سلك القضاء، بالإض

القضاة أثناء قیامھم بالخدمة، وذلك بإلحاقھم ووضعھم في حالة استیداع ومتابعة إنھاء 

نحاول التطرق إلیھ على ضوء القـانون والتقاعد، وھذا ما سالاستقالةمھامھم في حالة 

دراسة صلاحیات لالالمتضمن المجلس الأعلى للقضاء من خ04/12وي رقمالعض

متــابعة وضعیة و،م ونقلھملأعلى للقضاء في تعیین وترسیم القضاة وترقیتھالمجلس ا

.القضاة وإنھاء مھامھم

1
یعین وزیر العدل ممثلا عنھ من بین أعضاء الإدارة "على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 23تنص المادة -

".یشارك ممثل وزیر العدل في المناقشات ولا یحضر المداولات.المركزیة لوزارة العدل، لإجراء المتابعات التأدیبیة
2

یتولى القاضي أمین المجلس الأعلى للقضاء المذكور في "على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 25تنص المادة -

یحرر القاضي أمین المجلس الأعلى للقضاء محضرا .أعلاه، أمانة المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة11المادة 

".عن كل جلسة ویوقعھ مع الرئیس 
3

.119مرجع سابق، ص ،...القاضي ودوره في النظام الجزائري تكوین ،انمولود دید-
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یجب من الأولى أن لا تسند لوزیر العدل مھمة مساعدة المجلس الأعلى للقضاء في 

المجلس الأعلى للقضاء ض ما ھو موجود في الواقع، فنجدإدارة المسار المھني للقضاة، عو

و الذي یساعد وزیر العدل في إدارة المسار المھني للقضاة، ومن خلال ما سبق یمكن ھ

م الحالات على تقدیم رأي الأعلى للقضاء أصبح ینحصر في معظالقول أن دور المجلس

وھذا ناتج عن سیطرة السلطة التنفیذیة على المجلس الأعلى للقضاء )أولا(استشاري 

).ثانیا(

.تشاري للمجلس الأعلى للقضاءالاسالاختصاص:أولا-

یقوم المجلس الأعلى للقضاء بدوره في المشاركة في مھمة إدارة المسار المھني 

للقضاة، عن طریق دراسة ومتابعة ملفات المترشحین للتعیین في سلك القضاة، وذلك      

)1(انونا،الشروط المنصوص علیھا قاحتراممن خلال إجراء مداولة بشأنھا والسھر على 

إجراءات التعیین یقوم باتخاذھا كلینحصر دور المجلس في ھذه الإجراءات فقط بینماإذا

كما یتعین على المجلس الأعلى للقضاء بعد اكتمال )2(.من وزیر العدل ورئیس الجمھوریة

یم ن یقوم بأحد الإجراءین إما ترسفترة الخدمة التجریبیة للقضاة وإتمام عملیة التقییم، أ

لمدة سنة أخرى وذلك على مستوى جھة قضائیة خارج القاضي أو تمدید قترة تأھیلھ

اختصاص المجلس الذي قضى فیھ القاضي الفترة التأھیلیة الأولى، أو إعادة القاضي إلى 

)3(.سلكھ الأصلي أو تسریحھ

القضاة یختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة الطلبات والاقتراحات المتعلقة بنقل

وھذا بعد القیام بمداولة بشأنھا، وفي سبیل ھذا یقوم المجلس بالأخذ بعین الاعتبار محتوى 

كفاءتھم المھنیة وأقدمیتھم وحالتھم العائلیة والأسباب الصحیة لھم وبات القضاة،طل

)4(وأزواجھم وأطفالھم، بالإضافة إلى قائمة المناصب الشاغرة وضرورة المصلحة العامة،

1
یختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المرشحین "على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 18تنص المادة -

العضوي، وفي ویسھر على احترام الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون.للتعیین في سلك القضاة والتداول بشأنھا

".القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء 
2

.یتضمن القانون الأساسي للقضاء04/11المادة الثالثة من قانون عضوي رقم -
3

یتولى المجلس الأعلى للقضاء بعد انتھاء "المذكور أعلاه على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 40تنص المادة -

جدیدة في جھة قضائیة خارج )01(للقضاة وبعد تقیمھم، إما بترسیمھم وإما بتمدید فترة تأھیلھم لمدة سنة الفترة التأھیلیة 

".اختصاص المجلس الذي قضوا فیھ الفترة التأھیلیة الأولى، أو إعادتھم إلى سلكھم الأصلي، أو تسریحھم
4

.61، مرجع سابق، ص ...، مقومات استقلال القضاء نور الدین فكایر-
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)1(من وزیر العدل،فذة إلا بناء على قرارللقضاء من على تكون مداولات المجلس الأولكن لا

بالإضافة إلى اختصاص المجلس في النظر في ملفات القضاة المترشحین للترقیة وھذا لا 

تأھیل وتنقیط وتقویم القضاة، التسجیل في قائمة الء على توافر شروط الأقدمیة ویتم إلا بنا

)2(.لقضاة حول التسجیل في قائمة التأھیل وذلك بعد نشرھایفصل في تظلم او

موافقتھ بشأن طلب الإلحاق وبعد مداولة المجلس یتم بناء على طلب القاضي أو 

والأمر نفسھ بالنسبة لطلب الاستقالة كما یشترط فیھا لكي تم قبولھا أن )3(الأعلى للقضاء،

كما یقوم المجلس بالتداول حول حالة التسریح بسبب )4(تقدم للسلطة التي تملك حق التعیین،

ویملك المجلس بعد المداولة )5(إھمال المنصب والذي تقرره السلطة التي تملك حق التعیین،

حق تعیین القاضي في منصب مناسب أو یحیلھ على التقاعد أو یسرحھ إذا ثبت عجزه 

مھنیا یبرر متابعة القاضي المھني أو عدم درایتھ بالقانون، وذلك دون أن یرتكب خطأ 

)6(.تأدیبیا

1
یدرس المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات وطلبات نقل "على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 19تنص المادة -

ویأخذ بعین الإعتبار طلبات المعنیین بالأمر، وكفاءتھم المھنیة وأقدمیتھم، وحالتھم العائلیة، .القضاة، ویتداول بشأنھا

راعي المجلس في ذلك قائمة شغور المناصب، وضرورة المصلحة في وی.والأسباب الصحیة لھم ولأزواجھم ولأطفالھم

".یتم تنفیذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء بقرار من وزیر العدل.حدود الشروط المنصوص علیھا في القانون
2

یختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في ملفات "على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 20تنص المادة -

رشحین للترقیة ویسھر على إحترام شروط الأقدمیة وشروط التسجیل في قائمة التأھیل وعلى تنقیط وتقییم القضاة وفقا الم

یفصل المجلس الأعلى للقضاء في تظلم القضاة .لما ھو محدد في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء

".حول التسجیل في قائمة التأھیل عقب نشرھا 
3

یقرر الإلحاق بناء على طلب القاضي أو بموافقتھ بعد "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 78نص المادة ت - 

غیر أنھ یمكن لوزیر العدل أن یوافق على إلحاق القاضي في حالة الاستعجال، على أن .مداولة المجلس الأعلى للقضاء

".یعلم بذلك المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة لھ
4

الاستقالة حق للقاضي، لا یمكن أن تقرر إلا على طلب "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 85تنص المادة -

یودع طلب الاستقالة لدى مصالح وزارة .مكتوب من المعني، یعبر فیھ دون لبس عن رغبتھ في التخلي عن صفة القاضي

في . أشھر)06(قضاء للبت فیھ في اجل أقصاه ستة العدل مقابل وصل ثابت التاریخ، ویعرض على المجلس الأعلى لل

لا یمكن التراجع عن استقالة مقبولة، عند الاقتضاء، دون .حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعد الاستقالة مقبولة

لأعلى للقضاء، من تثبت الاستقالة بعد مداولة المجلس ا.إقامة الدعوى التأدیبیة بسبب الأفعال التي یمكن كشفھا بعد قبولھا

".السلطة التي لھا حق التعیین 
5

85یترتب عن كل تخل عن المھام، خلافا لأحكام المادة "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 86تنص المادة -

من ھذا القانون العضوي، التسریح بسبب إھمال المنصب الذي تقرره السلطة التي لھا الحق في التعیین، بعد مداولة 

".مجلس الأعلى للقضاء ال
6

إذا ثبت العجز المھني للقاضي أو عدم درایتھ البینة "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 87تنص المادة -

بالقانون دون أن یرتكب خطأ مھنیا یبرر المتابعة التأدیبیة، یمكن المجلس الأعلى للقضاء، بعد المداولة، أن یعینھ في 

وفي ھذه الحالة، یستفید من الضمانات والإجراءات المتبعة أمام المجلس.التقاعد أو یسرحھمنصب مناسب أو یحیلھ على
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یتمتع المجلس الأعلى للقضاء بصلاحیة تقریر الإحالة على الاستیداع وذلك بناء على

، كما للمجلس أن یقرر تمدید مدة الخدمة فقطلفترة واحدةطلب القاضي المعني وھذا یكون

،ومجلس الدولة، أما باقي القضاةسنة وھذا بالنسبة إلى قضاة المحكمة العلیا70إلى سبعین 

سنة وذلك بناء على اقتراح من وزیر العدل، 65فیمكن تمدید مدة الخدمة إلى خمس وستین 

من القانون الأساسي 88، ھذا ما أكدت علیھ المادة ھوبعد موافقة القاضي أو بطلب من

ورة في كل المجلس یجب علیھ أن یفصل في أقرب د، وبناء على ذلك ف04/11اء رقم للقض

)1(.عریضة یقدمھا القاضي الذي یعتقد أنھ قد تضرر من حرمانھ من حقھ المقرر لھ قانونا

وزارة العدل دورا كبیرا في إدارة المسار المھني للقضاة، وذلك سواء من تؤدي

وضعھا لمجلس الأعلى  للقضاء، أوخلال عملیة تحضیر الملفات التي یتم عرضھا على ا

لقواعد عمل ھذا المجلس وھذا الدور ھو في تزاید مستمر وذلك من  خلال وتحدیدھا

التعلیمات والقرارات التي تصدرھا من تارة لأخرى السلطة التنفیذیة، من بینھا تغییر قواعد 

نشاط ونقل القضاة من ھذه القواعد، منع تعیین القضاة في الولایة التي ینتمون إلیھا ھو أو 

فترة زمنیة تتجاوز المنصب خلالجھة القضائیة أوالاء القضاة فيره، وكذا منع إبقأصھا

.تنفیذ في ید السلطة التنفیذیةالمجلس الأعلى للقضاء وسیلةلسنوات، وھذا ما یجع07سبع 

وفي كل مرة تظھر نیة السلطة التنفیذیة في عدم تكریس استقلال السلطة القضائیة، لأنھ لو 

نت خولت المجلس الأعلى للقضاء دور الإشراف على مرفق لكا الاستقلالأرادت فعلا ھذا 

القضاء بما في ذلك إدارة المسار المھني للقضاة، ولتنازلت وزارة العدل عن الإشراف على 

قضاة الحكم، بینما تكتفي بدور الإشراف على قضاة النیابة العامة وھذا یستتبعھ طبعا إنھاء

)2(تحت إشراف وزیر العدل،العامة، والتي تعمل المفتشیة مھام المفتشیات الجھویة وأولھا

یستفید القاضي الذي تم تسریحھ بدون خطأ من تعویض مالي یساوي مرتب ثلاث .العلى للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة

".أشھر عن كل سنة خدمة، یقرره المجلس الأعلى للقضاء)03(
1

یحق للقاضي الذي یعتقد أنھ متضرر من حرمانھ من حق "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 33دة تنص الما-

على المجلس الأعلى للقضاء أن یفصل في .یقرره ھذا القانون العضوي، أن یخطر مباشرة، المجلس الأعلى للقضاء

".قرب دورة لھ أالعریضة في 
2

ردایة، قالمة وسیدي بلعباس من أجل ضمان وتسھیل عملیات التفتیش، وذلك لقد تم إنشاء مفتشیات جھویة مقرھا في غ-

یتضمن تحدید الإختصاص الإقلیمي لتدخل المفتشیات الجھویة التابعة 1997أوت 04بموجب قرار وزاري مؤرخ في 

.1997لسنة  70لوزارة العدل، جریدة رسمیة، عدد 
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وبالتالي یتم تخویل اختصاصاتھا إلى المجلس الأعلى للقضاء أو على الأقل تعمل ھذه 

)1(.المفتشیات بالتنسیق مع المجلس الأعلى للقضاء

تھیمن السلطة التنفیذیة على المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي فھي تسیطر على 

الاختصاصالقضاء، وذلك من خلال إدارة وتسییر المسار المھني للقضاة فھذا القضاة و

القضاء، بتوجیھ أحكام ة بطریقة غیر مباشرة كما یسمحوحده یسمح بالضغط على القضا

المجلس الأعلى للقضاء لا یقوم بتعیین قاض في منصب ما أو وھذا یظھر جلیا في كون

ني أو عدم درایتھ بالقانون، أوثبت عجزه المھإحالة قاض على التقاعد أو تسریحھ إذا

من القانون 87یرتكب القاضي خطأ مھنیا یبرر المتابعة التأدیبیة وذلك طبقا لأحكام المادة 

الأساسي للقضاء، وھذا كلھ لا یكون إلا بناء على تقریر من طرف مصالح وزارة العدل 

.وقت ما تشاء ذلك

الأعلى للقضاء أن یكون ھو الدعامة الأساسیة   لقد كان منتظرا من المجلس

إدارة المسار بالصلاحیات الضروریة التي تخولھلا یتمتعھللقضاء، لكن الواقع أثبت أن

مھام في تعیین وإنھاء الا خاصة بعدما فقد حقھالمھني للقضاة ولضمان استقلالھم، وھذ

صلاحیات رئیس یدخل ضمنالاختصاصأصبح ھذا و.للقضاة خاصة قضاة الحكم

یة للقضاة، وعلیھ تبقى للمجلسالجمھوریة ووزارة العدل وذلك في إطار الحركة السنو

صلاحیة المصادقة على ھذه الحركة السنویة وحتى بالنسبة للملفات التي تعرض على 

المجلس فإنھا تحضر مسبقا من طرف مصالح وزارة العدل، ونخص بالذكر في ھذه الحالة 

ة بالعفو التي تحضر على مستوى المدیریة العامة للشؤون القضائیة الملفات المتعلق

على مستوى المدیریة رعیة القضاة وتكوینھم فھي تحضوالقانونیة، والملفات المتعلقة بوض

.العامة للموارد البشریة

توجد طرق عدیدة للتأثیر على القضاة، فیمكن أن یكون عن طریق توجیھ تعلیمات 

، أو حتى عن طریق عن طریق الضغط المباشركتوبة كما یمكن أن یكون شفویة أو م

ب نقلھ إلى المنصب وتجنو حتى بالإبقاء على القاضي فيالترغیب في منصب معین أعلى أ

لأن انشغالات القاضي متعددة منھا تطلعاتھ للاستفادة من الترقیة أو جھة قضائیة أخرى، 

لأنھ نتیجة لعاتھ، وھذا الطموح أمر طبیعيوتطالنقل إلى جھة قضائیة تتناسب ومؤھلاتھ

1
یتضمن إنشاء 1993نوفمبر 06الموافق 1414ادى الأولى جم 21مؤرخ في 93/266أنظر مرسوم تنفیذي رقم -

..1993نوفمبر 07، مؤرخ في 72مفتشیة عامة في وزارة العدل وتنظیمھا وسیرھا ومھامھا، جریدة رسمیة عدد 
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طبیعیة لحسن خدمتھ وكفاءتھ في العمل ولكن سعي القاضي لھذه الترقیة ومنھا إلى تحسین 

)1(.وضعیتھ المادیة لابد ألا تكون على خلفیة تبعیتھ وخدمتھ للسلطة التنفیذیة

المعروضة علیھ وفياتیقتصر دور المجلس الأعلى للقضاء على مناقشة الملف

الشكل الذي جاءت فیھ من مصالح وزارة العدل، كما أن مناقشة ھذه الملفات من طرف 

المجلس غالبا ما تكون محددة بمدة زمنیة معینة لیتخذ قرارا بشأنھا ویفصل فیھا، وغالبا ما 

أنھ یكون ھذا الرأي أو القرار الذي یقدمھ المجلس الأعلى للقضاء ذا طابع استشاري، كما

مادامت السلطة التنفیذیة وعن طریق وزارة العدل تسیطر على زمام الأمور من خلال 

تنظیم وإدارة مرفق القضاء، وذلك على حساب المجلس الأعلى للقضاء، لا یمكننا الحدیث 

ن لأ ا على ورق،حبرالسلطة التنفیذیة والذي یبقىعن وجود استقلال للقضاء عن 

لأعلى للقضاء ھو إدارة وتسییر المسار المھني للقضاة الطبیعي للمجلس االاختصاص

.لھ احصری اویكون طبعا اختصاص

.لسلطة التنفیذیةاء لعمل المجلس الأعلى للقضخضوع :ثانیا-

یجب على القضاة أن یقوموا بأداء المھام المسندة إلیھم بصفة فعلیة وذلك من خلال 

في ھذا الإطار تقوم وزارة العدل بعملیة الرقابة على الالتزام بمبادئ الوظیفة القضائیة، و

یملك وزیر العدل وصلاحیات واختصاصات في ھذا المجالأعمال القضاة بما تتمتع بھ من 

قام بارتكاب فعل یستلزم المتابعة القضائیة حق توجیھ إنذار لأي قاضورؤساء الجھات 

لة في حا العدل أن تقوم بإحالة القضاةارة وبالتالي یمكن لوز.ویعتبر ھذا استثناء عن الأصل

على المجلس الأعلى للقضاء أو أمام المحاكم وذلك من أجل ارتكابھم أفعال توجب المتابعة

محاكمتھم عن الأفعال التي ارتكبوھا، ولكن ھنا لا تتم المحاكمة التأدیبیة إلا إذا قامت وزارة 

وعلیھ یمكن القول أن المجلس )2(.العدل بمباشرة إجراءات المتابعة ضد القاضي المعني

الأصیل في تقریر الاختصاصالأعلى للقضاء مجتمعا في تشكیلتھ التأدیبیة، ھو صاحب 

یمارس صلاحیة الفصل و)3(.العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى، الثانیة، الثالثة والرابعة

1
27إلى 25لمزید من التفصیل أنظر خطاب السید وزیر العدل، على بن فلیس، خلال الندوة الوطنیة للقضاة من -

.وما بعدھا361، مرجع سابق، ص 1990فیفري 
2

.136، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة بوبشیر محند أمقران-
3

یمكن للوزیر العدل أن یوجھ إنذارا للقاضي دون "على أنھ 04/11من القانون الأساسي للقضاء رقم 71تنص المادة -

الجھات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي العادي والنظام القضائي كمل یمكن لرؤساء .ممارسة دعوى تأدیبیة ضده

یمكن للقاضي المعني أن یقدم .الإداري أن یوجھوا، ضمن نفس الشروط، إنذارا كل فیما یخصھ إلى القضاة التابعین لھم

یتم رد .قیع العقوبةواحد ابتداء من تاریخ تو)01(طلبا برد الإعتبار إلى السلطة التي أصدرت العقوبة بعد مضي سنة 

".من تاریخ توقیع العقوبة)02(الإعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتین 
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ون الأعمال خلال تكومجلس تأدیبي خلال جلسة مغلقةفي القضایا المحالة إلیھ منعقدا ك

)1(.الجلسة سریة، وعلیھ في ھذا الإطار تعلیل القرارات التي یتم اتخاذھا بھذا الشأن

أثناء انعقاده كمجلس أما بالنسبة للقرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء 

تكون قابلة للطعن فیھا بالبطلان أمام مجلس الدولة وذلك بوصفھا من صنف تأدیبي، ف

وفي ھذا الإطار یمكن القول أن من )2(القرارات التي تصدر عن سلطة إداریة مركزیة،

منھ فقد قرر على أن 99ة وبموجب الماد89/21خلال القانون الأساسي للقضاء رقم 

الدولة ذات الطابع التأدیبي لا تقبل أي طریق من طرق الطعن، لكن رأي مجلس قراراتھ

)3(.یة الطعن في القرارات التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاءإمكاناستقر على خلاف ذلك أي

مجلس الدولة قد استند في رأیھ ھذا على إمكانیة الطعن فیما یخص حالات وعلیھ ف

المبادئ العامة احتراموھدفھ في ذلك ھو )4(تجاوز السلطة حتى مع عدم وجود نص،

رارات التي یصدرھا المجلس الأعلى وعلیھ لو تقرر عدم جواز الطعن في القللقانون،

للقضاء باعتباره مجلسا تأدیبیا، سیجعل ھذا المجلس بمثابة أداة لھدر تلك الضمانات المقررة 

لصالح القضاة، ھذا بالمقارنة مع ھیمنة السلطة التنفیذیة على ھذا المجلس ومن خلالھ 

تشدید وذلك عن طریق إماطة التنفیذیة، السلتخذھا تكون متفقة مع رغباتالقرارات التي ی

تلك السلطة متابعین أمامھ حسب ما یوافق رغبةأو تخفیف العقوبة المسلطة على القضاة ال

)5(.التي تھیمن على ھذا المجلس

من القانون 01فقرة 71وحتى بالنسبة للحق المنصوص علیھ بموجب المادة 

یة ووزیر العدل صلاحیة توجیھ بتخویل كل من رؤساء الجھات القضائالأساسي للقضاء

1
یتعلق بتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ على أنھ    04/12من قانون عضوي رقم 32تنص المادة -

یجب .لة علیھ في جلسة مغلقة وتتم أعمالھ في السریةیبت المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة في القضایا المحا"

".أن تكون مقررات المجلس معللة
2

.ص2002لسنة  01مجلة مجلس الدولة، العدد 1998جویلیة 27صادر في 172994أنظر قرار مجلس الدولة رقم -

شكیلتھ التأدیبیة، قرارا صادرا یعتبر القرار الذي یصدر عن المجلس الأعلى للقضاء في ت"، حیث جاء فیھ 84–83ص 

".عن سلطة مركزیة، وفي ھذه الحالة یكون قابلا للطن فیھ بالبطلان أمام مجلس الدولة 
3

....أن مقررات المجلس التأدیبي ...."على أنھ 1989من القانون الأساسي للقضاء لسنة 02فقرة 99تنص المادة -

".لا تقبل أي طریق من طرق الطعن 
4

، ص 2002، لسنة 01مجلة مجلس الدولة، عدد 2000جانفي  17صادر بتاریخ 182491ار مجلس الدولة رقم قر-

أن الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود حتى ولو لم یكن ھناك نص، حیث أنھ یھدف إلى احترام "حیث جاء فیھ .109

".مبدأ القانونیة طبقا للمبادئ العامة للقانون
5

- BURDAU Georges, droit constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.J, Paris, 10° éd, 1963, p 571.
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نھ یؤثر سلبا على المسار المھني لأ ن یفسر كوسیلة ضغط على القضاةإنذار للقاضي یمكن أ

الاختصاصللقاضي المعني، ولیس لھذا الأخیر طریق یسمح لھ بالدفاع عن نفسھ من ھذا 

قانونا كما لا تأدیبیة مقررة تعبیر التي ھي الإنذار لیستالخطیر، فھذه العقوبة إن صح ال

ي العقوبات التأدیبیة یشترط في توجیھ الإنذار إتباع الإجراءات التي یجب توافرھا ف

تالي یمكن توجیھ توجد بعض الضمانات وذلك لتفادي التعسف في توقیعھا، وبالالأخرى، إذ

ھذا التصرف أو السلوك ف ما صدر عنھ حتى ولو كانبخصوص تصرالإنذار لأي قاض

)1(.مواصفات الخطأ التأدیبيلا تنطبق علیھ

یقوم لاختصاصات الموكلة إلیھ نجده وفي إطار ممارسة المجلس الأعلى للقضاء ل

بعقد جلساتھ في مقر وزارة العدل، وھذا یعد انتقاصا وضغطا على ممارسة نشاطھ 

بالإضافة إلى أن للسلطة التنفیذیة صلاحیة وضع جدول أعمال الجلسات ممثلة في رئیس

الجمھوریة الذي ھو رئیس المجلس ووزیر العدل الذي ھو نائب الرئیس، وھذا الجدول یتم 

زیادة على ما قلناه آنفا)2(تحضیره بالاشتراك مع المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء،

نفذة إلا بقرار من وزیر العدل، وبھذا ما ھي الفائدة من وجود ممداولات المجلس لا تكون ف

الاستقلالمجلس وھو محاط بمثل ھذه الظروف التي یستحیل معھا تحقیق مثل ھذا ال

كما یتولى المجلس الأعلى للقضاء اختصاصاتھ في إدارة المسار المھني للقضاة، .المنشود

وذلك من خلال العقوبات التأدیبیة التي یتخذھا بمناسبة ارتكاب القضاة أخطاء أثناء أدائھم 

ختصاصات أخرى جاء تحدیدھا على سبیل الحصر، یمكن لمھامھم، ھذا بالإضافة إلى ا

إجمالھا في إعداد والمصادقة على مدونة أخلاقیات مھنة القضاة وذلك عن طریق مداولة 

المساھمة في تقدیم آراء استشاریةكما یمكن للمجلس الأعلى للقضاء )3(تكون واجبة التنفیذ،

قتراحات والإجراءات الخاصة بحق في مسائل مختلفة أھمھا تلك المتعلقة بالطلبات والا

1
.27، ص ، مرجع سابق...عام والقاضي في التشریع الجزائري الموظف ال،عبد القادر الشیخلي-

2
لقضاء أو نائبھ جدول یضبط رئیس المجلس الأعلى ل"على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 13تنص المادة -

".أعلاه10الجلسات، بعد تحضیره بالاشتراك مع المكتب الدائم المذكور في المادة 
3

یعد المجلس الأعلى للقضاء ویصادق بمداولة واجبة التنفیذ "على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 34تنص المادة -

تنشر مدونة .ون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاءعلى مدونة أخلاقیات مھنة القضاة المنصوص علیھا في القان

تكون مدونة مھنة القضاة قابلة للمراجعة .أخلاقیات مھنة القضاة في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة

".حسب نفس الأشكال والإجراءات 
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كما أن للمجلس صلاحیة تقدیم وضعیة القضاة فیما یخص تكوینھم وإعادة تكوینھم،)1(العفو،

)2(.ھ فیما یتعلق بالمسائل العامة المتعلقة بالتنظیم القضائيآرائ

كما المجلس الأعلى للقضاء یقوم بإعداد نظامھ الداخلي، ا سبق أن تطرقنا لھ فكم         

یقوم بوضع مدونة أخلاقیات مھنة القضاة، ویقوم بالمصادقة علیھما بمداولة وھذا وفقا للنص 

مستوى الوزارة صراحة في القانون الأساسي للقضاء، رغم ھذا فقد تم إنشاء لجنتین على

س سھا رئینظام الداخلي لمجلس القضاء وترأالأولى مكلفة بإعداد ال، كانت2006خلال سنة 

منھم قضاة منتخبین 03عضوا، ثلاثة 12تتشكل من ومستوى مجلس الدولةغرفة على

، فكانتأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء والباقي من إداریین من وزارة العدل، أما الثانیة

ترأسھا رئیس غرفة بالمحكمة العلیا ات مھنة القضاء، ولھا صلاحیة إعداد مدونة أخلاقی

قضاة منتخبین في المجلس الأعلى للقضاء أما الباقي عضوا ثلاثة منھم12وتتشكل من 

)3(.فإداریون من وزارة العدل

من أجل ضمان استقلال القضاء، المجلس الأعلى للقضاء أنشئمن المفروض أن

ولكن الواقع عكس ذلك فھذا المجلس ینزح تحت ھیمنة السلطة التنفیذیة، ولا یمكن الحدیث 

ھذا المجلس غیر قادر عن جھاز القضاء وھذا طبعا ما یجعلل لمع ھذا عن وجود استقلا

في مواجھة السلطة التنفیذیة كفالة حمایة وضمان الحقوق والحریات العامة، وبالخصوص

فاقد نھ لا یتصور من ھذا المجلس الذي لا یستطیع حمایة نفسھ أن یتكفل بحمایة غیره لأنلأ

التشكیلة لقضاء وھو بھذه الھزالة من خلال ل المجلس الأعلىالشيء لا یعطیھ، وعلیھ ف

النصوص هوالمھام الموكلة لھ لا یستطیع كفالة سمو القضاء إلى درجة سلطة كما تقر

.القانونیة

1
بدي المجلس الأعلى للقضاء رئیا استشاریا ی"التي تنص على أنھ 1996نوفمبر 28من دستور 156أنظر المادة -

".قبلیا في ممارسة رئیس الجمھوریة حق العفو
2

یستشار المجلس الأعلى القضاء في المسائل العامة المتعلقة "على أنھ 04/12من قانون عضوي رقم 25تنص المادة -

".بالتنظیم القضائي وبوضعیة القضاة وتكوینھم وإعادة التكوین
3

.139، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر شیر محند أمقرانبوب-
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الفصل الثاني

القاضي الإداري وسیلة لتنفیذ سیاسة السلطة التنفیذیة

زعات المعروضة    یكمن الدور الأساسي للقضاء في تطبیق القانون على المنا

ضغوط وبعیدا عن كل القیود  ةعلیھ، وذلك لا یتأتى إلا إذا مارس القاضي مھامھ دون أی

ولذا یجب أن تمارس الوظیفة القضائیة بصفة )1(سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة،

لسلطتین التنفیذیة والتشریعیة مستقلة، من خلال وضع ضمانات وإجراءات لا تسمح لكلا ل

أو حتى الحلول مكان القاضي في )2(یر على أداء القاضي لمھامھ في فض المنازعات،التأثب

.الفصل في المنازعات أو إلغاء الأحكام والقرارات التي یصدرھا القاضي

كما تجدر الإشارة إلى أنھ لابد من استقلال الجھات القضائیة التي تختص بالرقابة 

بر شرطا ضروریا لضمان فعالیة المحاكمة العادلة، وفي على أعمال الإدارة، لأن ذلك یعت

القضاء عدم التشكیك في صحة أحكام القضاء، إلا بواسطة استقلالالسیاق نفسھ یستلزم 

قرارات الحكام أو الأوسیلة واحدة وھي طرق الطعن المنصوص علیھا قانونا، لمنازعة 

الجھة القضائیة مصدرة الحكم أو مكن تقدیم ھذا الطعن إما أمامیو)3(الصادرة عن القضاء،

القرار، أو الجھة القضائیة الأعلى منھا درجة وفقا لما یقتضیھ التدرج الھرمي للنظام 

من السمو  انوعنجد1996نوفمبر 28و 1989فبرایر 23يومن خلال دستور.القضائي

یكون القضاء و،لسلطتین التشریعیة والقضائیةمن اھ السلطة التنفیذیة في مواجھة كلتتمتع ب

في خدمة السیاسة وبالتالي ربما یستعمل لھدم مقومات دولة القانون، ویتجلى ذلك من خلال 

1
یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ على 98/01من قانون عضوي رقم 03تنص المادة الثانیة فقرة -
"أنھ ".یتمتع مجلس الدولة، حین ممارسة اختصاصاتھ القضائیة، بالاستقلالیة.....:

2
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 1998ماي 19مؤرخ في 98–د .م/ع .ق.ر–06رأي المجلس الدستوري رقم -

أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، مرجع سابق، .العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ للدستور
"، حیث أعلن المجلس الدستوري أنھ30ص  لمؤسس الدستوري حین منح ھذه الضمانات الخاصة واعتبارا أن ا:

واعتبارا أن .بالاستقلالیة للقاضي دون غیره یقصد منح مجلس الدولة ھذه الضمانات في ممارسة اختصاصاتھ لا غیر
ادة من الم03من الدستور، قد منح بموجب الفقرة 138المشرع بتطبیقھ لمبدأ استقلالیة السلطة القضائیة الذي أقرتھ المادة 

من القانون العضوي، موضوع الإخطار، الاستقلالیة لمجلس الدولة كھیئة تمارس اختصاصات قضائیة واستشاریة، 02
وبالتالي یكون قد خالف الأحكام الدستوریة في ھذا الموضوع حین وسع ھذه الاستقلالیة لتشمل الاختصاص الاستشاري 

".لمجلس الدولة 
3 - PAUTI Monique, Le statut des magistrats, (Supplément aux cahiers Français, n° 194, janv.- févr , 1980). La
fonction publique – 1 : statut, notice 1, pp 1 – 4. Cf. p 04.
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حالات الفصل في القضایا ذات البعد السیاسي وھذا ما یجعل القضاء ینحرف عن ھدفھ 

.الأصلي وھو خضوعھ للقانون ومبادئ العدالة

التنفیذیة، ع العلاقة بین السلطتین القضائیة ووي للقضاة نویحدد تنظیم الجانب العض

تنظیم مسارھم المھني كنا جاه القضاة فيتُ ه الأخیرة تتمتع بصلاحیات واسعة فكلما كانت ھذ

ن القضاة یخضعون للسلطة السلمیة للجھاز التنفیذي وھو وزیر لأ علاقة رئاسیة،بصدد 

السلطات كنا أمام علاقة  نة فيكانت ھذه العلاقة متوازالعدل ورئیس الجمھوریة، وكلما

سلطة تتمتع بالاستقلال لفصل بین السلطات، وھذا ما یجعل القضاءتنظیمیة یسودھا مبدأ ا

، ولكن في غیاب ھذه الضمانات التي تكفل للقاضي )المبحث الأول(في ممارسة مھامھا 

ا یعانیھ وھو م اموظفعن قضاء مستقل، ویصبح القاضيحیاده واستقلالھ لا یمكن الحدیث 

).المبحث الثاني(الاستقلالالكثیر من القضاة في الجزائر منذ 
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المبحث الأول

القاضي واحترام  مبدأ المشروعیةاستقلال

یھدف استقلال القضاء إلى تحقیق العدالة في المجتمع، الذي دعت إلیھ مختلف 

قت ویلات الاستبداد، لكي تستبدل أنظمتھا المجتمعات والشعوب الحرة، وخاصة منھا التي ذا

الاستبدادیة بترسیخ مؤسسات القانون، وبغض النظر عن كل الاختلافات عند الحدیث عن 

ذا مبدأ استقلال القضاء تجمع كل الدول بمختلف مناھجھا القانونیة على ضرورة وجود ھ

لطات في دولة القانون یتمتع القضاء بالاستقلال عن باقي السو.في مجال القضاءالاستقلال

وذلك استنادا إلى مبدأ دستوري ھو مبدأ الفصل بین السلطات، ویعتبر ھذا المبدأ من 

مقومات النظام الدستوري ولا یمكن للقضاء أن یحقق العدالة وتطبیق القانون من دون ھذا 

التشریعیة السلطتین قائم على تحكم السلطة التنفیذیة في الاستقلال، غیر أنھ في ظل النظام ال

القضاء لا یجد استقلالھ في صل بین السلطات والشفافیة والمساءلة ف، وغیاب الفلقضائیةوا

یكون القضاة موظفین وتتحول المحاكم إلى دوائر خاضعة لسیطرة و)1(مثل ھذه الأوضاع،

الحیاد وتھتز بذلك الثقة ممارسة الفساد وعدم النزاھة وعرضة لھم السلطة التنفیذیة مما یجعل

.بمرفق القضاء

یعتبر القضاء الملجأ الذي یستنجد بھ الأفراد في حالة انتھاك حقوقھم وحریاتھم، 

لاسیما عندما تقع من قبل الإدارة صاحبة الامتیازات، تكمن مھمة القاضي الإداري في 

سیادة القانون وھو الناطق الرسمي والحامي الضروري لھذه الحقوق احترامالسھر على 

، 1996نوفمبر 28حریات، وھذا ما یستشف من نص المؤسس الدستوري في دستور وال

المجتمع والحریات وتضمن تحمي السلطة القضائیة":منھ بنصھا على أنھ139في المادة 

، لكن ھذه الحمایة التي یتكفل بھا "للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقھ الأساسیة

لا بوجود قضاء مستقل في مواجھة السلطات الأخرى، القاضي الإداري لن تكون فعالة إ

ولاسیما السلطة التنفیذیة كونھا أكثر السلطات مساسا بالحریات العامة، كما لا یمكن تصور 

وجود سلطة قضائیة مستقلة دون أن یكون القاضي في حد ذاتھ مستقلا، ولن یتأتى ھذا إلا 

.ضمان استقلالھعن طریق تقریر ضمانات حقیقیة ھي ضروریة ولازمة ل

1 - BEN IYHIA Abderrahmane, La séparation des pouvoirs en droit constitutionnel marocain, Thèse de doctorat,
université Paris 2, 1994, p 209.
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السلطات في مواجھة مختلف مجموعةلقد مكن المؤسس الجزائري السلطة التنفیذیة

جب تفعیل وتكریس ك المؤسسات نجد القضاء، ولذلك یمؤسسات الدولة ومن بین تل

ما یؤدي إلى الحد من استقلال كل واحدة منھا عند الاستقلال لكل من السلطات الثلاث وھو

من الاستقلال خطرا ل القضاء، یعتبر ھذا النوعبھذا التوازن على حساب استقلاالإخلال 

، )المطلب الأول(جب تحدید معناه القاضي یاستقلالولتحدید مبدأ على السلطات الأخرى،

).المطلب الثاني(ضماناتھ القاضي الجزائري واستقلالوالبحث في مدى 

المطلب الأول

زائرياستقلال القاضي الإداري الج

یذھب أغلب أساتذة القانون إلى تحدید معنى استقلال القضاء في مفھومین 

یعني ،فأما الشخصي.أولھما المفھوم الشخصي، والثاني المفھوم الموضوعي)1(متلازمین،

ة سلطة من السلطات الحاكمة، ولا توفیر الاستقلال للقضاة كأشخاص وعدم وضعھم تحت أی

سلطان القانون فقط، ولكي یتحقق ذلك حرصت مختلف الدساتیر على یكون خضوعھم إلا ل

إحاطة القضاء ببعض الضمانات التي من شأنھا تحقیق الھدف، ومنھا ما ورد في الدستور 

منھ، وعلیھ یجب توفیر قدر من الضمانات 138وخاصة المادة 1996الجزائري لسنة 

جاه السلطة التنفیذیة، كجعل اختیار تُ یكفل استقلالھم على وجھ الخصوص الوظیفیة لھم بما

السلطة القضائیة، وتوفیر الحمایة القضائیة لھم لتجنیبھم التھم يیدأالقضاة للوظیفة ب

ر من السلطة والافتراءات التي تحصل من السلطة التنفیذیة، وعدم جواز عزلھم بقرا

یترك الأمر وتھا،على القضاة لتنفیذ رغباھا فرصة للتدخل والضغطالتنفیذیة لعدم إعطائ

.للسلطة القضائیة

یقصد بالمفھوم الموضوعي استقلال سلطة القضاء عن السلطتین التشریعیة 

جھة بإعطاء أوامر أو تعلیمات أو اقتراحات للسلطة القضائیة  ةوالتنفیذیة، وعدم السماح لأی

ء وھو الفصل في تتعلق بتنظیم السلطة، كما یعني عدم المساس بالاختصاص الأصلي للقضا

في الفصل لجھات أخرى كالمحاكم الاستثنائیة، أو أعطاء الاختصاصالمنازعات، بتحویل 

وظیفة ولما كانت تالقضاء سلطة ولیسالإدارات التنفیذیة، وباعتبارصلاحیات القضاء إلى

السلطة واحدة في الدولة أي انتفاء فكرة تعدد السلطات، في ظل ھذا المفھوم للقضاء أخذت

1
.27، ص 1999، استقلال القضاء، الطبعة الثانیة، المركز العربي للمطبوعات، بیروت، فاروق الكیلاني-
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شؤون القضاة تدار من وزیر العدل بحكم رئاستھ للمجلس الأعلى للقضاء، ووزیر العدل

ل یمثل تلك السلطة وینفذ سیاستھا، وھي في الغالب تنطوي جزء من السلطة التنفیذیة یظ

.على خرق للقانون في الكثیر من الأحیان وتتقاطع مع حقوق المواطنین وحریاتھم

القضاء في الجزائر التمییز بین مرحلتین أساسیتین، لاستقلاة یفرض تحدید طبیع

التعدیل لكن الشيء البارز ھو بعد، وما بعده،1989ما قبل تعدیل دستور سنة مرحلة 

مبدأ أكد علىوة لنظام ازدواجیة القضاء،وضع اللبنة الأساسیھنلأ ،1996الدستوري لسنة 

ن، وأرسى دعائم نظام ازدواجیة القضاء في ممارستھا في إطار القانوواستقلال القضاء

المبادئ التي أقرھا المؤسس الدستوري من خلال استقلال السلطة القضائیة وممارسة 

یشكل ضمانة أساسیة لأداء الوظیفة الاستقلالإن ھذا .القاضي مھامھ في إطار القانون

ثم نبحث مدى ، )الفرع الأول(القضائیة لذلك سوف نحدد معنى مبدأ استقلال القضاء 

).الفرع الثاني(في الجزائر الإداريالقاضياستقلال

:الفرع الأول

.ھوم مبدأ استقلال القاضي الإداريمف

یقـصد باستقلال القـاضي ألا یخضع أثنـاء ممارسة مھامھ القضـائیة لأیة جھة أو 

إلى أصحابھ، ولا سلطة أخرى، وإنما یكون عملھ خالصا في تحقیق العدل وإیصال الحق

إن القضاء تتولاه المحاكم ولا یجوز لأیة ھیئة أن تنزع دعوى من )1(.یخضع إلا للقانون

الدعاوى من قاضیھا المختص بھا ولا أن تعدل حكما أصدره القضاء، كما أن المحاكم تقوم 

جب بعملھا مستقلة عن سائر الھیئات الأخرى، ولا یجوز لأیة جھة في الدولة أن تملي ما ی

كما أن استقلال القاضي وحیاده شرط ضروري لكي یحق لكل )2(.عملھ إلى المحكمة

ر استقلال ولا عدل بدون شخص اللجوء إلى القضاء، وحقھ في محاكمة عادلة فلا قضاء بغی

یرتبط استقلال القضاء في نشأتھ بمبدأ الفصل بین السلطات الذي لم یعرف في وقضاء،

1
.171، ص 1984، النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندریة، وجدي راغب-

2
.36، ص 1948رافعات المدنیة والتجاریة، مطبعة فتح الله إلیاس، القاھرة، ، الممحمد حامد فھمي-
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ھ كل الصلاحیات ینت السلطة حقا شخصیا للحاكم تتجمع في یدفكا )1(.التشریعات القدیمة

)3(.ولذلك لم تكن سلطة قضائیة تتمتع بأي استقلال)2(والاختصاصات بجمیع امتیازاتھا،

 لقضاءاستقلال اتكرس في الإعلان العالمي لحقوق وأصبح ھذا المبدأ عالمیا

في المبادئ الأساسیة بشأن استقلال ، و1983الصادر عن مؤتمر مونتریال في كندا سنة 

ع الدولي بشأن استقلال ، التي تعتبر المرج1985القضاء الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 

تكفل الدولة استقلال السلطة القضائیة "ى أنھنصت في البند الأول منھا علوالقضاء

ة وغیرھا وینص علیھ دستور الدولة أو قوانینھا ومن واجب جمیع المؤسسات الحكومی

ا فأصبح مبدأ استقلال القضاء مبدأ دولی)4(،"من احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائیة 

یشكل التزاما دولیا لجمیع الدول، كما یعني المفھوم الشخصي عدم مسؤولیة القاضي  اممھ

أ تأدیبیا أو مدنیا عن الأخطاء التي تصدر منھ أثناء تأدیة مھامھ، إلا إذا وصلت لحد الخط

الجسیم أو الغش وذلك لتتوفر لھ حریة الاجتھاد في إصدار الأحكام وإبداء الآراء ولمنع 

السلطة التنفیذیة، يالدعاوى الكیدیة ضد القاضي بالإضافة إلى عدم جعل ترقیة القاضي بید

السلطة القضائیة، من أجل توفیر الحصانة من التأثیر على حیاده، كما أن ذلك يوإنما بید

.حیاد السیاسي للقاضي من أجل إبعاد أي تأثیر لمصالح حزبیة أو فئویة أو سواھاسیوفر ال

والقاضي الإداري بصفة خاصة، یكونیتجسد استقلال السلطة القضائیة بصفة عامة 

من الفقھاء وأساتذة القانون ومنھم بتقریر مبدأ الفصل بین السلطات الذي نادى بھ مجموعة 

أكد على استقلال كل سلطة عن و،1748بھ روح القوانین في سنة في كتا مونتسكیوالفقیھ  

لكن ھذا المبدأ)5(السلطات الأخرى في الدولة وذلك بأداء مھامھا التي أسندھا لھا الدستور،

نھ یؤدي إلى نتائج عكسیة، وبالتالي یؤدي إلى منع السلطة لأ عدم أخذه على إطلاقھیجب

تصبح الإدارة تتصرف بدون قید و)6(ة إلى أعمال الإدارة،القضائیة من التعرض بالمراقب

1
، مجلة البحوث القانونیة حقوق الإنسان في القانون المصرياستقلال القضاء حق من، أحمد فھمي سرور-

ون المصري، ، عدد خاص، دراسات في حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة والقان1980سون والاقتصادیة، السنة الخم
.112، ص 1983دار النھضة للطباعة، القاھرة، 

2
.183، مرجع سابق، ص وجدي راغب-

3
.16، استقلال القضاء، مرجع سابق، ص فاروق الكیلاني-

4
، استقلال القضاء من وجھة النظر الدولیة والعربیة والإسلامیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، محمد أنور شحاتة-

.10، ص 1987
5 - BOLLET- Pompignan A, La notion de séparation des pouvoirs dans la préparation de la constitution de 1958,
L.G.D.J Paris, 1993, P 17

6
، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة السعید سلیماني-

.64، ص 2004تیزي وزو، –مولود معمري



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

276

ولا ضابط، وھذا ما یفتح المجال للاستبداد والتعسف على حقوق الأفراد دون أن تكون 

تصبح الخصم والحكم في الوقت وة سوى التظلم إلیھا،لھم وسیلة لمواجھة تلك الإدار

)1(.نفسھ

ي الإداري تكمن في رقابة مشروعیة أعمال یظھر لنا من ھنا أن مھمة القاض

وتصرفات السلطة العامة بكل ما لھا من امتیازات، إلا أن ھذه الرقابة من جھة لا تكون ذات 

فعالیة إلا بفضل وجود قضاء مستقل في مواجھة السلطات الأخرى وخاصة السلطة 

خاصة الإداریین والتنفیذیة، ولا یمكن تصور وجود ھذه الامتیازات إلا باستقلال القضاة

یستمد ھذا الاستقلال من استقلال السلطة القضائیة من جھة ومجلس الدولة في حد ذاتھ،

أخرى، وبالتالي فاستقلال القاضي الإداري لا یمكن أن یتحقق إلا باستقلال الھیئة التي ینتمي 

.إلیھا ھؤلاء القضاة

طورتھا، فعمد إلى إنشاء قضاء تفطن المشرع الفرنسي إلى ھذه الوضعیة وأدرك خ

خاص إلى جانب القضاء العادي یتمثل في إنشاء مجلس الدولة، الذي تطور حتى أصبح 

م دساتیر العالم تكرس ورغم أن معظ.لمنازعات الإداریةھیئة إداریة ذات ولایة عامة في ا

بطبیعة نظام مبدأ استقلال السلطة القضائیة، إلا أنھ في الواقع یبقى تجسید المبدأ مرھونا

بدأ استقلال تجسید الأنظمة الدكتاتوریة لمالدولة وكذا الظروف الداخلیة لھا، رغمالحكم في 

تكون مصالح السلطة السیاسیة فوق كل القضاء إلا أنھ شعار لا أساس لھ في الواقع، إذ

)2(.اعتبار ولیس القضاء سوى وسیلة لخدمة تلك السلطة تستعملھا لتحقیق أغراضھا الضیقة

تأخذ بعض الدول الدیمقراطیة التي تقوم على مبدأ المشروعیة وسیادة القانون، 

بتكریس مبدأ استقلال السلطة القضائیة في دساتیرھا باعتباره القانون الأسمى لدیھا، إلا أن 

یة القضاة أثناء إلا بقدر الضمانات المقررة لحماوكاملا اذلك الاستقلال لن یكون حقیقی

نص على استقلال 1958دستورھا لسنة ا مثلا، نجدإذا أخذنا فرنسارسة مھامھم، ومم

القضاء، وھذا ما تحقق فعلا على أرض الواقع رغم أن القضاء أعتبر ھیئة قضائیة قائمة 

بذاتھا، وعلى عكس الدساتیر السابقة التي نصت صراحة على أن القضاء سلطة قائمة بذاتھا 

في مادتھ 1791ى، وھذا ما أكده الدستور الفرنسي لسنة مستقلة عن السلطات الأخر

1
.65مرجع سابق، ص ، السعید سلیماني-

2 - YONABA S, Indépendance de la justice : Quelle est la réalité , Revue Africaine des Droit de l’ Homme,
France, 1999, P 405.
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وھذا یعني أن العبرة )1(منھ،81في المادة 1848، وكذلك دستور سنة )05(الخامسة 

بالتسمیة التي تطلق على مرفق القضاء سلطة أم ھیئة، وإنما العبرة بتجسید ذلك تلیس

ثناء ممارستھم لمھامھم مثلما الاستقلال من خلال مبادئ راسخة تضمن استقلال القضاة أ

)2(.أكده قانونا ورسخھ واقعیا النظام الفرنسي

استقلال القضاء في مواجھة السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، ومن ثم یمنع على یكون

السلطة التشریعیة أن تتجاوز حدود سلطتھا المخولة لھا قانونا، فلا تقوم بعمل یكون فیھ 

الأصیل للسلطة القضائیة، كأن تصدر قانونا یعدل أو یلغي حكما الاختصاصاعتداء على 

تصدر قانونا یكون غرضھ أو)3(أصدره القضاء في قضیة معینة أو یوقف تنفیذ ھذا الحكم،

اعتداءات السلطة أنرغم.تحدید وجھ الفصل في قضیة معینة معروضة على القضاء

لنسبة لكن الأمر على خلاف ذلك، بابعد،التشریعیة على السلطة القضائیة المستقلة مست

أعمال السلطة القضائیة وذلك لقیامھا بسلطة تعیین القضاة لتدخل السلطة التنفیذیة في

القضاء في مواجھة السلطة استقلالوھذا ما یجعل تقریر .وعزلھم وإحالتھم على المعاش

)4(.روریا لابد منھالتنفیذیة، والبحث عن الضمانات التي تكفل ھذا الاستقلال أمرا ض

لم تقف الحضارة ف ،استقلال القضاء في المواثیق الدولیة والدساتیر الحدیثةأما

الدول إلى إصدار الإعلانات فكار وإنما تطور الأمر إلى سعي عدیدالإنسانیة عند إعلان الأ

قلال القضاء بمبدأ استوالمواثیق بالإضافة إلى الاتفاقات الدولیة التي تتضمنوالمبادئ

كدعامة أساسیة لنشر العدالة وحمایة حقوق الإنسان، فھذه دیباجة میثاق الأمم المتحدة تؤكد 

تصمیم شعوب العالم على بیان الأحوال التي یمكن في ظلھا تحقیق العدالة ومنھا الحق في 

نظام قضائي نزیھ ومستقل، وكذلك النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الذي نص على 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 08تكوین ھیئة المحكمة من قضاة مستقلین، وفي المادة 

التي تقرر حق كل إنسان في اللجوء إلى المحاكم الوطنیة المختصة لإنصافھ الفعلي من أیة 

تنظر قضیتھلمساواة مع الآخرین وعلى قدم انتھك الحقوق الأساسیة التي یمنح إیاھاأعمال ت

في  تص، فنلمدنیة والسیاسیةللحقوق امستقلة ومحایدة، أما الاتفاقیة الدولیةة في محكم

اجتمعت لجنة من الخبراء مبدأ حیاد القاضي واستقلالھ، أین على ةالرابعة عشر امادتھ

1
.04، ص 2002باعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، السلطة القضائیة في الجزائر، دار الأمل للطبوبشیر محند أمقران-

2
- BENOIT Francis-Paul, Le droit administratif français, Dalloz, Paris, 1986, p 301.

3
، المرافعات المدنیة والتجاریة والنظام القضائي في مصر، منشأة المعارف، الإسكندریة،      عبد الحمید أبو ھیف-

.105ص 
4

.18، مرجع سابق، ص ...، استقلال القضاء من وجھة النظر الدولیة والعربیة والإسلامیة شحاتة محمد نور-
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الإعلان نتج عنھ القضاء، مااستقلالوع مبادئ حول لوضع مشر1981بإیطالیا عام 

)1(.1983في كندا سنة مونتریالر عن مؤتمرالصادالعالمي لاستقلال القضاء

الصادرة "المبادئ الأساسیة بشأن القضاء"لكن أھم تلك المواثیق والإعلانات 

ع الدولي بشأن استقلال القضاء إذ، تعتبر المیثاق أو المرج1985عن الأمم المتحدة سنة 

ل السلطة القضائیة وینص علیھتكفل الدولة استقلا":نصت في البند الأول منھا على أنھ

دستور البلد أو قوانینھ ومن واجب جمیع المؤسسات الحكومیة وغیرھا من المؤسسات 

، فأصبح مبدأ دولیا یشكل التزاما على الدول "احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائیة

ل الاشتراكیة كافة، فأغلب دساتیر العالم باتت تعلن مبدأ استقلال القضاء عدا دساتیر الدو

28من دستور 138وفي ھذا یصب نص المادة .التي لا تعترف بالقضاء كوسیلة مستقلة

في ترسیخ المشرع لمبدأ استقلال القضاء ولو من الناحیة النظریة، ففي المادة 1996نوفمبر 

لحقوق الإنسان  ةالدولیمن الاتفاقیة14قوق الإنسان، والمادة من الإعلان العالمي لح10

كدت بأن الضمان المؤسسي الأول للمحاكمة العادلة ألا تصدر الأحكام عن مؤسسات أ

)2(.سیاسیة، بل بواسطة محاكم مختصة مستقلة محایدة مشكلة بحكم القانون

:الفرع الثاني

.القاضي الإداري الجزائرياستقلالمدى

ا وفقاضيي استقلال القزائري إلى البحث فاضي الجیدفعنا الحدیث عن استقلال الق

، واستقلال القاضي في مواجھة الأطراف من جھة لقانون الأساسي للقضاءلدستور وال

ھا القاضي واستقلال القاضي في الدستور والقانون الأساسي للقضاء استمد من.أخرى

ینتميالفئة التي ي النظام الجزائري ینتمون إلىأن القضاة الإداریین فكما یظھر.استقلالھ

لقانون الأساسي للقضاء أي للقانون العضوي رقم ویخضعون لإلیھا القضاة العادیون،

وبالتالي فھم سالف الذكر، وذلك باستثناء مستشاري الدولة في مھمة غیر عادیة 04/11

الحقوق والضمانات ویخضعون للالتزامات نفسھا الساریة على قضاة القضاء یتمتعون ب

ص من ضمانة استقلال القاضي الإداري عن السلطة التنفیذیة العادي، وھذا في رأینا إنقا

1
.110، مرجع سابق، ص ...، استقلال القضاء محمد نور شحاتة-

2
.74، ص 1998منظمة العفو الدولیة، دلیل المحاكمات العادلة، مطبوعات منظمة العفو الدولیة، سنة -
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لقانون الذي یحكم القضاة العادیین بل إن القاضي دماج وخضوع القاضي الإداري لوذلك بإ

.العادي في النظام الجزائري ھو نفسھ القاضي الإداري في القضاء الإداري

ھذا الانتماء لا ن لأ ورة،ا بالضرلكن ما جاء في عرض الأسباب ھذه لیس صحیح

الاستقلال، بل كان من الأجدر أن یحظى القاضي الإداري بنظام خاص بھ یضمن أو ینفي

ى استقلال القاضي سلطة عل ةعلى غرار ما ھو في النظام الفرنسي وذلك حتى لا تستحوذ أی

ء لا كما أن خضوع القضاة الإداریین للقانون الأساسي للقضا.ن السببالإداري مھما یك

، ولا یستجیب لمقتضیات القضاء الإداري )أولا(الاستقلالیسایر مبدأ التخصص وینفي ھذا 

الاستقلال الذي من المفترض أن ما ینقصوإنما یدعم فكرة النظام القضائي الموحد وھذا

).ثانیا(یتمتع بھ القاضي الإداري 

  .للقضاء القانون الأساسيستور وفي الداستقلال القاضي الإداري:أولا-

استقلالالقاضي بموجب الدستور، ثم استقلالنخصص ھذه النقطة في البحث في 

.القضاء المكفول بموجب القانون الأساسي للقضاء

.استقلال القاضي الإداري في الدستور-1-

لاستقلا، وھكذا كانت مظاھر القضاءاستقلالي لمبدأ ساسیعد الدستور المرجع الأ

.1996 سنة إلى1963 سنة القضاء موجودة في مختلف الدساتیر التي عرفتھا الجزائر من

وذلك في الباب ، العدالةوصف القضاء بصفة أو مصطلح 1963سبتمبر 10فدستور 

ممارستھالقاضي لا یخضع في":منھ على أنھ62أقرت المادة والخاص بالقضاء،

ا تـقید بطریقـة غـیر وھذه المادة نجدھ".الاشتراكیةلوظیفتھ إلا للقانون، ومصالح الثورة

، بل لمصالح الثورة فقطللقانونـاضي، إذ أن القاضي لا یخضـعحـریة القمبـاشرة

خلال الأحكام التي ھذه الثورة منالاشتراكیة، وبالتالي القاضي یخدم توجھات ومصالح

، كما أكدلوظیفة القضائیةافقد أورد مصطلح ،1976وفمبر ن 22أما دستور .یصدرھا

:على أنھ1976نوفمبر 22من دستور 172نصت المادة والجھاز القضائياستقلالعلى 

في فقرتھا الثانیة نصت على أن 173كما أن المادة ".لا یخضع القاضي إلا للقانون"

القاضي محمي من كل أشكال ":ي من كل أشكال الضغوط وذلك بنصھاالقاضي محم

بالإضافة إلى أن )1(،"نزاھتھاحترامالمناورات التي تضر بأداء مھمتھ أو تمس الضغوط و

القاضي غیر مسئول أمام السلطة التنفیذیة، أو التشریعیة وإنما ھو مسئول أمام المجلس 

1
.184إلى 164أنظر المواد من 1976نوفمبر 22صیل حول الوظیفة القضائیة في ظل دستور لمزید من التف-
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یقتصر دوره على الإقرار والمصادقة على القرارات التي تصدر عن الأعلى للقضاء و

.رئیس المجلس الأعلى للقضاء

نظام اتجاھا آخر فیما یخص النظام السیاسي، وتبنى 1989فبرایر 28أخذ دستور

تبینت لنظام اللیبرالي الحر، وبھذا التعددیة الحزبیة والتخلي عن النظام الاشتراكي وتبني ا

تم تكریس مبدأ الفصل بین السلطات د الذي تبنتھ الجزائر آنذاك، وملامح النظام الجدی

كما توسعت الإصلاحات إلى تبني نظام الازدواجیة القضائیة، "سلطة"وأصبح القضاء

وبھذا تبنى المشرع الجزائري مبدأ الفصل بین السلطات فتوزعت السلطات الثلاث 

.التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة

لى التوجھات السیاسیة للبلاد السلطة القضائیة بناء ع1996نوفمبر 28نظم دستور 

"منھ على أنھ138نصت المادة و ، كما جسد ھذا الدستور "السلطة القضائیة مستقلة:

)1(.حمایة القاضي من كل أشكال الضغوط التي تحول دون ممارسة مھامھ على أكمل وجھ

أصبح لا یخضع إلا ح وأھداف الثورة الاشتراكیة، وكما تم تحریر القاضي من حمایة مصال

استقلال السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة لأن تخصص والاستقلال ھو )2(.للقانون

القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإداریة لا یعني التبعیة للسلطة التنفیذیة، على 

اعتبارھا طرفا في المنازعة الإداریة، لأن التسلیم بھذه التبعیة یعني أن قرارات القضاء 

وصایتھا ونفوذھا على في شيء، طالما مارستالإداري لن تكون ملزمة للسلطة التنفیذیة

28من دستور 138القاضي الإداري، كما یستمد ھذا الاستقلال وجوده القانوني من المادة 

التي كانت السبب في إنشاء مجلس الدولة تحت 152، ومن نص المادة 1996نوفمبر 

.عنوان السلطة القضائیة موضوع الفصل الثالث من الدستور

ھذا المجلس أصبحت )3(لا یكون القاضي مسؤولا إلا أمام المجلس الأعلى للقضاء،

لھ صلاحیات أكثر مثل سلطة التعیین والنقل، وغیرھا من الصلاحیات الأخرى، كما أكد ھذا 

ینءأي الفصل بین القضا.یة القضائیةالذي تبنى نظام الازدواج1996دستور الاستقلال

1
".لا یخضع القاضي إلا للقانون"على أنھ 1996نوفمبر 28من دستور 147تنص المادة -

2
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات"على أنھ 1996نوفمبر 28من دستور 148تنص المادة -

".والمناورات التي قد تضر بأداء مھمتھ، أو تمس نزاھة حكمھ 
3

القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة "على أنھ 1996نوفمبر 28من دستور 149تنص المادة -

".قیامھ بمھمتھ، حسب الأشكال المنصوص علیھا في القانون 



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

281

بذلك المشرع الجزائري نھج نظیره الفرنسي بإخضاع النزاع العادي منتھجا الإداري و

.الإداري لقاضي إداري، وھذا لحمایة حقوق وحریات المتقاضین

أثناء عرض وزیر العدل حافظ الأختام مجموعة الأسباب بخصوص تقدیم مشروع 

إن مجلس ":ء، جاء في كلمتھالقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة أمام مجلس الوزرا

الدولة وضع تحت وصایة السلطة القضائیة، خلافا للنظام الذي تبنتھ بعض الدول والذي 

یلحق مجلس الدولة بالسلطة التنفیذیة، وھكذا فإن ھذا الاختیار یشكل مرحة إیجابیة 

دور حمایة لتكریس مبدأ الفصل بین السلطات ومن ثم توطید السلطة القضائیة في

الدافع الأساسي لإلحاق مجلس الدولة بالسلطة فوعلى ما یبدو )1(،"المجتمع والحریات

مع فكرة النظام سلطات، وإن كان ھذا المبدأ یتفقالقضائیة یعود إلى مبدأ الفصل بین ال

الموحد خاصة النظام البریطاني الذي یرتكز في فكرة القانون المشترك، ومبدأ المساواة أمام 

الھدف و.ضائیةمع نظام الازدواجیة القوالمواطن، لا یتفقبین الإدارة القانون دون تمییز

من الاعتماد على نظام ازدواجیة القضاء ووجود مرفق عام ھو الإدارة لھ أھداف غیر 

ھو القانون الإداري ویتمتع بامتیازات غیر مألوفة،اف الأفراد، ینظمھ قانون غیر عادأھد

وما یفھم من الواقع أنھ بموجب المادة )2(.القاضي والقانونتجعلھ مختلفا عن الفرد في

تم إخراج الغرفة الإداریة السابقة الموجودة على 98/01الثانیة من القانون العضوي رقم 

مستوى المحكمة العلیا ووضعھا في صورة مجلس الدولة دون وجود تغییر آخر جذري في 

.الواقع

  .اءضفي ظل القانون الأساسي للقاستقلال القاضي الإداري-2-

من خلال الواجبات الملقاة على عاتق الاستقلالیمكن إبراز حجم ودرجة ھذا 

من لالاستقلاكما یتجلى ھذا )3(القاضي والمنصوص علیھا في القانون الأساسي للقضاء،

یمنع على كل قاضي، مھما ":نص على أنھا المشرع للقاضي، إذ خلال الحمایة التي أقرھ

ني، أن یملك في مؤسسة، بنفسھ أو بواسطة الغیر تحت أیة تسمیة یكن وضعھ القانو

1
.196، مرجع سابق، ص ...ام الجزائري ، تكوین القاضي ودوره في النظدیدان مولود-

2
تنظیم واختصاص القضاء الإداري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات –، قانون المنازعات الإداریة خلوفي رشید-

.59و 58، ص 2005الجامعیة، الجزائر، 
3

خاصة الفصل الأول الخاص الواردة تحت باب واجبات وحقوق القاضي و25إلى المادة 07أنظر المواد من المادة -

.یتضمن القانون الأساسي للقضاء04/11بواجبات القاضي، من قانون عضوي رقم 
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مصالح یمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبیعیة لمھامھ، أو تمس باستقلالیة القضاء 

)1(".بصفة عامة

جاء في عرض أسباب مشروع القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة أن أعضاءه 

إذ 98/01ن العضوي رقم من القانو20ة أكدتھا المادة ینتمون إلى سلك القضاة وھي صف

، كما أن فكرة استقلال "......یتشكل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرھم ":جاء فیھا

القاضي الإداري عن السلطة التنفیذیة أخذت لتبریر إدماج وخضوع القاضي الإداري 

ن خضوع القضاة لأ خر في شيءموقف لا یقدم ولا یؤللقانون الأساسي للقضاء، وھذا ال

الإداریین بما فیھم أعضاء مجلس الدولة للقانون الأساسي للقضاء وانتماءھم أو تعیینھم 

وأعضاء مجلس الدولة ینتمون )2(.للسلطة القضائیة لا یضمن بالضرورة ھذا الاستقلال

یتمتعون ادیة، وبالتالي فھمللقانون الأساسي للقضاء ما عدا المستشارین في مھمة غیر ع

اء مجلس الدولة الفرنسي فقضاتھالحقوق والواجبات للقضاة العادیین، وھذا عكس أعضب

موظفون خاضعون لقانون الوظیف العمومي أصلا مع وجود قانون أساسي یسري علیھم 

، ولعل أھم ملامح ...كما ھو الشأن بالنسبة لبعض الموظفین الآخرین مثل الدبلوماسیین

مقارنة بوضع القضاة في خضوعھم لنظام تأدیبي أقل ضمانات نظامھم الخاص، تتمثل

.قابلیتھم للنقل، كما أن إجراءات تأدیبھم أقل حمایة أیضاعموما وفي

.ستقلال القاضي الإداري في مواجھة الأطرافا:ثانیا-

یقصد بالأطراف ھنا الإدارة والشخص الخاص، ولھذا یجب علینا البحث في مدى 

.القاضي في مواجھة الشخص الخاصاستقلالالقاضي في مواجھة الإدارة، ثم استقلال

.ستقلال القاضي في مواجھة الإدارةا-1-

، أن القاضي 1872أكد الدستور الفرنسي ومعھ العدید من القوانین منھا قانون 

الفصل بین الإداري مستقل عن الإدارة الممثلة في السلطة التنفیذیة وذلك تكریسا لمبدأ

تنفیذیة، إلا أن أھم عمل یمس السلطة القضائیة عن السلطة الاستقلالالسلطات، لكن رغم 

یة تشرف على عملیة التعیین، الإدارة الممثلة في السلطة التنفیذھذا الاستقلال یتمثل في كون

القانون الأساسي للقضاء المتضمن04/11من القانون العضوي رقم 03نصت المادة و

1
.یتضمن القانون الأساسي للقضاء04/11من قانون عضوي رقم 18المادة -

2
.190، مرجع سابق، ص ...، تكوین القاضي ودوره في النظام الجزائري دیدان مولود-
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یعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل وبعد ":أنھ على

".مداولة المجلس الأعلى للقضاء

لا یصدر ھذا المرسوم إلا بعد القیام بالتحقیقات الإداریة بخصوص ماضي 

، وعلاقات القاضي، ویجب أن تكون ھذه التحقیقات إیجابیة حتى یتم إصدار مرسوم التعیین

 اأن نص المادة الثالثة جاء موضحا لكیفیة تعیین القضاة، وكأن ھناك فرقإلىوتجدر الإشارة

الطلبة القضاة ھم الذین والنوع واحد والتعیین واحد،بین الطلبة القضاة والقضاة لأن 

وبھذا فالمساس باستقلال القاضي )1(.یصبحون بعد ذلك قضاة بعد تعیینھم في سلك القضاء

من خلال منح صلاحیة تعیین القضاة للسلطة لقانون الجزائري واضحي االإداري ف

.التنفیذیة

.لإداري في مواجھة الأشخاص العادییني ااستقلال القاض-2-

جب على القاضي أن یتحلى بمجموعة من الصفات التي تعد ضروریة لممارسة ی

حقوقھم ومصالحھم، فلا  مھامھ، فبغیر ھذه الصفات لا یأتمنھ الأشخاص الخاصة على

من خلال الدستور الفرنسي وقوانین الاستقلالیحوز على ثقتھم واحترامھم، فقد تقرر ھذا 

في نص 1996الجمھوریة الفرنسیة، كما أن المشرع الجزائري أقره من خلال دستور سنة 

وجب واستقلال السلطة القضائیة ی".القاضي لا یخضع إلا للقانون":بنصھا147المادة 

على أعضاء السلطة التنفیذیة، الامتناع عن التدخل في الخصومات والمسائل المعروضة 

ین، كما یسري ھذا الحظر مھما تكن على القضاء بتوجیھھ نحو الفصل فیھا على نحو مع

یمكن أن یتخذ صورة مباشرة كأمر أو توجیھ طلب أو رجاء، أو صورة التدخل أو وسیلتھ، و

تقریر استقلال القضاة )2(یتم في شكل توجیھات أو تعلیمات عامة،صورة غیر مباشرة كأن 

تقریر ضمانات حقیقیة كفیلة بحمایة القاضي ویق استقلالھم في الواقع، ولابدلا یكفي لتحق

.من السلطة الإداریة

.عن السلطات الأخرىاستقلال القضاء الإداري: ثالثا -

بھ ریر مبدأ الفصل بین السلطات الذي نادىالسلطة القضائیة بتقاستقلالیتجسد 

الذي یھدف إلى ،روح القوانینمن خلال كتابھ مونتسكیوالفقیھ العدید من الفقھاء، ومنھم

1
، إستقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري والممارسات، منشورات عبیدةعبد الحفیظ بن-

.145بغدادي، الجزائر، ص 
2

، الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة دار النشر للجامعات المصریة، القاھرة،      عبد المنعم أحمد الشرقاوي-

.92ص 
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)1(استقلال كل سلطة عن السلطات الأخرى في الدولة بأداء مھامھا التي أناطھا بھا الدستور،

طات في وضع حد لطغیان واستبداد یكمن الھدف المبتغى من تقریر مبدأ الفصل بین السلو

ضمانة لحمایة حقوق ح سلطاتھم الاستبدادیة، والحكام، فھذا المبدأ یشكل وسیلة لتقیید وكب

.الأفراد وحریاتھم

على  1980جویلیة 22لصادر في لقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي في قراره ا

للقضاء، أو أن تحل محلھ في الفصل لا یحق للمشرع ولا للحكومة أن توجھ أوامر":أنھ

بالمبدأ على إطلاقھ لكن لا یمكن الأخذ )2(،"في المنازعات التي تدخل في اختصاصاتھا

مع وظیفة الدولة الحدیثة، بل لا بد أن یكون ھناك تعاون بین كل السلطات في لأنھ لا یتفق

لى عرقلة أو تدخل في حدود الدستور وذلك تحقیقا للمصالح العامة، وھذا دون أن یؤدي إ

كما أن التجربة الفرنسیة أكدت أن الفصل بین السلطات یؤدي إلى نتائج .اختصاص أیة منھا

الوصول إلى المفھوم الخاطئ لمبدأ یتھا حقوق الأفراد وحریاتھم، ووخیمة تذھب ضح

الفصل بین السلطات الذي تبناه رجال الثورة الفرنسیة، والذي ترتب عنھ منع القضاء من 

.التعرض إلى تصرفات وأعمال الإدارة

القضاء سلطة بل اعتبره ھیئة قضائیة 1958لم یعتبر دستور الفرنسي لسنة 

autorité وھذا على عكس الدساتیر السابقة التي نصت صراحة على أن القضاء سلطة ،

دستور سنة من 05قائمة بذاتھا مستقلة عن السلطات الأخرى، وھذا ما نصت علیھ المادة 

عدم وصف القضاء بالسلطة ولكن رغم )3(.1884من دستور سنة 81والمادة 1791

بالھیئة إلا أن الواقع یعكس مدى تكریس العدید من المبادئ القضائیة التي تكفل ووصفھ

ما یضفي طابع الاستقلال للقاضي ماستقلال القضاء، وخاصة مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل 

.ي في الواقع ویجعلھ سلطة قائمة بذاتھا رغم عدم وجود النصالإداري الفرنس

.1989مرحلة قبل تعدیل دستور سنة -1-

حداث القطیعة مع النظام الذي لإ ذ استرجاعھا لسیادتھا الوطنیةعملت الجزائر من

لات من اورثتھ عن الاستعمار الفرنسي، وذلك عن طریق إدخال تعدیلات في شتى المج

1 - BOLLET – PONSIGNON Aude, La notion de séparation des pouvoirs dans la préparation de la constitution de
1958, L.G.D.J, Paris, 1993, P 17.
2 - Voir décision du Conseil Constitutionnel du 22/07/1980, DOMBRE – BILLE Stéphane, " La justice judiciaire
dans la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel depuis 1958 ", R.D.P, Mars – Avril 1986, P
371.

3
.وما بعدھا04، مرجع سابق، ص ...، السلطة القضائیة في الجزائر بوبشیر محند أمقران-
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عرفتھ الجزائر المستقلة بعد إقراره من المجلس از القضاء، ومقتضى أول دستورھبینھا ج

، وصادق علیھ الشعب عن طریق الاستفتاء في 1963أوت 28الوطني التأسیسي بتاریخ 

، أین  تأكد أن 1963سبتمبر 10وصدوره في الجریدة الرسمیة في 1963سبتمبر 08

لھ لطة واعتبر الجھاز التنفیذي الجھاز الوحید الذيالمشرع الجزائري تبنى مبدأ أحادیة الس

.رئیس الجمھوریةصفة السلطة دون سواه وأولھ

لقد كان النظام السیاسي الجزائري في تلك المرحلة قائما على مبدأ أحادیة السلطة 

منھ على 39نصت المادة و،في ظل الحزب الواحد مجسدا في شخص رئس الجمھوریة

، أما "ع السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس الجمھوریةتود":أنھ

جاء في دیباجة ھذا الدستور اختیار ھذا و،كان مجرد وظیفة تابعة للسلطة التنفیذیةف ،القضاء

ر المؤسسات البرلماني أن یضمن استقرایمكن للنظام الرئاسي ولا النھج، وبرر ذلك بأنھ لا

النظام المؤسس على سیطرة الشعب والحزب الواحد ھو الذي یمكنھ والسیاسیة للدولة، 

تحقیقھ بكل فعالیة، فحزب جبھة التحریر الوطني الذي یعتبر القوة الثوریة للأمة یسھر على 

)1(.ھذا الاستقرار، وسیكون أحسن ضمان لتطابق سیاسة الأمة مع متطلبات الشعب

)2(تحقیق وحمایة المصالح الاشتراكیة،یعمل الجھاز القضائي من أجل ضمان

)3(.أو الإیدیولوجیة الاشتراكیةةعلى تطبیق الفكر یخضع إلا للقانون بل یسھر والقاضي لا

أو 1965جوان 19لكن بعد الأحداث التي عرفتھا الجزائر في تلك الفترة من خلال أحداث 

الدولة على أساس مفھوم التصحیح الثوري أو الانقلاب، تم تأسیس مفھوم جدید لتنظیم

)4(السلطة الثوریة الوحیدة، مجسدة في مجلس الثورة باعتباره صاحب السیادة في الدولة،

تأكدت النظریة التي ترفض كل فصل بین السلطات، وذلك من خلال أول قانون أساسي و

متخصصة للسلطة العدالة تشكل وظیفة":الذي أكد في عرض أسبابھ بأن)5(للقضاء،

".ریة الوحیدةالثو

1
، 64عدد ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،1963سبتمبر 10لمزید من التفصیل، أنظر دیباجة دستور -

.1963سبتمبر 10المؤرخة في 
2

.105، ص 2002، التجربة الدستوریة في الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، محفوظ لعشب-
3

.1963سبتمبر 10من دستور 62أنظر نص المادة -
4

10الموافق 1385ربیع الأول 11مؤرخ في65/182من أمر رقم 05، 04، 03مزید من التفصیل أنظر المواد ل -

.671، ص 1965جویلیة 11، مؤرخ في 59یتضمن تكوین الحكومة، جریدة رسمیة عدد 1965جویلیة 
5

.، مرجع سابق...یتضمن القانون الأساسي للقضاء 1969ماي 13مؤرخ في 69/27أمر رقم -



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

286

اء في ما یؤكد ما ج1976جویلیة 05كما نجد في المیثاق الوطني الصادر في 

رة الأولى جاء في الفقو،69/27ون الأساسي للقضاء رقم القانو1963سبتمبر 10دستور 

قیادة البلاد المجسدة في وحدة القیادة السیاسیة للحزب والدولة":من المیثاق الوطني أنھ

ادیة أكد بكل صراحة على تكریس مبدأ أح1976نوفمبر 22كما أن دستور )1(،"....

وظیفة، وتتمثل مھمة القاضي في السھر على بناء النظام أو النھج السلطة، وما القضاء إلا

والقضاء ما ھو إلا وظیفة من وظائف الدولة ولیس سلطة مستقلة )2(.الاشتراكي والدفاع عنھ

لنظام السیاسي الجزائري، الذي كانت تعتمده الجزائر في ذلك الوقت، بذاتھا مرتبط با

الذي یتطلب مساھمة ي تكریس مبدأ أحادیة السلطة وتكریس النظام الاشتراكيوالمتمثل ف

كل أجھزة الدولة من أجل حمایتھ قصد تحقیق رفاھیة المجتمع حسب الطرح الذي كان سائدا 

.في تلك الفترة

قاضي في ظل تلك الظروف كان یخرج عن المجال القانوني لیدخل الكما نجد

ضمن المجال السیاسي، وكان یساھم في الدفاع عن الفكر الإیدیولوجي الاشتراكي، وھذا ما 

أن تقویة العدالة بھدف ....":جاء فیھو1976ي لسنة اق الوطننستنتجھ من نصوص المیث

، فالقاضي "یشكل إحدى انشغالات الدولةاتحمایة مكاسب الثورة وحمایة الحقوق والحری

یكون جده یتأثر بالمیدان السیاسي، ونوشتراكي ھو سیاسي قبل كل شيء،في النظام الا

وعدم استقلال )3(.عارفا برغبات وبرامج الحكومة وعلیھ توجیھ عملھ وفقا لتلك الرغبات

مبدأ سیادة القانون، لا یضمن تجسیدیتھ للسلطة السیاسیةالقضاء في ھذه المرحلة وتبع

ھذه في مواجھة السلطات الإداریة بحكمعن حمایة حقوق الأفراد وحریاتھموبالتالي یعجز

السلطة لتجسید أفكارھا وقمع كل الآراء المناھضة يیدأوسیلة في العلاقة، وتبقى القضاء

)4(.للثورة الاشتراكیة

1
یتضمن نشر المیثاق الوطني، جریدة 1976ة جویلی05الموافق 1396رجب 07مؤرخ في76/57أنظر أمر رقم -

.1976جویلیة 30، مؤرخ في 61رسمیة عدد 
2

یساھم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكیة "على أنھ 1976نوفمبر 22من دستور 01فقرة 173نصت المادة -
".وحمایتھا

3
.108، مرجع سابق، ص...، التجربة الدستوریة في الجزائر محفوظ لعشب-

4 - BENDOUROU Omar, " La nouvelle constitution Algérienne du 28 février 1989 ", R.D.P, Septembre – Octobre
1989, P 1323.
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.1989دستور سنة الإداري بعدمركز القضاء-2-

نتیجة للظروف التي وصلت إلیھا الدولة 1989فیفري 23كان تعدیل دستور 

الجزائریة في مختلف المجالات، وخاصة السیاسیة منھا من خلال الفساد وتدھور الأوضاع 

الاجتماعیة والاقتصادیة في تلك الفترة وھذا راجع إلى الظروف التي عرفتھا البلاد منذ 

1988أكتوبر 05فجرت في أحداث عن ذلك من أوضاع تبدایة الثمانینات وما ترتب

د رئیس الجمھوریة على أن إذ أك.الأمور وتفادي الانفجارعجزت السلطة عن معالجةو

أسباب الأزمة تكمن في ضعف المؤسسات الاقتصادیة، السیاسیة والدستوریة في مواجھة 

وفي مثل ھذه .وضاعحداث تغییر جذري في الألأ ف التطورات، مما یستوجب العملمختل

، والذي أحدث تغییرا في أركان النظام القائم1989فیفري 23الظروف جاء دستور 

وأقر لحزبیة وتكریسھا في الواقع،ووضع حدا لمبدأ أحادیة السلطة بفتح الباب أمام التعددیة ا

حق المشاركة في السلطة، كما أحدث القطیعة مع الفكر الإیدیولوجي ھذا الدستور 

)1(.تراكي من خلال تبني نظام الاقتصاد الحرالاش

أول دستور كرس بصفة واضحة مبدأ الفصل بین 1989فیفري 23یعتبر دستور 

التنفیذیة والتشریعیة، لطة قائمة بذاتھا إلى جانب السلطتینالسلطات، وأكد على أن القضاء س

تعتبر الحامي و)2(ة القضائیة،وذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان السلط

تقع من طرف التي بما فیھا)3(الأساسي لحقوق الإفراد وحریاتھم من جمیع الاعتداءات،

وبھذا )4(.سلطة القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومیةالسلطات العامة، وأقر

ائمة بموجب ھذا الدستور من وظیفة في خدمة السلطة إلى سلطة قیكون القضاء تحول

بذاتھا ولو من الناحیة النظریة، كما أن ھذا التغییر یمثل أھم الآلیات لضمان ممارسة حقیقیة 

بالإیدیولوجیة والفكر  ابعد أن كان القاضي مرتبط)5(للحریات العامة المقررة قانونا للأفراد،

إلى الاشتراكي، أصبح لا یخضع إلا للقانون، ولكن دائما نجد في الواقع عكس ذلك بالنظر

.تھاكات والضغوط التي تقع على القضاةالممارسات الیومیة ومختلف الان

1
- TALEB Tahar, du monocephalisme de l’ exécutif dans le régime politique algérien, deuxième partie,

R.A.S.J.E.P, n° 04, 1990, P 705.
2

.1989فیفري 23من دستور 129أنظر نص المادة -
3

تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن "على أنھ 1989فیفري 23من دستور 130تنص المادة -
".للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقھم الأساسیة 

4
ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات "نھ على أ1989فیفري 23من دستور 134جاء في نص المادة -

".العمومیة 
5

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، "الحریات العامة والجماعیة في الدساتیر الجزائریة "، علي بن فلیسأنظر -

.59، ص 1998، لسنة 02الاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
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ممارستھا في وعلى مبدأ استقلال السلطة القضائیة1996نوفمبر 28أكد دستور 

إطار القانون، كما جاء بتغییر في السلطة القضائیة نفسھا، وذلك بھجرة نظام القضاء الموحد 

منھ، والتي أكدت على إنشاء مجلس دولة 152لقضاء بموجب المادة وتبني نظام ازدواجیة ا

كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة، وإنشاء محكمة التنازع تتولى الفصل في 

.بین المحكمة العلیا ومجلس الدولةالاختصاصحالات تنازع 

ئیة، سواء بصفة مبدأ استقلال السلطة القضاتكرس أغلب دساتیر دول العالم

 امرھونا المبدأ على أرض الواقع نجدهصریحة أو ضمنیة، لكن عندما نأتي إلى تجسید ھذ

بطبیعة نظام الحكم والظروف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة السائدة في المجتمع، وفي 

 أساس لا اشعارلسلطة القضائیة إلا أنھ یبقىالكثیر من الدول ورغم تكریسھا لمبدأ استقلال ا

لھ من الصحة على أرض الواقع، أین تكون مصالح السلطة السیاسیة فوق كل اعتبار ولیس 

جھاز القضاء سوى أداة في خدمتھا تستخدمھا لتحقیق أغراضھا، فالسلطة السیاسیة لا 

ذلك یشكل خطرا على استقرار سلطة قضائیة مستقلة على اعتبارترغب أصلا في وجود 

كما أن السلطة القضائیة تتأثر بالأزمات، سواء الاقتصادیة أو )1(.یةالنظام والوحدة الإدار

یتولى رئیس الدولة كل السلطات من أجل مواجھة تلك ولسیاسیة التي تمر بھا الدولة،ا

الظروف الاستثنائیة التي تؤدي في غالب الأحیان إلى إنشاء محاكم خاصة لمتابعة المدبرین 

.لاضطراباتوالمشاركین في تلك الأحداث أو ا

المطلب الثاني

ضمانات استقلال القاضي الإداري

القضاء على تكریس مبدأ الفصل بین السلطات، وتحدید استقلاللا یعتمد 

اختصاصات وحدود كل منھما بموجب الدستور، بل یتطلب تقریر الضمانات اللازمة 

فتھ عبارة عن معطیات القاضي ذاتھ، واستقلال القاضي وضمانات وظیاستقلاللضمان 

لا یستطیع أي نظام اجتماعي أن یتجاھلھا أو تم تكرسھا خلال عدة مراحل، وموضوعیة

)2(.مة لتكریس حمایة الحریات العامةالقاضي أحد الركائز المھاستقلالینكرھا، ویعتبر

1 - YONABA Salif, Indépendance de la justice : Quelle est la réalité, Op. cit , P 407.
2

.64مرجع سابق، ص "الحریات العامة والجماعیة في الدساتیر الجزائریة "، علي بن فلیسأنظر -
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كرسھا التاریخ عبرمعطیات موضوعیة استقلال القاضي وضمانات وظیفتھیعتبر 

لا یستطیع أي نظام اجتماعي أن یتجاھلھا، ذلك لأنھم الذین یسھرون على تسھیل الأزمنة، و

فكل سلطة تحاول عزلھم )1(الأمور عن طریق تطبیق القواعد العامة على ظروف خاصة،

مراقبتھم من خلال أربعة جوانب یمكن مساسا باستقلالھم، وإنما یمكنأو زعزعتھم یعد ذلك 

دل، النطق بالحكم باسم الشعب، إعادة الحقوق إلى أصحابھا وعدم حصرھا في قول الع

الخروج عن اختصاصاتھم، ولا ینتھي دور القاضي في المجال القضائي وإنما غیر محدود 

المجال وذلك لممارستھ لمھام متنوعة وأدوار مختلفة بما في ذلك الدور الاقتصادي، 

ة المنشئة للقضاء الإداري في الجزائر، وأما القوانین العضوی)2(.الاجتماعي، التشریعي

رغم اختلاف طبیعة )3(العادي،ین الإداري والمشرع الجزائري لم یمیز بین القاضیف

وظروف ممارسة مھامھم، بل أكثر من ذلك أخضعھم للقانون نفسھ وھو القانون الأساسي 

، ویخضع نفسھاالحقوقب ، فالقاضي الإداري یتمتع1989دیسمبر 12للقضاء الصادر في 

.مثل القاضي العادينفسھالتزاماتللا

تختلف مھمة كل واحد منھما تماما عن الأخرى، مما یستدعي منح أكثر ضمانات 

للقاضي الإداري من أجل التصدي للإدارة، في حالة انحرافھا على مبدأ المشروعیة، مما 

ر القاضي الإداري خطرا على ینتج عنھ اعتداء على حقوق وحریات الأفراد، فالإدارة تعتب

ل ممارسة نشاطھا، مما یدفعھا إلى ممارسة الضغط علیھ بكل الوسائل المتاحة لھا في سبی

كما أن القاضي الإداري بحكم طبیعة وظیفتھ مطالب .حیادهإمكانیة التأثیر على حكمھ و

مضمونة بالتوفیق بین متطلبات النظام العام، وبین ضروریات حمایة الحریات العامة ال

فعدم تقریر الضمانات الكافیة للقاضي الإداري تجعلھ یكون)4(.للأفراد في قوانین الدولة

وتأثیرات السلطة العامة، وھذا ما یؤثر في غالب الأحیان سلبا على دائما تحت ضغوط

، وھنا بالمقابل یفقد مبدأ إخضاع أعمال السلطات العامة لرقابة )الفرع الأول(حیاده ونزاھتھ 

قضاء الإداري، المكرس دستوریا، مما یتطلب تفعیل الضمانات المقررة في مختلف ال

).الفرع الثاني(القاضي غیر مستقل ما یجعلالنصوص لكي یستفید القاضي منھا، وھذا 

1
.102، مرجع سابق، ص ...، التجربة الدستوریة في الجزائر محفوظ لعشب-

2
.وما بعدھا123، ص 1984، لسنة 48نشرة القضاة، عدد "دور القاضي في المجتمعات الحدیثة "، بوضیاف عمار-

3
یخضع قضاة المحاكم "المتعلق بالمحاكم الإداریة التي تنص على أنھ 98/02من القانون رقم 03أنظر المادة -

".الإداریة للقانون الأساسي للقضاء 
4 - ROBERT Jacques, De L’indépendance des juges , Revue de Droit Public, Janvier – Février, n° 01, 1988, p 20.
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:الفرع الأول

.العضوي والوظیفي للقاضي الإداريالاستقلال

ضمانات التي تھدف كلھا إلى تحقیق یتطلب مبدأ استقلال القضاء عدد من ال

تیر في الفروق الواضحة بین أغلب الدساالشخصي والموضوعي، رغم الاستقلال بمفھومھ

نادرا ما نجدھا تختلف اختلافا جوھریا في تنظیمھا لضمانات انتھاجھا لنظام الحكم، إذ

استقلال حقیقي وكفالة احترام السلطة القضائیة، عدا الأنظمة الاستبدادیة، والقول بوجود

للقضاء یجمع الفقھ والقضاء على توافر ثلاثة أمور تمثل في مجموعھا الحد الأدنى لوجود 

استقلال كامل للقضاء في أیة دولة، أولھا مبدأ الفصل بین السلطات وثانیھا مبدأ عدم عزل 

د انتقھناك من وبناء على ھذا .والإداري للقضاءالقضاة وآخرھا الاستقلال المالي والفني 

مع فكرة ازدواجیة القضاء، الذي یفترض تمتع القاضي ھذا الاتجاه باعتباره لا یتفق

)1(.الإداري بنظام قانوني خاص بھ، ومتمیز عن النظام القانوني للقـضاء العـادي

إن ضرورة إخضاع القاضي الإداري لنظام قانوني خاص بھ أمر لابد منھ، بعد 

ازدواجیة القضاء، وذلك بالأخذ بعین الاعتبار كل العوامل والظروف تبني الجزائر لمبدأ 

المحیطة بممارسة مھامھ وذلك من أجل حمایتھ من كل الضغوط، لاسیما من جانب 

السلطات العامة، ومن أجل بلوغ الھدف المنشود لتحقیق دولة القانون، وحمایة حقوق 

فیر ضمانات لصالح القاضي من طرف الأفراد وحریاتھم بكل حیاد ونزاھة، لذا لابد من تو

، كما ھو الحال في الدول)لأولا(المشرع الجزائري لكي یكون مستقلا من الناحیة العضویة 

القاضي الإداري ومن ثمة استقلالالأخرى كفرنسا ومصر مثلا، وذلك من أجل ضمان 

).ثانیا(السلطة القضائیة استقلالتكریس 

.العضويالاستقلال:أولا-

م استقلال القاضي الإداري نظرا لما تفرضھ طبیعة یظھر من الضروري دع

مھامھ، ونظرا لعلاقاتھ مع السلطات الإداریة، فھو یواجھھا بكل ما تملكھ من امتیازات 

وسلطات، وعدم تقریر ضمانات كافیة لھ تجعلھ یقوم بمھامھ تحت ضغط السلطة العامة، 

ما أن خضوع القضاة الإداریین للقانون الأساسي للقضاء ك. وھذا ما یؤثر في حیاده ونزاھتھ

وانتمائھم للسلطة القضائیة لا یضمنان بالضرورة الاستقلال، وھذه الضمانات لا تتعدى تلك 

المرتبة والدرجة والمركز، ونعني ھنا للقضاة العادیین بما أنھم فئة واحدة فيالمخولة

1
.37، مرجع سابق، ص ...تنظیم واختصاص –، قانون المنازعات الإداریة رشید خلوفي-
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ستقلال العضوي للقضاة عدم تدخل أیة سلطة ویقصد بالا)1(.الوظیفيین العضوي والاستقلال

قضائیة في إدارة المسار المھني للقضاة، ویجب وضع كل ما یتعلق بالمسار المھني بعیدا 

یقرر المجلس ":على أنھ1996من دستور سنة 155ة عن التحكم، كما نصت الماد

لھم، وسیر سلمھم الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي یحددھا القانون، تعیین القضاة، ونق

أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة احترامویسھر على .المھني

".تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا

أن المجلس الأعلى للقضاء ھو الجھة الوحیدة المكلفة بتسییر یستفاد من نص المادة

طبقا لنصوص القانون الأساسي للقضاء وھنا تطرح كل ما یتعلق بالمسار المھني للقضاة،

عدة تساؤلات حول مدى مسایرة أحكام القانون الأساسي للقضاء للأحكام الواردة في 

ومن خلال صلاحیة تعیین رئیس مجلس الدولة من .الدستور المنظمة للقضاء الإداري

دستور على أنلأنھ من جھة ینص اله غیر مستقر،طرف السلطة التنفیذیة، یجعل مركز

، 1996نوفمبر 28من دستور 78یعین من طرف رئیس الجمھوریة حسب نص المادة 

لة تابع للسلطة القضائیة ویتمتع ومن جھة أخرى تنص المادة الثانیة على أن مجلس الدو

مركز قضاة القضاء العادي وھذا ما یمیز رئیس مجلس الدولة عن سائر الأعضاء الآخرین ب

تعد مناقضة لما ورد في 98/01لمادة الثانیة من القانون العضوي رقم للمجلس، كما أن ا

كما أن تمییز رئیس مجلس الدولة عن غیره لا یخدم المجلس نفسھ، لأن .أحكام الدستور

)2(.ذلك یمس استقلالھ في الصمیم ویعد مدانا للسلطة التنفیذیة التي عینتھ

.ھماصة لنقل القضاة وندبھم وترقیتوضع قواعد خ-1-

.نقل القضاة-أ-

ˬϝ ί ѧόϟ΍�ϡΩѧѧϋ�ΔϧΎϣѧѧο Α�ΔѧѧρΑΗέϣ�ΓΎѧο Ϙϟ΍�ϝѧѧϘϧ�ϡΩѧѧϋ�ΔϧΎϣѧο �ϥ·�ΔѧѧΑϭϘϋ�ϝϛѧѧηϳ�ϝѧѧϘϧϟ΍�ϥϷ

ϭ�ˬΎΑϠγ�ϪϟϼϘΗγ΍�ϰϠϋ�έΛ̈́ϳ�Ύϣϣ�ϲο ΎϘϠϟ�ΔϧρΑϣ�ΓΎѧο Ϙϟ΍�ϝϘϧ�ϡυϧΗ�ΔΗΑΎΛ�Ωϋ΍ϭϗ�ϊ ο ϭ�ϥ΃�ϙη�ϻ

د في ھي أشد ما تكون اتصالا بالطمأنینة لھم، وعدم تھدیدھم بالنقل من حین إلى آخر مما یوّل

έ΍έϘΗѧѧѧγϻΎΑ�έϭόѧѧѧηϟ΍�ϡΩѧѧѧϋϭ�Γέ΍έѧѧѧϣ�ϡϬѧѧѧγϭϔϧˬ)3(�ϱϭѧѧѧο όϟ΍�ϥϭϧΎѧѧѧϘϟ΍�ϲѧѧѧϓ�ωέѧѧѧηϣϟ΍�ΩΩѧѧѧΣ�Ωѧѧѧϗϭ

1
والمادة .یتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ98/01من قانون عضوي رقم 02انظر في ذلك المادة -

.اكم الإداریةمتعلق بالمح98/02من قانون رقم 03
2

.120و119، مرجع سابق، ص ...، السلطة القضائیة بین الشریعة والقانون عمار بوضیاف-
3

.329ص ، مرجع سابق،...، استقلال القضاء عبید محمد كامل محمد عبد النبي-
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المتضمن المجلس الأعلى للقضاء ضوابط وقواعد نقل القضاة التي یراعیھا المجلس في ذلك 

.مع تكریس حق الاستقرار لھم

ن الاعتبار بعیحدد المشرع الجزائري الضوابط القانونیة التي یأخذھا :ءقواعد نقل القضا-

04/12من القانون العضوي رقم 19في نقل القضاة بموجب المادة المجلس الأعلى للقضاء

من بیانھا ت یأتين المجلس الأعلى للقضاء والتيالمتضم2004سبتمبر 06 فيالمؤرخ 

:خلال العناصر التالیة

ΔѧλΎΧϟ΍�ΔѧΑϏέϟ΍�έΎϳόϣ:ϑ ѧϠϣ�Δѧγ΍έΩ�˯Ύѧο ϘϠϟ�ϰѧϠϋϷ΍�α ѧϠΟϣϟ΍�ϰϟϭѧΗϳ�ΎϣΩѧϧϋ�ϥ ѧ́ηΑ�ϲѧο ΎϘϟ΍

�ΏΎΑѧγϷ΍�΍ίالاعتبارنقلھ، یأخذ بعین  έѧΑϣ�ϝѧϘϧϟ΍�ΏѧϠρϟ�ϪѧϣϳΩϘΗ�ϥϳѧΣ�ϙѧϟΫ�ϲѧϓ�Δѧλ ΎΧϟ΍�ϪѧΗΑϏέ

ϭ΍ΩΗϟ΍�ϡΗϳϭ�ˬϙϟΫϟ�ΕόϓΩ�ϲΗϟ΍ΏѧϠρϟ΍�΍Ϋϫ�ϥ ήΑ�ϝϭι ϧѧϟ�ΎѧϘϓ�ΓΩΎѧϣϟ΍19�ϱϭѧο όϟ΍�ϥϭϧΎѧϘϟ΍�ϥѧϣ

.أعلاهالمذكور

έϳϳΎѧόϣϟ΍�ϥϳѧΑ�ϥѧϣ�ωέηϣϟ΍�ρέΗη΍΍΍�ΎѧϬϳϋ΍έϳ�ϲѧΗϟα:معیار الكفاءة المھنیة ѧϠΟϣϟ�Δѧγ΍έΩ�ϲѧϓ

έΎѧϳόϣ�ˬΓΎο Ϙϟ΍�ϝϘϧ�ˬΔѧϳϣϠόϟ΍�Εϼϫ̈́ ѧϣϟ΍ϭ�Γ˯Ύѧϔϛϟ΍ϭΗϳέΫѧόέѧϣ΃�ϪѧϳϠϋ�ΏѧΟϳ�Ϋ·�ˬϙѧϟΫΔϧΎόΗѧγϻ΍

Δѧѧϣί ϼϟ΍�ΕΎѧѧϣϭϠόϣϟ΍�ΔѧϓΎϛΑ�ωϼѧѧρϹ΍ϭ�ˬϝѧѧϘϧΗϟ΍�ϝѧѧΣϣ�Δϳ΋Ύѧѧο Ϙϟ΍�ΔѧѧϬΟϟ΍�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϬϳϠϋ�ϝѧѧλ ΣΗϳ�ϲѧѧΗϟ΍

�αϓΎѧϧΗعلى مجھوداتھ المبذولة كما وكیفا، والتقییم الذي تحصّل علیھ من أجل خلق نوع من ال

)1(.بین القضاة في إطار مھامھم القضائیة

Ϫѧϳϓ�έυϧϳامعیارأعلاهالمادة رع الجزائري فيأدرج المش:المعیار الصحي والحالة العائلیة

�ΔϳΣѧλاضي، فقد لا تسمح لھ بأداء مھامھالحالة الصحیة للق ϟ΍�ϪѧΗϟΎΣ�ϊ ѧϣ�ϡ˯ ϼΗѧϳ�ϻ�ϥΎѧϛϣ�ϲѧϓ

ة ѧϟΎΣϟ΍�έΎѧΑΗϋϻ΍�ϥϳόΑ�ωέηϣϟ΍�ΫΧ΃�Ύϣϛ.ولادهوأھزوجإلىم المناخ، وامتدت ھذه النظرةبحك

ϲѧѧο ΎϘϠϟ�ΔѧϳϠ΋Ύόϟ΍أو�ϝѧѧϣΎόϛ�ˬϪΗέ ѧ˰ѧ˰˰γ΃�ϝѧѧϔϛϳ�ϱΫѧϟ΍�ϲѧѧο ΎϘϟ΍�ΎѧѧϬϠϣΣΗϳ�ϲѧѧΗϟ΍�ΔѧϳϋΎϣΗΟϻ΍�˯ΎѧѧΑϋϷ΍

.دراســة الملفعندأخذه المجلس الأعلـــى للقضاء ی

έΎѧѧϳόϣΔΣϠѧѧλϣϟ΍:�ΕΎѧѧϔϠϣ�˯Ύѧѧο ϘϠϟ�ϰѧѧϠϋϷ΍�α ѧѧϠΟϣϟ΍�α έΩѧѧϳѧѧϋ΍έϣ�ϊ ѧѧϣ�ΓΎѧѧο Ϙϟ΍�ϝѧѧϘϧ�ΕΎѧѧΑϠρ�ΓΎ

�έѧѧλ ϧϋ΍ΔΣϠѧѧλ ϣϟˬΔѧѧϣΎόϟ΍)2(ΗΣ΍ϭ�Ώѧѧλ Ύϧϣϟ΍�έϭϐѧѧηϭ�ˬΔϳ΋Ύѧѧο Ϙϟ΍�ΕΎѧѧϬΟϟ΍�ΕΎѧѧΟΎϳΎѧѧϘϓϭ ل�ϡѧѧΟΣ

�ϰѧϠϋϷ΍�α ѧϠΟϣϠϟ�ΔѧϳέϳΩϘΗϟ΍�ΔρϠѧγϟ΍�ϥϣο �ϝΧΩϳ�ρΑΎο ϟ΍�΍Ϋϫ�ϥ΃�ϻ·�ΎϬϳϠϋ�Δο ϭέόϣϟ΍�ΎϳΎο Ϙϟ΍

1
.331مرجع سابق، ص -

2
المطبوعات دیوان تركیز على التشریع الجزائري،مع الالوظیفة العامة، دراسة مقارنة،،عبد العزیز السید الجوھري-

.56، ص 1985الجامعیة، الجزائر، 
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˯Ύѧѧο ϘϠϟˬ)1(ΩΎѧѧϣΗϋϻ΍ϭѧѧγΎγ΃�ϝϛѧѧηΑ�ϪѧѧϳϠϋ�α ѧѧϣϳϭ�ˬΓΎѧѧο Ϙϟ΍�ϰѧѧϠϋ�ΎϳΑϠѧѧγ�α ϛόϧѧѧϳ�ϲϭѧѧϘΣϟ΍�ΩѧѧΣ΃�ϕ

.الاستقرارو حق وھالأساسیة التي كرسھا المشرع

تعتبر ضمانة عدم قابلیة القضاة للعزل لیست الوحیدة الكفیلة بضمان استقرار 

القضاة في عملھم، لأن المحاكم على اختلاف درجاتھا تنتشر في أنحاء الدولة في مدن 

فلو ترك أمر .مختلفة، وتتفاوت فیھا أسباب المعیشة وما یحتاجھ القاضي في حیاتھ الیومیة

لھم إلى نقل القضاة للسلطة التنفیذیة لاتخذت منھ وسیلة عقاب للبعض من القضاة وذلك بنق

البعض الآخر من القضاة بإبقائھ في العاصمة، فیلجأ الفریق الأول أماكن نائیة، أو باستمالة

نزوات الإدارة وبھذا یكون في كلتيإلى الاستقالة، بینما یتفانى الفریق الثاني في الخضوع ل

ولھذا السبب أقر المجلس الأعلى للقضاء )2(.حالتین لھ تأثیر سلبي على استقلال القضاءال

.مجموعة من القواعد التي تحكم نقل القضاة

.ندب القضاة-ب-

إن ندب القاضي لأداء عمل یختلف عن عملھ الأصلي، أو لعملھ الأصلي ولكن في 

إبعاد القاضي ھو الأصلي، وقد یكون الندب مكان آخر، أو للقیام بعمل آخر بجانب عملھ

ة لھ أو استمالة كما یكون الندب على العكس مكافأ.عن عملھ الأصلي مما یعد إضرارا بھ

وعلیھ )3(.لھ، لھذا یجب أن یكون الندب وفقا لقواعد موضوعیة تضمن عدم تدخل الإدارة

افئة من ترید من القضاة، ندب القضاة التي قد تعطي للسلطة التنفیذیة یدا لمجازاة ومكف

ویمكن أن نرى كذلك إمكانیة معاقبة وإقصاء القضاة بطریقة الانتداب والتخلص منھم 

سنوات، )03(خاصة إذا علمنا أن مدة الانتداب في القانون الأساسي للقضاء ھي ثلاث 

ولتحقیق ھذه الضمانة اقترنت عملیة الانتداب بعدة شروط منھا أن تكون موافقة المجلس 

الأعلى للقضاء ولا یكون إلا بطلب من القاضي، كما حرص القانون الأساسي للقضاء على 

وضع ھذه القواعد حفاظا على استقلال القضاء، ویجوز أن یكون ندب القضاة داخلیا أي من 

)4(.محكمة إلى أخرى ویكون ھذا دائما مؤقتا

1
.71ص الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،أجھزة ومؤسسات النظام القضائي ،عبد العزیز سعد-

2
النھضة العربیة، الإسكندریة، ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة الثامنة، دار رمزي سیف-

.48، ص 1969
3

.وما بعدھا39، ص 1996، قانون المرافعات والنظام القضائي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، أحمد خلیل-
4

غیر أنھ یمكن أن ینتدب القاضي، وبصفة استثنائیة، ....."على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 56تنص المادة -
في ھذه الحالة، یستفید القاضي من .من وظائف مجموعة أعلى لمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجدیدفي وظیفة

".المعني اقرب دورة لھ لتسویة وضعیة القاضيیخطر المجلس الأعلى للقضاء في .الامتیازات المرتبطة بھذه الوظیفة
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ن عملھم المحصن، الأمر یشكل ندب القضاة خطورة قد یؤدي إلى إخراج القضاة م

الذي یعرض سكونھم واستقلالھم للخطر، ھذا فضلا عما ینطوي علیھ من إشغال القضاة عن 

)1(.وظائفھم الأساسیة، ویجب أن لا یرتب على الندب الإخلال بحسن سیر العمل الإداري

.ترقیة القضاة-ج-

ѧѧΗϳ�ϻ�ϰѧѧΗΣ�ΓΎѧѧο Ϙϟ΍�ΔѧѧϳϗέΗϟ�ρΑ΍ϭѧѧο �ϊ ѧѧο ϭ�ϰѧѧϟ·�ΕΎόϳέѧѧηΗϟ΍�ϡѧѧυόϣ�Ε ѧ́ѧΟϟ�ϝΎѧѧΟϣϟ΍�ϙέ

ΔѧϳΫϳϔϧΗϟ΍�ΔρϠγϠϟ�ΎϘϠρϣˬ)2(ϭ�ϱέѧ΋΍ί Οϟ΍�ωέѧηϣϟ΍�έΎѧγϲѧϓ�΍ΫѧϫϩΎѧΟΗϻ΍�ϡѧϛΣΗ�ρΑ΍ϭѧο �α ѧγ΃ϭ

�ΕΎѧϔϠϣ�ϲѧϓ�έѧυϧϳϭ�ˬ˯ Ύѧο ϘϠϟ�ϰѧϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟ΍�ΕΎϳΣϼλ �ϥϣ�ΔϳΣϼλ ϛ�ΎϬρΎϧ΃ϭ�ΓΎο Ϙϟ΍�ΔϳϗέΗ

�ΓΩΎѧѧϣϟ΍�ϲѧϓ�ωέѧѧηϣϟ΍�ΎϫΩΩѧѧΣ�ϲѧΗϟ΍�ρΑ΍ϭѧѧο ϟ΍�ϡ΍έѧѧΗΣ΍�ϰѧϠϋ�έϬѧѧγϳϭ�ΔѧѧϳϗέΗϠϟ�ϥϳΣѧηέΗϣϟ΍20�ϥѧѧϣ

ϭѧѧο όϟ΍�ϥϭϧΎѧѧϘϟ΍ϡѧѧϗέ�˯Ύѧѧο ϘϠϟ�ϰѧѧϠϋϷ΍�α ѧѧϠΟϣϟ΍�ϥϣѧѧο Ηϣϟ΍�ϱ04/12�ϲѧѧϓ�Υέ΅ѧѧϣϟ΍06�έΑϣΗΑѧѧγ

)3(.القاضيوسیلة ضغط علىحتى لا تستخدم ك.2004

تعد ترقیة القاضي من أولى اھتماماتھ مثلھ مثل أي موظف، لذا یجب قطع الطریق 

الولاء ومعاقبة من ة من یظھر لال القاضي في ھذه النقطة، بمكافأعلى السلطة التنفیذیة باستق

أن تحیط بترقیة القضاة عددا  على یظھر عدم الطاعة والعصیان، لذلك حرصت التشریعات

ما جعل بعض ممن الضوابط والضمانات حرصا على استقلالھم وتمكینا لأدائھم المستقل، 

ن من ضي في درجة واحدة طول حیاتھ ھادفاالتشریعات لا تأخذ بنظام ترقیة القضاة، فالقا

.ھذا للسمو بالقاضي من النفاق والریاء للحصول على ترقیتھوراء

�ϙϠѧγ�ϝѧΧ΍Ω�ΓΎѧο: ءقواعد ترقیة القضا- Ϙϟ΍�ΔѧϳϗέΗϟ�ρΑ΍ϭѧο ϭ�Ωϋ΍ϭϗ�ϱέ΋΍ί Οϟ΍�ωέηϣϟ΍�ΩΩΣ

Ύѧο˯51القضاء بموجب المادة  ϘϠϟ�ϲѧγΎγϷ΍�ϥϭϧΎϘϟ΍�ϥϣα ѧϠΟϣϟ΍�ϥϛϣΗѧϳ�ϰѧΗΣ�ˬ�ΔѧγέΎϣϣ�ϥѧϣ

:یجاز كالآتيفي ھذا المجال، والتي سنتطرق إلیھا بإاختصاصھ

زیر العدل انتداب قاض في وظیفة من الوظائف   یمكن لو"على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 57تنص المادة 
".المقابلة لمجموعتھ، على أن یخطر المجلس الأعلى للقضاء بذلك في اقرب دورة لھ لتسویة وضعیة القاضي المعني

یمكن انتداب قاض في وظیفة مقابلة "المذكور أعلاه، على أنھ04/11قم عضوي رمن قانون 58كما نصت المادة 
ى من مجموعتھ الأصلیة بعد موافقتھ، ویحتفظ في ھذه الحالة بكامل عناصر أجرتھ المتعلقة بوظیفتھ الأصلیة لمجموعة أدن

إذا كانت أفضل لھ من الأجرة الجدیدة، على أن یخطر المجلس الأعلى للقضاء في أقرب دورة لھ لتسویة وضعیة القاضي 
".المعني 

1
رة والكتاب الجامعي، مرافعات المدنیة والتجاریة، مطبعة جامعة القاھ، الوسیط في شرح قانون الأحمد السید صاوي-

.98، ص 1990القاھرة،
2

.340ص، مرجع سابق،...استقلال القضاء ،عبید محمد كامل محمد عبد النبي-
3

.343صمرجع سابق، -
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على إحصاء عدد القضایا التي فصل فیھا یعتمد ھذا المعیار أساسا:المجھود الكمي للقضاة

القاضي، خلال مدة زمنیة معینة ونعتقد أن اعتماد ھذا الأسلوب بصفة رئیسیة ینعكس سلبا 

مما یتطلبھ ھذا الأسلوب من سرعة في الفصل في لقاضي في نوعیة أداء عملھ،على ا

لماع المعروض علیھ، لذلكلأھمیة النزوتفحص كافت المجدولة لدیھ دون دراسة الملفا

)1(.لھ أسلوب آخر للتقییمیفیأخذ بھذا المعیار لوحده وأضیعد

آخر یضاف إلى المجھود الكمي للقاضي، ااعتمد المشرع معیار:المجھود النوعي للقضاة

علمیة وكفاءتھ في البحث والتحري وھو درجة فحصھ ودراستھ للملفات، وقدرات القاضي ال

للوصول إلى الحقیقة، وكیفیة استنباط النتائج من الأسباب المعروضة علیھ وخاصة مع تنوع 

لجأ فللقاضي، )النوعي(م المجھود الكیفي ویبالنسبة لكیفیة تقالتشریع وغموضھ، أما

ى أساس أنھم ن لھم، علون المباشرووب التنقیط الذي یختص بھ المسؤولالمشرع إلى أسل

من القانون الأساسي 53و52المادةفقا لنصقدراتھم وكفاءتھم، والأكثر قدرة على معرفة 

لھا وفقا للكیفیات ھة القضائیة التابعین ط القضاة حسب الجنقیو،2004للقضاء لسنة 

أسلوب التنقیط للكشف عن مجھودات المشرعواعتمد.المنصوص علیھا في ھذا القانون

كما یحق للقضاة التظلم بشأن تنقیطھم ین لھم، أسند المھمة إلى المسؤولین المباشرالقضاة، و

لدى المجلس الأعلى للقضاء، بموجب عریضة تتضمن أسباب التظلم، والذي علیھ البت فیھ

.2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة 33المادة فقا لنصفي أقرب دورة لھ، و

على الخاص الذي تتمیز بھ الواجبات المفروضة إن الطابع:درجة مواظبة القضاة

، لذلك یجب على ھا لتمتد إلى الحیاة الخاصة لالتي تشمل أوقات عملھ وخارجھو)2(،القاضي

یلیق الھم القضائیة والتفرغ لھا، والتحلي بسلوكالقضاة احترام أوقات عملھم والاھتمام بأعم

من القانون 51المادة وفقا لنصھ، خارج أوقات عملحتى بقداسة الرسالة التي یؤدیھا 

یعتمد علیھ في  اھم أسلوبلمشرع درجة انضباط القضاة وسلوكالأساسي للقضاء، وجعل ا

.الترقیة یضاف إلى المعاییر الأخرى

یم القضاة من أجل ترقیتھم، وھو وآخر لتقاأدرج القانون الأساسي للقضاء معیار:الأقدمیة

تسجیل في قائمة التأھیل للترقیة، كإجراء قانوني سنوي لاأقدمیة القاضي والتي تبدأ منذ 

1 - GRAFFIN Thibault, Le statut des magistrats devant le Conseil constitutionnel : une défense discutable de
l’unité du corps judiciaire au profit d’une exigence forte d’indépendance des magistrats, R.D.P, n° 03, 2001, p 855.

2
لمزید من .68ص ، 2003لموظف العام في القانون الجزائري، دار ھومة  للنشر، الجزائر، تأدیب ا،كمال رحماوي-

.114، مرجع سابق، ص ...، الوظیفة العامة، دراسة مقارنة عبد العزیز السید الجوھريلتفصیل أنظر، ا
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یترتب علیھ ترتیب القضاة ترتیبا استحقاقیا، وذلك بعد استیفائھم الحد الأدنى المطلوب من 

.سنوات الخدمة

ΔϳѧѧγΎγ΃�Δϔѧѧλ Αϭ�έΎѧѧΑΗϋϻ΍�ϥϳѧѧόΑ�ΫѧѧΧ̈́ ϳϲѧѧϓΓΎѧѧο Ϙϟ΍�ΔѧѧϳϗέΗ�ϝΎѧѧΟϣˬ�Δѧѧϣ΋Ύϗ�ϲѧѧϓ�ϝϳΟѧѧγΗϟ΍

ϘΗϟ΍ϭ�ϝϳϫ́Ηϟ΍ϭ΍�ϪϳϠϋ�ϝλ Σϳ�ϱΫϟ΍�ϡϳϲѧΗϟ΍�ΔѧϳϣϠόϟ΍�ϝΎϣϋϷ΍�΍Ϋϛϭ�ˬέϣΗγϣϟ΍�ϡϬϧϳϭϛΗ�˯ΎϧΛ΃�ΓΎο Ϙϟ

ϭ�ΎѧѧϬϳϠϋ�ϝѧѧλ Σϣϟ΍�Ε΍ΩΎϬѧѧηϟ΍ϭ�ˬΎѧѧϫϭί Οϧ΃ι ϧѧѧϟ�ΎѧѧϘϓ�ΓΩΎѧѧϣϟ΍44Ϸ΍�ϥϭϧΎѧѧϘϟ΍�ϥѧѧϣ�˯Ύѧѧο ϘϠϟ�ϲѧѧγΎγ

حالة استفادة القاضي من الترقیة علیھ قبول المنصب المقترح علیھ وفقا لنص وفي المذكور،

�Ύϣ�ϑللقضاء، وھذامن القانون الأساسي 59المادة  ϼΧ�ϰϠϋϲѧϓ�Ωέϭ�ΓΩΎѧϣϟ΍42�ϲѧϓέϘϓΎѧϬΗ

1989�ϝѧϳΌΗ�ϲѧϓ�ϲѧοالثانیة من القانون الأساسي للقضاء لسنة  ΎϘϟ΍�ϕѧΣΑ�ϑ έѧΗόϳ�ϥΎѧϛ�ϱΫϟ΍

�ϰѧΗΣ�ΓΎѧοیجب كفھا)1(لحمایة القاضي من تجاوزات الإدارة،و.الترقیة Ϙϟ΍�ΔѧϳϗέΗ�Δϟ́γϣ�ϥϋ

όϣ�ΩϳέΗ�ϥϣ�ϙέΗΗϭ�ˬΓΎο Ϙϟ΍�ϰϠϋ�ρϐο Ϡϟ�ΎϫΩϳ�ϲϓ�Γ΍Ω΃�ϰϘΑΗ�ϻ�ΔѧϳϗέΗΑ�ϡϭѧϘΗϭ�ΓΎο Ϙϟ΍�ϥϣ�ϪΗΑϗΎ

�ϊ.من ترى فیھم الولاء والطاعة لھا، الأمر الذي یخل باستقلال القاضي ѧο Χ΃�ν έϐϟ΍�΍ΫϬϟϭ

�˯Ύѧο Ϙϟ΍�ϝϼϘΗѧγ΍�ϥϣѧο Ηϭ�ˬΎѧϬΑ�Γέ΍ΩϹ΍�Ι ѧΑϋ�ϥϭΩ�ϝϭΣΗ�ΓΩΩΣϣ�Ωϋ΍ϭϘϟ�ΓΎο Ϙϟ΍�ΔϳϗέΗ�ϥϭϧΎϘϟ΍

έΗ�Δϟ́ѧγϣΑ�ΕΩέѧϔϧ΍�΍Ϋ·�ΔϳΫϳϔϧΗϟ΍�ΔρϠγϠϟ�ϡϬϋΎο Χ·ϭ�ϡϬϳϠϋ�έϳΛ́Ηϟ΍�ϡΩϋϭΔѧϳϗ.)2(ϭ�ϙΎѧϧϫ�Δѧϗϼϋ

ϭ�ϲο ΎϘϟ΍�ϥϳΑ�ΔϘϳΛϭϣΩΧϭ�ϪΗ�ϰѧϠϋ�έϓϭΗϳ�ˬΎϬΑγΗϛϳ�ϲΗϟ΍�ΔϳϣΩϗϷ΍�ϝο ϔΑ�ϲο ΎϘϟ΍�ϥ΃�ϱ΃�ϪΗ˯Ύϔϛ

Ωѧѧϛ΃�ˬΓέѧѧϛϔϟ΍�ϩΫѧѧϫ�ϥѧѧϣ�Ύѧѧϗϼρϧ΍ϭ�ΔѧѧϳϟΎϋ�Γ˯Ύѧѧϔϛϭ�Δѧѧϳ΍έΩϭ�ΓέѧѧΑΧ�ϥϭϧΎѧѧϘϟ΍�ϲѧѧϓ�ϱέѧѧ΋΍ί Οϟ΍�ωέѧѧηϣϟ΍

)3(.الأساسي للقضاء على ھذه النقطة

ت التي تكفل نزاھة القاضي وحیاده، وتحول حرص القانون على تقریر الضمانا

دون تأثره في قضائھ بمصالحھ الشخصیة أو عواطفھ الخاصة، حرصا على مصالح 

لقضاء لاحترام االقضاة، ولھذا لابد من العملالمتقاضین وحمایة لحقوقھم من عبث أھواء

القاضي أو شك ھة تقریر ھذه الضمانات ھو الطعن في نزاوبالمقابل ف)4(.وتوطید الثقة بھ

ن القاضي المشكوك في نزاھتھ یكون متجردا من مؤھلات القضاء، بینما لأ في استقامتھ،

1
، مبادئ القضاء المدني، قانون المرافعات، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، الإسكندریة، ص فھمي وجدي راغب-

187.
2

یة القضاة مرھونة بالجھود المقدمة كما ونوعا، ترق"على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 51تنص المادة -
مع مراعاة الأقدمیة، یؤخذ بعین الإعتبار وبصفة أساسیة لتسجیل القضاة في قائمة التأھیل، .بالإضافة إلى درجة مواظبتھم

العلمیة التي التقییم الذي تحصل علیھ القضاة أثناء سیر مھنتھم، والتقییم المتحصل علیھ أثناء التكوین المستمر والأعمال
".یتم تقییم القضاة عن طریق تنقیط  یكون قاعدة للتسجیل في قائمة التأھیل.أنجزوھا، والشھادات العلمیة المتحصل علیھا

3
یتم الرفع في الدرجة بقوة القانون بصفة مستمرة "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 54لقد أكد علیھا المادة -

".نون حسب كیفیات یحددھا القا
4

.187، مرجع سابق، ص ...، قانون المرافعات المدنیة والتجاریةمحمد حامد فھمي-
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الھدف من الضمانات ھو حمایة ف قاضي من المیول لأحد الأطراف، إذاالأساس ھو حمایة ال

)1(.مظھر الحیاد الذي یجب أن یتحلى بھ القاضي ویظھر بھ أمام الخصوم

.التعیین-2-

یؤثر النظام المتبع في كل دولة في طریقة تقـلد القضاة لوظائفھم، إذ تختلف كل 

دولة في كیفیة تنظیمھ، فھناك من تنتھج أسلوب الانتخاب باعتباره عاملا أساسیا لتحقیق 

في الولایات المتحدة االقضاء وتشیید الدیمقراطیة، وھذا النظام نجده منتشراستقلال

كما أن مبدأ الانتخاب لو یتم استعمالھ بصفة أعم في مجال )2(.قرنالأمریكیة منذ أكثر من

القاضي في مواجھة استقلالالقضاء، یعد بمثابة مبدأ دیمقراطي یسمح بصفة كبیرة بضمان 

ھو الأسلوب الذي انتھجتھ الجزائر وذلك منذ استقلالھا، والدول ف ،أما التعیین.السلطة العامة

التعیین، تختلف من دولة لأخرى، في الجھة المخولة لھا سلطةعیینالتي انتھجت أسلوب الت

فمن الدول من تمنح ھذه الصلاحیة للسلطة التنفیذیة، ومنھا من تمنحھا للسلطة القضائیة 

.ذاتھا

تخویل  في أقرت بنیة المشرع1996نوفمبر 28من دستور 155ادة نجد نص الم

لمشرع أن یجسد وكان لابد ل)3(اه صلاحیة تعیین القضاة،الـمجلس الأعلى للقـضاء دون سـو

92/05كما نجد المرسوم التشریعي رقم .المبدأ على أرض الواقع تنفیذا لأحكام الدستور

المتضمن القانون الأساسي 1989دیسمبر 12المؤرخ في 89/21المعدل والمتمم للقانون 

بموجب یتم التعیین الأول بصفة قاض":منھ على أنھ01فقرة 03ي المادة للقضاء، أكد ف

".مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزیر العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

عنیین بالتعیین الأول، وھم الأشخاص الم89/21من القانون رقم 24حددت المادة 

التي تنظمھا وزارة شھادة المعھد الوطني للقضاء، بعد فوزھم في المسابقة الوطنیةحاملو

ویمكن اللجوء إلى التعیین المباشر )4(.العدل، وإتمام مدة التكوین بالمعھد الوطني للقضاء

من المرسوم التشریعي 32و 31بصفة استثنائیة لتولي مناصب محددة طبقا لأحكام المواد 

مجلس المشار إلیھ أعلاه، بناء على اقتراح وزیر العدل، وبعد استشارة ال92/05رقم 

1
.36، ص 1971، دروس في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندریة، إبراھیم نجیب سعد-

2 - LAGGOUNE Walid, La justice dans la constitution algérienne du 22 novembre 1976, R.A.S.J.E.P, n° 02, 1981,
p 211.

3
.1989ففري 23من دستور 146، والمادة 1976نوفمبر 22في دستور 182أشارت إلى ھذه الإمكانیة المادة -

4
.متضمن القانون الأساسي للقضاء04/11من قانون عضوي رقم 39تقابلھا المادة -
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عیین القضاة، ومن ھذا یظھر أن السلطة التنفیذیة تھیمن على سلطة ت)1(.الأعلى للقضاء

، ولا یتمتع بسلطة بطریقة أو بأخرى ولیس للمجلس الأعلى للقضاء إلا دور استشاري

، ویشكل 1996نوفمبر 28من الدستور 155القرار، وھذا یتنافى وروح نص المادة 

طة القضائیة، لذا یجب رد الاعتبار للمجلس الأعلى للقضاء السلاستقلالمساسا بمبدأ 

كما تظھر .باعتباره الجھة الوحیدة التي تملك سلطة تعیین القضاة طبقا لأحكام الدستور

ھیمنة السلطة التنفیذیة على المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تفوق عدد إطارات وزارة 

ساب عدد القضاة، وھذا ما یبین أن النتیجة العدل في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء على ح

التي تمخضت عن ھذه الوضعیة ھي التسییر الأحادي لمرفق القضاء تحت ھیمنة السلطة 

.التنفیذیة

تم تقلیص عدد القضاة المنتخبین من بین قضاة المجالس القضائیة بموجب المرسوم 

د القضاة المنتخبین من بین قضاة ، كما تم تقلیص عد02إلى 07من 92/05التشریعي رقم 

رئیس الجمھوریة ، وفي المقابل تم رفع الأعضاء الذین یختارھم 02إلى 09المحاكم من 

مدیر كذا كل من مدیر الشؤون المدنیة ووإضافة ضمن تشكیلة المجلس04إلى 03من 

عدة الشؤون الجزائیة بوزارة العدل، إضافة إلى وضعیة رئیس مجلس الدولة التي تطرح 

ن القانون لأ تمتع بھ بموجب أحكام الدستور،تساؤلات، فیما یخص المركز الخاص الذي ی

بع للسلطة القضائیة، على أن مجلس الدولة تاأكد في مادتھ الثانیة98/01رقم العضوي

القانون الذي یخضع لھ سائر فیھم رئیس المجلس یخضعون إلى قضاتھ بما ومن ثمة ف

نوفمبر 28من دستور 78المؤسس الدستوري وبموجب المادة القضاة الآخرین، إلا أن

یعین رئیس الجمھوریة في ":اقي قضاة المجلس، إذ نصت على أنھمیز بینھ وبین ب1996

.".....القضاة-.رئیس مجلس الدولة-:الوظائف و المھام الآتیة

ن غیره من جعل المؤسس الدستوري رئیس مجلس الدولة في مركز متمیز ع

زه عن ما یفسر تمییسلك القضاة، وھور الشك حول إمكانیة اختیاره خارجالقضاة، مما یثی

1
من ھذا القانون العضوي، یمكن 38استثناء لأحكام المادة "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 41تنص المادة -

تعیین مباشرة، وبصفة استثنائیة، بصفتھم مستشارین بالمحكمة العلیا أو مستشارین دولة بمجلس الدولة، بناء على اقتراح 
من %20الأحوال من وزیر العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، على ألا تتجاوز ھذه التعیینات في أي حال من 

حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعلیم العالي في الحقوق أو الشریعة والقانون أو .عدد المناصب المالیة المتوفرة
سنوات على الأقل في الاختصاصات ذات )10(العلوم المالیة أو الاقتصادیة أو التجاریة، والذین مارسوا فعلیا عشر 

)10(المحامین المعتمدین لدى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، الذین مارسوا فعلیا لمدة عشر الصلة بالمیدان القضائي، 
".سنوات على الأقل بھذه الصفة 
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إن تمییز رئیس مجلس الدولة )1(.الواحدالقانوننفسھا والسلطةغیره، ما داموا یخضعون

للسلطة  ایعتبر تابعورة استقلالھ،عن غیره من القضاة لا یخدم المجلس نفسھ، إذ یمس مباش

لتنفیذیة في تعیینھ، وكان من الممكن تفادي ھذه الوضعیة وتداركھا، وذلك في الوقت الذي ا

.تم فیھ إحالة القانون العضوي لرقابة المطابقة مع أحكام الدستور

.عدم قابلیة القضاة للعزل-3-

انون یعني ھذا المبدأ عدم إمكانیة النقل إلى وظیفة خارج سلك القضاء، إلا وفقا للق

وط فیجوز وفقا للشر،الأساسي للقضاء، أما النقل المكاني والنوعي داخل السلك القضائي

ذكر ھذا المبدأ ضمن المبادئ الأساسیة بشأن استقلال السلطة والأوضاع المحددة قانونا، و

یضمن ":منھا على أنھ11في البند 1985ة القضائیة، التي اعتمدتھا الأمم المتحدة سن

وظائفھم واستقلالھم وأمنھم لقضاة بشكل مناسب تمضیة المدة المقررة لتولیھمالقانون ل

، كما "وسن تقاعدھموحصولھم على اجر ملائم وشروط خدمتھم ومعاشھم التقاعدي

منتخبین بضمان بقائھم یتمتع القضاة سواء كانوا معینین أو"منھا على أنھ12لبند نص ا

لتولیھم اعد الإلزامیة أو انتھاء المقررفي منصبھم إلى حین بلوغھم سن التق

أو للعزل لا یكون القضاة عرضة للإیقاف":منھا نص أنھ08، كما أن البند ".....المنصب

جمیع تحدد":منھ فأكد فیھ19، أما البند "إلا لدواعي عدم القدرة أو لدواعي السلوك

المعمول بھا للسلوكاییرالإجراءات التأدیبیة وإجراءات الإیقاف أو العزل وفقا للمع

العزل معاییر عالمیة لا تستطیع الدول التحكم بھا، لت للإجراءات التأدیبیة و، فجع"القضائي

ینبغي أن تكون ":منھا وجاء فیھ20ا العزل بالبند كما نظمت الجھة التي یصدر عنھ

قابلة لإعادة العزلالقرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأدیبیة أو إجراءات الإیقاف أو

)2(".النظر من جانب جھة مستقلة

وھو دلیل على )3(لاستقلال القضاء، امھم ایعتبر عدم جواز عزل القضاة شرط

ومفاد ھذه الضمانة منع عزل، أو )4(وجود سلطة قضائیة مستقلة عن السلطات الأخرى،

ط والأحكام المقررة قانونا، توقیف، أو نقل، أو إحالة القضاة على التقاعد، إلا وفقا للشرو

1
...نونیة لرئیس مجلس الدولة قراءة حول مركز القا"، زوینة عبد الرزاق- .33، صمرجع سابق"

2
.42، ص 2007ضاء، المكتب الجامعي الحدیث، القاھرة، ، ضمانات استقلال القنجیب أحمد عبد الله الجبلي-

3 - LAGGOUNE Walid, La justice dans la constitution algérienne du 22 novembre 1976, Op. cit, p 206.
4

لنشر، ،  كفالة حقوق الأفراد والحریات العامة في الدساتیر، دار الكتاب العربي للطباعة وامحمد عبد الله العربي بك-

.44، ص 1951القاھرة، 
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وھي أھم الضمانات التي تسمح للقاضي بالاطمئنان على مركزه وضمان استقلالھ، 

.والتصدي للتدخل المحتمل من السلطة التنفیذیة

من المبادئ المعروفة في مجال الوظیفة الإداریة من یملك سلطة التعیین، یملك 

شكال، لكن ھذه القاعدة تستبعد تماما عند الحدیث عن سلطة العزل وفقا لقاعدة توازي الأ

سلك القضاة، إذ یقوم مبدأ آخر یقضي بعدم قابلیة القضاة للعزل، مفاده أن الدولة الممثلة في 

الإدارة المختصة لا تملك إنھاء خدمة رجال القضاء بغیر الطریق التأدیبي، فلا یجوز لھا 

.وغ السن القانوني إلا في الحالات المبینة قانونافصل القاضي أو إحالتھ على المعاش قبل بل

ولا یقتصر مصطلح العزل على عزل القاضي بمعنى إقالتھ من الوظیفة القضائیة، وإنما 

یجب التوسع في مفھومھ لكي یشمل كل إبعاد یطال القاضي عن مباشرة وظیفتھ التي تدخل 

التنفیذیة إقالة القاضي من على السلطة اصھ القانونیة، ولھذا لا یحظرفي دائرة اختص

القیام بأي عمل یتضمن إبعاده عن عملھ دون إرادتھ، ولو تم فقط، وإنما یحظر علیھامنصبھ

.أو سیاسیة، ولو تعلق الأمر بترقیتھذلك بتعیینھ في مناصب إداریة 

القضاء استقلالإن عدم قابلیة القضاة للعزل أھم ضمانة للقضاة، بل ھي جوھر 

لأنھا تتیح للقاضي أن یكون مطمئنا في عملھ، یحكم بما یملیھ ضمیره المھني دون خوف أو 

)1(وعدم قابلیة القضاة للعزل لیست ضمانة للقاضي بقدر ما ھي ضمانة للمتقاضین،.قلق

، ن القاضي لا یستطیع بغیر ھذه الحصانة أن یعلي كلمة القانون في مواجھة الإدارةلأ

ورغم أھمیة ھذا المبدأ إلا أن المشرع .صاحب حقمنھا مظلوما أو یحميفینصف 

الجزائري لم ینص علیھ لا في الدستور ولا في القانون الأساسي للقضاء، كما أن ھذا 

من 63نصت المادة ون العقوبات المقررة ضد القاضي،القانون قد صنف العزل ضم

یتعرض ":ساسي للقضاء على أنھالقانون الأالمتضمن04/11القانون العضوي رقم 

یعاقب أیضا بالعزل كل قاض.العزللعقوبة القاضي الذي ارتكب خطأ تأدیبیا جسیما

فالمشرع لم یتطرق ".تعرض إلى عقوبة جنائیة أو عقوبة الحبس من أجل جنحة عمدیة

نون رقم ا حتى في القالم ینص علیھللعزل في الدستور الحالي، كماإلى ضمانة عدم القابلیة 

تضمن النص على ضمانة أخرى وھي ضمانة حق الاستقرار، إذ نصت ، لكنھ89/21

منھ على حق القاضي المضمون في الاستقرار بالنسبة لقضاة الحكم دون قضاة 16المادة 

1
- KADI-HANIFI Mokharia, Le contrôle du juge en matière d’expropriation, R.C.E, n° 05, 2004, p 41.
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89/21المعدل والمتمم للقانون رقم 92/05النیابة، كما أن المرسوم التشریعي رقم 

.منھ16قضاء أكد تلك الضمانة في المادة المتضمن القانون الأساسي لل

وإذا رجعنا إلى مختلف الدساتیر التي عرفتھا الجزائر، نجدھا لم تشر إلى ھذه 

فالمادة )1(التي جعلت ھذه الضمانة مبدأ دستوریا،ضمانة على غرار بعض دساتیر الدولال

ھو س الأعلى للقضاءإلى أن المجلاكتفت بالإشارة1996نوفمبر 28من دستور 155

.الجھة المكلفة بتعیین، ونقل، وسیر السلم الوظیفي للقضاة طبق للشروط المحددة قانونا

على مبدأ عدم المتضمن القانون الأساسي للقضاء89/21كما لم ینص القانون رقم 

26المادة نصتمانة أخرى وھي حق الاستقرار، وجواز عزل القضاة، لكنھ نص على ض

:لأساسي للقضاء التي تنص على أنھالمتضمن القانون ا04/11من القانون العضوي رقم 

من ھذا القانون، حق الاستقرار مضمون للقاضي 50و49مع مراعاة أحكام المادتین "

سنوات خدمة فعلیة، ولا یجوز نقلھ أو تعیینھ في منصب جدید )10(الذي مارس عشر 

فظي الدولة أو بالإدارة المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات بالنیابة العامة أو بسلك محا

أو أمانة التكوین والبحث التابعة لھا أو المصالح الإداریة للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة

.لا بناء على موافقتھالمجلس الأعلى للقضاء إ

قل قضاة غیر أنھ یمكن للمجلس الأعلى للقضاء في إطار الحركة السنویة للقضاة، ن

.الحكم متى توفرت شروط ضرورة المصلحة وحسن سیر العدالة

یجوز للقاضي المعني في ھذه الحالة، بعد الالتحاق بمنصب عملھ الجدید أن یقدم 

تظلما للمجلس الأعلى للقضاء، في اجل شھر من تاریخ تنصیبھ، ویفصل المجلس في 

.التظلم في أقرب دورة لھ

لوزیر العدل نقل قضاة النیابة العامة أو محافظي الدولة أو القضاة كما یجوز

العاملین بالإدارة المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین والبحث التابعة لوزارة العدل 

والمصالح الإداریة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة، أو تعیینھم في مناصب أخرى، 

)2(."على للقضاء بذلك في أقرب دورة لھلضرورة المصلحة، مع إطلاع المجلس الأ

1
ة أو نقلھم عدم جواز عزل القضا"التي نصت على أنھ 127في مادتھ 1943أنظر نص الدستور المصري لسنة -

.44، مرجع سابق، ص محمد عبد الله العربي بك:، ولمزید من التفصیل أنظر أیضا"تتعین حدوده وكیفیتھ بالقانون 
2

حق الاستقرار "متضمن القانون الأساسي للقضاء التي نصت على أنھ 89/21من قانون رقم 16تقابلھا المادة -
علیة، ولا یجوز نقلھ أو تعیینھ في منصب جدید بالنیابة، أو بالإدارة سنوات خدمة ف10مضمون للقاضي الذي یمارس 

یجوز لوزیر العدل أن ینقل قضاة النیابة، .المركزیة لوزارة العدل، أو المصالح الإداریة للمحكمة العلیا إلا بناء على طلبھ
".ورة المصلحةالعدل، أو تعیینھم في منصب آخر لضرعاملین بالإدارة المركزیة لوزارةوالقضاة ال
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على قضاة الحكم دون قضاة النیابة، نظرا لتدخل ایعتبر حق الاستقرار مقصور

.ملین بالإدارة المركزیة لوزارة العدلاوزیر العدل في مجال نقل قضاة النیابة، والقضاة الع

المتضمن 89/21م للقانون رقم المعدل والمتم92/05وھذا ما أكده المرسوم التشریعي رقم 

مراعاة أحكام المادة  مع":منھ نصت على أنھ16إذ أن المادة القانون الأساسي للقضاء، 

، فمحافظ الدولة ومحافظو "...، یكون حق الاستقرار مضمونا لقاضي الحكم02فقرة 03

من ضمانة یستفیدون الدولة المساعدون على مستوى مجلس الدولة والمحاكم الإداریة، لا

.لكونھم یمثلون النیابة العامةالاستقرار

في قبول أو رفض الترقیة، لكن المشرع افي مجال الترقیة، كان القاضي حر

الجزائري ألزم القاضي بقبول الوظیفة في المنصب المقترح علیھ، دون أن تكون لھ حریة 

المتضمن ،04/11ضوي رقم من القانون الع59الاختیار، وھذا ما نصت علیھ المادة 

كل قاض مستفید من الترقیة في الوظیفة، ملزم بقبول الوظیفة ":القانون الأساسي للقضاء

رفضھ في حالة"أن المشرع قد ألغى عبارة كما نلاحظ)1(."في المنصب المقترح علیھ 

بحق ومساسا  الیؤكد أنھ لیس للقاضي حق الاختیار، وھذا یشكل تراجع،"تؤجل الترقیة

القضاة لا یتمتعون بأدنى ونتیجة لذلك ف.مركز القضاةالاستقرار، ویؤدي إلى الإضعاف من

ء بھ المرسوم تعدیل الذي جاالالضمانات فیما یتعلق بتسییر مسارھم الوظیفي، لاسیما بعد 

ألغى بعض الضمانات التي كانت مقررة للقاضي سابقا، وحتى مع و،92/05التشریعي 

لأن المشرع قام بتوسیعسي للقضاء،المتضمن القانون الأسا04/11رقم القانون الجدید 

صلاحیات وزارة العدل، إذ أصبحت تتدخل بصفة مباشرة في المسار المھني للقضاة، وھذا 

)2(.السلطة القضائیة، التي تستلزم استقلال القاضي نفسھاستقلالیةبدوره یشكل مساسا بمبدأ 

.في المجال التأدیبي-4-

المتضمن القانون الأساسي 04/11من القانون العضوي رقم 60عرفت المادة 

یعتبر خطأ تأدیبیا في مفھوم ھذا القانون العضوي، كل ":أنھللقضاء الخطأ التأدیبي ب

ویعتبر خطا تأدیبیا بالنسبة لقضاة النیابة .تقصیر یرتكبھ القاضي إخلالا بواجباتھ المھنیة

1
یتضمن القانون الأساسي للقضاء التي نصت 89/21یعدل قانون 92/05من مرسوم تشریعي رقم 42تقابلھا المادة -

"....كل قاضي مستفید بالترقیة في الوظیفة یعد ملزما بقبول الوظیفة في المنصب المقترح علیھ"على أنھ 
2

.66مرجع سابق، ص "ة والجماعیة في الدساتیر الجزائریة الحریات العام"، علي بن فلیسأنظر -
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كما أضافت )1(".ولة، الإخلال بالواجبات الناتجة عن التبعیة التدرجیةالعامة ومحافظي الد

یعتبر خطأ تأدیبیا جسیما كل عمل أو امتناع صادر عن ":ھمن القانون أعلاه أن61المادة 

إذا في حالة ".القاضي من شأنھ المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سیر العدالة

أمام المجلس تابعة التأدیبیةون لوزیر العدل القیام بالمارتكاب أحد القضاة لخطأ تأدیبي یك

.الأعلى للقضاء بصفتھ ھیئة تأدیبیة

في حالة ارتكاب فعل أو تصرف ھأنعلى  04/11القانون رقم من 65أكدت المادة 

یكیف على أنھ خطأ تأدیبي من أحد القضاة، یقوم وزیر العدل بإصدار قرار توقیف القاضي 

باشرة، بعد إجراء تحقیق أولي یتضمن استدعاء القاضي لتقدیم توضیحات، وطبعا المعني م

بعد إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء، بعد ھا یحیل وزیر العدل ملف المتابعة التأدیبیة 

إلا أنھ في حالة ارتكاب القاضي لخطأ جسیم، )2(إلى المجلس المنعقد باعتباره مجلسا تأدیبیا،

بوقفھ امن حق وزیر العدل أن یصدر قرارمھني أو اقترافھ جریمة، فاجب كالإخلال بو

إضافة إلى )3(فورا عن العمل، وإحالة ملف المتابعة التأدیبیة إلى المجلس الأعلى للقضاء،

ھذا یجوز لوزیر العدل أن یتخذ في مواجھة القضاة، العقوبات من الدرجة الأولى المتمثلة 

العقوبات من الدرجة الثانیة والثالثة، فیجب أن تعرض على أما)4(في الإنذار أو التوبیخ،

وعلیھ فإلزام القاضي بھذه القواعد من شأنھ )5(،اتأدیبی االمجلس المنعقد بصفتھ مجلس

كما أن المشرع أقر جملة من )6(.المحافظة على شرف الوظیفة القضائیة ومكانتھا

القضاة لأخطاء تأدیبیة، یمكن الضمانات یمكن أخذھا بعین الاعتبار في حالة ارتكاب

:إجمالھا في النقاط الآتیة

1
یعتبر خطأ "للقضاء، الخطأ التأدیبي على أنھمتضمن القانون الأساسي 89/21من قانون رقم 83عرفت المادة لقد-

نیابة الإخلال القاضي إخلالا بواجباتھ، ویعتبر خطأ بالنسبة لأعضاء الھتأدیبیا بمفھوم ھذا القانون، كل تقصیر یرتكب
".بالواجبات التي تنتج بالإضافة إلى ذلك عن التبعیة السلمیة

2
.1989من قانون الأساسي للقضاء لسنة 84تقابلھا المادة -

3
.1989من القانون الأساسي للقضاء لسنة 85المادة -

4
ل أن یوجھ إنذارا للقاضي دون یمكن لوزیر العد"على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 01فقرة 71تنص المادة -

".ممارسة دعوى تأدیبیة ضده 
5

یحیل وزیر العدل ملف الدعوى التأدیبیة إلى "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 03فقرة 65تنص المادة -
".ةرئیس المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة في اقرب الآجال، الذي علیھ أن یجدول القضیة في أقرب دور

.یتضمن تعدیل القانون الأساسي للقضاء89/21یعدل قانون رقم 92/05من مرسوم تشریعي رقم 100المادة تقابلھا 
6

،      1995، لسنة 47مجلة نشرة القضاة، العدد "القاضي بین شرف الوظیفة والحیاة الخاصة "، بوضیاف عمار-

.55ص 
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تغییر تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء عندما ینعقد كمجلس تأدیبي، لیترأسھ الرئیس الأول -

من القانون العضوي رقم 21وفقا لنص المادة )1(للمحكمة العلیا بدلا من رئیس الجمھوریة،

یرأس ":للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ على أنھ ىالمتعلق بتشكیل المجلس الأعل04/12

الرئیس الأول للمحكمة العلیا، المجلس الأعلى للقضاء، عندما یجتمع في تشكیلتھ التأدیبیة 

".للفصل في المتابعات التأدیبیة المتخذة ضد القضاة

نون من القا02فقرة 65عدم جواز نشر قرار الإیقاف الذي یتخذه وزیر العدل طبقا للمادة -

لا یمكن ":الأساسي للقضاء التي نصت على أنھالمتضمن القانون 04/11العضوي رقم 

من المرسوم 85حسب نص المادة )2(".أن یكون بأي حال ھذا التوقیف موضوع تشھیر

.92/05التشریعي رقم 

أشھر، تبدأ من تاریخ صدور قرار 06استمرار القاضي في تقاضي مرتبھ خلال مدة -

المتضمن 04/11من القانون العضوي رقم 01فقرة 66وذلك حسب نص المادة الإیقاف، 

المذكورة في یستمر القاضي الموقوف حسب الحالة"جاء فیھانون الأساسي للقضاء والقا

رقم من القانون العضوي 67، كما تنص المادة "أعلاه في تقاضي كامل مرتبھ65المادة 

قضائیة، في ستمر القاضي الموقوف، بعد متابعةی":المذكور أعلاه على أنھ04/11

)3(".أشھر)06(الاستفادة من مجموع مرتبھ خلال فترة ستة 

66أشھر، طبقا لأحكام المادة )06(وجوب الفصل في الدعوى التأدیبیة خلال مدة ستة -

جاء فیھا والأساسي للقضاءالمتضمن القانون 04/11من القانون العضوي رقم 02فقرة 

)06(یجب على المجلس الأعلى للقضاء أن یبت في الدعوى التأدیبیة في أجل ستة":ھأن

)4(".ھر من تاریخ التوقیف، وإلا یرجع القاضي إلى ممارسة مھامھ بقوة القانونشأ

ولا متابعتھ تأدیبیا، أنھا شكلیةنلاحظ من ھذه الضمانات المقررة للقاضي أثناء

ھا، والسبب ھو عدم النص على الجزاءات المترتبة على مخالفتھا، تحقق الھدف من تقریر

كما أن )5(.لرفع ذلكالواقع، دون أن یكون للقاضي سبیلوعادة ما تھدر ولا تحترم في 

استقلالرئاسة المجلس الأعلى للقضاء من طرف رئیس الجمھوریة، یمس كثیرا بمبدأ 

1
.یتضمن تعدیل القانون الأساسي للقضاء92/05تشریعي رقم رسوم ممن 88وھذا طبقا لأحكام المادة -

2
.تضمن تعدیل القانون الأساسي للقضاء92/05من مرسوم تشریعي رقم 85حسب نص المادة -

3
.یتضمن تعدیل القانون الأساسي للقضاء89/21قانون رقم من 86وفقا لما نصت علیھ المادة -

4
.یتضمن القانون الأساسي للقضاء89/21من قانون رقم87تقابلھا المادة -

5
.51، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر بوبشیر محند أمقران-
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نفیذیة أو ھو رئیسھا، مما یجعل القاضي في السلطة التاعضوالسلطة القضائیة، باعتباره

یفقد الثقة في حیاد ونزاھة ھذا المجلس، ویجب أن تكون رئاسة ھذا المجلس من طرف 

ؤخذ بعین الاعتبار عدة عوامل منھا شرط ، ویكون عن طریق الانتخاب، وتالقضاة ذاتھم

تع لعادي، لا یتموعلیھ فالقاضي الإداري الجزائري كالقاضي ا.الأقدمیة، الخبرة والكفاءة

السلطة استقلالساري المفعول بأدنى الضمانات التي تجسد حقیقة بموجب القانون 

.القضائیة

.الوظیفيالاستقلال:ثانیا-

الوظیفي بتقریر مبدأ الفصل بین السلطات، الذي مفاده الاستقلالیكون تجسید فكرة 

ھا، فكل سلطة تقوم بالمھام التي أناطھا عدم تدخل سلطة من السلطات الثلاث في شؤون إحدا

22بھا الدستور، كما أكد المجلس الدستوري الفرنسي على ذلك في قراره الصادر في 

من 64یستفاد من أحكام المادة ":، والذي جاء فیھ على وجھ التحدید1980جویلیة 

ا في قوانین الدستور فیما یتعلق بالسلطة القضائیة، ومن المبادئ الأساسیة المعترف بھ

استقلالیةالمتعلق بالقضاء الإداري، أن 1972ماي 24الجمھوریة، ولاسیما قانون 

وعلیھ لیس للمشرع ولا للحكومة أن ذا الطبیعة الخاصة بوظائفھ،القضاء مضمون وك

)1(".توجھ أوامر إلیھا، أو تحل محلھا في حل النزاعات التي تدخل في اختصاصاتھا

یفة القضائیة في تطبیق القانون على المنازعات المعروضة على تتمثل الوظ

التھدیدات التي من شأنھا أن تمس ورض أن تمارس بعیدا عن كل الضغوطالقضاء، مما یفت

لقاضي یكون بإخضاعھ الوظیفي لالاستقلالكما أن تجسید فكرة .حیاد القاضي ونزاھتھ

أكید ھذا المبدأ، من خلال المادة حرص المؤسس الدستوري الجزائري على تللقانون، و

كما  ،"لا یخضع القاضي إلا للقانون":، والتي نصت على أنھ1996تور سنة من دس147

أن السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في على من الدستور المذكور أعلاه 138أكدت المادة 

لتي اوالتدخلاتضي من كل أشكال الضغوطكما أكد الدستور على حمایة القا.إطار القانون

نوفمبر 28من دستور 149نزاھة حكمھ، طبقا لنص المادة قد تضر بأداء مھامھ، أو تمس 

المتضمن القانون 89/21أكده المشرع الجزائري من خلال القانون رقم وھذا المبدأ.1996

القاضي محمي من كل أشكال الضغوط ":بنصھا على أنھ18الأساسي للقضاء في مادتھ 

."...لات التي قد تضر بأداء مھامھ ونزاھة حكمھوالتدخ

1 - DOUMBRE – BILLE Stéphane, La justice judiciaire dans la jurisprudence du Conseil d’Etat et de Conseil
Constitutionnel depuis 1958, Op.cit, P 371.
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كان 1989بمرحلتین، قبل تعدیل دستور الوظیفي للقاضي الجزائريالاستقلالمر 

الذي تبنتھ، تابعا للسلطة السیاسیة التي تعتبره وسیلة لتجسید النظام السیاسي والاقتصادي

ھر على الدفاع عن مصالح الثورة ، وإنما ملزم بالسفقطللقانونفالقاضي لا یخضع

:نصت على أنھو،1976من دستور 173الاشتراكیة، وھو ما یتضح من خلال المادة 

القاضي وعلیھ فاستقلال".یساھم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكیة وحمایتھا"

القاضي عن همن كل ما من شأنھ أن یحاول إبعادالاستقلالوفقا للمفھوم الاشتراكي یعني 

، إلا أن المشرع الجزائري عدل ھذا الغرض، والمتمثل في حمایة مكاسب الثورة الاشتراكیة

.1989نوفمبر 23ھذا إثر تعدیل دستور 

رغم تحرر القاضي من التبعیة للسلطة الذي أملتھ طبیعة النظام الاشتراكي، یبقى 

في ھذا الشأن أنھ لا یمكن محیوأكد الأستاذلسلطة السیاسیة، وفي ھذا السیاق دائما تابعا ل

صراحة أو ضمنا، لسیاسي، فھذا العامل یصبغ القضاءلأي دولة أن تمنع تدخل العامل ا

الدور السیاسي للقاضي في الدول ولھذا ف)1(.فالاختلاف یكمن في الدرجة ولیس في الطبیعة

تھ، وذلك وفقا لاقتناعھ اللیبرالیة یكون في حالة غیاب النص، أو غموضھ أو عدم كفای

لكامل حریتھ، في حین یكون أداء القاضي للدور السیاسي في النظم وھو ممارسالشخصي

)2(.الاشتراكیة بمثابة التزام قانوني، وھذا الالتزام تفرضھ حمایة المصالح العلیا للدولة

یة عن غیرھا قضائالسلطة الاستقلالرغم تكریس مبدأ الفصل بین السلطات، إلا أن 

ـع، وذلك بسبب تدخل كـل من السلطتین شعار لا أساس لھ من الوجود في الواقمن السلطات

وما یثبت ھذا ھو القرار الصادر عن الغرفة .التنفیذیة في المجـال القضائيالتشریعیة و

، الذي تضمن منع حزب جبھة 2003أكتوبر 01الإداریة لمجلس قضاء الجزائر بتاریخ 

لوطني من عقد أي اجتماع، إلى حین الفصل في الدعوى الأصلیة المتعلقة بمدى التحریر ا

وھذا دلیل على استغلال السلطة القضائیة لأغراض )3(.مشروعیة نتائج المؤتمر الثامن

سیاسیة، مما یؤدي إلى المساس بمصداقیة القضاء، ویفقد الثقة في نزاھتھ وحیاده، أمام ھذه 

كما أن عدم .عادة ما یغلب مصلحة الإدارة على مصلحة الأفرادالوضعیة فالقاضي الإداري 

تقریر الضمانات الكافیة لحمایة القضاة في ممارسة مھامھم، یعبر عن عدم رغبة السلطة 

 للقضاءھو بقاء القانون الأساسي في ذلك السیاسیة في وجود سلطة قضائیة مستقلة، والدلیل 

1 - MAHIOU A, Cour de contentieux administratif, Fascicule 1, L’ organisation juridictionnelle, n° 2, O.P.U,
Alger, 1979, P 64.

2
.59، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة بوبشیر محند أمقران-

3
.60مرجع سابق، ص -
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كل رغبة في تحقیق ھذا المطلب الذي یطالب بھ خالیا منیھرغم التعدیلات التي طرأت عل

.القاضي نفسھ

لقد أفرز التراجع تجاوزات وانتھاكات، جعل أطرافا كثیرة تشعر بأھمیة إعطاء 

القضاء مكانتھ واستقلالھ، ورد الاعتبار للسلطة القضائیة، وھو في حد ذاتھ اعتراف صریح 

ج إلى إصلاح، وذلك لإعادة النظر في مجموعة من تحتا من قبلبأنھا لم تحظ بھذا الاعتبار

إعادة النظر في القانون الأساسي للقضاء وعلیھ ف.المتعلقة بسلك القضاءالنصوص القانونیة 

السلطة القضائیة المكرسة دستوریا، استقلالفي نواحي عدیدة، أصبح ضرورة لتجسید مبدأ 

ئیة، إذ یتطلب الأمر وضع قانون وخاصة بعدما انتھجت الجزائر نظام الازدواجیة القضا

واجھ امتیازات السلطة خاص للقاضي الإداري یأخذ بعین الاعتبار طبیعة مھامھ باعتباره ی

ة باستقلال القاضي مرھونقضاء الإداري على نشاطات الإدارةن فعالیة رقابة اللأ .العامة

اجھة تعسف عن طریق توفیر كل الضمانات اللازمة، والسلطات الكفیلة لموالإداري

.الإدارة، ولضمان حیاد ونزاھة القاضي الإداري

استقلال السلطة القضائیة لا فصل بین السلطات بھذه الكیفیةیجعل تطبیق مبدأ ال

یعدو أن یكون شعارا غیر موجود في الواقع، وھذا مرده إلى التدخل المستمر للسلطة 

فة إلى عدم تفعیل الضمانات الموجودة، أو التنفیذیة في مجالات السلطة القضائیة، بالإضا

إیجاد ضمانات جدیدة كفیلة بحمایة القاضي الإداري خاصة لمواجھة الإدارة وامتیازاتھا 

ما یسمح للقاضي الإداري بممارسة مھامھ على أكمل وجھ، ولكن ما ھو علیھ مالمتنامیة، 

وعدم الوصول إلى ركائز الحال في الواقع یخفي نیة السلطة  في إبقاء الحال على حالھ، 

ا من حین حقیقیة لاستكمال بناء الازدواجیة القضائیة في الجزائر رغم المجھودات التي تبذلھ

ھا وبین الوصول إلى والتي تحول بین)1(عبر مختلف المراحل،لآخر لجان إصلاح القضاء

.رغبة السلطة في استمرار الوضع الراھنمطالب القاضي

1
، یتضمن إحداث اللجنة الوطنیة 1999أكتوبر 19الموافق 1420رجب 09مؤرخ في 99/234م مرسوم رئاسي رق-

.1999أكتوبر 20، مؤرخ في 74لإصلاح العدالة، جریدة رسمیة عدد 
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:الفرع الثاني

.بین النظریة والتطبیقالقاضي الإداريضمانات استقلال 

تبقى أھمیة الجھاز القضائي في استقلالھ باعتباره السلطة التي تسھر على تطبیق 

لأن القضاء نظریا یحقق القانون، ونظرا للأدوار التي یضطلع بھا بالنسبة للمواطنین،

ن القانون لذلك لابد أاحترامقابة ویفرض یرد الحقوق إلى أصحابھا، ویضمن الرالقضاء، و

ققت ظروف مناسبة لذلك، إلا إذا تحالاستقلالیكون ھذا الجھاز مستقلا ولا یتحقق ھذا 

وتنظم السلطة القضائیة، ھ لتكریس كل النصوص التي تحكمالمؤسس الدستوري اتجولھذا ف

سیھ ھذه السلطة، الأھمیة التي تكتلیضفي علیھا من دون شك كلبموجب قوانین عضویة

جھة القوانین ولكي تتحصن ھذه النصوص بالإجراءات الدستوریة  التي تخص إعداد وموا

.الرقابة الوجوبیة للمجلس الدستوريالعضویة، وأھمھا

في وجود قانون أساسي یحكم مھنة القضاء،     الاستقلالكما تظھر ضمانات 

ا رئیس الجمھوریة تتابع شؤون ھیئة علیا یرأسھ، ووجود )أولا(ویحدد حقوقھم وواجباتھم 

طابق في نقل القضاة وتعیینھم، وتبدي الرأي الم)ثانیا(القضاة خاصة في المجال التأدیبي 

وسیر مسارھم المھني، وفي وجود نقابة وطنیة للقضاة للدفاع عن مصالح القضاة وتمكینھم

الأسلاك الأخرى وحتى في وجود ، شأنھم في ذلك شأن بقیت)ثالثا(ممارسة حقھم النقابي 

، إذا كان في )رابعا(حمایة قضائیة مبدئیة للقضاة في مواجھة ھیئتھم التأدیبیة نفسھا 

تھا نیة لتجاوز للسلطة الممنوحة لھا، وتبقي ھذه الوسائل المقررة لضمان ممارسة اقرار

  ).خامسا(القاضي  لوظیفتھ على أكمل نسبیة من خلال التطبیق على أرض الواقع 

.القانون الأساسي للقضاء:أولا-

عرفت الجزائر منذ السنوات الأولى للاستقلال قانونا أساسیا للقضاء، عكس   

صدر قانون )1(،1989اھتمام المشرع بھذه المھنة وعلى إثر التعدیل الدستوري لسنة 

حقوق ویحدد القانون الأساسي للقضاء، ، جاء ھذا النص ینظمأساسي جدید للقضاء

وعلى إثر التعدیل )2(.قواعد تنظیم وسیر المجلس الأعلى للقضاءوواجبات القاضي و

1
لقانون الأساسي تضمن ای1989دیسمبر 12الموافق 1410جمادى الأولى عام14مؤرخ في 89/21قانون رقم -

.1989دیسمبر 13في  ، مؤرخ53جریدة رسمیة عدد للقضاء معدل ومتمم،
2

قواعد تنظیم یحدد 1990جانفي  23الموافق 1410م جمادى الثانیة عا26مؤرخ في 90/32مرسوم رئاسي رقم -

وكان قد أنشأ ھذا المجلس بموجب.1990جانفي  24في  ، مؤرخ04عملھ، جریدة رسمیة عدد المجلس الأعلى للقضاء و
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، أصبح القانون الأساسي للقضاء یصدر بموجب قانون عضوي، مما 1996الدستوري لسنة 

استوجب إعادة صیاغتھ وتعرض مشروعھ الأول الذي عرض على المجلس الدستوري 

مشروعھ لم یعرض على مجلس تور، على اعتبارھذا النص للدسبعدم مطابقةھوتصریح

موضوعین أو قانونین عضویین ومن جھة أخرى لأنھ ضم واحتوىالدولة من جھة،

)1(.منفصلین في نص واحد، وھذا قبل أن یصدر بموجب قانون عضوي

أكد رأي المجلس الدستوري بالنسبة لھذا القانون، أنھ لا یمكن الاستناد في مقتضیاتھ 

لى كل الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلقة بالسلطة القضائیة، لأنھا إ

یتعلق لكونلا تتناول كلھا أحكاما تدخل ضمن مجال القانون العضوي موضوع الإخطار، 

أنھ لا برأي المجلس الدستوري كما أكد.بحقوق وواجبات القضاة وتنظیم وسیر مھنتھم

ام المقررة عن طریق التنظیم، ویجب یستند عند إعداد القوانین إلى الأحكیجوز للمشرع أن 

الدستور وعند الاقتضاء یمیة في مقتضیات نص قانوني بلتظھر نصوص تنظألا

التي لھا علاقة بالموضوع لأن ذلك فیھ مساس بمبدأ الفصل بین یةالنصوص التشریع

لقانون والتنظیم، وھذا ما یزیدبین اما  الاختصاصالسلطات، والتوزیع الدستوري لمجالات 

.ضمانات استقلال  القضاء في أداء عملھ

كما أورد المجلس الدستوري ملاحظة على نص الیمین القانونیة التي یؤدیھا 

نھا لا تعكس إرادة المؤسس لأ ،"أن أحكم وفقا للقانون"القاضي ویتعلق الأمر بعبارة 

الأحكام تصدر وفق مبادئ الشرعیة والمساواة  دون سواھا، الدستوري الذي نص على أن 

تقییدا غیر مؤسس لأنھ لا یعكس بأمانة للقاضي بالحكم بموجب القانونوكأنھ یعتبر إلزام

لا یخضع إلا "  لقاضيإرادة المؤسس الدستوري، رغم أن الدستور ینص صراحة على أن ا

اجبات القاضي أن یصدر أحكامھ طبقا ، ومع ذلك أبقى المجلس الدستوري على و"نونللقا

یحرص على حمایة المصلحة وولا یخضع في ذلك إلا للقانونلمبادئ الشرعیة والمساواة،

العلیا للمجتمع، كما اعتبر التزام القاضي بالحكم وفقا لمبدأ الإنصاف یرتب التزاما إضافیا 

)2(.على عاتق القضاة وفي ذلك إخلال بأحكام الدستور

في  ، مؤرخ43قضاء، جریدة رسمیة عدد تعلق بإنشاء المجلس الأعلى للی1963جوان 08مؤرخ في 63/218أمر رقم 
.1963جوان 28

1
- KHELLOUFI Rachid, Réflexions sur l’impact de la Constitution de 1996 sur la justice administrative, Idara,

Revue de l’Ecole Nationale d’Administration, n° 01, 2003, p 47.
2

، یتعلق بمراقبة 2002نوفمبر 16الموافق 1423رمضان عام 11في  مؤرخ02/د .م/ع.ق.ر/13رأي رقم -

نوفمبر 24في  ، مؤرخ76للدستور، جریدة رسمیة عدد متضمن القانون الأساسي للقضاء ون العضوي القانمطابقة ال
2002.
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لتزم القاضي بواجب التحفظ الذي یضمن لھ استقلالھ وحیاده، ویتقید في كل ی

ي حزب الظروف بسلوك یلیق بشرف وكرامة القاضي، كما على القاضي ألا ینتمي إلى أ

نیابة انتخابیة سیاسیة  ةولا یقوم بأي نشاط سیاسي، وتتنافى مھنة القاضي مع ممارسة أی

ل نظام الحزب الواحد، بل سمح القانون في السابق وھو الأمر الذي لم یكن محظورا في ظ

للقضاة المنتخبین والذین ھم في حالة إلحاق بالمجالس المنتخبة من الاستفادة من أحكام حالة 

یح بالممتلكات كما یكون القاضي ملزما بتقدیم تصر.الإلحاق لحین انتھاء مھمتھم الانتخابیة

تحت طائلة العزل لأن عدم التصریح أو حتى الي لتقلده مھامھ، وذلكفي غضون الشھر الت

نجر عن الأخطاء التأدیبیة من الأخطاء التأدیبیة الجسیمة، وتالتصریح الكاذب یعدان من ض

مجموعة من العقوبات تختلف من ة لأحكام القانون الأساسي للقضاءالناتجة عن كل مخالف

ھي نتالقاضي لصفتھ كقاضي، وتفقدان حالة لأخرى باستثناء عقوبة العزل التي یترتب علیھا 

.عن طریق مرسوم رئاسيمھامھ في سلك القضاء

یعد بمثابة ضمانة أساسیة رار والذيمن أھم الحقوق المنصوص علیھا حق الاستق

من الخدمة )10(لاستقلال القضاء، فحق الاستقرار مضمون للقاضي بعد عشر سنوات 

ى طلب منھ إلا أن القاضي في ظل القانون الجدید ملزم الفعلیة ولا یجوز نقلھ، إلا بناء عل

بقبول الترقیة المقترحة علیھ، وقبول الوظائف النوعیة وھو الأمر الذي لم یكن موجودا في 

حول وین من المدرسة العلیا للقضاء،یتم توظیفھم من بین المتخرج كما. ظل القانون السابق

المدرسة العلیا للقضاء، كما مس ھذا التغییر القانون العضوي المعھد الوطني للقضاء إلى 

مدة التكوین التي أصبحت ثلاث برامج الدراسة، المقررات والتكوین داخل المدرسة و

یعین القضاة بعد تخرجھم من المدرسة بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من و،)03(سنوات 

.وزیر العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

.على للقضاءالمجلس الأ:ثانیا-

�ΔρϠѧγϟ΍�ϝϼϘΗγ΍�ίسیاق الذيع المجلس الأعلى للقضاء في الوضیجب ί όϳϟ�ϪΑ�ϕϳϠϳ

�ϭϫϭˬϪѧϟ�ΔѧϟϭΧϣϟ΍�ΕΎϳΣϼѧλالقضائیة، ϟ΍�ϯ Ωϣ�ϰϠϋ�ϑ ϗϭΗϣ�έϣ΃)1(ϭ�ϲѧϓ�ϝΧΩѧΗϳ�ϱΫѧϟ΍�έΩѧϘϟΎΑ

ΩѧѧϘΑ�ˬΓΎѧѧο ϘϠϟ�ϲѧѧϧϬϣϟ΍�έΎѧѧγϣϟ΍�ϡυϧѧѧΗ�ϲѧѧΗϟ΍�Ώѧѧϧ΍ϭΟϟ΍�ϑ ѧѧϠΗΧϣ�έϳϳѧѧγΗ�ϭѧѧΣϧ�ϥϳѧѧϬΟΗϣ�ϥϭѧѧϛϧ�Ύѧѧϣ�έ

ϝϼϘΗѧѧγ΍ΔρϠѧѧγϟ΍�α ѧѧϛόϟ΍�ϰѧѧϠϋϭ�ˬΔϳ΋Ύѧѧο Ϙϟ΍ϟ΍�ϩΫѧѧϫ�ΎѧѧϧΩ˷έΟ�΍Ϋ·Δѧѧ΋ϳϬϥϭѧѧϛϧ�ΎѧѧϬϣΎϬϣ�ϥѧѧϣ�ΎϧΣѧѧγϓ

قضاء نتطرق إلى صلاحیات المجلس الأعلى لللذلك نرى. قضاءاز الالمجال للتأثیر على جھ

1 - MARTIN Arnaud, Le conseil supérieur de la magistrature et l’indépendance des juges, R.D.P, n° 03, 1997, p
749.
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04/12�ϲѧϓ�Υέ΅ϣϟ΍06�έΑϣΗΑѧγ2004�αعلى ضوء القانون العضوي رقم ѧϠΟϣϟ΍�ϥϣѧο Ηϣϟ΍

ϟ΍�ϲѧγΎγϷ΍�ϥϭϧΎѧϘϟ΍�΍Ϋѧϛϭ�ˬ˯ Ύѧο ϘϠϟ�ϰѧϠϋϷ΍�ϲѧϓ�Υέ΅ѧϣϟ΍�˯Ύѧο Ϙ06έΑϣΗΑѧγ2004ϝϼѧΧ�ϥѧϣ

ΓΎѧο ϘϠϟ�ϲѧϧϬϣϟ΍�έΎѧγϣϟ΍�ΔѧόΑΎΗϣ�ϲѧϓ�˯Ύο ϘϠϟ�ϰϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟ΍�ΕΎϳΣϼλ �Δγ΍έΩ.�ϥѧϣ�ΩѧΑϻ�Ύѧϣϛ

�ϝѧΛϣΗΗ�ϲѧΗϟ΍ϭ�ΎѧϬΣέρϳ�ϲѧΗϟ΍�Δѧϳϣϫϸϟ�΍έυϧ.صلاحیة المجلس في تأدیب القضاةالتعرف على

ˬΎѧѧϳΑϳΏΗ�ϊ ΑΎѧѧΗϣϟ΍�ϲѧѧο ΎϘϠϟ�ΔѧѧΣϭϧϣϣϟ΍�ΕΎϧΎϣѧѧο ϟ΍�ϲѧѧϓ)1(΍�˯ΎѧѧϧΛ΃�˯΍ϭѧѧγϭ΃�ϕѧѧϳϘΣΗϟ�ˬΔѧѧϣϛΎΣϣϟ΍

ϭ�ϑ έѧѧρ�ϥѧѧϣ�˯Ύѧѧο ϘϠϟ�ϰѧѧϠϋϷ΍�α ѧѧϠΟϣϟ΍�ϥѧѧϣ�ΓέΩΎѧѧλ ϟ΍�ΔѧѧϳΑϳΏΗϟ΍�Ε΍έ΍έѧѧϘϟ΍�ϲѧѧϓ�ϥѧѧόρϟ΍�ΔѧѧϳϧΎϛϣ·

ϭѧ΋ϳϬϟ΍�ϩΫϫ�Εϓέϋ�Ϋѧϧϣ�έѧ΋΍ί.القضاة Οϟ΍�ϲѧϓ�ΔϝϼϘΗѧγϻ΍�Ϋ·�ˬ�ϰѧϟ·��Ύѧϣ΋΍Ω�ΎϬΗѧγΎ΋έ�ΩϧѧγΗ�ΕѧϧΎϛ

ϧΎѧϗ�ϝϭ΃�έϭΩѧλ �ϥΎѧϛϓ�ˬΩϼΑϠϟ�ϝϭϷ΍�ϲο ΎϘϟ΍�ϩέΎΑΗϋΎΑ�έϭΗγΩϟ΍�ϰο ΗϘϣΑ�ΔϳέϭϬϣΟϟ΍�α ϳ΋έ�ϥϭ

ѧοالاستقلالبعد  ϘϠϟ�ϰϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟΎΑ�ϕϠόΗϳ�Δϧѧγ�έϭΗѧγΩ�ι ϭѧλ ϧϟ�ΎѧϘϳΑρΗ�˯Ύ1963،ϭ�ΕѧϧΎϛ

�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑ�ˬϭѧϔόϟ΍�ϕѧΣ�ΔѧϳέϭϬϣΟϟ΍�α ϳ΋έ�ΔγέΎϣϣ�Ωϧϋ�ΎϳέΎηΗγ΍�΍έϭΩ�α έΎϣΗ�Δ΋ϳϬϟ΍�ϩΫϫ

.بعض المھام الأخرى

 اكان المجلس الأعلى للقضاء في ظل ھذا القانون یتشكل من وزیر العدل نائب

للرئیس، والرئیس الأول للمجلس الأعلى والنائب العام لدى المجلس الأعلى ومحام       

قابلة للتجدید أحدھما قاض    )02(لدى المجلس الأعلى، وقاضیین منتخبین لمدة سنتین 

)06(لدى المحكمة الابتدائیة والثاني قاض لدي محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى ستة 

نة الدائمة للتشریع والعدل التابعة للمجلس الوطني من بین أعضائھا، أعضاء تنتخبھم اللج

وھذه التشكیلة تعكس تدخلا غیر مبرر للسلطة التشریعیة في شؤون السلطة القضائیة،    

وقد أسندت لھ مھمة إبداء الرأي في تعیین القضاة والبت في المسائل التأدیبیة، كما   

ائل المتعلقة باستقلال القضاة، ولم یكن یتمتع یستشیره رئیس الجمھوریة في كل المس

.بالاستقلال المالي لأن میزانیتھ كانت تدرج ضمن میزانیة وزارة العدل

متضمن القانون ونتیجة للتحول السیاسي للبلاد بعد التصحیح الثوري، صدر الأمر ال

جلیا في عرض ذلكوظھر )2(نزعة اشتراكیة ظاھرة،وكان قانونا ذاالأساسي للقضاء

تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء التي ضمت ضمن أعضائھا ثلاثة ممثلین عن أسبابھ و

الحزب، إضافة إلى وزیر العدل ومدیرین مركزیین من وزارتھ وثلاثة أعضاء من المجالس 

المنتخبة، وسبعة قضاة موزعین ما بین المجالس القضائیة والمحاكم وما بین قضاة النیابة 

1 - LAMPUE Pierre, Le Conseil supérieur de la magistrature, R.J.P.I.C, n° 04, 1969, p 1089.
2

لأساسي للقضاء معدل یتضمن القانون ا1969ماي 13الموافق 1389عام صفر 26مؤرخ في 69/27أمر رقم -

.1969ماي 16في  ، مؤرخ42ومتمم، جریدة رسمیة عدد 
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م، كما كان یحق لرئیس الجمھوریة أن یدعو لحضور أشغال المجلس من یرى وقضاة الحك

.حضورھم لھ فائدة

ن خلال تشكیلة صدور قانون جدید، وم1989فرض التعدیل الدستوري لسنة 

للرئیس، الرئیس الأول  انائب المجلس نجد رئیس الجمھوریة كما یتألف من وزیر العدل

لعام لدى المحكمة العلیا ونائب رئیس المحكمة العلیا، وثلاثة أعضاء للمحكمة العلیا، النائب ا

مدیر الموظفین وكان من بین أعضائھ).04(بع سنوات یختارھم رئیس الجمھوریة لمدة أر

قضاة للنیابة العامة )03(قضاة للحكم وثلاثة )04( ةوالتكوین بوزارة العدل، وأربع

للنیابة )03(قضاة للحكم وثلاثة )06(، وستة منتخبین من بین قضاة المجالس القضائیة

سنوات یجدد )04(العامة منتخبین من بین قضاة الحكم، وكانت فترة الإنابة ھي أربع 

یحدد التنظیم لمجلس قاض من الرتبة الأولى، وویقوم بدور أمانة ا)02(نصفھم كل سنتین 

.قواعد سیر وتنظیم ھذه الأمانة

قانون المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعملھ اتجھ المشرع في ال

زارة في تشكیلة المجلس وصلاحیاتھ، إلى تقلیص وجود ممثلین عن الإدارة المركزیة للو

عن كل –قاضیین اثنین –م استقلالھ، وزیادة تمثیل القضاة وبشكل متوازن وذلك لدع

مجلس الدولة وحاكم الابتدائیة المجالس القضائیة والموالجھات القضائیة، المحكمة العلیا 

قاض واحد عن –ما بین قضاة الحكم وقضاة النیابة وبشكل متوازن)1(.والمحاكم الإداریة

)07(یكون كل واحد منھم قد مارس المھنة لمدة سبع –كل فئة بالنسبة لكل جھة قضائیة 

أشخاص )06(سنوات على الأقل، حتى یكون مؤھلا للانتخاب كما نص على عضویة ستة 

یعینھم رئیس الجمھوریة بحكم كفاءتھم خارج سلك القضاء، وقد اعتبر المجلس الدستوري 

لا تعد من المھام المنصوص علیھا في الدستور "ضویة في ھذا المجلس وذلك بقولھالع

وإنما تستند إلى نص المادة ".ولا تدخل ضمن الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة

سنوات غیر قابلة )04(ما تكون مدة العضویة في المجلس ھي أربع من الدستور، ك157

.الأشكال التي عینوا بھایجدد نصف أعضائھ كل سنتین وفقللتجدید، و

یجتمع المجلس في دورتین عادیتین خلال السنة أو في دورات استثنائیة       

عضائھ على الأقل ویتخذ باستدعاء من رئیسھ أو نائبھ، ولا یتداول إلا بحضور ثلثي أ

ح لرئیسھ، ویملك المجلس الأعلى للقضاء غلبیة الأصوات مع صوت مرجقراراتھ بأ

1
تعلق بتشكیل المجلس ی2004سبتمبر 06الموافق 1425رجب عام21مؤرخ في 04/12عضوي رقم قانون-

.2004سبتمبر 08في  ، مؤرخ57لاحیاتھ، جریدة رسمیة عدد الأعلى للقضاء وعملھ وص
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صلاحیات تعیین القضاة ونقلھم وترقیتھم، فھو الذي یدرس ویصادق على طلبات التعیین 

والنقل وملفات الترقیة وتظلمات التسجیل في قائمة التأھیل، وتظلمات نقل القضاة وقد    

المجلس الدستوري أن رأي المجلس الأعلى للقضاء في ھذه المجالات یكتسي     رأى 

وذلك بمناسبة مراقبة مدى دستوریة القانون العضوي   )1(الطابع الوجوبي والمطابق،

كما یملك المجلس صلاحیات تأدیبیة، )2(.المتضمن تشكیل محكمة التنازع تنظیمھا وعملھا

س الأول للمحكمة العلیا ویتداول بتشكیلتھ الكاملة على ویجتمع المجلس تحت رئاسة الرئی

كما یملك المجلس الأعلى للقضاء صلاحیة .عكس ما كان علیھ الشأن في القانون السابق

عداد والمصادقة على مدونة أخلاقیات المھنة، ویتمتع بصلاحیات استشاریة فیما یتعلق الإ

الأخرى المتعلقة بالتنظیم القضائي بممارسة رئیس الجمھوریة لحق العفو، وفي المسائل

وبوضعیة القضاة وتكوینھم وإعادة تكوینھم، بالإضافة إلى الأعمال الأدبیة والفنیة التي یقوم 

.بھا القضاة تحت إشرافھ، بالإضافة إلى أخذ رأیھ في التعیین في الوظائف القضائیة النوعیة

القانون العضوي والقوانین السابقة،في كلإن إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء

، إذ من المفروض أن تسند ھذه المھمة الانتقاداتالحالي إلى وزیر العدل یثیر الكثیر من 

مثلا إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا مما سیعزز تكریس استقلال أكبر لھذه الھیئة في 

ل عندما یعقد المجلس ومنھ للجھاز القضائي مثلما ھو الحا.مواجھة السلطة التنفیذیة

اجتماعاتھ كھیئة تأدیبیة، یكون تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا مما یحقق استقلالا 

یل في المجلس الأعلى للقضاءكما أن التمث.نسبیا في ممارسة القضاة لمھامھم بكل حریة

یھ فیما یخص الإشارة إلتالصفة، فكما سبقن للقضاة الإداریین رغم أنھم كاملوغیر متواز

في المادة الإداریة بھذه افالاستئنعدم وجود توازن في التمثیل ومرد ذلك تمثیل جھات 

في ھذا المجلس بصفتھ جھة نقض، أو جھة أول وھي مجلس الدولة الذي یمثل. ةالصف

التابعة للقضاء العادي بقاضیین أحدھما عن قضاة الاستئنافوآخر درجة بینما تمثل جھات 

.اني عن قضاة النیابةالحكم والث

جعل الجھات القضائیة نصیب المحاكم الإداریة بصفة كلیةیترتب على عدم ت

في المجلس الأعلى للقضاء، الفاصلة في المواد الإداریة أي الغرف الإداریة، من دون تمثیل

اء أن الأحكام الختامیة للقانون العضوي تنص على أن یقوم المجلس الأعلى للقضخاصة 

1 - KOUROGHLI Mokded, Le Tribunal des conflits, Revue du Conseil d’Etat, n° spécial, 2009, p 14.
2

بمراقبة مطابقة تعلق ، ی1998مایو 24الموافق 1419شوال عام 27خ في مؤر98/د .م/ع.ق.ر/07رأي رقم -

07في  ، مؤرخ39ة رسمیة عدد للدستور، جریدمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمھا وعملھا القانون العضوي ال
.1998یونیو 
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بعملھ من دون ممثلي الجھات القضائیة الإداریة من غیر مجلس الدولة وذلك لحین استكمال 

.ھاتنصیب

.النقابة الوطنیة للقضاة: ثالثا-

لقد تم الاعتراف بالحق النقابي للقاضي بموجب القانون العضوي المتضمن القانون 

أن لامتناع عن كل عمل من شأنھالأساسي للقضاء، مع وجوب الالتزام بواجب التحفظ وا

كما أكد المجلس الدستوري على ممارسة الحق .یعرقل سیر العمل القضائي كالإضراب

النقابي بالنسبة للقضاة دون قید أو شرط، شأنھم في ذلك شأن جمیع المواطنین لأن ھذا الحق 

نتمي إلى دستوري لا یصح التصرف فیھ، وھكذا ألغى المجلس الدستوري إلزام القاضي الم

نقابة أن یصرح بذلك إلى وزیر العدل لاتخاذ التدابیر الضروریة عند الاقتضاء، وذلك 

، لأن في ذلك مساس بإرادة المؤسس الدستوري الضامنة ھ وكرامتھللمحافظة على استقلال

.لممارسة جمیع المواطنین للحق النقابي

مھنیا اجتماعیا ثقافیا تجمعا ارھا، باعتب1990تأسست نقابة القضاة في الجزائر سنة 

تفتح باب العضویة لكل قاض في الخدمة الفعلیة ویكون محددا بمدة زمنیة، مستقلا لا

بالجھات القضائیة والإدارة المركزیة لوزارة العدل، ویوفي باشتراكاتھ بانتظام ویحترم 

كریة والمادیة إلى تسعى بكل الوسائل القانونیة والفونون الأساسي والنظام الداخلي،القا

استقلالھم عنھا، وضمان حقوق القضاة في تأمین مبدأ استقلال السلطة القضائیة والدفاع

وحصانتھم وكرامتھم، وتنمیة الوعي النقابي والالتزام بشرف المھنة وأخلاقیاتھا في صفوف 

تى نقابة القضاة في مصر دورا كبیرا حعلى غرار النظام المصري إذ تؤديالقضاة، وھذا

القیام بدورھا في إرساء ورعایة مھنة القضاء بما یمكنھاوتطویر )1(في الحیاة السیاسیة،

قواعد العدالة والدفاع عن الحقوق الدستوریة الفردیة والجماعیة، وترقیة علاقات الصداقة 

الوطني والتضامن بین القضاة، والدفاع عن حقوقھم ومصالحھم المشروعة داخل التراب 

تنمیة شخصیة القاضي وتفتحھا وازدھارھا بواسطة كل نشاط  مناسب ل تعمل كما. وخارجھ

، بالإضافة إلى القیام لفائدة القاضي وأفراد أسرتھ )نشریات، أیام دراسیة، بحوث علمیة(

.متقاعدا تخول صفة العضو الشرفي لكل قاضبخدمات اجتماعیة، كم

عضو في الاتحاد الدولي للقضاة، ولھا نھا لأ ببعد وطني ودوليتتمتع ھذه النقابة 

العلیا ي والمحاكم الإداریة والمحكمةفروع نقابیة محدثة على مستوى كل مجلس قضائ

1
، الإصلاح الثاني للقضاء الإداري في فرنسا، مجلة ھیئة قضایا الدولة، العدد الأول، السنة الرابعة محمد عبد اللطیف-

.17، ص 1990والثلاثون، مارس 
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ومجلس الدولة، والإدارة المركزیة لوزارة العدل، وتضطلع النقابة ولو من الناحیة النظریة 

ي ھذا السیاق ھو عن بالدفاع عن المصالح المھنیة وحمایة القضاة، ولكن ما یمكن قولھ ف

القانون منع أھم أشكال للطبیعة الحساسة لھذا الجھاز، إذ نجدالفائدة من ھذه النقابة نظرا 

وقد نص القانون العضوي على منع .النقابات ألا وھو حق الإضراببھاالحقوق التي تتمتع

بھ دون القاضي من المشاركة في أي إضراب أو التحریض علیھ، ویعتبر ذلك إھمالا لمنص

مع العلم أن القانون السابق لم ینص صراحة ،الإخلال بالمتابعات الجزائیة عند الاقتضاء

على منع القضاة من حق الإضراب، ولكن ذلك ورد في نصوص لاحقة والسبب من ذلك 

یمنع اللجوء إلى الإضراب في واة یمس مباشرة أمن المواطنین،المنع أن مجال تدخل القض

منع  وأمن المواطنین، وبھذه الصفةلتي یؤدي توقفھا إلى الإضرار بحیاةمیادین الأنشطة ا

القضاة من اللجوء إلى الإضراب، وبھذا تؤدي المشاركة في الإضراب أو التحریض علیھ 

.إلى توقیع عقوبة العزل باعتباره خطأ تأدیبیا جسیما

مجلس الدولة لم یتصد یظھر موقف الاجتھاد القضائي في ھذا الشأن غیر حازم لأن 

لقانون الأساسي للقضاء، ھؤلاء القضاة لا یخضعون لو)1(لإضراب قضاة مجلس المحاسبة،

النقابة الوطنیة لقضاة مجلس المحاسبة لیست منظمة مھنیة وطنیة ولا تخضع معتبرا

وعلى العكس من ذلك فقد عرف النظام الفرنسي وجود نقابة .قراراتھا للطعن بالإلغاء أمامھ

م وتحسین اھمت بطریقة فعالة وذلك منذ إنشائھا في دعس )2(خاصة بالقضاة الإداریین،

الخاص 1987الموارد البشریة للمحاكم الإداریة، وأثرت بشكل كبیر في إصلاح سنة

)3(.إصلاحات عدیدة في الجوانب الإجرائیةوالاستئنافبدرجة 

.الحمایة القضائیة:رابعا-

من الحمایة القضائیة في ما یتعلق بمسارھم المھني، في مسائل النقل یستفید القضاة 

المسائل التأدیبیة، فقد أسند القانون العضوي رقیة وسیر سلمھم الوظیفي ووالتعیین والت

شر ھذه صلاحیة التداول بشأن ھذه المسائل إلى المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن المجلس یبا

ض الإشارات تؤكد أن المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلتھ ن بعلأ. الصلاحیات وفقا للقانون

1
نون الأساسي لقضاة مجلس تضمن القا، ی1995أوت 26الموافق  1416ربیع الأول 29مؤرخ في95/23أمر رقم -

.1995سبتمبر 03في  ، مؤرخ48لمحاسبة، جریدة رسمیة عدد ا
2

.وما بعدھا20، مرجع سابق، ص ...، الإصلاح الثاني للقضاء الإداري في فرنسا محمد عبد اللطیف-
3

- LAPANNE –JOINVILLE Jean, Le contentieux administratif, Bulletin des magistrats, n° 02, 1970, p 18.
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خصوصا )1(على غرار نظیره في النظام المصري ھو ھیئة ذات طابع قضائي،التأدیبیة

بالنسبة للإجراءات المتبعة الرئیس الأول للمحكمة العلیابتشكیلتھ في المجال التأدیبي برئاسة 

.أمامھ في ھذا الشأن

اختصاصاتھ برقابة القرارات التأدیبیة الصادرة عن لدولة في اعترف مجلس ا

المجلس الأعلى للقضاء، رغم أن القانون الأساسي للقضاء السابق كان ینص على أن 

مقررات المجلس الأعلى للقضاء الصادرة في المجال التأدیبي تكون معللة وھي لا تقبل أي 

القرار الصادر عن المجلس الأعلى ":طریق من طرق الطعن، وقد رأي مجلس الدولة أن

صادر عن ھیئة مركزیة، وصدوره مخالف للقانون أو للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة

، كما "الدولةیز الطعن فیھ بالإبطال أمام مجلسصدوره مشوبا بعیب تجاوز السلطة یج

القاضي مثلھ مثل كل موظف في الدولة یستفید وجوبا من الحقوق المضمونة"قرر أن 

، ویمكن تعلیل موقف مجلس الدولة على أساس إلغاء ضمني للقانون، أو على "دستوریا

.ن القانون العضوي أقوى من القانون العاديلأ اس مبدأ تدرج قواعد القانونأس

اتجھ مؤخرا مجلس الدولة إلى رفض الطعون لتجاوز السلطة في القرارات 

یعتبر ھذا القرار تحولا في والمجال التأدیبي،ى للقضاء في الصادرة عن المجلس الأعل

ة، لكن ھذا القرار غیر منشور الاجتھاد القضائي لأنھ اتخذ من طرف غرف المجلس مجتمع

.أصبحت مصالح الوزارة تدفع بھ في الشكل في ھذه الحالات فیما یخص الطعون بالإلغاءو

مراقبة الشرعیة إلى من  ةم فتح المجال لیتحول مجلس الدولوما یبرر ھذا القرار ھو عد

مة في قرارات مجلس الأعلى للقضاء التأدیبیة، كأن یراقب ما إذا كان ثمة مراقبة الملاء

خطأ معین یمكن أن یرتب عقوبة العزل التي قد ینطق بھا المجلس الأعلى للقضاء في مثل 

لم تتح لمجلس ف )2(أما المسائل الأخرى المتعلقة بسیر السلم الوظیفي للقضاة،.ھذه الحالات

حكم القرارات التأدیبیة لو كمھا الذي من المفروض أن یأخذالدولة فرصة البت فیھا إلا أن ح

ظل مجلس الدولة على موقفھ السابق، ولكن في ظل الوضع الجدید فلا یمكن الجزم في 

أنھ یمكن للقضاة التظلم في مسائل النقل أو التسجیل في قائمة  على شأنھا بشيء، فظلا

1
- WAHEED Raafat, Le contrôle juridictionnel de l’administration en Angleterre, Revue Al kanoun Oual Iqtisad,

Université du Caire, n°04, 1936, p 222.
2

مرسوم ، یعدل ویتمم2002أكتوبر 16الموافق 1423شعبان عام 09مؤرخ في 02/325مرسوم رئاسي رقم -

كیفیات سیر مھنة القضاة وكیفیة یحدد 1990فیفري 27الموافق 1411م شعبان عا02مؤرخ في 90/75تنفیذي رقم 
مؤرخ في 08/311وكذا أنظر مرسوم رئاسي رقم .2002أكتوبر 20في  ، مؤرخ69اتھم، جریدة رسمیة عدد منح مرتب

اتھم، جریدة رسمیة عدد ت سیر مھنة القضاة وكیفیة منح مرتبكیفیایحدد 2008أكتوبر 05الموافق 1429شوال عام05
.2008أكتوبر 05في  ، مؤرخ57
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ھیل أو الحرمان من أي حق من الحقوق المنصوص علیھا في القانون الأساسي للقضاء التأ

.أمام المجلس الأعلى للقضاء نفسھ

.08/09القضاء بموجب القانون رقم ضمانات صوریة لاستقلال :خامسا-

أي تقسیم مجالات تخصص القضاء ،تقتضي الازدواجیة القضائیة تخصص القاضي

ا أمر ضروري ومھم بالنسبة للقضاة، فالقاضي الإداري یتخصص في مجال الإداري، وھذ

المنازعات الإداریة، وھذا ما سیدعم مركزه ویجعلھ متمكنا في نوع معین من النصوص 

في مجال كل الدراسات والاجتھادات الفقھیة التي تصبلوالمنازعات، كما سیجعلھ متابعا 

یضطلع بمھمتھ بكل ثقة واطمئنان غیره، ومحدد أكثر من یجتھد في مجالاختصاصھ، و

كما أنھ نظرا لفكرة التخصص ومدى أھمیتھا وتأثیرھا في حیاة )1(.ویقدم مردودیة أفضل

مختلف الدول والھیئات الدولیة، منھا مؤتمر الإداري، أخذت أكبر الاھتمامات فيالقاضي 

أكتوبر 06إلى 04ن ، ومؤتمر نیس المنعقد م1958أكتوبر 13إلى 11روما المنعقد من 

ن ھذه لأ ،1978دیسمبر 27و المنعقد من ، بالإضافة إلى مؤتمر ریو دیجانیر1972

م لسعي إلى تكریس تخصص القضاة ودعالمؤتمرات كلھا تصب في منحى واحد ھو ا

)2(.التي تعرف مشاكل من ھذا النوعالدولالقاضي خاصة في استقلال

دولي للقضاء في كل مرة كان مندوبو الدول المختلفة كما نجد توصیات الاتحاد ال

صص واستقلال القضاء ووجوب الحاضرین في المؤتمرات المنعقدة، یثیرون مسألة التخ

یجمعون كلھم على دور ھذه المحاور ودرجة أھمیتھا وقاضي،عطاء ضمانات أكثر للكفالة إ

جدیدة التي نص علیھا ولا یمكن وضع الضمانات ال)3(.في رفع مستوى العمل القضائي

الإقلیمي التي تتعلق بالقضایا الاختصاصقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، في مسائل 

التي یكون القضاة طرفا فیھا، فالقاضي إذا كان مدعیا في المواد المدنیة في قضیة یؤول 

ي فیھا إلى جھة قضائیة، تكون تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذالاختصاص

فیمكن للخصم على سبیل ،یمارس فیھ القاضي المعني مھامھ، أما إذا كان مدعى علیھ

الجواز ولیس على سبیل الوجوب إذا رأى من المناسب أن یفعل، أن یرفع دعواه أمام جھة 

قضائیة تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس القضائي الذي یمارس فیھ القاضي فیھ 

.مھامھ

1
- TROPER Michel, Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire ? R.F.E.C.P, Pouvoirs, n° 16, 1981, p 09.

2
- MARTENS Paul, Le pouvoir judicaire en Belgique, institutions et mutations, Philippe ROBERT et AMEDEO

COTTINO (s/dir.), Les mutations de la justice, comparaisons européennes, L’Harmattan, Paris, 2001, p107 .
3

وما بعده61، مرجع سابق، ص ...، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة بوضیاف عمار-
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ن الواجب تقدیمھا للقاضي ھمیة التي تكتسیھا مختلف الضمانات التي مورغم الأ

إلا أن النظام القضائي الجزائري لا یعرف مكانة لھذه الضمانات، على الأقل من الإداري

مثل القاضي العادي، الناحیة التطبیقیة، لأن القاضي الإداري یتلقى تكوینا عاما مثلھ في ذلك

القاضي العادي، وھذا ما بھاوحتى الضمانات التي یتمتعنفسھاالحقوق والواجباتویتمتع ب

یھدف إلى تحقیق المصلحة العامة، وھذا بایا سیر العمل الإداري الذيیجعلھ لا یطلع على خ

الحریات العامة وحقوق الأفراد، ولھذا لابد من توفیر ضمانات حقیقیة لكفالة س ما یم

ا في مواجھة الإدارة التي تتمتع بامتیازات السلطة القاضي الإداري نظرا لكونھ دوماستقلال

على عكس القاضي العادي الذي یكون أقل عرضة لمثل ھذه الضغوط، ونظرا )1(العامة،

أنھ غریب عن الإدارة التي بلھذا الواقع الذي یعیشھ القاضي الإداري الجزائري وصف 

)2(.یراقبھا

1
- ROBERT Philippe et COTTINO Amedeo, Les mutations de la justice, Comparaisons européennes,

L’Harmattan, Paris, 2001, p 147.
2

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة "القاضي الإداري غریب عن الإدارة التي یراقبھا "، صدراتي صدراتي-

.580، ص1992، الجزائر، 03والسیاسیة، عدد 
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المبحث الثاني

القاضي في ممارسة مھامھاستقلال ضمانات

القضاء الإداري ضرورة العنایة الكبیرة عند اختیار القضاة، وذلك استقلالیقتضي 

بوضع الضوابط والشروط التي تكفل اختیار الأصلح لتولي مھام على مستوى جھات 

ھا دور القضاء الإداري، كما لابد من إبعاد السلطة التنفیذیة بقدر الاستطاعة من أن یكون ل

في ھذا الاختیار، وسواء أكان ھذا التعیین في أدنى الدرجات أو أعلاھا، ودون أن ننسى أنھ 

تي تضمن قیام ھؤلاء لیست العنایة الكبیرة عند اختیار قضاة القضاء الإداري وحدھا ھي ال

ناك وسائل مستمرة وفعالة تعملھذا القضاء، بل یجب أن تكون ھاستقلالبغیة بوظائفھم

م التخصص اء الإداري، وذلك لا یتأتى إلا بدعالكفاءة المھنیة والفنیة لقضاء القضرفعل

والدرایة الكبیرة بعلوم القانون والوظیفة الإداریة، وكذا بمتطلبات العمل الإداري وظروف 

)1(.عمل الإدارة

وعلیھ یجب أن یكون التنظیم المعمول بھ في الدولة كافلا للقاضي الإداري 

والحیدة والتجرد، وذلك عن طریق وضع ضمانات معینة لاختیار قضاة القضاء الاستقلال

رفع كفاءتھا المھنیة ل ي الدولة، والعمل بصورة دائمةالإداري من خیرة كفاءات مواطن

اة الكریمة، كما لابد من منحھموإحاطتھم بمزایا إداریة ومالیة تكفل لھم الطمأنینة والحی

ما بالمقومات الدولة عن المساس بھم، ومنحھملسلطات الأخرى فيابما ینأى الضمانات 

ھم وتجردھم، بما تصان معھ الحقوق والحریات ویبث الطمأنینة والثقة في ادیحفظ لھم حی

)2(.نفوس المتقاضین أمام القضاء الإداري

تھ لحقوق ولكي یقوم القاضي بالمھام المنوطة بھ على أكمل وجھ في إطار حمای

الإداریة، وحریات الأفراد، لا یكفي وجود جھة قضائیة یكون دورھا الفصل في النزاعات

لتأدیة مھامھم على أكمل الاستقلالأن یكون قضاة ھذه الجھة القضائیة مستقلین تمام بل لابد

كما یجب انتقاء قضاة تلك الجھة القضائیة الإداریة لتولي مھمة القاضي الإداري، .وجھ

جب أن تكون الجھة القضائیة الإداریة التي تتولى الفصل في المنازعات الإداریة وی

متخصصة بأتم معنى الكلمة في أداء مھامھا لأنھا تواجھ عند  فصلھا في القضایا المعروضة 

1
- CHARVIN Robert, Justice et politique, (évolutions de leurs rapports), Thèse de doctorat, L.G.D.J, Paris, 1968,

p 81 et 82.
2

، 2008دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، –، استقلال القضاء الإداري عبد الناصر علي عثمان حسین-

.وما بعدھا582ص 
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یتمتع بامتیازات السلطة وھو الإدارة، ولذا لابد من حمایة الطرف الآخر في  اأمامھا طرف

.و الشخص الخاص أو العادي من تعسف ھذه الإدارةوھ)الضعیف(النزاع 

نتناول في ھذه النقطة إجراءات وكیفیات انتقاء القضاة وبرامج تكوینھم في 

بتبیان مكامن ین الفرنسي والجزائري، وذلكالقضائیینالمدارس والمعاھد، وھذا في النظام

، )المطلب الأول(برامج تكوینھم وفیات وإجراءات توظیف القضاة التشابھ والاختلاف في كی

كما أن تلك الضمانات التي قررھا القانون لحمایة القاضي من كل التأثیرات سواء الداخلیة 

وھذا ما سنحاول بحثھ ھأو الخارجیة یجب أن تكون فعالة وكافیة لكي تكفل ضمان استقلال

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

وتكوین القضاة إجراءات انتقاء 

لأھمیة وضرورة الانتقاء والتكوین الجید للقاضي دور كبیر في توفیر القدرة الكبیرة 

یضمن بذلك حیاد القضاة والابتعاد عن كل تطبیقا سلیما، وعلى تفسیر القانون وتطبیقھ 

ن وصحوة الضمیر، كما التأثیرات والضغوط وبالتالي عدم الخضوع إلا لسلطان القانو

صحیح لھ ما لم یحز ھذا القاضي مجردا من المفھوم الحقیقي وال ضاءالقاستقلالیصبح 

وترسیخ مفھومھ، الاستقلالم ھذا ا، لیكون لدیھ الوعي القضائي لدعومتمیز ادقیق افنی اتكوین

ن القانون في العدید لأ وم في ھذا العالم سریع التطور،مسایرة الأحداث یوما بعد یكما یمكنھ

حداث والقاضي ھو الذي یمكنھ أن یكیف أو یؤول أو یفسر القوانین من المرات تتجاوزه الأ

)1(.حسب تغیر الظروف وھذا عن طریق الاجتھاد

أكثر من قرن من الوجود إلا أنھا تبقى ساریة لقوانینھاوفي الأنظمة الأخرى نجد

لندوات االمفعول في بعض الحالات وذلك بفضل الاجتھاد القضائي، ولھذا السبب توصي

لا المؤتمر الثاني ضرورة وأھمیة التكوین الجید للقاضي، فنجد مثب والمؤتمرات المختلفة

جوان 18و 17لوزراء العدل الأوروبیین في اجتماعھم المنعقد یومي )22(ن والعشری

لتكوین الأصلي المستمر للقاضي اأوصى بجعلMOLDOVAبـ  CHISINAUبـ  1999

لابد بدایة من إعادة النظر في أحكام ولكي یتحقق ھذا.كنھضمان استقلالھ وحیاده وتم

دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شھادة –، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في الأردن مساعدة عبد المھدي-1

.311، ص 2006دكتوراه، قسم القانون العام، جامعة الیرموك، الأردن 
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یجب ، والقانون الأساسي للقضاء، وذلك من خلال التمییز بین القضاة والموظفین العمومیین

یذیة، وعلیھ فلا یكفي وجود قانونإیجاد آلیات تكفل استقلال القضاء عن ھیمنة السلطة التنف

للقضاة من  احقیقیت وإجراءات تكفل فعلا استقلالاأساسي للقضاء بل لابد أن یتضمن آلیا

)1(.أجل القیام بوظائفھم على أكمل وجھ وتحقیق العدالة المنشودة

لقضاة في         ونتطرق في ھذه النقطة إلى إعطاء نبذة عن تطبیقات تكوین ا

ي مجال تكوین الذي یعد أحد أھم الأنظمة القضائیة البارزة في العالم فالنظام الفرنسي

وفي مجال تكوین مندوبي ، )الفرع الأول(واختیار القضاة وذلك من خلال التجربة الفرنسیة 

وعملیة انتقاءھم مع تحدید مركزھم القانوني في النظام القضائي الفرنسي، وبعده القضاء

سنتطرق إلى إجراءات ومراحل تكوین القضاة في النظام الجزائري وتبیان مختلف 

).الفرع الثاني(تي تنظم ذلك النصوص ال

:الفرع الأول

.الوطنیة للقضاةالمدرسة 

ن بأسلوب اختیار القضاة عالمیلاديأخذت فرنسا منذ بدایة القرن التاسع عشر

ید من التشریعات المنظمة لذلك بدءاالعدطریق السلطة التنفیذیة، ووضع المشرع الفرنسي

التشریعات التي وضعت مزیدا من ثم تعاقبت1810یل أفر20في  من القانون الصادر

ظام الضوابط والحدود المنفذة لھذا الأسلوب، كما كانت للنظام الفرنسي تجربة في ن

، 1790أوت 16/24وطبقتھ بمقتضى قانون 1789ورة الفرنسیة سنة إبان الثالانتخاب،

بالنظر إلى العیوب التي إلا أنھ سرعان ما انھار وتم العدول عنھ بعد وقت قصیر، وذلك

)2(.بعد تطبیقھظھرت فیھ

إعطاء نبذة تاریخیة ى مھمة تكوین القضاة، یجببالنظر إلى أھمیة الجھة التي تتول

، والتطورات التي مرت )أولا(كیفیة ممارسة مھامھا وعن نشأة المدرسة الوطنیة للقضاء 

والنظام القانوني الذي یخضعون لھ في  لقضاءكوین مندوبي ابھا، وبعدھا سوف نبین نظام ت

).ثانیا(مسارھم المھني 

1
.141، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة بوبشیر محند أمقران-

2
- CHEVALLIER Delphine, l’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et

de l’administration active, thèse de doctorat, Dalloz, Paris, 1932, p 163.



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

322

.في فرنساالمدرسة الوطنیة للقضاة:أولا-

تطورھانبذة تاریخیة عن-1-

استجاب المشرع الفرنسي لدعوات رجال الفقھ والقضاء، فقام بإنشاء المركز 

le(الوطني للدراسات القضائیة  centre national d’études judiciaires(،)1( وكان

تم استحداثھ الذي صلاح القضائي، إنشاء ھذا المركز أحد الدعائم البارزة التي جاء بھا الإ

لھذا تأوكل، و58/1270تضى القانون الأساسي رقم في النظام القضائي الفرنسي بمق

م  من الناحیة المركز منذ إنشائھ مھمة توفیر التكوین المھني المتخصص للقضاة، وإعدادھ

)2(.العلمیة والعملیة لممارسة مھنة القضاء بكل احترافیة بما یخدم الجھاز القضائي الفرنسي

وبھذه الصفة یعتبر المركز الوطني للدراسات القضائیة مؤسسة عامة تتبع بصفة 

كز تشبھ مباشرة لوزیر العدل، وقد كانت طریقة تنظیمھ ومناھج التكوین والتأھیل بھذا المر

)ى مستوى المدرسة الوطنیة للإدارةإلى حد كبیر تلك الموجودة عل l’école nationale

d’administration لم تعمر طویلا بھذه الصفة،لكن تنظیم وھیكلة ھذا المركز .(

الذي تم بموجبـھ ، و1970جوان 17ر في الصاد80/642تغیرت بموجب القانون رقم و

l'écoleالمدرسة الـوطنیة للقضـاة حالیا لى ر طبیعـة المركـز إتغییـ nationale de la

magistrature )(.)3(

المدرسة الوطنیة (دة وبھذا التعدیل یعتقد جانب من الفقھ الفرنسي أن التسمیة الجدی

المركز الوطني للدراسات (، أكثر تلاءما مع المھمة التي یقوم بھا ھذا الجھاز )للقضاة

أدخلا تعدیلات 72/355والمرسوم رقم 80/642، كما أن القانون رقم )سابقا القضائیة

منھا التنظیم )حالیا(في ھذه المدرسة ، وتغیرت عدة نواح)سابقا(یرة على ھذا المركز كث

، بالإضافة إلى مواردھا المالیة ومناھجھا التربویة ةالإداریلمدرسة وھیاكلھا الداخلیة والعام ل

المركز القانوني لمندوبي القضاء والنظام التأدیبي لھم، بھا، كما تم تعدیلوشروط الالتحاق 

أستھدف المشرع و)4(.تمت مراجعة القواعد المنظمة للتكوین المستمر وتأھیل القضاةو

توفیر واستمراریة التكوین المھني شاء ھذه المدرسة،الفرنسي من وراء ھذا التعدیل وإن

1 - HEBRAUD Pierre, justice 1959, l’ autorité judicaire. Edition Dalloz, 1959 chrome, p 77.
2 - RAYMOND Charles, la justice en France, éd, P.U.F, Paris, 1974, p 37.
3 - VINCENT Jean, la justice et ses institutions, Ed. Dalloz, 1982, p 485.
4 - SLIVERA Victor, le nouveau statut de l’ école National de la Magistrature, la revue Administrative, Paris
1972, P 514.
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میدانیة التي تؤھل ة المھنیة للقضاة، وذلك بتوفیر التدریبات الوزیادة الكفاءلمندوبي القضاء

المدرسة الوطنیة مندوبي القضاء لممارسة وظیفتھم القضائیة على أكمل وجھ، وبھذا تؤدي

والتي )1(للقضاة دورا كبیرا في تنمیة الصفات الأخلاقیة والقدرات الذاتیة لمندوبي العدالة،

وفي ھذا السیاق نورد بعض .في أداء مھامھالموضوعیةد القاضي واعتماد من بینھا حیا

:الشروط التي اشترطھا المشرع الفرنسي من أجل الالتحاق بالمدرسة الوطنیة للقضاة وھي

.سنوات على الأقل)05(متمتعا بالجنسیة الفرنسیة منذ خمس المترشحأن یكون-

.متمتعا بالأھلیة المدنیة الكاملةالمترشحأن یكون-

.ذو أخلاق حسنة وسمعة طیبةالمترشحأن یكون-

.اللیسانس في الحقوقحاصلا على شھادةالمترشحأن یكون-

.في وضعیة قانونیة سلیمة بالنسبة لقوانین الخدمة العسكریةالمترشحأن یكون-

.شروط اللیاقة البدنیة والطبیة اللازمة لممارسة وظائفھأن تتوفر في المترشح-

  .سنة 27اوز سن المترشحأن لا یتج-

ویكون الالتحاق بھذه المدرسة لكل شخص متخرج من كلیات الحقوق متحصل 

اختبارات تحریریة وسبعة    ةعلى شھادة اللیسانس، وذلك بعد إجراء مسابقة تشمل أربع

لثقافة قضائي الخاص واشفھیة في القانون العام، القانون المدني، القانون الجنائي والقانون ال

الأولى في شھر مارس والثانیةفي السنة تكون 02یتم اجتیاز ھذه المسابقة مرتین والعامة،

الواحدة وھذا طبعا من ماح بتخرج دفعتین خلال السنةفي شھر سبتمبر، وذلك بھدف الس

، كما لا البشري على مستوى جھاز القضاءأجل القضاء على العجز المسجل في الجانب 

)2(.مرات03جراء ھذه المسابقة أكثر من ثلاث یجوز التقدم لإ

.الھیكلي للمدرسة الوطنیة للقضاةالتنظیم-2-

عضوا 18في النظام الفرنسي من یتكون التنظیم الھیكلي للمدرسة الوطنیة للقضاة 

)3(.موزعون على النحو التالي

1
70/642معدل بمرسوم رقم 1958دیسمبر 28مؤرخ في 58/270من مرسوم رقم 14وھذا ما نصت علیھ المادة -

.1970جویلیة 17مؤرخ في 
2

.753، مرجع سابق، ص ...، إستقلال القضاء دراسة مقارنةعبید محمد كامل محمد عبد النبي-
3 - SLIVERA Victor, le nouveau statut de l’ école National de la Magistrature, Op. cit, p 515.
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رئیسا، والمدعي العام ھم الرئیس الأول لمحكمة النقضأربعة أعضاء بحكم مناصبھم،-

لدى محكمة النقض نائبا للرئیس، ومدیر الخدمات القضائیة بوزارة العدل أو من یمثلھ، 

)1(.والمدیر العام للإدارة والوظائف العامة بوزارة العدل أو من یمثلھ

یتم تجدید نصفھم وسنوات،)04(ثمانیة أعضاء یعینون بقرار من وزیر العدل لمدة أربع -

).02(ن كل سنتی

.مدیر الإدارة المركزیة بوزارة العدل-

.منھم یكونون من القضاة)04(أربعة -

.أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو أحد المدعین العامین لدیھا-

إحدى المحاكم الكلیة  ، أوباریسمحكمة استئناف قاض من الدرجة الأولى في-

bobignyبوبینيأو Nanterreنان تیر أو  بباریس

أحد رؤساء المحاكم الكلیة، أو أحد المدعیین العامین لدیھا أو أحد القضاة من -

.قدامى  خریجي المدرسة الوطنیة للقضاة

من الشخصیات المشھود لھم بالكفاءة، أحدھم من رجال القضاء والثاني من )03(ثلاثة  -

.ساتذة كلیات الحقوقبین مدراء المعاھد ومراكز الدراسات القضائیة، وثالثھم من بین أ

الدارسین بالمدرسة، یتم اختیارھم عن طریق الانتخاب من مندوبي القضاء)03(ثلاثة  -

.من بین زملائھم

.التكوین بالمدرسة الوطنیة للقضاء:ثانیا-

تنمیة ة للقضاء ذا أھمیة كبیرة فيالتكوین المھني لخریجي المدرسة الوطنییعد 

ین القضاة واختیار مندوبي لتجربة الفرنسیة في مجال تكویة والعلمیة، ولالقاضي الذاتقدرات

والذي لابد من التعرف ثالا یقتدي بھ من مختلف الدولما یجعلھا مم كبیرة،أھمیةالقضاء 

القانوني الذي یؤدي خریجو ا، كما لا یفوتنا التطرق للنظامعلیھ في ھذه العجالة من بحثن

)2(.المدرسة عملھم في ظلھ

1 - BETANCUR Carlos Molina, Le contrôle de la légalité des actes administratifs en Colombie ou l’application

outre-Atlantique du modèle français, R.I.D.C, n° 03, 1999, p 639.
2

74/447المعدل بالمرسوم رقم 1972ماي 04الصادر في 72/355من المرسوم رقم 41و40وفقا لنص المادة -

.1974ماي 14المؤرخ في 



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

325

.نتقاء في المدرسة الوطنیة للقضاةالتكوین والا-1-

شھرا، 18دة تكوین أو إعداد مندوبي القضاء في المدرسة الوطنیة للقضاة تدوم م

bordeauxبوردوتكون موزعة بین مدینة   )باریسوالعاصمة  )( paris ، یتلقون خلال (

مقسمة وفق كون ھذه الفترة من التكوینتوتلك الفترة دراسات نظریة وتدریبات میدانیة،

، والتي یمكن الإشارة إلى بعضھا  في بحثنا 72/355برامج ومناھج حددھا المرسوم رقم 

)1(.ھذا

بالإضافة إلى فترة :أشھر)04(تدوم مدة أربعة بوردودراسة نظریة تكون في مدینة-

یمارس خلالھا الطلبة مختلف تكون في الجھات القضائیة المختلفة، باریستدریب في مدینة  

كمساعدة قضاة التحقیق في أعمال .الأنشطة القضائیة في المحاكم التي یتلقون فیھا تكوینھم

جمع الأدلة ومساعدة قضاة الإدعاء أثناء قیامھم بوظائفھم، وحضور المداولات الخاصة 

حق في بصورة استشاریة ودون أن یكون لھم الیكون ذلكبالأحكام المدنیة والجنح و

التصویت، كما تتضمن ھذه الفترة زیارات میدانیة إلى الإدارات بوزارة العدل والمؤسسات 

)2(.العقابیة، مكاتب التوثیق ومجلس الدولة بالإضافة إلى زیارة البرلمان وبعض البنوك

ممارسة تم خلالھا المشاركة الفعلیة فيیباریسالتي تكون في وفترة التكوین

القضائیة، وذلك من خلال عمل الطالب المتربص مع أحد القضاة   المكلفین بإحدى الوظیفة

 ا، كما تتضمن ھذه الفترة من التكوین امتحان)02(المھام المتخصصة وذلك لمدة شھرین 

ائي بنجاح ویتم تحدید بتحدید وانتقاء الوظیفة، وبعد اجتیاز الطالب للاختبار النھ اخاص انھائی

 اتدریبوتشمل ھذه الفترةأشھر،)06(ریبا نظریا وعملیا لمدة ستةیتلقى تدوظیفتھ

، وبعد إتمام ھذه المدة یعقب ذلك تلقي دورات )02(بإحدى المحاكم لمدة شھرین  امتخصص

أشھر بشكل لا تقل فیھ فترة الدورة الواحدة عن خمسة )04(إضافیة متخصصة لمدة أربعة 

.یوما)15(عشر 

تشمل ھذه البرامج والمناھج مجموعة :یة وبرامج التدریب المیدانيمناھج الدراسة النظر-

)3(.ا بھا جمیعاومن المواضیع والمراحل التي لابد لطلبة المدرسة الوطنیة للقضاة أن یلم

1
.1980مارس 27مؤرخ في 80/225انظر مرسوم رقم -

2
.748، مرجع سابق، ص ...، استقلال القضاء دراسة مقارنة عبید محمد كامل محمد عبد النبي-

3
.749، مرجع سابق، ص عبید محمد كامل محمد عبد النبي-
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الإسھام من خلال حلقات البحث في دراسة مشكلات الوظائف القضائیة،  -

لقضاة وتلقینھم أخلاقیات وتقالید المھنة، والقیم والواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق ا

.التي لابد للقضاة أن یتحلوا بھا

محاضرات وحلقات بحث ودراسة حول بعض الموضوعات القضائیة، مثل -

.بالإدارةتعترض مھمة القاضي وعلاقتھالمشاكل التي

.طب الأمراض العقلیة والنفسیةمحاضرات في علم الإجرام، و-

.محاضرات في فن المحادثة والعلاقات الإنسانیة للقاضي-

ة في فرنسا والدول الأوروبیة،حلقات بحث ودراسة حول الأوضاع القانونیة للقضا-

.ات الدولیةل ودراسة بعض المعاھدات والاتفاقوتحلی

ة تطورات النشاطیرحلقات بحث ودراسة في مختلف مواضیع القانون الإداري لمسا-

.الإداري

التدریب على ممارسة وظائف كل من قضاة الحكم، قضاة النیابة العامة، وقضاة -

.التحقیق، ومحاكم الأحداث، بالإضافة إلى التكوین في مجال القضاء الإداري

س باریالمشاركة في الأعمال القضائیة لمحاكم الدرجة الأولى، ومحكمتي استئناف  -

.بوردوو

تصل مھامھا اتصالا مباشرا بعمل ت متعددة میدانیة للمؤسسات التي تبرمجة زیارا-

.القضاء

.القانوني للقضاة ومندوبي القضاءالوضع -2-

خلال فترة دراستھم بالمدرسة الوطنیة للقضاة أوضاع للقضاة كما ومندوبي القضاء

حقوق، فلا اة ما لمندوبي القضاء من واجبات و، فللقضقانونیة متشابھة مع بعضھم البعض

یستطیعون اللجوء إلى الإضراب كغیرھم من موظفي  الدولة، كما أنھم ملزمون بكتمان 

أن كلا من ھا قبل مباشرة مھامھم، كما ذا بناء على الیمین التي یتم أداؤالسر المھني، وھ

مدرسة الوطنیة ي یؤدونھ قبل الدخول للملزمون بالوفاء بالتعھد الذالقضاة ومندوبي القضاء

سنوات على الأقل قبل السماح لھم )10(للقضاء، بأن یعملوا في سلك القضاء لمدة عشر

درسة الوطنیة وخلال فترة دراسة الطلبة في الم)1(.بترك الوظیفة في القضاء إن أرادوا ذلك

ا لقوانینھا الداخلیة، وفوروفقن بالقواعد التي تضعھا إدارة المدرسةللقضاء یكونون ملزمی

تخرجھم یعینون في المجموعة الأولى في الدرجة الثانیة وذلك وفقا لترتیبھم عند تخرجھم 

1 - Sous Henry et Perrot Roger, Droit judiciaire privé, tome 1, éd, Sirey, paris, 1961, n° 7, p 641.
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كافیة من المدرسة، أما بالنسبة للطلبة الذین لم یوفقوا في الحصول على معدلات أو درجات

)1(.یمكن تعیینھم في وظائف مساعدة لرجال القضاءفي الامتحان الأخیر، ف

توقعجسامة المخالفة التأدیبیة، وتوقع طبقا ل، فأما بالنسبة للجزاءات التأدیبیة

توقع ھذه ھاء بالفصل النھائي، وبالتاليبدءا من اللوم ثم الإنذار فالفصل المؤقت، انت

التوالي نائب أعضاء ھم علىالعقوبات من قبل المجلس التأدیبي الذي یتشكل من سبعة

جلس إدارة المدرسة، رئیس مجلس التأدیب، وعضویة كل من مدیر الخدمات رئیس م

التدریب بھا، وأحد إلى مدیر المدرسة ومدیربالإضافة . القضائیة بوزارة العدل أو من یمثلھ

، كل ھذا تحدده القواعد من مندوبي القضاء)02(ھا، اثنین القضاة من بین ھیئة التدریس ب

دیبیة الموقعة على مندوبي التأللقضاء، كما تخضع الجزاءاتالداخلیة للمدرسة الوطنیة

.والقضاة لرقابة مجلس الدولةالقضاء

:الفرع الثاني

.تكوین القضاة في النظام الجزائريإجراءات 

بیناه سابقا، سواء إذا كانت طرق اختیار القضاة تختلف من دولة لأخرى، كما 

لجأت إلى أسلوب التعیین، فاختیار القضاة مر الاستقلالمنذ الجزائر بالانتخاب أو التعیین ف

مایو 13المؤرخ في 69/27عبر مجموعة من المراحل التشریعیة، بدایة بالأمر رقم 

89/21، أین صدر القانون رقم 1989فبرایر 23، وصولا إلى صدور دستور 1969

ھ الذي تبني في متن1996، وصولا إلى تعدیل الدستور سنة 1989دیسمبر 12المؤرخ في 

لمتضمن القانون ا04/11صدر القانون العضوي رقم نظام الازدواجیة القضائیة، و

.ساري المفعولالأساسي للقضاء 

نتقاء وتكوین كنظیره الفرنسي اعتمد المشرع الجزائري إجراءات معینة لعملیة ا

 كما  )2(ین في المدرسة العلیا للقضاء،إجراءات المسابقة وبرامج التكوالقضاة، وذلك في

للطلبة القضاة نظام قانوني محدد وصارم یحكمھم أثناء تكوینھم داخل المدرسة وحتى بعد 

1
- SLIVERA Victor, le nouveau statut de l’ école National de la Magistrature, Op. cit, p519.

2
تنظم المدرسة العلیا "متضمن القانون الأساسي للقضاء على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 36المادة تنص-

تحدد قواعد تنظیم المسابقات وسیرھا عن طریق  .للقضاء تحت مسؤولیتھا، مسابقات وطنیة لتوظیف الطلبة القضاة
".التنظیم 
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ا یتمتع ھؤلاء ، كم)أولا(دخولھم مجال الخدمة، وتوزیعھم على مختلف الھیئات القضائیة 

اجتیاز مسابقة الالتحاق الحقوق ویلتزمون بالعدید من الواجبات تبدأ من القضاة بمجموعة

بسلك القضاء، مرورا بالحیاة العملیة للقاضي وصولا إلى ما بعد تلك الفترة ونقصد فترة 

).ثانیا(تقاعد القاضي 

.لتكوین في المدرسة العلیا للقضاةإجراءات الانتقاء وبرامج ا:أولا-

الشروط التي موعةق الطلبة القضاة بالمدرسة لابد أن تتوفر فیھم مجقبل التحا

ولھذا ز الامتحانات الشفھیة والكتابیةكما لابد لھم من اجتیا)1(یتطلبھا الالتحاق بالمدرسة،

طبیعة التكوین  ةماھی، والإجراءات المتبعة في ذلك ولابد من معرفة كل ھذه المراحل

.داخل المدرسة

.ط التحاق الطلبة القضاة بالمدرسةشرو-1-

ظیم المسابقات الوطنیة لانتقاء الطلبة القضاة المدرسة العلیا للقضاء،    تقوم بتن

والتي من بین الشروط الأساسیة التي تشترط في الطلبة المترشحین، التمتع بالجنسیة 

.ساري المفعولفقا للشروط المحددة في التنظیم الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة لمدة معینة و

للقضاء، تفتح المتضمن تنظیم المدرسة العلیا05/303یذي رقم وبناء على المرسوم التنف

المدرسة مسابقة وطنیة لتوظیف الطلبة القضاة بقرار من وزیر العدل وحسب المناصب 

"نصت على أنھمنھ، و26لمادة المتوفرة لدیھا وھذا ما أكدتھ ا مسابقة وطنیة تفتح :

".العدل، حافظ الأختامرار من وزیربق قضاة، في حدود المناصب المتوفرة،لتوظیف طلبة 

وطنیة لتوظیف الطلبة وزیر العدل حافظ الأختام ھو الذي یفتح بقرار منھ كل مسابقة وبھذا ف

یحدد ھذا القرار فترة التسجیل في المسابقة، تاریخ اجتیاز الاختبارات سواء القضاة، و

)2(.في كل سنة قضائیةأن تنظم ھذه المسابقة ة أو الشفھیة، لكن جرت العادةالكتابی

.القبول في المدرسة العلیا للقضاءشروط -أ-

.سنوات على الأقل)10(التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة منذ عشر -

1
یحول المعھد الوطني "قانون الأساسي للقضاء على أنھ متضمن ال04/11من قانون عضوي رقم 35تنص المادة -

للقضاء إلى مدرسة علیا للقضاء، تكلف تحت سلطة وزیر العدل، بالتكوین القاعدي للطلبة القضاة، والتكوین المستمر 
ق طلبتھا یحدد تنظیم المدرسة العلیا للقضاة وكیفیات سیرھا ونظام الدراسة بھا ومدتھا وواجبات وحقو.للقضاة العاملین

".عن طریق التنظیم 
2

یتضمن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء 2005أوت 20المؤرخ في 05/303من مرسوم تنفیذي رقم 26أنظر المادة -
.وتحدید كیفیات سیرھا وشروط الالتحاق بھا ونظام الدراسة فیھا وحقوق الطلبة القضاة وواجباتھم
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.سنة عند تاریخ المسابقة35تجاوز سن المترشح عدم -

قل، أو على شھادة معادلة لھا،             الحصول على شھادة لیسانس في الحقوق على الأ-

.، أو شھادة علیا في الحقوق)04(مرفقة بكشوف نقاط السنوات الدراسیة الأربع 

).إرفاق نسخة من كشف نقاط البكالوریا(الحصول على شھادة نجاح في البكالوریا -

.جاه الخدمة الوطنیةتُ شھادة إثبات الوضعیة القانونیة -

.توافر شرط الكفاءة البدنیة بشھادة طبیة عامة وقلبیة لممارسة وظیفة القضاء-

.التمتع بكامل الحقوق المدنیة والسیاسیة للمترشح-

إجراء تحقیق إداري على الطالب القاضي تقوم بھ المصالح المختصة، بطلب     -

الطلبة القضاة بحقوقھم المدنیة والسیاسیة    من المدرسة العلیا للقضاء للتأكد من تمتع 

)1(.وحسن خلقھم

.امتحانات القبول في المدرسة-ب-

لاختبارات العلیا للقضاءلمترشح لاجتیاز مسابقة الالتحاق بالمدرسة یخضع ا

اكتابیة تتضمن عدة مواضیع ذات طابع سیاسي، اجتماعي وثقافي، كما یتضمن اختبار

القانون الإداري واللغة الفرنسیة، والإجراءات الجزائیة، ودة قانون العقوبات في ما

تحانات الكتابیة بالإضافة إلى اختبار في لغة حیة ثانیة، وفي حالة نجاح المترشح في الام

بناء على النتائج المتحصل كونامتحانا شفھیا تحت إشراف لجنة الامتحانات، وھذا ییجتاز

الشفھي للقبول النھائي في المدرسة ت الكتابیة، ویتضمن الامتحانناعلیھا خلال الامتحا

لجنة المسابقة حول موضوع من المواضیع قنیا وذلك من خلال محادثة معوت انفسی افحص

)2(.امتخصص أو مجالاة القانونیة تضم مجالات متنوعةذات الثقافی

1
تطلب المدرسة إجراء تحقیق إداري "التي نصت على أنھ 05/303رقم من مرسوم تنفیذي 29حسب نص المادة -

".تقوم بھ المصالح المؤھلة للتأكد من تمتع الطلبة القضاة بحقوقھم المدنیة والوطنیة وحسن خلقھم
2

تشتمل المسابقة الوطنیة لتوظیف الطلبة القضاة    "على أنھ 05/303من مرسوم تنفیذي رقم 27أنظر المادة -
یحدد عدد الاختبارات وطبیعتھا ومدتھا ومعاملھا .على اختبارات كتابیة للقبول الأولي واختبارات للقبول النھائي

وبرنامجھا، وتشكیلة لجنة الاختبارات والقبول النھائي بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام، بناء على اقتراح من المدیر 
".العام للمدرسة 

على استثناء للقبول مباشرة في المدرسة، حیث نصت 05/303من مرسوم تنفیذي رقم 30المادة وللإشارة فأنھ نصت-
یمكن أن یقبل مباشرة في المدرسة المرشحون الأجانب الذین یستوفون الشروط المطلوبة، بقرار من وزیر "على أنھ 

".العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة
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.تكوین وتأطیر الطلبة القضاة-2-

من لعلیا للقضاء بطابعھ المزدوج، إذ ھناك نوعانوین في المدرسة ایتمیز التك

النظري الدراسة والتكوینالتكوین وھو التكوین الأساسي أو القاعدي والذي یرتكز على 

بالمدرسة، والثاني ھو التكوین المیداني أو التطبیقي والذي یجري على مستوى المحاكم 

.والمجالس القضائیة

   .سيالتكوین الأسا-أ-

لكن حتى   )1(سنوات،)03(وین بالمدرسة العلیا للقضاء ثلاثبصفة عامة یدوم التك

بعد تخرج القاضي وتعیینھ في إحدى الجھات القضائیة الموزعة على كامل التراب    

الوطني، یكون ملزما بمتابعة التكوین المستمر في مجال تخصصھ وذلك من أجل تحسین 

یكون بحاجة إلى معارف نفسیة وبسیكولوجیة والتي  كما )2(والمعرفیة،قدراتھ العلمیة 

تساعده على فھم طبیعة البشر، لیتمكن من فھم وتفسیر التصرفات والأفعال النفسیة    

إصدار حكمھ على ل ممارستھ لمھمتھ القضائیة، وتساعده فيالمعقدة التي تعترضھ خلا

.أساس سلیم

علیا للقضاء یكون التكوین على فترات، یقضي فیھا الطلبة    وعلیھ في المدرسة ال

تقسم إلى )03(في كل سنة من السنوات الثلاث وكوین مقسمة على مراحل وفترات،فترة الت

على مستوى أشھر ویكون فیھا التكوین نظریا)08(قسمین، یدوم القسم الأول مدة ثمانیة 

یكون فیھا الطالب القاضي ملزما بالتكوین أو أشھر الباقیة)04( ةالمدرسة، بینما الأربع

ما أشارت إلیھ ئیة، وھذاالتدریب المیداني التطبیقي على مستوى المحاكم والمجالس القضا

یكون التكوین الأساسي في المدرسة مبنیا ، و05/303لمرسوم التنفیذي رقم من ا33المادة 

1
تحدد مدة التكوین القاعدي للطلبة "حیث جاء فیھا 05/303من مرسوم تنفیذي رقم 32وذلك حسب نص المادة -

".سنوات )03(القضاة بثلاث 
2

تتمثل مھمة المدرسة في ضمان التكوین "التي تنص على أنھ 05/303من مرسوم تنفیذي رقم 05أنظر المادة -
كما تكلف على .المستمر لفائدة القضاة العاملین وتحسین مستواھم وتجدید معارفھمالقاعدي للطلبة القضاة، والتكوین

:الخصوص بما یلي
.المساھمة في تطویر البحث في المجال القضائي-
.إنجاز دراسات ومنشورات لھا صلة بمھامھا-
.المشاركة في تعمیم تقنیات التسییر الحدیثة في ھندسة التكوین-
.بادل وتعاون مع الھیئات الوطنیة أو الأجنبیة التي تعمل في میدان النشاط نفسھإقامة علاقات ت-

كما یمكنھا، زیادة على ذلك أن تقدم في إطار مھامھا دورات تكوین مستمر لفائدة مستخدمي القطاعات أو الھیئات الأخرى 
".وفقا للكیفیات المحددة بموجب اتفاقیات
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ومن بین )1(.تمثیل الجلساتعلى محاضرات منھجیة، أعمال موجھة وحلقات دراسیة وحتى

:التخصصات والموضوعات التي یتناولھا برنامج التكوین بالمدرسة

.تحریر الأحكام المدنیة والجزائیة-

.الإداریةالمنازعات التجاریة و-

.العقاریة والاجتماعیةوالمنازعات المدنیة-

.العامةالنیابةصاصات قضاة الحكم والتحقیق واخت-

ار التكوین الجید للطلبة القضاة داخل المدرسة العلیا للقضاة، یتولى       وفي إط

ن من المحكمة العلیا، مجلس الدولة والمجالس القضائیة،    قضاة منتدبومھام ھذا التكوین

ن في مختلف مجالات القانون،    ن یساھم في التكوین أساتذة جامعیون باحثوكما یمكن أ

.وحتى الإعلام الآلي

وفي إطار التكوین في المدرسة العلیا للقضاء، یقوم الطلبة من خلال ما یقومون   

بھ من نشاطات مختلفة أثناء فترة التكوین، بتسجیل كل ما تلقوه من برامج وفق نسق    

كما     . یم نتائج تدریبھل یعتبر مرجعا وذلك للتمكن من تقوعلمي، في كتب على شكل دلی

راء التكوین للطلبة القضاة وخاصة في مجال التدریب المیداني والتطبیقي أنھ في إطار إث

درسة العلیا للقضاء،ھناك مجموعة من الزیارات الدراسیة والإعلامیة تبرمج من قبل الم

منھا الدرك معھا القاضي في مساره المھني،تكون لھیئات محلیة وعمومیة یتعاملو

.ت، مدیریة الجماركالوطني، الأمن الوطني، مدیریة الغابا

وتھدف ھذه الزیارات المیدانیة إلى تمكین الطلبة القضاة من التعرف على       

بالقضاء، وھذا ما یمكن تنظیم وتسییر ھذه الھیئات وخاصة الھیئات التي لھا علاقة وطیدة

.لمھامھ على أكمل وجھهالتعرف على خبایا ھذه الھیئات وذلك لتسھیل أداءالقاضي

إعداد مذكرة ب رسةالمدطالب قاض یدرس في السنة الثالثة في بالإضافة إلى ذلك یكلف كل 

1
یشتمل التكوین القاعدي الذي تقدمھ المدرسة، على "على أنھ 05/303ذي رقم من مرسوم تنفی33تنص المادة -

الخصوص، محاضرات منھجیة وأعمالا موجھة وحلقات دراسیة وتمثیل جلسات وتدابیر على مستوى الجھات القضائیة 
".وكذا رحلات دراسیة 
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للقضاء ویمكن لھذه ام لجنة التخرج بالمدرسة العلیاتم مناقشتھا أموالتي ت)1(نھایة التخرج،

)2(.اللجنة أن تتكون من أساتذة جامعیین

لم بخبایا     دانیة یبقى القاضي غیر مرغم ھذه البرامج التكوینیة النظریة والمی

ھناك برامج ور خلال مساره المھني، لذلك توجدینمو ویتطھلأن تكوینمھنة القضاء، 

التي تكون على یة والندوات الجھویة والوطنیة،من خلال الأیام الدراس)3(.التكوین المستمر

حتى بالتعاون مع بعض مستوى المجالس القضائیة أو مجلس الدولة أو المحكمة العلیا، و

.المعاھد والمدارس العلیا مثل المدرسة الوطنیة للإدارة، المدرسة العلیا للمصرفیة

.للطلبة القضاةالتكوین المیداني أو التطبیقي -ب-

كما سبق تبیانھ فیما سبق ھناك تكوین نظري یتم على مستوى المدرسة، إلى    

لذي یتم على مستوى المحاكم والمجالس القضائیة خلال جانبھ یوجد التكوین التطبیقي ا

كما أن الطلبة القضاة .أشھر من كل سنة تكون مقسمة على السنوات الثلاث)04(أربعة 

مستوى المحكمة    ملزمون بالإطلاع على أمانة الضبط ومعرفة كیفیة سیرھا على

تعامل مباشرة مع    والتعامل مع مختلف المصالح الإداریة التي توالمجلس القضائي

وینصب)4(.القاضي، ونقصد ھنا المحامین والمحضرین القضائیین والخبراء بجمیع أنواعھم

في برنامج التكوین للسنة الأولى، على دراسة مصالح ین في المدرسة العلیا للقضاءالتكو

واضیع وكل الم.أمانة الضبط بالمحكمة والمجلس القضائي والمؤسسة العقابیة والمھن الحرة

التي من شأنھا مساعدة الطالب القاضي على تعمیق معارفھ القانونیة والقضائیة، واكتسابھم 

أداء مھنة القضاء والتعامل مع الأحداث في وقتھا بكل ھم متمكنین فيللمؤھلات التي تجعل

.احترافیة

1
یجتاز الطلبة القضاة عند نھایة مدة "على أنھ 05/303من مرسوم تنفیذي رقم 35تنص في ھذا الإطار المادة -

التكوین القاعدي، امتحانا للتخرج یشمل اختبارات كتابیة واختبارا شفھیا ومناقشة مذكرة نھایة التكوین ویخول الحق في 
".حالة النجاح، في الحصول على شھادة المدرسة العلیا للقضاء 

2
یشمل سلك أساتذة المدرسة المكلفین "التي جاء فیھا 05/303من مرسوم تنفیذي رقم 39بناء على نص المادة -

قضاة مكونین یكلفون بتأطیر الطلبة القضاة خلال مدة .سنوات قابلة للتجدید)03(قضاة منتدبین لمدة ثلاث :بالتكوین
لإطار، یمكن وفي ھذا ا.أو مؤقتین، طبقا للتنظیم المعمول بھ/أساتذة مشاركین و.تدریبھم على مستوى الجھات القضائیة

أن تستعین المدرسة بأساتذة جامعیین وباحثین ومستشارین ومستخدمین ذوي كفاءة من أجل التكفل بنشاطات التعلیم 
".تحدد كیفیات انتداب القضاة إلى المدرسة بقرار من وزیر العدل، حافظ الأختام .والبحث

3
تقدم المدرسة تكوینا مستمرا متخصصا للقضاة "على أنھ 05/303من مرسوم تنفیذي رقم 36حیث نصت المادة -

یحدد وزیر العدل، حافظ الأختام، بقرار التخصصات الواجب فتحھا وعدد .العاملین، بناء على طلب من وزارة العدل
".القضاة المعنیین بالتكوین وبرنامج كل تكوین مستمر متخصص ومدتھ 

4
.110و109، مرجع سابق، ص ...القانون ادةإستقلالیة القضاء وسی،بن عبیدة عبد الحفیظ-
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رج مھمة ء یتولى القاضي المتخبعد انتھاء فترة التكوین بالمدرسة العلیا للقضا

شراف تحت إذلك بصورة تدریجیة ویكون ھذایمارس مختلف الأعمال القضائیة ووقاض،

نیابة الجمھوریة أي الوكیل المساعد وذلك بالإشراف على القاضي المسؤول، فیتولى

استقبال المواطنین كما یتولى.ن الناحیة الإداریةالدعوى العمومیة وتسییر المحكمة م

والتصرف فیھا بعد ذلك وفقا لما یتطلبھ القانون، بالإضافة إلى حضور والاستماع لشكاویھم 

تنفیذ الأحكام المدنیة ر فیھا كما یقوم بالمساعدة علىجلسات المحاكمة وتدوین ما یدو

بعد ھذا ینتقل القاضي إلى ممارسة مھمة قاضي التحقیق لیقوم بحضور مع .والجزائیة

في كل إجراءات التحقیق ل مراحلھ، فیشاركالتحقیق في كقاضي التحقیق كل إجراءات 

بالإضافة إلى باقي المھام التي یقوم بھا للوقائعوذلك بقراءة الملف وإعطاء التكییف القانوني 

.قاضي التحقیق

من خلال ما سبق یمكن القول أن القاضي الفاصل في المواد الإداریة، ھو بعید عن 

النظام القضائي الجزائري یوجد ذلك نظرا لنقص تكوینھ، ففي الإدارة التي یقوم بمراقبتھا، و

لقضاة كما بیناه أعلاه، وھؤلاء القضاة یتلقون تكوینا واحدا لا یؤھلھم بالطبع سلك واحد ل

للإلمام بالمھام المسندة إلیھم والمتمثلة في الرقابة على مشروعیة قرارات السلطة 

ات یة أعمال الإدارة بصفة عامة والقرارولكي تكون الرقابة على مشروع)1(الإداریة،

جب أن یكون القاضي مطلعا على خبایا الوظیفة الإداریة ولا الإداریة بصفة خاصة فعالة، ی

یكون غریبا عنھا، وھذا لأنھ من شروط الشخص المراقب أن یكون ملما بشكل كلي بكل 

إخضاعھا للرقابة، ھ مقتضیات الإدارة عارفا بمھامھا وخصوصیاتھا وتصرفاتھا التي یتوج

مشاكل تسییر المرافق التقنیات والتعقیدات الكثیرة والمتزایدة التي تثیرھا وھذا راجع لكون

كفي لمعالجتھا وإیجاد حل لھا المعارف القانونیة للقاضي فقط، وإنما یجب أن العامة، لا ت

.ةالرقابة الفعالة للإداربمقدرات ومؤھلات خاصة تمكنھیتمتع القاضي الإداري 

ألا یكون قانونیا صرفا، وعلیھ یتعین على القاضي الفاصل في المواد الإداریة 

السیطرة والتحكم سمح باكتساب قدرة وكفاءة تمكنھأن یتلقى تكوینا من شأنھ أن یولذلك علیھ

كلما كان قریبا من الإدارة كلما كان ھفي مقتضیات نشاط الإدارة، لأن الجھاز الذي یراقب

قدرة على تقدیم طلباتھ في مواجھة الإدارة، وھذا لا یكون إلا بتوفیر تكوین مناسب أكثر

ومن أجل تحقیق تلك الرقابة الفعالة المنشودة، لا یوجد .للقضاة الفاصلین في المواد الإداریة

1
"یقول في ھذا الشأن الأستاذ صدراتي- لأنھ یفترض فیمن یتولى مھمة صعبة مثل الرقابة على المشروعیة أن یتلقى :

تكوینا خاصا یؤھلھ للقیام بھا، والقاضي الجزائري الفاصل في المواد الإداریة لا یعرف لمثل ھذا التكوین أي وجود على 
".مستوى النظري، ویتبین ھذا من خلال المواد المبرمجة في مركز تكوین القضاة ال
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ق واحد وھو طریق تخصص القاضي الفاصل في المواد الإداریة، ھذا التخصص یإلا طر

)1(.بل المشرع الجزائريمن قالذي لم یراع

.حقوق وواجبات القضاة:ثانیا-

ما یتعلق بسلوكھ تقع على عاتق القاضي عدة واجبات منھا ما یتعلق بمھنتھ، ومنھا

، وقد نص القانون العضوي رقمالحقوقلك بمجموعةنظیر ذیتمتعكما داخل المجتمع، 

بعد تخرج القاضي من المدرسة و.منھ نيعلى ھذه الحقوق والواجبات في الباب الثا04/11

العلیا للقضاء وإتمامھ فترة التربص المقررة قانونا، یتم تنصیبھ بصفة رسمیة في مھنتھ 

لجھة القضائیة التي عین یؤدي الیمین القانونیة أمام او)2(القضائیة بموجب مرسوم رئاسي،

ھ، من خلال الملقاة على عاتقوفي ھذه الحالة یصبح متحملا لكل المسؤولیات والمھام .ھافی

)3(.الواجبات التي یتحملھا والحقوق التي یتمتع بھا في مساره المھنيمجموعة

حقوق القاضي-1-

امات أو واجبات، یتمتع بمجموعةمثلما یتحمل القاضي أثناء القیام بمھامھ بالتز

لأساسي للقضاء         المتضمن القانون ا04/11الحقوق، تضمنھا القانون العضوي رقم 

، والتي یمكن 34إلى المادة 26في الفصل الثاني من الباب الثاني في المواد من المادة 

:إجمالھا فیما یلي

خصصت كل الأنظمة القضائیة و)4(،الحق في الراتب الذي یؤمن الحیاة الكریمة للقاضي-

من 27المادةأكدت اكم )5(شھریة وتشمل الأجرة المرتب والتعویضات،اللقضاة أجور

1
"یضیف الأستاذ صدراتي بقولھ- أما عن التكوین فالمشرع الجزائري جاد في ھذا المیدان بإنشائھ معھدا وطنیا لتكوین :

لتالي قاصرا عن مراقبة الإدارة لأن القاضي لا القضاة لمدة سنتین یبقى تكوینا أكادیمیا غالبا علیھ طابع القانون الخاص وبا
وھذا نفس الموقف الذي ذھب ".یستطیع أن یمارس رقابة فعلیة إلا إذا كان قریبا من الإدارة أو عارفا بالمحیط الإداري 

":حیث قال232العدد 2001أوت 11إلیھ السعید مقدم في مقال لھ في یومیة الشروق الیومي الصادرة بتاریخ السبت 
وإذا كان مبدأ الازدواجیة القضائیة من الناحیة المبدئیة أمرا مستحبا، إلا أن فعالیتھ لا تزال محتشمة، نظرا لعدم توفیر 

یقتضي كما ھو –على غرار باقي التخصصات الأخرى –شروط نجاحھ لاسیما القوى البشریة منھا، فالقضاء الإداري 
الإداریة، مطلعین جیدا على خصوصیات نشأة الإدارة والتطورات معلوم، وجود قضاة متخصصین في المنازعات 

المستمرة للقانون الإداري، وھي البیئة التي تفتقر إلیھا منظومة التكوین القضائي حالیا، حیث تقرر في الآونة الأخیرة 
الوظیفة الوطنیة تدارك ھذا العجز بتدریس القانون الاقتصادي للقضاة، كالمنازعات العقاریة، والجبائیة ومنازعات

".العمومیة  ....
2

.متضمن القانون الأساسي للقضاء04/11من قانون عضوي رقم 03بناء على نص المادة -
3

.یتضمن القانون الأساسي للقضاء واجبات وحقوق القاضي تحت الباب الثاني منھ04/11تضمن قانون عضوي رقم -
4

.04/11ون عضوي رقم من قان27لقد نصت على ھذا الحق المادة -
5

، ص 2002دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، –محمد ظھري محمود، المعاملة المالیة وأثرھا على استقلالھ -

.وما بعدھا32
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الأجر بضمان استقلالذاأن تسمح نوعیة ھعلى  04/11رقم القانون الأساسي للقضاء

.تتلاءم مع مھنتھالقاضي و

الاجتماعیة وتحسین مكانتھا ر وضعیة القاضي نحو الأفضل، الحق في الترقیة وھي تغیی-

)1(.جة الجدیدةوالمادیة وھذا لا یكون إلا برفع المرتب الذي یتناسب مع الدر

یجب أن ضغوط والتدخلات، أي أن القاضيحق القاضي في الاستقرار وحمایتھ من ال-

أو تعیینھ في یجوز نقلھ إلى جھة قضائیة أخرىیعمل في الجھة التي یسكن فیھا، فلا 

إلا إذا طلب )2(.منصب آخر جدید بالنیابة العامة، أو الإدارة المركزیة أو وزارة  العدل

ذلك أو اقتضت ضرورة العمل القضائي إجراء حركة سنویة من أجل تلبیة القاضي 

ھذا الإطار نصت في احتیاجات المحاكم والمجالس القضائیة في مختلف أنحاء الوطن، و

القاضي محمي من كل أشكال ":على أنھ1996نوفمبر 28من دستور 148المادة 

".مھامھ أو تمس نزاھة حكمھوالتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداءالضغوطات

لقضاة الحكم الذین مارسوا عشر سنوات خدمة قد اعترفالقانون الأساسي للقضاءف وعلیھ

فعلیة بحق الاستقرار والذي یعني عدم جواز نقلھم أو تعیینھم في مھام أخرى بالنیابة العامة 

التكوین والبحث سلك محافظي الدولة أو الإدارة المركزیة لوزارة العدل أو مؤسساتو أ

التابعة لھا، أو المصالح الإداریة للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو أمانة المجلس الأعلى 

یمكن للمجلس ف ،بموافقتھم، أما قضاة الحكم الذین لا تتوفر فیھم ھذه الشروطإلاللقضاء 

لھم، نق قضاءلضرورة المصلحة ولحسن سیر الالأعلى للقضاء في إطار الحركة السنویة و

نقلھم یتم من طرف وزیر العدل لضرورة المصلحة مع اطلاع المجلس ف ،أما بقیة القضاة

.الأعلى للقضاء في أقرب دورة لھ

أن القاضي  على 1996نوفمبر 28دستورمن 148تقضي المادةو، الحق في الحمایة-

أو تمس مھمتھ أداء لتدخلات والمناورات التي قد تضر وامحمي من كل أشكال الضغوط 

وبالتالي ،04/11القانون العضوي رقممن 29المادةأكدت على ذلكنزاھة حكمھ، كما 

أو السب أو القذف أو والإھاناتیتعین على الدولة أن تقوم بحمایة القاضي من التھدیدات 

یتعرض لھا أثناء قیامھ بوظائفھ أو بمناسبتھا أیا كانت طبیعتھا والتي یمكن أنالاعتداءات 

:وھيجوانب ةببھا، وتتمثل ھده الحمایة في ثلاثأو بس

1
.04/11من القانون الأساسي للقضاء رقم 51، 47، 44لقد نصت على حق القاضي في الترقیة المواد -

2
.04/11القانون الأساسي للقضاء رقم من 26أنظر المادة -
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الصلاحیات المعھود بھا إلى المجلس تلك في ، ومن خلالھا یمكن إجمالھاالحمایة الإداریة-

)1(.الأعلى للقضاء بوصفھ ضمانة أساسیة للقضاة

.الجزائريقانون العقوباتمن خلال ما تم النص علیھ فيمكرسة ذهوھ،الحمایة الجزائیة-

تعویض ب بقیام الدولة04/11من القانون العضوي رقم 29تقضي المادة و ةالحمایة المدنی-

في جمیع الحالات غیر المنصوص )ھاناتالتھدیدات والإ(الضرر المباشر الناتج عن ذلك

علیھا في التشریع المتعلق بالضمان الاجتماعي، غیر أن القاضي یكون مسؤولا عن خطئھ 

مھنة، وذلك عن طریق دعوى الرجوع التي تمارسھا الدولة ضده طبقا الشخصي المرتبط بال

.04/11من القانون الأساسي للقضاء رقم 31للمادة

بالنظر إلى ھذه الحقوق التي من المفترض أن القاضي یتمتع بھا، إلا أن      

اً موادیضم ضي لازال ینزح تحت مختلف الضغوط لأن القانون الأساسي للقضاء لمالقا

والتدخلات التي تحول دون قیامھ بمھامھ مایة القاضي من كل أشكال الضغوطتتكفل بح

04/11من القانون العضوي رقم 29النص في المادة ب واكتفى المشرع.ى أكمل وجھعل

على حمایة القاضي من مختلف الاعتداءات التي یمكن أن یتعرض لھا، ومن ھذه الأفعال ما 

انون العقوبات، منھا ما یصنف على أنھ جنحة ومنھا ما یصنف ھو منصوص علیھ في ق

.على أنھ جنایة

.واجبات القاضي-2-

یؤدي القــضاة الیمین النصوص )2(،تأدیة الیمین من أھم واجبات القاضيتعتبر 

المجلس القضائي أمام04/11من القانون الأساسي للقضاء رقم 04علیھا بمقتضى المادة

المحـكمة الإداریة فیما النــظام القضائي العادي، وأمامنوا فیھ فیما یخص قضـاةالذي عی

ة یخص قضاة النــظام القضائي الإداري، أما بالنسبة للقضاة المعینین مباشرة أمام المحكم

مرة الیمین أمام الجھة التي عینوا فیھا، وتؤدى الیمینفیؤدون،العلیا أو مجـلس الدولة

یؤدي استأنف عملھ القضائي مرة ثانیة فذا انقطع القاضي ثم إعیین،غیر أنھ واحدة بعد الت

1
- HOLLEAUX André, L’administration des magistrats et leur indépendance, R.F.S.P, n° 01, 1963, p 47.

2
.73ص،رجع سابق، م...، القانون القضائي الجزائري الغوثي بن ملحة-
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وھذا ما ، حیاد القاضيتي تمسالتصرفاتاجب التحفظ والابتعاد عن الو)1(،الیــمین ثانیة

.04/11من القانون العضوي رقم 07نصت علیھ المادة

ن یتقید في كل الظــروف أیجب على القاضي منھ على أنھ23لمادة اأكدتكما          

معظم ھأخضعتوعدم إنكار العدالةا یجب علیھكم، بسلوك یلیق بشرف وكرامة مھنتھ

یتعین إذ،عدم إفشاء أسرار المتقاضیني حالة إنكاره للعـدالة،لعقوبات جزائیة فالتشریعات

لخاصة علومات اعلى القاضي المحافظـة على سریة المداولات وألا یطلع أیا كان على الم

،القضاءعدم ممارسة الأعــمال التجاریة أو أي عمل یتنافى مع استقلالبالملفات القضائیة، 

، غیر أنھ یمكنھ ممارسة الأنشطة العـلمیة أي عمل یدر ربحایمتنع على القاضي ممارسةإذ

كما یحظر على كل قاض أن یملك في مؤسسة ،لفنیة وكذا المعاملات المدنیةوالأدبیة وا

، أو تمسعائقا للممارسة الطبیعیة لمھامھأو بواسطة الغیر مصالح یمكن أن تشكلبنفسھ

لا یمكن  للقاضي العمل بالجھة القـضائیة التي یوجد ، كمااستقلال القضاء بصفة عامة

بنشاط زوجھ المربح بدائرتھا مكتـب زوجھ الممارس لمھنة المحاماة، وعلیھ أن  یصرح

یمنع على القضاة ممارسة الأعمال، إذلنشاط السیاسيعدم ممارسة الوزیر العدل،

من 04/11من القانون العضوي رقم 15و 14المادتیننصاسیة وھذا ما یستفاد منالسی

قاضـي طبـیعتھ یؤثـر على حیـاد اللسیاسي بحـكملأن النشاط االقانون الأساسي للقضاء،

ضي الإقامة بدائرة اختصاص المجلس على القاجبإذ یالإقامةبالإضافة إلى،ھواستـقلال

.القضائي الذي یمارس فیھ مھامھ

التي تتعلق بحیاتھ المھنیة، كما ھناك   منھا ما یتحمل القاضي مجموعة الواجبات 

تناولھا الفصل الأول من الباب الثاني وبالتحدید في المواد لق بحیاة القاضي الشخصیة، ویتع

لتي یجب على القاضي أن یلتزم بھا أو عدم القیام بما یخالفھا الواجبات ا25إلى 07من 

:ما یليوالتي یمكن أن نذكر منھا على سبیل المثال

.واجب القیام بالمھام القضائیة على أكمل وجھ-

)2(.واجب التحفظ على السر المھني-

)3(.واجب الحیاد-

1
الغوثيلمزید من التفصیل أنظر.73ص، مرجع سابق،...ة القضائیة بین الشریعة والقانونالسلط،عمار بوضیاف-

.وما بعدھا74ص،رجع سابق، مبن ملحة
2

.04/11من  قانون عضوي رقم 07نصت علیھ المادة -
3

.04/11من قانون عضوي رقم 07أنظر المادة -
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)1(.واجب عدم عرقلة سیر العمل القضائي-

)2(.نتماء إلى حزب سیاسي، أو ممارسة أي عمل سیاسيمنع القاضي من الا-

)3(.منع القاضي من ممارسة أي وظیفة عمومیة أخرى-

)4(.واجب التصریح بممتلكات القاضي الشخصیة-

واجب تحسین القاضي لقدراتھ العلمیة والمھنیة بالمواظبة على التكوین -

)5(.المستمر

، والتي نصت 1996نوفمبر 28من دستور 139وھذه الواجبات تترجمھا المادة 

تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد":أنھعلى 

أوكل الدستور الجزائري للسلطة القضائیة مھمة ولھذا".المحافظة على حقوقھم الأساسیة

المھمة لا بھذهد والسلطة القضائیة المكلفةحمایة المجتمع، وحمایة حقوق وحریات الأفرا

لمھمة الملقاة على ان أفرادُ ھذه الھیئة مدركین لتستطیع القیام بھذه المھمة الحساسة إلا إذا ك

التحلي بروح المسؤولیة إلى ھا الكفاءة، الحیاء،بینقھم واتصفوا بمجموعة من الصفاتعات

.غیر ذلك من الصفات

لقاضي، یتعین علیھ أن یقوم بالأعمال وبالنظر إلى المسؤولیة الملقاة على عاتق ا

المنوطة بھ بكل إخلاص ووفقا للقواعد التي تلقاھا خلال فترات تكوینھ كما علیھ أن یفصل 

وذلك في إطار تطبیق القانون على وقائع القضیة المطروحة .في النزاع مع احترام الآجال

فراد، وبمقابل ھذا       لأعلیھ، واضعا بین یدیھ حمایة المصلحة العلیا للوطن ومصالح ا

لجزاءات تأدیبیة وحتى جنائیة في حالة ما إذا انحرف في أداء مھامھ  االقاضي معرضنجد

)6(.المخولة لھ قانونا

.المسؤولیة الجزائیة للقاضي-أ-

تتحقق أحكام المسؤولیة الجزائیة إذا ما ارتكب القاضي أفعالا تكیف على أنھا  

بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات من طرف -في ھذه الحالة یخضعجنحة، وجنایة أو 

1
.04/11من قانون عضوي رقم 10أنظر نص المادة -

2
.04/11من قانون عضوي رقم 14نصت على ھذا المادة -

3
.04/11من قانون عضوي رقم 01فقرة 17أنظر نص المادة -

4
.04/11من قانون عضوي رقم 25و24أنظر المادة -

5
.04/11من قانون عضوي رقم 13أنظر المادة -

6
لمتصلة باستقلال القضاة ، الصعوبات التي تواجھ القضاة في المنطقة العربیة في عملھم الیومي واھشام البسطویسي-

.145، ص 1991والمحامین، مجلة الحق، مجلة فصلیة یصدرھا إتحاد المحامین العرب، مصر، العدد الأول، لسنة 
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كأي مواطن لأحكام قانون العقوبات مع تطبیق الإجراءات –المجلس الأعلى للقضاء 

المادة إذ نصت.في قانون الإجراءات الجزائیةالخاصة بالقضاة، والتي ورد النص علیھا 

یتابع ":أنھ قضاء علىون الأساسي للالمتضمن القان04/11من القانون العضوي رقم 30

بالإضافة ". الجزائیةالقاضي بسبب ارتكابھ جنایة أو جنحة وفقا لأحكام قانون الإجراءات

یعاقب أیضا بالعزل كل ":أنھمن القانون نفسھ على02فقرة 63إلى ما نصت علیھ المادة 

".دیةأجل جنحة عمقاضي تعرض إلى عقوبة جنائیة أو عقوبة الحبس من

.المسؤولیة التأدیبیة للقاضي-ب-

واجباتھ تتحقق المسؤولیة التأدیبیة للقاضي إذا ما ارتكب خطأ یشكل مخالفة ل

لواجباتھ ة حقیقیة لكفالة احترام القاضيضمانوتعتبر ھذه العقوبات التأدیبیة المھنیة،

:نصت على أنھإذ04/11ي رقم من القانون العضو61المھنیة، وھذا ما ذھبت إلیھ المادة 

شأنھ المساس یعتبر خطأ تأدیبیا جسیما كل عمل أو امتناع صادر عن القاضي من"

".بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سیر العدالة

كما نلاحظ أن ھذه المادة ذكرت عدة صور للخطأ التأدیبي الذي یمكن أن یرتكبھ 

الذي یرتكب خطأ بعمل أو القیام بعمل، أي أن القاضيامتناع قیامھالقاضي، فقد ینتج عن

سمعة القضاء یعد قد لي بتصریحات أو أقوال تمس مھامھ، أو الذي یدا في حكمھ أوجسیم

بھذا وبالمقابل فالمشرع الجزائري لم یكتف)1(.یعاقب علیھ القانون اارتكب خطأ جسیم

وھذه العبارة تدخل تحتھا ".دالة عرقلة حسن سیر الع"النوع من الخطأ، بل أضاف عبارة 

عدة اعتبارات منھا عدم تأخر القاضي عن الجلسة، تأخر القاضي عن الجلسة بغرض إعادة 

.ي خانة عرقلة السیر الحسن للقضاءتشكیلة أخرى للقضاة، ھذه الحالات وغیرھا تدخل ف

المطلب الثاني

ل القضاء الإدارياستقلاعدم جدیة ضمانات

یوفر لتسویة خلافاتھم ومشاكلھم، لأنھللمواطنینلاذ القانونيالقضاء المیعتبر

الحمایة القضائیة لحقوقھم وحریاتھم، ولذا یجب أن یتمتع القضاء بالاستقلال الحقیقي لكي 

1
14، مؤرخة في 17المجلس الأعلى للقضاء، مداولة تتضمن مدونة أخلاقیات مھنة القضاء، الجریدة الرسمیة عدد -

.14ص .2007مارس 
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، ولھذا عن طریق صیانة الحقوق والحریاتمھامھ المتمثلة في تحقیق العدالةیستطیع القیام ب

، لأنھ یصعب على التنفیذیة لضمان حسن سیر القضاءھیمنة السلطةجب حمایة القضاة منی

القضاة القیام بمھامھم بكل استقلال في صیانة حقوق وحریات المواطنین، ما داموا لا 

)1(.یتمتعون بھذه الحمایة المنشودة في أداء وظیفتھم

كان منتظرا من ضمانات، والتي04/11لكن رغم ما جاء بھ القانون العضوي رقم 

غیر كافیة لأنھا لا تكفل حمایة  اجھة إلا للقانون، نجدھ ةمنھا حمایة القضاة من الخضوع لأی

على إدارة المسار ة التنفیذیة، وذلك من خلال إشرافھاالقاضي من تعسف وھیمنة السلط

المھني للقضاة، وھذا ما یكشف مدى الضغوط التي تمارس على القضاة وخاصة النفسیة 

بل أكثر من ذلك كیف للقاضي أن ینصر الضحیة ویدافع عنھ في القضایا التي تعرض منھا،

.علیھ وھو في كثیر من الأحیان یعتبر نفسھ ضحیة لتعسف وھیمنة السلطة التنفیذیة

�ϲѧγΎγϷ΍�ϥϭϧΎѧϘϟ΍ϭ�˯Ύѧοتضمنكما    ϘϠϟ�ϰѧϠϋϷ΍�α ѧϠΟϣϟ΍�ϥϣѧο Ηϣϟ΍�ϱϭο όϟ΍�ϥϭϧΎϘϟ΍

2004ϟ΍�έϳϳΎόϣϠϟ�ΔϓΎοللقضاء لسنة  ·�ˬ�ϑ ѧϠϣ�Δѧγ΍έΩ�ϲѧϓ�˯Ύѧο ϘϠϟ�ϰѧϠϋϷ΍�α ѧϠΟϣϟ΍�ΎϫΫΧ́ϳ�ϲΗ

�ϕѧΣ�ˬέϛΫϟ΍�ΔϔϟΎγϟ΍�ΓΎο ϘϠϟ�ΔΑγϧϟΎΑ�ϝϘϧϟ΍έ΍έϘΗѧγϻ΍�ί ϭѧΟϳ�ϻϭ�ˬϲѧο ΎϘϠϟ�ϥϭϣѧο ϣ�ϕѧΣ�ϪѧϧϷ�ˬ

΍�ΔΑΎϳϧϟΎΑ�ΩϳΩΟ�Ώλنقلھ أو ϧϣ�ϲϓ�ϪϧϳϳόΗ�ϭ΃�ΔѧϟϭΩϟ΍�ϲυϓΎѧΣϣ�ϙϠѧγΑ�ϭ΃�ΔѧϣΎόϟ�Δѧϳί ϛέϣϟ΍�Γέ΍ΩϹ΍

όΑΎΗϟ΍�Ιمؤسساتلوزارة العدل، أو ΣΑϟ΍ϭ�ϥϳϭϛΗϟ΍�ϭ΃�ΎϬϟ�Δ�ΎѧϳϠόϟ΍�ΔѧϣϛΣϣϟΎΑ�Δϳέ΍ΩϹ΍�΢ϟΎλ ϣϟ΍

�ΓΩѧѧϣϟ΍�ϪѧѧϳΩϟ�ΕέϓϭѧѧΗ�ϰѧѧΗϣ�ˬϪѧѧΗϘϓ΍ϭϣΑ�ϻ·�˯Ύѧѧοأو ϘϠϟ�ϰѧѧϠϋϷ΍�α ѧѧϠΟϣϟ΍�ΔѧѧϧΎϣ΃�ϭ΃�ΔѧѧϟϭΩϟ΍�α ѧѧϠΟϣ

�˯Ύѧο Ϙϟ΍�ϙϠѧѧγ�ϲѧϓ�ΔѧѧϳϠόϔϟ΍�ΔѧѧϣΩΧϟ΍�ϥѧϣ�ΔѧѧΑϭϠρϣϟ΍�Δѧϳϧϣί ϟ΍"10Ε΍ϭϧѧѧγ"Ύѧϣ�΍Ϋѧѧϫϭϋ�Εѧѧλ ϧϪѧѧϳϠ

.من القانون الأساسي للقضاء المذكور أعلاه26المادة 

�ϡѧϛΣϠϟ�ϥϳόΑΎѧΗ�΍ϭϧΎϛ�˯΍ϭγ�ˬΓΎοالاستقرارك فحق ذللو ϘϠϟ�ωέηϣϟ΍�ϑ έρ�ϥϣ�ϥϭλ ϣ

ϭ�ϰѧϟ·�ϲѧο)2(،قضاة النیابة العامة إلا أن ھذه القاعدة لھا استثناءاتأو ΎϘϟ΍�ν έѧόΗϳ�ϥ΃�ϥѧϛϣϳ

ρϭέѧηϟ΍ϪѧϧϛϣΗ�ϲѧΗϟ΍�ΔѧϳϧϭϧΎϘϟ΍�ϕѧΣέ΍έϘΗѧγϻ΍�Ύѧϣ�΍Ϋѧϫϭإجراء النقل دون موافقتھ رغم توافر

.العامةین قضاة الحكم والنیابةالتمییز بسوف نبینھ ب

وفي إطار إعطاء ضمانات أكثر للقضاة تلجأ العدید من أنظمة الدول إلى تضمین 

قوانینھا إجراءات وضمانات تكفل عدم قابلیة القضاة للعزل والنقل، وھذا على عكس 

القابلیة لاستقلال القضاة وھي ضمانة عدمضمن أھم ضمانة ائري الذي لم یتالمؤسس الجز

1 - PAUTI Monique, Le statut des magistrats, Supplément aux cahiers Français, Op. cit, p 04.
2

.137ص، مرجع سابق،...، النظام القضائي الجزائري عمار بوضیاف-
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لأن ھذه الضمانة تعد أھم  في القانون الأساسي للقضاء،للعزل والنقل لا في الدستور ولا

السلطة القضائیة وخاصة عندما تخول السلطة التنفیذیة صلاحیة إدارة بھا صفة تتمتع 

04/11القانون العضوي رقم لكننا نلاحظ)1(.المسار المھني للقضاة بما فیھا التعیین والنقل

متضمن القانون الأساسي للقضاء قد أوجد ضمانة أقل أھمیة من الضمانة المذكورة آنفا ال

تمثلت في استقرار قضاة الحكم، لكن ھذه الضمانة لا تكفل عدم قابلیة القضاة للعزل ولا 

وبالإضافة إلى بعض الضمانات التي أقرھا القانون العضوي رقم ).الفرع الأول(للنقل 

لكثیر من الأحیان لا یأخذ بھا ولا تحترم خاصة في الحالات التأدیبیة إلا أنھا في ا04/11

).الفرع الثاني(للقضاة والأخطاء المھنیة التي یرتكبھا القضاة 

:الفرع الأول

.استقرار قضاة الحكمعدم احترام 

تعد ضمانة عدم قابلیة القضاة للعزل والنقل من أھم الضمانات التي یتمیز بھا 

أو إیقافھ أو نقلھ من ھعزلوظفین العامین، والتي نقصد بھا حظرقاضي عن غیره من المال

جھة قضائیة لأخرى ولو كانت في إطار الترقیة، كما یتضمن ذلك منع إحالة القاضي على 

إلى تھدف ھذه الضمانة واة الإجراءات المقررة قانونا،ومراعاحترامالتقاعد المسبق دون 

وبالرجوع إلى )2(.وزارة العدل على حیاتھ المھنیة ومستقبلھیطرةتأمین القاضي من س

المتضمن القانون الأساسي للقضاء فقد تضمن بعض 04/11القانون العضوي رقم 

الابد أن یكون القاضي متحررضمان استقلال وحیاد القضاة، لذا إلىالإجراءات التي ترمي

مباشرة، لكي یستطیع أن الغیر مباشرة وبتزازات والإغراءات المن كل أشكال الضغوط والإ

یقوم بدوره على أكمل وجھ من خلال صیانة الحریات والحقوق ورفع  الظلم وبالتالي توقیع 

.العقاب على كل من یتسبب في مثل ھذه الأفعال

وبالتالي یمكن أن یترتب على ذلك وضع حیاة القاضي الخاصة أو أخطائھ المھنیة          

ون رقیب أو حسیب، فیجب       ت عجزه لتقدیر رئیسھ المباشر أو لوزارة العدل دأو حالا

وبكل موضوعیة بعیدا عن كل ة كل حالة من ھذه الحالات على حدةتم دراسأن ت

1 - LINAIS René, Le pouvoir judiciaire considéré dans ses rapports avec les autres pouvoirs, Thèse de doctorat,
Université de Paris, 1917, Jouve et Cie éditeurs, Paris, 1917. P 134.
2 - DOUMDE – BILLE Stéphane, La justice judiciaire dans la jurisprudence du de conseil d’ Etat et de conseil
constitutionnel depuis 1958, Op. cit, p 361.
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جھة أو سلطة یمكن من  ةلا تخضع لھیمنة أیو)1(.الاعتبارات من قبل ھیئة أو لجنة مستقلة

بق یمكن القول ذھا تلك اللجنة أو الھیئة، ومما ست التي تتخقراراالثر سلبا على خلالھا أن تؤ

، وعلیھ فھي لا تكفي للقول بأن القاضي )أولا(أن ضمانة استقرار القضاة ھي مسالة نسبیة 

ن تلك الضمانة ھي لأ ھات القضائیة الإداریة مستقل،الإداري أو القاضي الفاصل أمام الج

).ثانیا(شيء نسبي تكیفھ السلطة الوصیة كما تشاء

.قضاة الحكمقرارضمانة است:أولا-

لابد من وجود تكریس فعلي على أرض الواقع لسلطة قضائیة مستقلة بأتم معنى 

الظروف ضائیة مستقلة یجب توافر مجموعةالكلمة، ولتحقیق ھذا التكریس لسلطة ق

یطر رة التي تسوالشروط لتحسین دور القضاء في المجتمع، ومنھا تخلي القضاة عن الفك

السلطة التنفیذیة على حیاتھم المھنیة، وھذا من شأنھ أن یجعل على أذھانھم حول ھیمنة

ا التي القضاة یشعرون ببعض الأمان في تأدیتھم لوظیفتھم وتطبیق القانون على كل القضای

)2(.التي ترتبط ببعض القطاعات الحساسة للدولةتطرح علیھم، ومن بینھا

استقلال القضاء، وھذا بغض احترامیجب النص على ھذه الضمانة لكفالة ولذلك 

النظر عن الكیفیة التي یتم بھا تعیین القضاة، وھذا لا یتنافى مع متابعة القاضي عند ارتكابھ 

كما أن ضمانة عدم قابلیة القضاة للعزل والنقل لا یقصد .أخطاء مھنیة أثناء ممارسة وظیفتھ

رتكب من أخطاء ل مدة خدمتھ في سلك القضاء مھما یوظیفتھ طوبھا بقاء القاضي في 

وحتى لو تدھورت حالتھ الصحیة، ولھذا فمن غیر المعقول الإبقاء على القاضي في وظیفتھ 

.صورة سیئة لمرفق القضاءیقوم بأخطاء مھنیة ویعطيوھو لا یؤدي وظیفتھ كما ینبغيو

إذ04/11لقضاء رقم قانون الأساسي لمن ال01فقرة 87المادة وفي ھذا السیاق أكدت

إذا ثبت العجز المھني للقاضي أو عدم درایتھ البینة بالقانون دون أن":نصت على أنھ

یرتكب خطأ مھنیا یبرر المتابعة التأدیبیة، یمكن للمجلس الأعلى للقضاء، بعد المداولة، أن

ما یمكن للقاضي المعني ك )3(".یعینھ في منصب مناسب أو یحیلھ على التقاعد أو یسرحھ

1
.16، ص 1990لقانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاھرة، ، الوسیط في امحمد عاطف البنا-

2
- MATHIOT André, Pouvoir judiciaire ou fonction judiciaire ? Annuaire de la justice, Ministère de la justice,

R.A.D.P, 1969, p 111.
3

"تنص على أنھ1989للقضاء لسنة  من القانون الأساسي02فقرة 59بینما كانت المادة - تراعى نفس الأوضاع :
المنصوص علیھا في الإجراءات التأدیبیة حین تقریر إعادة القاضي إلى السلك الذي كان ینتمي إلیھ قبل تعیینھ بصفتھ 

".وى تأدیبیةقاضیا أو إحالتھ على التقاعد أو تسریحھ، بسبب عدم كفاءتھ المھنیة دون أن یرتكب خطأ مھنیا یبرر قیام دع
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وفي الحالات العادیة یمكن إحالة )1(في مثل ھذه الحالات أن یستقیل من سلك القضاء،

)2(.من عمره60القاضي على التقاعد وذلك عند بلوغھ سن الستین 

ونظرا للشعور النفسي الذي یمكن أن یسیطر على القاضي بالخوف من السلطة 

المھني للقضاة، وجدت ضمانة عدم قابلیة القضاة للعزل والنقل وھي المكلفة بإدارة المسار

حقق حمایة حقوق المتقاضین وحریاتھم، تقل یمس تعتبر بمثابة ضمانة لإرساء قضاءبھذا

ومن أجل الوصول إلى تلك النتیجة أقر القانون بمسؤولیة القاضي الجزائیة، المدنیة 

ھ لمھامھ، وبالتالي فھذا یسمح بھا بمناسبة أدائلتي یمكن أن یرتكوالتأدیبیة عن الأخطاء ا

أو الجزاءات التأدیبیة على القاضي الذي ثبت ارتكابھ للخطأ )3(بتسلیط مختلف العقوبات،

تم ود من أقصى العقوبات التأدیبیةومن بین تلك الجزاءات نجد العزل الذي یع)4(المھني،

من القانون الأساسي للقضاء وھذا 68تصنیفھ في الدرجة الرابعة، وھذا بموجب نص المادة 

طبعا في ظل  تطبیق واحترام الإجراءات والضمانات التي یقررھا القانون في مثل ھذه 

)5(.الحالات

1
"على أنھ04/11من قانون عضوي رقم 85تنص المادة - الاستقالة حق للقاضي، لا یمكن أن تقرر إلا بناء على :

یودع طلب الاستقالة لدى مصالح .طلب مكتوب من المعني، یعبر فیھ دون لبس عن رغبتھ في التخلي عن صفة القاضي
.أشھر)06(عرض على المجلس الأعلى للقضاء للبت فیھ في أجل أقصاه ستة وزارة العدل مقابل وصل ثابت التاریخ، وی

لا یمكن التراجع عن استقالة مقبولة، ولا تحول.في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعد الاستقالة مقبولة
تثبت الاستقالة بعد مداولة .د قبولھاالاستقالة، عند الاقتضاء، دون إقامة الدعوى التأدیبیة بسبب الأفعال التي یمكن كشفھا بع

".المجلس الأعلى للقضاء، من السلطة التي لھا حق التعیین
2

21خ في مؤر83/12مع مراعاة أحكام قانون رقم "على أنھ 04/11من  قانون عضوي رقم 88تنص المادة -

سنة، غیر أنھ یمكن )60(قضاة بستین الذكور أعلاه، یحدد سن التقاعد لل1983یولیو 02الموافق1403رمضان عام 
یمكن المجلس الأعلى . سنة كاملة) 55(إحالة المرأة القاضیة على التقاعد بطلب منھا ابتداء من سن الخامسة والخمسین 

سنة بالنسبة لقضاة )70(للقضاء بطلب من وزیر العدل، بعد موافقة القاضي أو بطلب منھ، تمدید مدة الخدمة إلى سبعین 
یعاین وزیر العدل تاریخ الإحالة .سنة بالنسبة إلى باقي القضاة)65(ة العلیا ومجلس الدولة، وإلى خمس وستین المحكم

یستفید القضاة الذین مددت خدمتھم وفقا .على التقاعد بموجب مقرر طبقا للشروط المعمول بھا في التشریع المعمول بھ
".تعویض خاص یحدد عن طریق التنظیم من ھذه المادة علاوة على مرتباتھم، من02للفقرة 

3
یتابع القاضي بسبب ارتكابھ جنایة أو جنحة وفقا "على أنھ 04/11من القانون عضوي رقم 30لقد نصت المادة -

".لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة
4

إلى عقوبات تأدیبیة یمكن والتي تعرض القاضي 04/11بالإضافة إلى الأخطاء المادیة التي عددھا قانون عضوي رقم -

إلى أنھ             04/11في فقرتھا الثانیة من القانون الأساسي للقضاء رقم 63أن تصل حتى العزل، فقد أشارت المادة 
".یعاقب أیضا بالعزل كل قاض تعرض إلى عقوبة جنائیة أو عقوبة الحبس من أجل جنحة عمدیة....."
5

العقوبات التأدیبیة التي یمكن أن توقع على القاضي إذا 04/11انون الأساسي للقضاء رقم من الق68لقد عددت المادة -
"ما ارتكب خطأ تأدیبیا حیث نصت على أنھ .العقوبات من الدرجة الأولى، التوبیخ والنقل التلقائي:العقوبات التأدیبیة ھي:

أو عض الوظائف، القھقرة بمجموعةدرجات، سحب بالعقوبات من الدرجة الثانیة، التنزیل من درجة واحدة إلى ثلاث 
أو را، مع الحرمان من كل المرتب شھ)12(العقوبات من الدرجة الثالثة، التوقیف لمدة أقصاھا اثني عشر .مجموعتین

".عزل الالإحالة على التقاعد التلقائي،العقوبات من الدرجة الرابعة، .جزء منھ، باستثناء التعویضات ذات الطابع العائلي
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ھناك و)1(وعلیھ فضمانة عدم قابلیة القضاة للعزل والنقل تعتبر ذات أھمیة كبیرة،

ذا على عكس المؤسس الدستوري العدید من دساتیر الدول التي تضمنت ھذه الضمانة وھ

الجزائري الذي أغفلھا، لكنھ تطرق لضمانة أخرى ھي ضمانة استقرار القضاة وذلك 

)2(المتضمن القانون الأساسي للقضاة،04/11من القانون العضوي رقم 26بموجب المادة 

ن ھذه الضمانة التي أقرھا المؤسس الدستوري الجزائري تعني عدم جواز نقل قاضي لأ

د على مستوى النیابة العامة أو سلك محافظي الدولة أوحكم أو تعیینھ في منصب جدیال

تابعة لتلك الوزارة، إحدى مؤسسات التكوین والبحث الركزیة لوزارة العدل، أوالإدارة الم

المصالح الإداریة للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو على مستوى أمانة المجلس الأعلى أو

)3(.اء على موافقتھللقضاء، إلا بن

لأن لإرساء الأركان لقضاء مستقل،بمثابة ضمانة  اةضمانة استقرار القضتعتبر

ھذه الضمانة تمنع السلطة التنفیذیة من استغلال صلاحیة نقل القضاة من أجل تغییر تشكیل 

أو )4(وتكوین الجھات القضائیة واختیار القضاة المختصین في الفصل في قضایا معینة،

ب تطبیق القانون وحسن انتقاء القضاة الذین لھم القابلیة لخدمة السلطة التنفیذیة على حسا

، ولذا فضمانة استقرار القضاة لم تقرر لتسمح للقضاة بالاستقرار مع عائلاتھم سیر القضاء

من 20وھذا بالمقارنة مع نص المادة )5(على مستوى الجھة القضائیة الموظفین لدیھا،

الأساسي للقضاء التي تنص على التزام القاضي بالإقامة بدائرة اختصاص المجلس القانون

القضائي الذي یمارس مھامھ على مستواه وذلك یعتمد على توفیر مسكن لھ، وھذا یعني 

)6(.وجوب توفیر مسكن للقاضي في دائرة اختصاص المجلس الذي یعمل في دائرتھ المعني

1
"على أنھ1958أكتوبر 04من الدستور الفرنسي الصادر في 04فقرة 64تنص المادة - القضاة الجالسون غیر ....:

".قابلین للعزل 
2

.92/05المعدل بموجب مرسوم رقم 89/21من القانون الأساسي للقضاء رقم 16تقابلھا المادة -
3

.61مرجع سابق، ص ،...ضاء القمقومات استقلال،نور الدین فكایر-
4

"منھ على أنھ168في المادة 1971سبتمبر 11لقد نص دستور جمھوریة مصر العربیة الصادر في - القضاة غیر :
".قابلین للعزل، وینظم القانون مسائلتھم تأدیبیا

5
منظمة المحامین لسیدي رھا، مجلة دوریة تصدلمحامي، مجلة المحاميحصانة القاضي وحصانة ا،نصر الدین مروك-

.25، ص 2005بلعباس، العدد الرابع، لسنة 
6

یلزم القاضي بالإقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 20تنص المادة -
ر قابل للتنازل، أو تلزم الدولة بتوفیر سكن وظیفي للقاضي، یكون ملائما لمھامھ وغی.الذي ینتمي إلیھ كلما وفر لھ سكن

".تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم.تدفع لھ بدل الإیجار في انتظار توفیر السكن
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سس الدستوري أن یتخذ إجراءات لتحصین القضاة من ولذا فالمفترض من المؤ

ولیس العكس تحصینھم من دعاوى المسؤولیة )1(سلطات السلطة التنفیذیة في العزل والنقل،

وذلك عن طریق دعوى المدنیة التي من الممكن رفعھا ضدھم من طرف المتقاضین

ومعھ سبیل الحصردید تلك الحالات على قام المؤسس في ھذه الحالة بتحالمخاصمة، إذ

من القانون العضوي رقم 31تصبح ھذه الفرضیة شبھ مستحیلة، وھو ما أكده نص المادة 

مسؤولا إلا القاضيلا یكون":ن الأساسي للقضاء والتي جاء فیھاالمتضمن القانو04/11

المرتبط بالمھنة إلا عن عن خطئھ الشخصي، لا یتحمل القاضي مسؤولیة خطئھ الشخصي

، وھذا ما یثبت عدم كفایة ھذه الضمانة "وى الرجوع التي تمارسھا الدولة ضدهطریق دع

لین لا تشمل أو تعني جمیع القضاة العاموخاصة أن ھذه الضمانة)2(لكفالة استقلال القضاة،

)3(.قضاة الحكم دون غیرھمفي سلك القضاء وإنما تعني

على  ي نطاق ضمانة استقرار القضاةحصر المؤسس الجزائركما أسلفنا ذكره سابقا

اقتصرت ھذه الضمانة على قضاة الحكم دون فقط، إذمن أصناف القضاةصنف واحد

غیرھم من الأصناف الأخرى، من بینھم قضاة النیابة العامة، ومحافظي الدولة  والقضاة 

تابعة العاملین على مستوى الإدارة المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین والبحث ال

والمصالح الإداریة لوزارة العدل والمصالح الإداریة للمحكمة العلیا )4(لوزارة العدل،

لآخر ن عرضة للنقل والتعیین من منصب ومجلس الدولة، وبالتالي فھؤلاء الأصناف یكونو

)5(.حسب ما تقتضیھ المصلحة العلیا وذلك من طرف وزیر العدل حافظ الأختام

1
.وما بعدھا332، مرجع سابق، ص ...یة للقضاة وأعضاء النیابة العامة المخالفات التأدیب،عبد الفتاح مراد-

2
.وما بعدھا129، مرجع سابق، ص ...زائري ، النظام القضائي الجبوبشیر محند أمقران-

3
متضمن ، 1995أوت 26الموافق 1416ربیع الأول 29مؤرخ في95/23من أمر رقم 11بناء على نص المادة -

، حیث جاء فیھا أنھ       1995سبتمبر 03في  مؤرخ، 48لمحاسبة، جریدة رسمیة عدد القانون الأساسي لقضاة مجلس ا
لا یجوز أن یكون .سنوات من الخدمة الفعلیة)10(ضمون لقاضي مجلس المحاسبة الذي مارس عشر حق الاستقرار م"

قاضي المحاسبة موضوع تحویل یترتب عنھ تغییر الإقامة المھنیة دون موافقتھ، إلا إذا قرر مجلس قضاء المحاسبة ذلك 
س المحاسبة یتمتعون بحق الاستقرار مثلھم ، ومن خلال ھذا النص یمكن القول أن قضاة مجل"مراعاة لضرورة المصلحة

.في ذلك مثل قضاة الحكم التابعین للجھات القضائیة الأخرى
4

لقد ورد في مقترحات اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة ضمان الاستقرار والاطمئنان ضروري لوكلاء الجمھوریة، -
ینة لا یجوز خلالھا تحویلھم فیھا، إلا إذا طلبوا ھم وذلك یتجلى من خلال ضمان استقرارھم، وكذا تحدید فترة زمنیة مع

.وما بعدھا71ذلك أو قاموا بارتكاب خطا تأدیبي معاقب علیھ، إصلاح العدالة، مرجع سابق، ص 
5

حیث ذكر أن في جمھوریة مصر .127، مرجع سابق، ص ...، استقلال القضاء عبید محمد كامل محمد عبد النبي-
م القابلیة للعزل، أعضاء النیابة العامة وقد استثني منھا أعوان النیابة، وھذا ما نصت علیھ المادة العربیة تشمل ضمانة عد

، حیث تم الاستناد في ذلك إلى أن النیابة العامة شعبة أصلیة من 1984لسنة  35من قانون السلطة القضائیة رقم 67
.السلطة القضائیة في مصر



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

346

لسبب في ھذا لكون ھؤلاء الأصناف من القضاة لا یقومون  بالفصل ویمكن إرجاع ا

في المنازعات التي تعرض على القضاء، ومن ھنا نقول أن الفرق الجوھري الذي یوجد 

لمركزیة بین قضاة النیابة ومحافظي الدولة وبین القضاة الذین یعملون على مستوى الإدارة ا

تابعة لوزارة العدل والمصالح الإداریة للمحكمةمؤسسات التكوین والبحث اللوزارة العدل و

قضاة النیابة ومحافظي الدولة یمارسون وظائف العلیا ومجلس الدولة، یكمن في كون

یمارسون ولاه ھم بمثابة موظفین عمومیینقضائیة، بینما الأصناف الأخرى المذكورة أع

)1(.أعمالا إداریة أو علمیة كالتدریس

ΓΎѧοف وعلیھ ϗ�ν έѧόΗϳ�ΩѧϘ�ϲѧΗϟ΍�ΓΎѧο ϘϠϟ�Δϳϭϧѧγϟ΍�ΔѧϛέΣϟ΍�έΎѧρ·�ϲѧϓ�ϝѧϘϧϟ΍�ϰѧϟ·�ϡѧϛΣϟ΍

�ϥѧγΣϭ�ΔѧϣΎόϟ΍�ΔΣϠѧλ ϣϟ΍�Ε΍έΎѧΑΗϋϻ�˯Ύѧο ϘϠϟ�ϰѧϠϋϷ΍�α ѧϠΟϣϟ΍�ΎϬγέΎϣϳϟ΍�ί ΎѧϬΟ�έϳѧγ˯Ύѧο Ϙ�ˬ

�Ύϣ�΍ΫϫϭϪѧϳϠϋ�Εѧλ ϧ�ΓΩΎѧϣϟ΍26ϟ΍�ϲѧϓΔѧϳϧΎΛϟ΍�ΓέѧϘϔΎѧϬϧϣϥѧϣ�Δϧѧγϟ�˯Ύѧο ϘϠϟ�ϲѧγΎγϷ΍�ϥϭϧΎѧϘϟ΍

2004ѧηϣϟ΍�ϪΑ�˯ΎΟ�ϱΫϟ΍�˯ΎϧΛΗγϻ΍�΍Ϋϫ�ϥ΃�ΩϘΗόϧϭ�ˬΗѧγϻ΍�ϕѧΣ�ϊ ѧϣ�ν έΎѧόΗϳ�ϻ�ωέ�ϱΫѧϟ΍�έ΍έϘ

�ϝѧΟ΍�ϥѧϣ�έѧγϔΗ�ϥ΃�ϥѧϛϣϳ�ϊلأ ضمنھ المشرع للقضاة، ѧγ΍ϭϟ΍�ΎѧϬϣϭϬϔϣ�ϲѧϓ�ΔѧϣΎόϟ΍�ΔΣϠѧλ ϣϟ΍�ϥ

كما یجب على القاضي .حمایة القاضي نفسھ، وحفاظا على حیاده بعیدا عن الریبة والشبھات

Ϋѧϟ΍�ϝѧϘϧϟ΍�ϥ ѧ́ηΑ�ΎϣϠυΗ�ϡΩϘϳ�ϥ΃�Ϫϟ�ϕΣϳϭ�ˬΩϳΩΟϟ΍�ϪϠϣϋ�Ώλ ϧϣΑ�ϕΣΗϠϳ�ϥ΃ѧϳϟ·�ν έѧόΗ�ϱ�ϡΎѧϣ΃�Ϫ

�Ϫѧϟ�ΓέϭΩ�Ώέѧϗ΃�ϲѧϓ�Ϫѧϳϓ�ΕѧΑϳ�ϱΫϟ΍ϭ�ϪΑϳλالمجلس الأعلى للقضاء ϧΗ�ΦϳέΎΗ�ϥϣ�έϬη�ϝΟ΃�ϲϓ

.2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة منھاالفقرة الثالثةفي  26وھذا عملا بالمادة 

جعلھم استثناء قضاة النیابة من التمتع بضمانة استقرار القضاة وف ،وفي ھذا الإطار

كون ھذه الفئة من القضاة لا تقوم بالفصل في ب للنقل التلقائي، یمكن تفسیرهعرضة

ممثلین للسلطة فة إلى أن ھؤلاء القضاة یعتبرون المنازعات المعروضة على القضاء بالإضا

التنفیذیة على مستوى مختلف الجھات القضائیة، وھذا طبعا یستلزم صلاحیة  السلطة 

على ھذه الفئة في تحدید طریقة وقواعد عمل أعضاء النیابة العامة، التدرجیة التي تشرف

أن تتوفر على مجموعة من الوسائل الاختصاصولھذا یجب على ھذه السلطة صاحبة ھذا 

الفعالة لتضمن حسن سیر أعضاء النیابة العامة، وإلا كانوا معرضین لتغییر مناصب عملھم 

.واستخلافھم بآخرین أكثر فعالیة منھم

قضاة النیابة یمكنھم في ذا الرأي لا یخدم حسن سیر القضاء، لأنولكن القول بھ

في الشق اءات في غایة الخطورة وھذا خاصةكثیر من الأحیان اتخاذ قرارات أو إجر

الجزائي، ھذه القرارات والإجراءات یمكن ألا تنال رضاء أو تخدم السلطة التنفیذیة التي 

1
.149، مرجع سابق، ص ...ء السلطة القضائیة في الجزائر ، عن انتفابوبشیر محند أمقران-
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رجیة بالنسبة لقضاة النیابة العامة، ولھذا فمن الضروري أن تشملھم ھي طبعا ھنا سلطة تد

ضمانة استقرار القضاة مثلھم مثل قضاة الحكم وتجنب ھیمنة السلطة التنفیذیة علیھم وبالتالي 

، كما أن قضاة الحكم حسن سیر مھامھم ومنھ مرفق القضاءتمتعھم بالاستقلال المطلوب ل

توفیر مناخ مناسب للفصل في ل نة الاستقرار، وذلكدة من ضمالھم جمیعا حق الاستفا

)1(.المنازعات المطروحة أمامھم وھذا حسب اقتناعھم الشخصي فقط

بضمانة استقرار عدد القضاة الذین یتمتعون ولكن المشرع مرة أخرى قلص

ت لھم استثنى قضاة الحكم الذین لیسوحكم الذین تشملھم ھذه الضمانةحدد قضاة الالقضاة، و

من ضمانة استقرار سنوات، فلا تستفید ھذه الفئة)10(مدة معینة من الأقدمیة وھي عشر 

)10(التي ھي عشر العدل قامت بتحدید ھذه المدةوھنا یمكن القول أن وزارة)2(.القضاة

سنوات وھي نفسھا المدة التي كانت تشترط في الطالب القاضي المتحصل على شھادة 

عشر یة، قبل أن یتم تعدیلھا بمدة خمسلقضاء لكي یخدم في الإدارة القضائالمدرسة العلیا ل

یر العدل حافظ الأختام، وھذا ما یجعلنا نشبھ ھذا الوضعسنة بموجب قرار من وز)15(

ضمن صفوفھ بقضاء مدة معینة یتعھد الشخص المنخرطوي الجیشالوضع في النظام فب

وبھذا الالتزام یجعل الطالب القاضي تحت .علیميوذلك حسب الرتبة التي توافق مستواه الت

وھذا من شأنھ أن ،أي وقت أرادت ذلكدل تقوم بتعیینھ حیث تشاء وفيتصرف وزارة الع

سنوات، بأنھ خاضع )10(مدة خدمتھ عشر لقاضي أو القاضي الذي لم تبلغیشعر الطالب ا

.خضوعا تاما للسلطة التدرجیة التي ھي   وزارة العدل

المتضمن 1989دیسمبر 12المؤرخ في 89/21من القانون رقم 42كما أن المادة 

القانون الأساسي للقضاء، نصت في فقرتھا الثانیة على إمكانیة تأجیل الترقیة في حالة 

ولكن بعد تعدیل ھذا القانون بموجب المرسوم التشریعي رقم .رفضھا من القاضي المعني

المتضمن 89/21المعدل والمتمم للقانون رقم 1992ر أكتوب24المؤرخ في 92/05

89/21من القانون رقم 42القانون الأساسي للقضاء، ألغیت الفقرة الثانیة من المادة 

وذلك من خلال .وبالتالي تم التقلیص مرة أخرى من مدى تطبیق ضمانة استقرار القضاة

سنوات من قبول الوظیفة )10(إلزام قضاة الحكم الذین قد بلغت مدة أقدمیتھم عشر 

1
- ABERKANE Farida, le contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’administration par le juge administratif, R.C.E,

n° 01, 2002, p 28.
2

یتعین على الطالب القاضي "التي نصت على أنھ 05/303من مرسوم تنفیذي رقم 53وذلك حسب نص المادة -
".سنة ) 15(بمجرد حصولھ على الھادة أن یخدم الإدارة القضائیة مدة لا تقل عن خمس عشرة 
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ما  وھذا)1(الممنوحة لھم من خلال المنصب الجدید الذین یستفیدون منھ عن طریق الترقیة،

.المتضمن القانون الأساسي للقضاء04/11من القانون العضوي رقم 59المادة نصت علیھ

ن عشر م الحكم الذین لھم أقدمیة أكثرحیث أبقت على ھذه الاستثناءات فیما یخص قضاة 

)2(.سنوات خدمة في سلك القضاء)10(

متضمن القانون ال04/11المادة الثالثة من القانون العضوي رقم كما نصت

على أن تعیین القضاة یكون بموجب مرسوم رئاسي وباقتراح من وزیر الأساسي للقضاء

كم الذین لھم   حتى قضاة الحھالعدل وذلك على مستوى الجھات القضائیة، وھذا معناه أن

سنوات خدمة أو أقدمیة لا یتمتعون بضمانة الاستقرار وذلك حین )10(أكثر من عشر 

ن نوع الترقیة، وسواء كانت ھذه الترقیة تتعلق لیة نقلھم بالترقیة وھذا مھما تكتقترن عم

بالترقیة في المجموعة أو في الرتبةقضائیة أو تعلقتبمنصب مسئول على مستوى جھة 

أكدت ویختلف عما ھو علیھ في الجزائر،لى العكس من ھذا نجد الوضع في فرنسا وع.فقط

ھذا الصنف م للعزل والنقل حیث لا یجوز نقلمختلف القوانین على عدم قابلیة قضاة الحك

من القضاة دون موافقتھم، حتى ولو تضمن ھذا النقل ترقیة وبدون أن یأخذ یعین الاعتبار 

مدة الحكم كلھم مشمولون بھذه الضمانة مھما تكنأن قضاة شرط الأقدمیة، وھذا یعني 

1958من دستور 03فقرة 64ن المادة خدمتھم في سلك القضاء، وھذا ما أكدتھ كل م

المتضمن القانون 1958دیسمبر 22المؤرخ في 58/1270من الأمر رقم 04والمادة 

)3(.الأساسي للقضاء

ي كفل قضاة الحكم دون استثناء بضمانة وعلى خلاف المشرع الفرنسي الذ

ضمانة حتى أصبحت عدة استثناءات على ھذه الأدرج المشرع الجزائريالاستقرار، 

كان منصبا ھ سواءالوظیفة أو المنصب الذي یشغللأن قضاة الحكم مھما تكنمعدومة الأثر

لا بضمانة نوعیا أو وظیفة علیا، أو كان وظیفة عادیة في سلك القضاء فلا یكون مشمو

فعندما یكون .الاستقرار وھذا مع اختلاف طفیف في طریقة التعامل معھ وفقا للقانون

الوقت الذي یتم تعیینھ في منصب أعلى أو ي یشغل منصبا نوعیا تقریبا فيالقاضي المعن

یقوم بمنع تالي لا یمكنھ أنمنصب أخر، یتم معھ تعیین شخص آخر في منصبھ الأول وبال

بالمنصب الجدید لا یجد من حل أمامھ إلا القبوللي وظیفتھ الجدیدة، بالتاليخلیفتھ من تو

1
كل قاض مستفید بالترقیة في الوظیفة یعد ملزما بقبول "على أنھ 95/02تشریعي رقم من مرسوم 42تنص المادة -

".الوظیفة في المنصب المقترح علیھ 
2

.04/11من قانون عضوي رقم 59ص المادة أنظر ن-
3

.151، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر بوبشیر محند أمقران-
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ولكن عندما یكون القاضي المعني لا یشغل وظیفة علیا فیكون .ولو كان مرغما على ذلك

لمنصبھ الأول أو أعلى منھ، فھ ویرفض نقلھ إلى منصب آخر مساوبإمكانھ أن یتمسك بموق

مجلس الأعلى للقضاء عن طریق عریضة وھذا ما نصت ولكن علیھ أن یقوم بإخطار ال

، أما في الواقع)1(.من القانون الأساسي للقضاء لكن ھذا من الناحیة النظریة33علیھ المادة 

قرار نقلھ من وظیفتھ الأصلیة إلى وظیفة أخرى، یمتثل لما على القاضي المعني إلا أنف

یم تظلم للمجلس الأعلى للقضاء لیقوم لام وظیفتھ الجدیدة وبعد ذلك یمكن لھ تقدیواست

في ھذا التظلم ي غالب الأحیان تطول مدة الفصلبالفصل فیھ في أقرب دورة لھ، ولكن ف

وعادة ما یكون الجواب ھو الرفض، ومن جھة یكون القاضي المعني بقرار النقل معرضا 

.للتقدیم للمجلس التأدیبي بسبب عدم استجابتھ لقرار النقل

بین قضاة الجھات القضائیة صاحبة الولایة العامة لم یمیز المشرع الجزائري كما         

نصت المادة الثانیة فقرة و)2(والقضاة الذین یعملون على مستوى جھات القضاء الإداري،

المتعلق باختصاصات 1998ماي 30المؤرخ في 98/01من القانون العضوي رقم 03

ع مجلس الدولة بالاستقلال عند ممارستھ مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، على تمت

98/02رقم من القانون02مادة الثالثة فقرة نصت الفي المقابل)3(.اختصاصاتھ القضائیة

المتعلق بالمحاكم الإداریة، على خضوع قضاة المحاكم الإداریة 1998ماي 30المؤرخ في 

)4(.للقانون الأساسي للقضاء

ه لا یستفید المساعدون والمحلفون من ضمانة الاستقرار على بالإضافة إلى ما ذكرنا

كونھم معرضین للاستغناء عنھم في أي وقت وبإجراءات لمستوى جھة قضائیة معینة، وھذا 

كونھم ل لقضاة المحترفین والدائمین،یرجع لكونھم لا یتمتعون بصفة اما إداریة بسیطة، وھذا 

1
یحق للقاضي الذي یعتقد أنھ متضرر من حرمانھ من حق "على أنھ 04/11من القانون عضوي رقم 33تنص المادة -

".مباشرة بعریضة، المجلس الأعلى للقضاءیقرره ھذا القانون العضوي، أن یخطر
2

لقد اقترح في ھذا الإطار إضافة .287، مرجع سابق، ص ...، استقلال القضاء عبید محمد كامل محمد عبد النبي-

من الدستور المصري كي تكون حصانة أعضاء مجلس الدولة ضد العزل مستمدة من الدستور 172فقرة ثانیة إلى المادة 
.نونلا من القا

3
یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ على 98/01من قانون عضوي رقم 03تنص المادة الثانیة فقرة -
".یتمتع مجلس الدولة، حین ممارستھ اختصاصاتھ القضائیة، بالاستقلالیة"أنھ 

4
م الإداریة للقانون الأساسي للقضاء یخضع قضاة المحاك"تنص على أنھ 98/02من قانون رقم 02المادة الثالثة فقرة -
."
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سنوات التي تشترط بالنسبة )10(أقدمیة عشر في كثیر من الأحیان لا تتوفر لدیھم مدة 

)1(.للاستفادة من ضمانة الاستقرار المقرر لقضاة الحكم

ین والمحلفین من ضمانة ویمكن إرجاع استثناء المشرع الجزائري للمساعد

إلى الیمین الذي یقومون بتأدیة مھامھم تحت إشراف قضاة یتمتعون بھذه الضمانة الاستقرار

المھام المسندة إلى ھؤلاء المحلفین والمساعدین لا تكتسي أھمیة كبیرة، فنجد القضایا كما أن

)2(.التي یستطیعون الفصل فیھا تكون عادة اجتماعیة أو متعلقة بجنح وجنایات الأحداث

ولكن حجة المشرع ھذه غیر كافیة وغیر مقنعة لأن ھؤلاء المحلفین والمساعدین یتمتعون 

)3(لات فیما یخص القضایا التي یكونون أعضاء في ھیئة الفصل فیھا،بصوت أثناء المداو

ة وھذا وھذا ما یجعل عملیة التأثیر على ھؤلاء المحلفین والمساعدین أمرا في غایة السھول

عن عدد ئیة قرر المشرع أن عدد ھؤلاء یقلفي المواد الجزالا یخدم القضاء، وخاصة

)4(.القضاة

لھا من الصحة في تقرار القضاة ھي ضمانة نظریة لا أساسضمانة اسف وعلیھ

باب التي ذكرناھا لأنھ یمكن تشبیھ القضاة بالعسكریین في الجیش وذلك للأسأرض الواقع،

لا یوجد فرق بین قضاة الحكم وقضاة النیابة فیما یخص شروط وإجراءات التعیین سابقا، و

أن یتم تحویل أي قاض ا یجعل من السھولةم والنقل ولا وجود لقواعد للفصل بینھما، وھذا

)5(.ما تعلق الأمر بالترقیةشرط أو قید في القانون وخاصة إذامن فئة لأخرى دون أي 

وبالتالي لا یمكن القول باستقلال قاضي الحكم أثناء تأدیة مھامھ في الفصل في 

في أي وقت دون عرضة للنقلنفسھالوقتالمعروضة على القضاء، وھو فيالقضایا

جھة قضائیة كانت،   ةرضاه وإلى أي منصب تراه السلطة المختصة مناسبا لھ وفي أی

1
.153، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر بوبشیر محند أمقران-

2
135، ص 1998لسنة  01المجلة القضائیة، العدد 1998مارس 10صادر في 157097قرار المحكمة العلیا رقم -

یتعین ذكر أسماء المساعدین والإشارة إلى الھیئة التي یمثلھا كل منھم، أي إذا ما ، حیث قررت المحكمة العلیا أنھ 138–
.كانون یمثلون العمال أو أرباب العمل

3
....على أنھ72/61مرسوم رقم من 01لقد نصت المادة - " ".للمساعدین صوتا استشاریا : صفر 06مؤرخ في ....

28، مؤرخ في 25المحاكم في المسائل الاجتماعیة، جریدة رسمیة عدد یتعلق بتسییر 1972مارس 21الموافق 1392
أفریل 29الموافق 1395ربیع الثاني 17مؤرخ في 75/32من أمر رقم 02وھذا ما أكدت علیھ المادة .1972مارس 
.1975ماي 16، مؤرخ في 39یتعلق بالعدالة في العمل، جریدة رسمیة عدد 1975

4
یتعلق بسیر المحاكم في 1972مارس 21مؤرخ في 72/60من مرسوم رقم 13لمادة نظر المزید من التفصیل أ-

، حیث أكد ھذه المادة على إمكانیة الاستغناء عن 1972مارس 28، مؤرخ في 25المسائل التجاریة، جریدة رسمیة عدد 
.المساعدین في المسائل التجاریة لتعقد المحكمة جلساتھا بقاض فرد

5
.155، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر د أمقرانبوبشیر محن-
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عدم تمتع قضاة الحكم بضمانة عدم القابلیة للنقل والعزل أو ضمانة الاستقرار یفتح وعلیھ ف

)1(.المجال لتدخل كل المؤثرات الأخرى في القاضي والقضاء

ة التنفیذیة ممثلة في وزارة العدل في عملیة تعیین ونقل تدخل السلطكما یعتبر

أي عندما یتم تعیین ،أكثر تأثیرا من التعیین الأولالمناصب العلیا أو النوعیةالقضاة في 

لأن تعیین ونقل القضاة داخل جھاز القضاء یؤدي إلى قاضي لأول مرة في سلك القضاء،ال

وبالتالي ما الفائدة من تقریر ضمانة .القضاءتبعیة وھیمنة السلطة التنفیذیة على جھاز 

ھذه الضمانة ربما تعفي استقرار القضاة في النصوص القانونیة، لكن الواقع یقر غیر ذلك ف

من عدم الإنقاص من درجتھ، وربما یكون أھلا للاستفادة من الترقیة ولا یستفیدالقاضي

)2(.فقطالسلطة الوصیةمنھا لسبب من الأسباب تدركھ 

.ستقلال القاضي الإداريالاستقرار لاضمانة عدم كفایة :ثانیا-

ΑΗ�ϡϛΣΑ�ˬΔϣΎόϟ΍�ΔΑΎϳϧϟ΍�ΓΎο Ϙϟ�ΔΑγϧϟΎΑϪѧϟ�ί ϭΟϳ�ˬϝΩόϟ΍�έϳί ϭϟ�ΔϳΟέΩΗϟ΍�ϡϬΗϳό نقلϡѧϬ أو

ϟ΍�ωΎѧρϗ�έϳѧγ�ϥѧγΣϭ�ˬΔϣΎόϟ΍˯Ύѧοعلى ضرورة المصلحةتعیینھم في مناصب أخرى بناءً  Ϙ

ΫΑ�˯Ύο ϘϠϟ�ϰϠϋϷ΍�α ϠΟϣϟ΍�ϡϼϋ·�ϊ ϣϭ�ΏΎΑѧγϷ΍�ΔѧΑϗ΍έϣ�ϥѧϣ�ϥϛϣΗѧϳ�ϰΗΣ�Ϫϟ�ΓέϭΩ�ϝϭ΃�ϲϓ�ϙϟ

.التي اقتضت اتخاذ ھذا الإجراء من طرف وزیر العدل

Ύѧο˯)3(أما بخصوص حق قضاة النیابة العامة ϘϠϟ�ϰѧϠϋϷ΍�α ѧϠΟϣϟ΍�ϡΎѧϣ΃�ϡϠυΗѧϟ΍�ϲϓˬ

�ΓΩΎѧϣϟ΍�ιرع، ویبدولم ینص علیھ المشف ѧϧ�ϥѧϣ�Ύѧϗϼρϧ΍�ϡϠυΗѧϟ΍�ϲѧϓ�ϕΣϟ΍�ϡϬϟ�ϥ΃�Ύϧϟ33ϥѧϣ

2004�ϩΩΎѧϘΗϋ΍�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ�ϡѧϠυΗ�ϡϳΩϘΗ�ϲοالقانون الأساسي للقضاء لسنة  ΎϘϟ΍�Εϧϛϣ�ϲΗϟ΍�ˬ΃�Ϫѧϧ

Ϋѧϫ�ϲѧϓ�ΓέΎѧηϹ΍�έΩѧΟΗ�ΎϣϛϝΎѧΟϣϟ΍�΍.قرھا القانون لھأضرر بحرمانھ من أحد الحقوق التي ت

αإلى έΎѧϣϳ�ϝΩѧόϟ΍�έϳί ϭ�ϥ΃ΕΎϳΣϼѧλ ϟ΍ΎϬѧγϔϧ�ϥϳϠϣΎѧόϟ΍�ΓΎѧο Ϙϟ΍�ϝѧϘϧ�˯΍έѧΟ·�έ΍έѧϗ�ΫѧΧΗϳϭ�ˬ

ϛέϣϟ΍�Γέ΍ΩϹΎΑ�ΓΩΎѧϣϠϟ�ΎϘϓϭ�ΎϳϠόϟ΍�ΔϣϛΣϣϟΎΑ�Δϳέ΍ΩϹ΍�΢ϟΎλ ϣϟ΍�ϭ΃�ϝΩόϟ΍�Γέ΍ί ϭϟ�Δϳί26�ΓέѧϘϔϟ΍

.القانون الأساسي للقضاء المذكور أعلاهالثالثة من

في عدم جواز نقل أو تعیین قضاة الحكم من تنحصر ضمانة استقرار قضاة الحكم

لعامة أو على مستوى الإدارة مناصبھم الأصلیة إلى مناصب جدیدة، سواء كقضاة النیابة ا

فھذه الضمانة لس الدولة،المركزیة لوزارة العدل أو المصالح الإداریة للمحكمة العلیا أو مج

1 - HODJATI-EMAMI Monireddine, L’indépendance du pouvoir judiciaire en droit Iranien, Thèse pour le
doctorat d’université, Paris, 1958. P 149 et 150.
2

- LINAIS René, Le pouvoir judiciaire considéré dans ses rapports avec les autres pouvoirs, Op. cit, P 62 et 63.
3

.138ص، مرجع سابق،...النظام القضائي الجزائري ،عمار بوضیاف-
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لأنھ یمكن لرئیس المحكمة فة الموكلة إلیھ حتى النھایة،یستمر في أداء الوظیل الا تكفل قاضی

لى مختلف الأقسام في قضاة الحكم عأو رئیس المجلس القضائي أن یقوم بإعادة توزیع 

المحكمة أو الغرف التي یتكون منھا المجلس القضائي، وھذا كلما دعت الضرورة لذلك وفي 

مثل ھذه الحالات یحدث أن یسحب ملف القضیة التي كان من المفروض أن یفصل فیھا 

غرفة أخرى أو قسم آخر وفي ھذه الحالة یكون ھذا القاضي  ةسلرئاضي الذي نقل وعینالقا

ي تعرض للنقل قد حرم من  الفصل في القضیة التي كانت بین یدیھ وكان یستعد للفصل الذ

)1(.فیھا

في ھذا الإطار یمكن لرئیس المجلس القضائي أن یقرر ندب قاضي الحكم الذي و

المجلسى محكمة أخرى واقعة في اختصاصللعمل على مستوي محكمة معینةیعمل ف

لحة العامة وھذا استنادا إلى ضرورة المص.المجلس نفسھإحدى غرفنفسھ أو حتى في

إذا استعملت ھذه الصلاحیة من أجل التأثیر بطریقة وھذا من شأنھ أن یضر القاضي المعني

ویمكن القول أن كثرة الاستثناءات التي وردت على تقریر )2(.أو بأخرى على قضاة الحكم

صوریة لا أساس لھا في الواقع،ضمانة تظھر على أنھا ھاضمانة استقرار القضاة، جعلت

نرى من خلال الواقع وھذه الاستثناءات أن السلطة التنفیذیة تقوم بنقل وتعیین أي قاض في و

تراھا مناسبة لھ وفي أي وقت تریده ھذه وة جھة قضائیة تختارھاأي منصب في أی

)3(.السلطة

قضاء لقانون الأساسي للالمتضمن ا89/21القانون رقم وفي ھذا الإطار نص

على أن النقل التلقائي للقاضي یعتبر بمثابة 100في مادتھ 1989دیسمبر 12المؤرخ في 

عقوبة تأدیبیة، فلا یمكن تقریرھا إلا بناء على الإجراءات التأدیبیة التي یقررھا القانون في 

التشریعي رقم عدل بعد صدور المرسوم و، لكن ھذا النص لم یعمر طویلامثل ھذه الحالات

، وبالتالي لم یدرج ھذا النص ضمن العقوبات 1992أكتوبر 24المؤرخ في 92/05

الذي كان ، وعلیھ أصبح ھذا الإجراءُ 92/05التأدیبیة التي جاء بھا المرسوم التشریعي رقم 

لا یقع تحت اختصاصات المجلس الأعلى  اإداریإجراءً 89/21في ظل القانون رقم عقوبة 

1
بسیر المجالس القضائیة تعلق، ی1966جوان 08الموافق1386صفر 18مؤرخ في 66/161مرسوم رقم -

، 08، 07، 06، 05، 04، 03، 02فقد أشارت المواد .1966جوان 13في  ، مؤرخ50عدد المحاكم، جریدة رسمیة و
.منھ إلى ھذه الإجراءات أمام المحاكم10، 09

2
والتي أشارت للإجراءات بخصوص 66/161من المرسوم رقم 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11أنظر المواد -

.المجالس القضائیة
3 - BENOIT Francis-Paul, Les fondements de la justice administrative, in : Mélanges offerts à Marcel WALINE :

Le juge et le droit public, L.G.D.J, Paris, 1974, p 283.
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في اقتراحات إبداء رأیھتأدیبي، وأصبح ینحصر دوره فيما ینعقد كمجلس للقضاء عند

)1(.أصبح یتم بموجب قرار من وزیر العدلالنقل الذي

تضمن القانون الأساسي الم04/11من القانون العضوي رقم 68المادة ا نصتكم         

ن لأ نجده في الواقعالأولى وھو ماعلى اعتبار النقل التلقائي عقوبة من الدرجة  للقضاء

شرط، لكن الفرق البسیط یكمن في القضاة یكونون عرضة لأجراء النقل دون أدنى قید أو 

وإذا . االأولى أطلق علیھ وصف العقوبة من الدرجة الأولى والثاني أعتبر إجراء إداریكون

كون لھذا یف النقل التأدیبي وفقا للقانونجب احترامھا لتقریركانت ھناك إجراءات وقواعد ی

القاضي الذي كان عرضة لھذا النقل الحق في الطعن، لكن في الواقع نجد أن القاضي ف

أو غیر ذلك من أسباب النقل رة المصلحة العامة،المعني الذي تعرض للنقل لوجود ضرو

أو الاستقالة أو التي تتذرع بھا السلطة الوصیة لا یجد خیارا أمامھ إلا القبول بذلك المنصب

.عقوبة تأدیبیةیتعرض ل

ریقھا إلى ضمانة استقرار القضاة التي نص علیھا القانون لا تجد طف وبالتالي

ن صلاحیة النقل التلقائي التي یمتلكھا المجلس الأعلى للقضاء تحت لأ التطبیق في الواقع،

أولا توجد لھا ضوابط في الوقتغطاء الحركة السنویة لتعیین ونقل القضاة والتي 

ع كعادتھ لتبریر ھذه الحركة والأسباب أو الذرائع روط، وعلیھ لجأ المشرع لإیجاد ذرائالش

تلك الحركة وطبعا ھذا سیجعل)2(.المصلحة العامة وحسن سیر القضاءي توفر ضرورةالت

وا، ولھذا یمكن السنویة ھاجسا یؤرق أفكار القضاة على الدوام أینما كانوا وحیثما وجد

ن السلطة الوصیة یمكن أن تستعملھا كوسیلة ضغط على لأ حدیناعتبارھا سلاحا ذا 

أن یجزم بأن السلطة التنفیذیة لا یمكنھا أن تتعسف في استعمال وھنا لا أحد یمكن .القضاة

ھذه الوسیلة التي ھي الحركة السنویة، وكون ھذه الوسیلة یحددھا المجلس الأعلى للقضاء 

لطة على ھذا المجلس فھي آلیة لتمریر وتنفیذ سیاسات السونظرا لھیمنة السلطة التنفیذیة 

التعدیلات التي عرفتھا القوانین التي تنظم جھاز القضاء إلا أن الوضع التنفیذیة، ورغم كل

.یزید في التأزم مع مرور الوقت

الاستقلاللا آخرا یحقق لھم فعلا وھذا الوضع جعل العدید من القضاة یختارون سبی

شود، وھو لجوؤھم إلى الاستقالة من سلك القضاء، وھذا قصد الانضمام إلى مھنة المن

1
2004أكتوبر 24الموافق 1425رمضان 10مؤرخ في 04/333لمزید من التفصیل أنظر مرسوم تنفیذي رقم -

.2004أكتوبر 24، مؤرخ في 67رة المركزیة في وزارة العدل، جریدة رسمیة عدد یتضمن تنظیم الإدا
2

"على أنھ04/11من قانون عضوي رقم 02فقرة 26تنص المادة - غیر أنھ یمكن المجلس الأعلى للقضاء، في ......:
"...أو حسن سیر العدالة إطار الحركة السنویة للقضاة، نقل قضاة الحكم متى توفرت شروط ضرورة المصلحة العامة
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المحاماة، ھذه المھنة التي تفتح لھم الأبواب لیكونوا محامیین معتمدین لدى مختلف الجھات 

، )المحاكم، المجالس القضائیة، المحكمة العلیا، المحاكم الإداریة ومجلس الدولة(القضائیة 

قضاة ر ما یخدم مھنة المحاماة بالنظر للكفاءات التي یتوفر علیھا الوھذا النزوح بقد

الكفاءات التي تترك سلك القضاء وما ینجر عن ذلك من فقدان المستقیلون، بقدر ما ینقص

ة الوظیفة جھاز القضاء من بین خیرة قضاتھ، ومدى تأثیر ذلك على مستوى ونوعی

ابة لأھواء خیارات أخرى إما قبول الاستجن القضاة لا یملكونالقضائیة، وھذا راجع لكو

من یدإلى السلطة الوصیة التي لھاالاستقالة، وھنا توجھ أصابع الاتھامالسلطة التنفیذیة أو

)1(.بعید أو قریب في ھذا الوضع المتأزم

:الفرع الثاني

.إجراءات وضمانات التأدیباحترامعدم

لا یتعارض مع مبدأ الذي ارتكب خطأ مھنیاالقاضي إن ترتیب المسؤولیة على 

لممنوحة للقاضي استقلال السلطة القضائیة، وعلیھ یجب أن تكون المسؤولیة بقدر السلطة ا

كون للسلطة لا تعني التبعیة لأنھ لابد أن تالذي یعمل في كنفھ، والمسؤولیةوالاستقلال

ین ارتكابھ لخطأ عند تأدیتھ صلاحیة رقابة أعمال القاضي وإحالة القاضي للتأدیب إذا تب

.لمھامھ وذلك وفقا للإجراءات التي یحددھا القانون مسبقا

توقیع جباتھ المھنیة وبالتالي یستحقیعتبر القاضي مرتكبا خطأ عندما یخل بإحدى وا

دیة منھا أو اوفي ھذه الحالة یمكن لرؤساء الجھات القضائیة سواء الع)2(جزاء تأدیبي،

لمھامھم رتكبوا أخطاء مھنیة بمناسبة تأدیتھمأن یقوموا بتوجیھ إنذار للقضاة إذا ما االإداریة 

وزیر العدل حق توجیھ إنذار للقاضي عند ارتكابھ لخطأ مھني وھذا كما یملك)3(القضائیة،

1
.158، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة بوبشیر محند أمقران-

2
یعتبر خطأ تأدیبیا في مفھوم ھذا القانون العضوي كل خطأ "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 60تنص المادة -

أ تأدیبیا بالنسبة إلى قضاة النیابة العامة ومحافظي الدولة، ویعتبر أیضا خط.یرتكبھ القاضي إخلالا بواجباتھ المھنیة
".الإخلال بالواجبات الناتجة عن التبعیة التدرجیة 

3
قد أجازت للنواب العامین مثلھم في ذلك مثل رؤساء 1989من القانون الأساسي للقضاء لسنة 102نجد المادة -

.ین لھم، وذلك دون الحاجة لإتباع الطریق التأدیبيالمجالس القضائیة أن یوجھوا إنذارا للقضاة التابع
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المجلس ، فیختص بھاأمل بالنسبة للعقوبات الأخرى)1(دون اللجوء إلى الدعوى التأدیبیة،

)2(.اء وفقا للإجراءات المقررة في مثل ھذه الحالات قانوناالأعلى للقض

السیاق یجب عدم فتح المجال أمام السلطة الوصیة لاستعمال المسؤولیة وفي ھذا

جب إیجاد ضمانات قانونیة كفیلة نافیة لما وجدت لھ أصلا، ولذا یالتأدیبیة لأغراض م

ھ، ولھذا تجب اضي كأداة للمساس باستقلالبضمان عدم استعمال المسؤولیة التأدیبیة للق

التأدیبیة للسلطة الوصیة یجعل لأن عدم تقیید السلطة ة التنفیذیة،من تعسف السلطحمایتھ

كما أن وزیر العدل .الضمانات الأخرى المقررة لحمایة استقلال القاضي لا جدوى منھا

ي سلك القضاء، وھذه یملك تحت تصرفھ أداة تسمح لھ بوضع حد نھائي لمشوار القاضي ف

وحتى )3().أولا(الأداة ھي الإیقاف الذي یعتبر أخطر جزاء خولھ القانون لوزیر العدل 

تخویل اختصاص المجلس الأعلى للقضاء في المجال التأدیبي یمكن أن یكون عكس 

المفترض فیھ، لكي یضمن محاكمة القضاة المعروضین علیھ بصفة مستقلة من طرف 

یستعمل لقمع القضاة ي السلطة التنفیذیة ویدأیكون ھذا المجلس أداة في أترابھم، وذلك بأن

).ثانیا(من أجلھ وبھذا نجده یخالف الھدف الذي أنشئ

.ي الإداريیقاف أخطر جزاء یوقع على القاضالإ:أولا-

-1-ϑΎѧϘϳϹ΍�ϲѧϓ�ϝΩѧόϟ΍�έѧϳί ϭ�ΔρϠγ:�ϲѧϓ�ϡϛΣΗѧϟ΍ϭ�ˬΔѧϣΎόϟ΍�ϕѧϓ΍έϣϠϟ�ϥѧγΣϟ΍�έϳѧγϟ΍�ϝѧΟ΃�ϥѧϣ

�ϑبماتھا وجب السماح للإدارة فعالیة خد ΎѧϘϳ·�ΩѧΣ�ϰѧϟ·�ϝѧλ Η�Ωѧϗ�ˬΕΎϳΣϼѧλ ϟ΍�ν ѧόΑ�ΔγέΎϣϣ

�α ѧϣϳ�ϲѧ΋΍ί Ο�ϭ΃�ϲѧϧϬϣ�́ѧρΧ�ϥѧϣ�Ϫѧϳϟ·�Ώѧγϧ�ΎѧϣΑ�ϙѧϟΫϭ�ˬϪρΎѧηϧ�ΔѧγέΎϣϣ�ϥѧϋ�ΎΗϗ̈́ϣ�ϑ υϭϣϟ΍

)4(.الدعوى القائمة ضده فيالوظیفة إلى حین الفصل اعتبار

رف الإیقاف الذي وبتطبیق ھذه القواعد في الوسط القضائي، نجد الفقھ الفرنسي ع

یتعرض إلیھ القاضي بأنھ ذلك التدبیر التحفظي الذي لا یدخل ضمن العقوبات التأدیبیة، 

سبب بعض الوقائع الخطیرة التي تستوجب المتابعات التأدیبیة، بسبب الفضیحة بالذي یتخذ و

منیقاف الذي یتمثل في منع القاضيالتي تثیرھا، والتي یتخذ بشأنھا في الحال تدبیر الإ

یمكن أن یتخذ بصورة علنیة، ممارسة مھامھ إلى غایة الفصل في الدعوى التأدیبیة، ولا

1
والتي نصت على إمكانیة وزیر العدل اتخاذ 89/21رقم 1989من القانون الأساسي للقضاء لسنة 100أنظر المادة -

فقرة 71لمادة في ا04/11أما القانون الأساسي للقضاء رقم .عقوبتي الإنذار والتوبیخ دون الحاجة لإتباع الطریق التأدیبي
"....یمكن لوزیر العدل أن یوجھ إنذارا للقاضي دون ممارسة دعوى تأدیبیة ضده "منھ فقد أكدت على أنھ 01

2
.یتضمن القانون الأساسي للقضاء04/11من قانون عضوي رقم 71لمزید من التفصیل أنظر المادة -

3
.04/11من قانون عضوي رقم 01فقرة 65أنظر المادة -

4
.12صمرجع سابق،،...تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري،كمال رحماوي-
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إلى 65التعریف الذي نجده في التشریع الجزائري من خلال استقراء المواد من المادة وھو

، غیر أن المشرع الجزائري بموجب 2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة 67المادة 

ز بین إیقاف القاضي في حالة ارتكابھ لخطأ مھني جسیم، وبین حالة میّ القانون المذكور

.ة من جرائم القانون العامارتكابھ لجریم

تعلق الأمر بخطأ مھني جراء تأدیتھ إذا ارتكب القاضي خطأ جسیما وھنا سواء

تلك المخلة م أيجریمة من جرائم القانون العاھلوظیفتھ القضائیة، أو تعلق الأمر بارتكاب

وھنا یقوم وزیر العدل .لا یمكنھ معھا الإبقاء على القاضي في منصبھوبشرف المھنة

ھبإصدار قرار یوقف بھ القاضي عن العمل مباشرة، بعدھا یقوم وزیر العدل بإحالة ملف

.التأدیبي إلى رئیس المجلس الأعلى للقضاء منعقدا في تشكیلتھ التأدیبیة في أقرب الآجال

ولتفادي عدم الإساءة في )1(وم المجلس بدوره بجدولة القضیة في أقرب دورة لھ،كما یق

استعمال ھذه العقوبة كأداة لتھدید استقلال القاضي أو التشھیر بھ، قرر المشرع إیجاد عدة 

)2(.ما ھو سابق لقرار الإیقاف وما ھو لاحق لھھناكوضمانات تتعلق بإجراء الإیقاف 

خوّل المٍشرع في القانون الأساسي للقضاء :الخطأ المھني الجسیمالإیقاف الناتج عن-2-

في الحالة التي یرتكب تدبیر الإیقاف كإجراء تحفظياتخاذلوزیر العدل في الاختصاص

بقائھ في منصب بلا تسمح ظروف وملابسات ھذا الخطأ وفیھا القاضي خطأ مھنیا جسیما

، وبذلك یختص وزیر العدل أعلاهالمذكورالقانون من65عملھ وھذا ما قضت بھ المادة 

في تكییف الفعل الموجب لإصدار قرار التوقیف الذي یتطلب أن یكون جسیما ومخلا 

بة إلى القاضي بشرف المھنة، وفي سبیل الوصول إلى التكییف الملائم لھذه الوقائع المنسو

یمكن لھ أن یطلب إجراء تحقیق أولي یقوم بھ وزیر العدل، والمادةھذهأوجب المشرع في 

الذي و،توضیحات من القاضي المعني حتى یتمكن من تحدید درجة جسامة الخطأ المھني

بشأنھ ومباشرة الدعوى التأدیبیة أمام المجلس الأعلى للقضاء یستوجب إصدار قرار الإیقاف

بتشكیلتھ التأدیبیة وھذا بعد إبلاغ المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء وإحاطتھ علما

.أسباب وموجبات إصدار ھذا القرارحتى یقف علىائع المنسوبة إلى القاضيبالوق

1
یحیل وزیر العدل ملف الدعوى ...."على أنھ 04/11من القانون الأساسي للقضاء رقم 03فقرة 65تنص المادة -

ال، الذي علیھ أن یجدول القضیة في اقرب التأدیبیة إلى رئیس المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة في أقرب الآج
".دورة 

2
من القانون الأساسي للقضاء، عن غیره ونعني 65یمكن القول أن قرار الإیقاف الذي یصدره وزیر العدل طبقا للمادة -

قانون من68ھنا قرار التوقیف المؤقت عن ممارسة المھام، الذي یصدره المجلس الأعلى للقضاء استنادا إلى نص المادة 
وذلك عندما ینعقد بصفتھ مجلسا تأدیبیا، حیث أنھ في القرار الأول ھو إجراء تحفظي، أما في القرار 04/11عضوي رقم 

.الثاني نحن أمام عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثانیة
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كما یلزم وزیر العدل بتحضیر ملف المتابعة التأدیبیة ویحیلھ إلى المجلس الأعلى 

أشھر، )06(ستة یبت في الدعوى التأدیبیة في فترة لا تتجاوزل أقرب الآجال، للقضاء في

حل إجراء الوقف إلى منصب عملھ بقوة القانون، كما یستمر القاضي وإلا عاد القاضي م

یقاف موضوع تشھیر، یمكن أن یكون قرار الإخلال ھذه المدة في تقاضي كامل مرتبھ، ولا

)1(.مركز القاضي وسمعتھلأنھ قد یمس 

بھ إلى متابعة جزائیة بارتكا يإذا تعرض القاض:جزائیةالمتابعة لایقاف الناتج عن الإ-3-

لجریمة من جرائم القانون العام، سوف تؤدي حتما إلى متابعتھ تأدیبیا، وتسمح لوزیر العدل 

بممارسة صلاحیة توقیفھ، متى وصفت ھذه الجریمة بأنھا ماسة بشرف المھنة وتخل بھا 

من القانون الأساسي 65تسمح ببقائھ في منصب عملھ وھذا عملا بالمادة بدرجة أنھا لا

، إلا أن المشرع أحاط القاضي بجملة من الضمانات التي یجب على 2004للقضاء لسنة 

:وھي كالتاليالتحفظي وزیر العدل مراعاتھا قبل اتخاذ ھذا التدبیر 

إن أھم الضمانات الممنوحة للقاضي في حالة :تحدید الفعل الإجرامي الموجب للإیقاف-أ-

إلا إذا افھ عن ممارسة مھامھدار قرار إیقتعرضھ إلى متابعة قضائیة، أنھ لا یمكن إص

إلى وصفت الجریمة المرتكبة بأنھا ماسة بشرف المھنة، ومنح المشرع صلاحیة تكییف ذلك 

ن القانون الأساسي للقضاء، نجدم65نا لنص المادة ئوزیر العدل، ومن خلال استقرا

حتى والجنح والمشرع لم یحصر ھذه الجرائم في صنف معین، بل تشتمل على كل الجنایات 

أن الجرائم الماسة شرف المھنة ومع اتساع ھذه العبارات، نعتقدالمخالفات، متى مست 

عمدیة الغیر ح العمدیة فإنھا لا تشمل الجنح إذا كانت تشمل الجنایات والجنبشرف المھنة، 

.والمخالفات إلا إذا صاحبھا ظرف تشدید كحالة السیاقة في حالة سكر والفرار

الفقرة الأولى من القانون 65نص المشرع صراحة في المادة :إجراء تحقیق أولي-ب-

الأساسي للقضاء على أنھ لا یمكن أن یتخذ وزیر العدل قرار توقیف القاضي عن مھامھ إلا 

الجریمة، وذلك بعد ارتكاببعد إجراء تحقیق أولي للوصول إلى حقیقة الأسباب وملابسات 

ل الإجرامي وتكییفھ على مح لھ بتحدید الفعأخذ توضیحات من القاضي المعني وھذا ما یس

.ذكر الأسباب في قرار توقیف القاضيأنھ یمس شرف المھنة، ویمّكنھ

حتى یتمكن المجلس الأعلى :الدائم للمجلس الأعلى للقضاءوجوب إعلام المكتب-ج-

قبل للقضاء من متابعة ومراقبة الأسباب المبررة لقرار الإیقاف، ألزم القانون وزیر العدل

1
.355ص ،سابق، مرجع ...، استقلال القضاء عبید محمد كامل محمد عبد النبي-
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لى بإخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وھذا راجع إأن یصدر قرار الإیقاف

)1(.أنھ تدبیر تحفظيخطورة ھذا القرار رغم

نظرا لخطورة قرار الإیقاف :لأعلى للقضاء في الخصم من المرتبصلاحیة المجلس ا-5-

ر قرار الإیقاف لاحتمال بسبب تعرض القاضي إلى متابعة جزائیة، فإنھ فضلا على عدم نش

انتھاء المتابعة الجزائیة بصدور حكم یقضي ببراءتھ، فإنھ یستمر في تقاضي كامل مرتبھ 

ه المدة في قضیتھ بحكم نھائي أشھر، وإن لم تفصل الجھة القضائیة خلال ھذ6خلال فترة 

بأن المجلس الأعلى للقضاء یقرر خصم نسبة من مرتب القاضي، لذلك اتجھ البعض للقولف

أشھر للفصل في القضیة الجزائیة من قبل الجھات القضائیة )06(ستة  المشرع لمّا حدد فترة

بحكم نھائي وإلا قرر خصم نسبة من مرتب القاضي، یكون بذلك قد ألزم الجھات القضائیة 

قرار التوقیف ھو اعتبارأشھر، وذلك على )06(ستة  البت في القضیة خلال مدة أقصاھا ب

یطرح وھذا ما.ظي، فلابد أن یسایر المدة المحددة لھ من قبل الجھات القضائیةإجراء تحف

مسألة حجیة الحكم القضائي النھائي الجزائي على المتابعة التأدیبیة والقرار التأدیبي، ونعتقد 

أنھ علینا في ھذه الحالة أن نمیز بین الحكم الجزائي النھائي الذي یدین القاضي المتابع 

.لحكم الجزائي النھائي الذي یبرئھتأدیبیا، وا

من خلال الرجوع إلى المبادئ العامة التي تجعل حجیة الإدانة الجزائیة مطلقة فنجد

وخاصة إذا كانت الإدانة الجزائیة من أجل جریمة )2(،تؤدي حتما إلى إدانة القاضي تأدیبیا

بمھنة للالتحاقنون ھا تتنافى مع الشروط التي حددھا القابشرف المھنة، باعتبارمخلة 

أما في .القضاء، وھذا بغض النظر عن العقوبة الموقعة على القاضي التي قد تكون مخففة

من انطلاقاولمتابع جزائیا وأصبح نھائیا،إذا قضى الحكم ببراءة القاضي اوالحالة الثانیة، 

ة قى دائما السلطحجیة على العقوبة التأدیبیة، على أن تب ةالقواعد العامة أیضا، لا یكتسب أی

.للمجلس الأعلى للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیةالتقدیریة واسعة في ھذا المجال

المتضمن 04/11من القانون العضوي رقم 65نصت المادة بناء على ما سبق

القانون الأساسي للقضاء على وجود ضمانتین تسبقان  صدور قرار الإیقاف، من بینھما 

یق أولي یتضمن توضیحات من طرف القاضي المعني، والأخرى القیام ضمانة إجراء تحق

كما أن ھذه الضمانات لم تكن مقررة في إطار .بإعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء

،  92/05ریعي رقم المعدل بالمرسوم التش89/21القانون الأساسي للقضاء السابق رقم 

1
التي لم تنص على وجوب )92/05مرسوم تشریعي رقم (1992من القانون الأساسي للقضاء لسنة 85أنظر المادة -

.إخطار المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء بقرار إیقاف القاضي
2

.35صمرجع سابق،،...تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري،كمال رحماوي-
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ر قرارات إیقاف لبعض القضاة إصدافي كثیر من الأحیان إلى التسرع في وھذا ما أدى

تلك الضمانات لعدم وجودھا في تلك الفترة، أي عدم دعوتھم مسبقا إلى تقدیم احترامدون 

)1(.توضیحات من القاضي المعني وھذا قبل إصدار وزیر العدل لقرار الإیقاف

فیھا تمالحالات التي ی04/11ضوي رقم من القانون الع65حددت المادة وبالتالي

تقریر عقوبة الإیقاف، وھي حالة ارتكاب القاضي لخطأ جسیم في مھنتھ وحالة ارتكاب 

القاضي جریمة من جرائم القانون العام المخلة بشرف المھنة بطریقة لا تسمح لھ بالبقاء   

ن المشرع لم یقم بتحدید قائمة شاملة ومحددة لأ ه الضمانات غیر كافیةفي منصبھ، وھذ

بإعطاء أمثلة عنھا فقط وترك للمجلس الأعلى للقضاء أدیبیة الجسیمة، بل اكتفىالتللأخطاء

ممكنة الحصول، كما قام المشرع بتعداد الأخطاء ة إعداد قائمة الأخطاء المھنیة صلاحی

عن القاضي الذي من شأنھ أن التأدیبیة الجسیمة التي تتمثل في كل عمل أو امتناع صادر

وعدم التصریح بالممتلكات )2(،نھ عرقلة حسن سیر القضاءأو من شأسمعة القضاء یمس 

بعد الإعذار، والتصریح الكاذب بالممتلكات، وخرق واجب التحفظ من طرف القاضي 

المعروضة علیھ القضیة بربط علاقات بینھ وبین أطراف القضیة بكیفیة یظھر منھا افتراض 

ج الحالات الخاضعة قوي لانحیازه، وممارسة وظیفة عمومیة أو خاصة مربحة خار

للترخیص الإداري المنصوص علیھ قانونا، والمشاركة في إضراب أو التحریض علیھ أو 

عرقلة سیر المصلحة، وإفشاء سر المداولات، وإنكار العدالة  والامتناع العمدي عن التنحي 

)3(.في الحالات المنصوص علیھا في القانون

بطریقة لا تسمح ام التي تعتبر مخلة بشرف المھنةعكما أن مدلول جرائم القانون ال

في القانون، بالإضافة إلى أن أن یبقى في منصبھ لم یحددللقاضي الذي ارتكب الجریمة

وھذا بعد إعلامھ .متابعة القاضي الذي ارتكب جریمة معینة یتقرر بقرار من وزیر العدل

عدل ھو الذي یقرر المتابعة مع أساسھا من النیابة العامة المختصة إقلیمیا وھنا یكون وزیر ال

ھو الذي یقدر وصف الخطأ الذي یدعي ارتكابھ من القاضي بالجسیم، فالقانوني وبالتالي 

1
"على أنھ04/11عضوي رقم من قانون01فقرة 65تنص المادة - یصدر قرار بإیقافھ عن العمل فورا، بعد ......:

"......إجراء تحقیق أولي یتضمن توضیحات القاضي المعني، 
2

یعتبر خطأ تأدیبیا جسیما كل عمل أو امتناع صادر عن "على أنھ 04/11من قانون عضوي رقم 61تنص المادة -
".لقضاء أو عرقلة حسن سیر العدالةالقاضي من شأنھ المساس بسمعة ا

3
"على بعض الأخطاء التأدیبیة الجسیمة، حیث نصت على أنھ 04/11من القانون عضوي رقم 62لقد ركزت المادة -

خرق .التصریح الكاذب بالممتلكات.عدم التصریح بالممتلكات بعد الإعذار:تعتبر أخطاء تأدیبیة جسیمة لاسیما ما یأتي
من طرف القاضي المعروضة علیھ القضیة بربط علاقات بینة مع أحد أطرافھا بكیفیة یظھر منھا افتراض واجب التحفظ
ممارسة وظیفة عمومیة أو خاصة مربحة خارج الحالات الخاضعة للترخیص الإداري المنصوص علیھا .قوي لانحیازه

الامتناع .إنكار العدالة.إفشاء سر المداولات. ةأو عرقلة سیر المصلح/المشاركة في الإضراب أو التحریض علیھ و.قانونا
".العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص علیھا في القانون
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ویجعلھ على للقضاء یؤثر على نفسیتھومما لا شك فیھ أن متابعة القاضي أمام المجلس الأ

)1(.مصیره المھنيیة وحكم في سیر الدعوى التأدیبضعیفا أمام السلطة التنفیذیة التي تت

مة المتابعة تؤدي في كثیر من الأحیان إلى إعفاء بعض إن سلطة تقدیر مدى ملاء

القضاة من المسؤولیة، وھذا یعتبر إخلالا بمبدأ المساواة أمام القانون كما أن ھذا یسمح 

قدیریة في وھذا یرجع إلى أن السلطة الت.بالتأثیر على استقلال القضاة وعملھم القضائي

استعمال ھذا الإجراء في المتابعة یجعل بعض القضاة یفعلون أي شيء من أجل التقرب   

رتكابھم أخطاء من السلطة التنفیذیة، وھذا یجعلھم یلبون أوامرھا لتجنب المتابعة في حالة ا

)2(.ھم لعملھمجسیمة بمناسبة أدائ

رار الإیقاف وضمانات بعد ھناك ضمانات قبل صدور قبالإضافة إلى ما سبق

صدور قرار الإیقاف، ومنھا استمرار القاضي الموقوف في تقاضي مرتبھ وذلك خلال مدة 

وكذلك ضمانة وجوب الفصل في )3(أشھر ابتداء من یوم صدور القرار الإیقاف،)06(ستة 

)4(.الیة لصدور قرار الإیقافأشھر الت)06(ة خلال فترة الستة الدعوى التأدیبی

المتضمن القانون 04/11من القانون العضوي رقم 02فقرة 66مقارنة المادة ب         

من التناقض  انجد نوعنفسھالقانونمن02فقرة 67والمادة )5(الأساسي للقضاء،

بقوة إرجاع القاضي الموقف إلى وظیفتھتنص على 02فقرة 66ن المادة لأ )6(والاختلاف،

ر المجلس الأعلى للقضاء في الفصل في ملفھ التأدیبي خلال مدة القانون في حالة ما إذا تأخ

المادة في حین أن.لتي نص علیھا القانونأشھر من تاریخ صدور قرار الإیقاف ا06ستة 

تنص على أن القاضي الموقف یبقى في حالة انتظار إلى غایة صدور حكم02فقرة 67

یتولى تحدید نسبة المرتب الذي قضاء المجلس الأعلى للنھائي في  قضیتھ، وھذا ما دام

1
.161، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر بوبشیر محند أمقران-

2 - SPRIET Jean Louis, L’indépendance de la magistrature, Thèse de doctorat, Douriez bataille, Lille, 1943. P 65.
3

حیث یرى ھذا الأخیر ضرورة تقلیص مدة .165، مرجع سابق، ص ...، النظام القضائي الجزائري عمار بوضیاف-

أشھر وذلك طالما أن أسباب المسائلة كانت موجودة )03(أشھر المقررة للفصل في الدعوى التأدیبیة إلى ثلاثة )06(الستة 
.وواضحة وعناصرھا ثابتة

4
، 2002لسنة  01مجلة مجلس الدولة، عدد 2000جانفي  17صادر بتاریخ 182491أنظر قرار مجلس الدولة رقم -

، حیث جاء فیھ أن التصریح ببطلان قرار العزل الذي یصدره المجلس الأعلى للقضاء یكون بعد )110–109ص .ص(
  .لقاضيأشھر من تاریخ توقیف ا)06(مرور ستة 

5
یجب على المجلس الأعلى للقضاء أن یبت ...."تنص على أنھ 04/11من القانون عضوي رقم 02فقرة 66المادة -

".ي إلى ممارسة مھامھ بقوة القانونأشھر من تاریخ التوقیف، وإلا یرجع القاض)06(في الدعوى التأدیبیة في أجل ستة 
6

وإذا لم یصدر، عند نھایة ھذا الأجل، أي حكم نھائي، ....."تنص على أنھ 04/11من قانون رقم 02فقرة 67المادة -
".یقرر المجلس الأعلى للقضاء نسبة المرتب الممنوح للقاضي 
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أشھر من دون أن یفصل في )06(جب دفعھ للقاضي عند نھایة ذلك الأجل المحدد بستة ی

ا معناه أن فترة انتظار القاضي الموقف قد تطول قبل أن یحین وھذ.ملف القاضي الموقف

الحصول على بالإضافة إلى عدم تمكن القاضي المتابع من موعد عقد الجلسة التأدیبیة، 

الیة لتاریخ إیقافھ، وعلینا أن نتصور نفسیة أشھر الأولى الت)06( في الستة كامل مرتبھ إلا

.القاضي الذي یجد نفسھ في ھذا الموقف

دیسمبر 12المؤرخ في 89/21من القانون رقم 02فقرة 85المادة كما أشارت

92/05المتمم بالمرسوم التشریعي رقم المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل و1989

وھذا یعني )1(إلى منع نشر قرار الإیقاف بصفة صریحة،1992أكتوبر 24المؤرخ في 

الموقف على المجلس الأعلى للقضاء في تناع عن نشر نبأ إحالة القاضيبالضرورة الام

ن الأساسي المتضمن القانو04/11تقابلھا في القانون العضوي رقم .تشكیلتھ التأدیبیة

الأحوال أن یكون لا یمكن بأي حال من":والتي نصت على أنھ02فقرة 65دة للقضاء الما

عدة حالات وھذا في نصوص القانون لكن الواقع أثبت ".ھذا التوقیف موضوع تشھیر

)2(.تم نشر عدة حالات على صفحات الجرائدو02فقرة 65والمادة 85إخلال بالمادة 

القانون لم یرتب أي جزاء على إفشاء سریة قرار الإیقاف الذي ف ا الإطاروفي ھذ

صحفیین للمساس بسمعة یتعرض لھ القاضي الموقف، وھو ما من شأنھ أن یفتح الباب لل

سماع إشاعة عن احتمال صدور الإیقاف وفي بعض الأحیان حتىصدور قرار القضاة فور

مكن أن یرتب نتائج وخیمة على نفسیة وحیاة وھذا ما ی.قرار إیقاف یتعلق بأحد القضاة

ون العودة لمزاولة وظیفتھم القضاة الذین صدر في حقھم قرار الإیقاف، تجعلھم لا یستطیع

الإیقاف لا المواد التي تنص على سریة قراروھو الشيء الذي یجعلنفسھالمنصب في

)3(.حترم في غالب الأحیانجدوى منھا لأنھا لا ت

أو اللاحقة انة قرار الإیقاف سواء السابقةفھذه الضمانات التي تقررت لضم،وعلیھ

ھا المشرع بمثابة شعار لتزیین وبالتالي فھي لا تعدو أن یجعللھ، نجدھا لا تحترم في الواقع

وزیر العدل لھ كامل الصلاحیة في إصدار ونجد السلطة الوصیة وأولھا.استقلال القضاء

إما على تقاریر رؤساء الجھات القضائیة التي یعمل بھا القضاة الذین قرار الإیقاف معتمدا 

1
في فقرتھا 89/21المعدل والمتمم للقانون الأساسي للقضاء رقم 92/25تشریعي رقم من مرسوم 85تنص المادة -

".....ولا یمكن بحال من الأحوال نشر قرار التوقیف ....."الثانیة على أنھ 
2

.163، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة بوبشیر محند أمقران-
3

- DUPEYROUX Olivier, L’indépendance du conseil d’Etat statuant au contentieux, R.D.P, n° 03, 1983, p 556.
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وإما بالاستناد إلى شكاوى المواطنین وبطبیعة الحال یتمتع ھذا الوزیر )1(سیتم إیقافھم،

 اتحفظیمة إصدار قرار الإیقاف الذي یعتبر إجراءً بكامل الصلاحیة في تحدید مدى ملاء

وسیلة ناجعة لتفعیل سیطرة السلطة التنفیذیة ممثلة في وھذا یعتبر.غیر قابل للطعن فیھ

ز القضاء من خلال قرار الإیقاف الذي یتم تنفیذه مباشرة في مسائل اوزیر العدل على جھ

)2(.مستعجلة وفیھا من الخطورة ما لا یحتمل التأخیر

السلطة في  اول لوزیر العدل الذي یعتبر عضوالمخ)قرار الإیقاف(وھذا الإجراء 

ذي ینادي بھ التنفیذیة، لأن ھذه الصلاحیة تتنافي والقول بمبدأ الفصل بین السلطات ال

یستدعي ھذا بالضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفیذیة لأن ھذا والمؤسس الجزائري،

من شأنھ أن یمس استقلال القضاء خاصة إذا أستعمل الوزیر ھذا الإجراء في ترھیب 

ھذه الصلاحیة التي ة النظر في تخویل مثل ھذه الجھة ولھذا ینبغي إعادوترغیب القضاء،

)3(.یمكن أن تفتك بالقضاة

.وسیلة لقمع القاضي الإداري للقضاءالمجلس الأعلى :ثانیا-

)4(للقضاة،حید للقیام بالمحاكمة التأدیبیةالمخول الویعتبر المجلس الأعلى للقضاء

یجتمع في تشكیلتھ التأدیبیة، فحین ینعقد المجلس الأعلى وذه الصلاحیةقد خولھ القانون ھف

ویتشكل في غالبیتھ من )5(للقضاء كمجلس تأدیبي یترأسھ الرئیس الأول للمحكمة العلیا،

)6(من رئیس الجمھوریة ووزیر العدل،القضاة وبھذا یكون قد استبعد من عضویتھ كلا

أو قاضي یة سواء تعلق الأمر بقاضي حكمت التأدیبوینظر المجلس التأدیبي في كل الحالا

القانون رقم وعلى العكس من ذلك ف.04/11م نیابة وھذا بموجب القانون العضوي رق

ینص على أن تتم محاكمة قضاة الحكم من أشباھھم فقط، وبھذا یستبعد إقحام 89/21

1
إذا بلغ إلى علم وزیر العدل أن قاضیا "تنص على أنھ 04/11القانون الأساسي للقضاء رقم من 01فقرة 65المادة -

".، وبعد إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء......، یصر قرارا بإیقافھ عن العمل فورا، .......ارتكب خطا جسیما، 
2

.19، مرجع سابق، ص ...، دراسة قانونیة تشریعیة في القانون الأساسي للقضاءصویلح بوجمعة-
3

.164، مرجع سابق، ص ...، النظام القضائي الجزائري عمار بوضیاف-
4 - BONNET Julien, Le Conseil d’Etat et le Conseil supérieur de la magistrature, Op. cit, p 999.

5
یقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا "بنصھا على أنھ 1996نوفمبر 28من دستور 155وذلك ما نصت علیھ المادة -

ویسھر على احترام أحكام القانون الأساسي .للشروط التي یحددھا القانون، تعیین القضاة، ونقلھم، وسیر سلمھم الوظیفي
".للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا 

6
"یتعلق بتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ على أنھ04/12من قانون عضوي رقم 21تنص المادة - :

یرأس الرئیس الأول للمحكمة العلیا، المجلس الأعلى للقضاء، عندما یجتمع في تشكیلتھ التأدیبیة للفصل في المتابعات 
".التأدیبیة المتخذة ضد القضاة
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ھم السلمیین ومنھم سلمیة لمسئولیأعضاء النیابة في الجلسات بصفتھم یخضعون للتبعیة ال

)1(.وزیر العدل الذي یقوم بمباشرة الدعوى التأدیبیة

لذي وفي ھذا الإطار لم ینص القانون الأساسي للقضاء على إعادة إدماج القاضي ا

منصبھ الأصلي بعد أن تثبت براءتھ وھو ما یفتح الباب صدر في حقھ قرار الإیقاف، في

وفي ھذه الحالة یمكن نقل القضاة )2(ال سلطة تأدیب القضاة،ف في استعمأمام إمكانیة التعس

أن القانون الأساسي للقضاء أقر بإمكانیة وخاصة )3(من منصب لآخر تحت غطاء العقوبة،

)4(.النقل التلقائي للقضاة في إطار الحركة السنویة للقضاة

اء الذي ھو حمایة أن یتحقق الھدف المنشود من إنشاء المجلس الأعلى للقضولابد

من خلال تخویل صلاحیة القیام بالمحاكمة )5(القضاة من ھیمنة وسیطرة السلطة التنفیذیة،

لرئیس الأول للمحكمة العلیا، التأدیبیة للقضاة وھذا حین ینعقد في شكلھ التأدیبي برئاسة ا

والقضائيالقضائي العاديینة أي قضاة النظامكل القضاالاختصاصیقع تحت ھذا و

وھذا لضمان استقلال ھؤلاء القضاة وطبعا یكون قرار المجلس الأعلى للقضاء .الإداري

م صلاحیات ھذا المجلس من أجل أن قابة مجلس الدولة، ولھذا یجب دعالتأدیبي خاضعا لر

یشكل ضمانة حقیقیة لاستقلال القضاء، ولیس العكس بأن یكون بمثابة سیف الحجاج على 

)6(.رقاب القضاة

من القانون رقم 02فقرة 99نصت المادة یاق وإضافة إلى ما قلناه آنفاالسفي ھذا

المجلس یجب أن تكون مقررات":القانون الأساسي للقضاة، على أنھالمتضمن 89/21

خرىھذا من جھة، ومن جھة أ،"التأدیبي معللة وھي لا تقبل أي طعن من طرق الطعن

ولو لم یكن إن الطعن من اجل تجاوز السلطة موجود حتى":أقر مجلس الدولة على أنھ

1
"ة المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ على أنھیتعلق بتشكیل04/12من قانون عضوي رقم 23تنص المادة - :

یشارك ممثل وزیر .یعین وزیر العدل ممثلا لھ من بین أعضاء الإدارة المركزیة لوزارة العدل لإجراء المتابعات التأدیبیة
".العدل في المناقشات ولا یحضر المداولات

2 - MASSON Gérard, L’indépendance des magistrats vis-à-vis du pouvoir politique de 1870 à nos jours, Op. cit, p
340 et 341.
3

- BESSON Antonin, Le Conseil supérieur de la magistrature, Chroniques, Recueil Dalloz, 1960, p 05.
4

.163، مرجع سابق، ص ...، عن انتفاء السلطة القضائیة بوبشیر محند أمقران-
5

- GAUDEMET Paul, La séparation des pouvoirs, Mythe et Réalité, Chronique, Recueil Dalloz, 1961, p 122.
6

- BREDIN Jean-Denis, Qu’est-ce que l’indépendance du juge, Justices, R.G.D.P, n° 03, 1996, p 163.
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وكان ھذا في )1(،"مبدأ القانونیة طبقا للمبادئ العامةاحترامھناك نص، ویھدف إلى 

)2(.2000جانفي  17والصادر في 182491قراره رقم 

مراجعة زائر على غرار دول العالم،المجلس الأعلى للقضاء في الجكم عرف

كوالقانونیة، التي تضمنھ وذلیلتھ وھیئاتھ، عبر مختلف النصوص الدستوریة مستمرة لتشك

متھا مع ءسة التشریعیة في الجزائر على ملاحرصت السیا)3(كونھ مؤسسة دستوریة،ل

لنجده في القانون الأساسي .مختلف المتطلبات التي فرضتھا المراحل المتغیرة في الجزائر

،ة فرضت تغلیب السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیةبتشكـیلامتمیز1969للقضاء لسنة 

وقد یرجع ذلك إلى وضعیة القضاء بشــكل عام في تلك المرحلة، واعتباره وظیفة من 

جدیدة وھیكلة شاملة لمؤسسـات الیضع أطر1989وظائف الدولة، ثم جاء دستور سنة 

لك لیـمس المجلس الأعلى ذالدولة وتكریسا واضحا لمبدأ الفصل بین السلطات، وقد امتد 

تنفیذیة، وما لیرجح المشرع في تشكیلتھ جانب السلطة القضائیة، على السلطة الللقضاء،

من خلال )4(الســـلطة القضائیة،في تكریس مبدأ استقلال ادت تراجعأن شھلبثت ھذه الھیئة

لعامة التي أصبح ظھور السلطة التنفیذیة وبسط ھیمنتھا على كل ھیئاتھ بما فــیھا الأمانة ا

ثم جاء ثلي السلطة القضائیة في تشكیلتھ،مم طار من وزارة العدل وكذا تقلیصیتولاھا إ

القضاء، ویظھر ذلك والذي أعاد تأكید مبدأ استقلال،2004القانون الأساسي للقضاء لسنة 

ع جلیا من خلال تشكیلتھ التي وازنت بین بروز أعضاء السلطة التنفیذیة الذي اتسم بطاب

وبین التمثیل من أجل إعطاء قوة تنفیذیة لقراراتھ،من وجھة نظر البعض، الإیجابیة 

القضائي لمختلف الجھات القضائیة والتوسیع في صلاحیاتھ لتشمل مختلف الجوانب المنظمة 

.ي للقضاة بما یحقق استقلالیتھمللمسار المھن

1
من القانون الأساسي للقضاء لسنة 02فقرة 99بما كان موجود في نص الماد 04/11لكن في قانون عضوي رقم -

.89/21رقم 1989
2

، ص 2002لسنة  01، مجلة مجلس الدولة، العدد 2000جانفي  17صادر في 182491جلس الدولة رقم قرار م-

109.
3

قضاء الحكم، مجلة الحق، مجلة فصلیة یصدرھا إتحاد –، بحث في معاییر القضاء الحدیث سرى محمد صیام-

.21، ص 1991مین العرب، مصر، العدد الأول، لسنة المحا
4

، القضاء على ضوء الدستور والمیثاق، مجلة العلوم القانونیة، جامعة عنابة، العدد السادس، لسنة عبد الوھاب دربال-

.87، ص 1991
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:خــــاتـمـة

على أن السلطة القضائیة مستقلة، وتتمتع 1996نوفمبر28أحكام دستور أكدت

الدستور كل بصلاحیة النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات السلطات الإداریة، كما ألزم

قرارات السلطة القضائیة، تنفیذ أحكام ول لة كل في مجال اختصاصھ بالعملأجھزة الدو

لقضاة ونقلھم وسیر سلمھم إصدار الأحكام دون سواھا، كما أوكل اختصاص تعیین اوخولھا

ھذه المبادئ والأحكام التي تضمنھا الدستور جلس الأعلى للقضاء، لكن رغمالوظیفي إلى الم

المذكور أعلاه والتي تبنتھا فیما بعد معظم التشریعات التي صدرت لاحقا، والتي أكدت على 

.الإداريھیاكل القضاءین العادي وأن القضاء سلطة مستقلة تتكون من 

لكن العبرة لیست بالنصوص الدستوریة أو التشریعیة المكتوبة بل بمضمونھا 

وكیفیة تطبیقھا على أرض الواقع، والذي لازال یؤكد على أن جھاز القضاء في الجزائر لم 

قضائیة بأتم معنى الھ یرتقي إلى مركز السلطة سلطاتھ واختصاصاتھ بطریقة تجعلتتغیر 

القضاء الإداري في استقلالتوفر عاملین أساسیین یتمثل الأول في الكلمة، لأن ذلك یشترط 

، ویتمثل الثاني في فرض رقابة صارمة على نشاطات )الإدارة(مواجھة السلطة التنفیذیة 

وفقا لما تملیھ القواعد بتمتع ھذا القضاء بسلطات تمكنھ كبح جموحھاالسلطة التنفیذیة، وذلك 

.القانونیة

لنا بعض النقائص والصعوبات التي تحول دون التكریس الفعلي لنظام كما تظھر 

الازدواجیة القضائیة عل أرض الواقع، وذلك من خلال صعوبة تنفیذ مختلف أحكام 

مبدأ التقاضي على احتراموقرارات القضاء الإداري الصادرة في مواجھة الإدارة، وعدم  

08/09ض تلك النقائص في القانون رقم تدارك بععض المواد الإداریة، رغمدرجتین في ب

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كالنص على الغرامة التھدیدیة وإمكانیة 

.إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة

والحقیقة التي لا یمكن إنكارھا ھي أن ثمة إشكالات عندما نعھد للقاصي العادي أمر 

لإداریة، لأنھ تلقى تكوینا في مجال القانون الخاص ویُخشى أن ینقل الفصل في المنازعة ا

ین العام تطبیقھا إلى القانون العام وتحدیدا القانون الإداري، وبذلك یحدث التقارب بین القانون

فالقضاء الإداري في فرنسا على مستوى مجلس ا،الخاص رغم كثرة مجالات التمییز بینھمو

د القانون الخاص، ورفض أن یتخذ منھ مرجعاً لفض المنازعات الدولة عندما استبعد قواع

وجد في ھذا البدیل أحكاما وعلیھ، كان لزاما علیھ تقدیم بدیل عن ذلك،الإداریة المعروضة 
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أكثر مسایرة لنشاط الإدارة وأھدافھا، وھذه الأحكام أصبحت في مجموعھا شیئا فشیئا تشكل 

.كونت القانون الإداريما یعرف بأحكام القضاء الإداري والتي

لس الأعلى للقضاء وخولھ مجموعةالمجشأ المشرع الجزائريكما أن

الاختصاصات التي تتعلق أساسا بإدارة مختلف المراحل المتعلقة بالمسار المھني للقاضي، 

المقابل احتفظت السلطة التنفیذیة بضمان السیر الحسن لمختلف الھیاكل القضائیة، في ولكن 

وعندما نمحص النظر في تنظیم وتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء وطریقة عملھ، نستشف 

بینھا وبین السلطة القضائیة، رغبة السلطة التنفیذیة في الإبقاء على السیطرة وعدم التوازن

في قبضة السلطة التنفیذیة وھو ما یُظھر عدم وجود استقلال عضوي التي لا تزال دائما

المواد الإداریة الذي كان منتظرا تحقیقھ من المجلس الأعلى للقضاء، للقاضي الفاصل في

.باعتباره الھیئة الوحیدة التي یخضع لھا القاضي خلال مساره المھني

بالنظام )القاضي الإداري(یظھر مدى تأثر القاضي الفاصل في المواد الإداریة 

لأن ھذا القاضي في الأخیر ھو التنفیذیة، عا وظیفیا للسلطة السیاسي القائم باعتباره تاب

السلطة حیطھ، وھنا یكمن الدور الذي تؤدیھمواطن مثلھ مثل باقي المواطنین یتأثر بم

التنفیذیة في التأثیر على القاضي الفاصل في المواد الإداریة، وتجعلھ وسیلة للترویج 

مستوى المجلس الأعلى لبرامجھا وأداة لتنفیذ سیاستھا، وھذا یظھر من خلال ممثلھا على

للقضاء أي وزیر العدل حافظ الأختام الذي یتمتع بسلطة تدرجیة على القضاة، والقاضي 

یمكن من خلال ذلك توجیھوالقضائیة الإداریة بصفة خاصة،العادي الفاصل في الجھات 

جب علیھم العمل بھا والسھر على تنفیذھا، بالإضافة إلى تعلیمات ونواه للقضاة والتي ی

النفوذ الذي یتمتع بھ وزیر العدل حافظ الأختام باعتباره عضوا في السلطة التنفیذیة من 

خلال إعطاء التعلیمات التي تھدف ظاھریا إلى حسن سیر مرفق القضاء ومنھ تحقیق 

تحقیق مصالح معینة والبرامج إلى المصلحة العامة للمجتمع، لكنھا تھدف في باطنھا 

.السیاسیة للسلطة التنفیذیة

والملاحظ أن تلك الضمانات والتدابیر التي أقرھا المشرع لضمان تكوین القاضي 

الإداري تعتبر صوریة وغیر حقیقیة، ولذا یجب توفیر الضمانة الأكثر أھمیة للقضاة وھي 

الضمانات الأخرى التي أقرھا المشرع بموجب  ف لیتھم للعزل والنقل، وبالمقابلعدم قاب

ن القضاء لأ یان من طرف السلطة التنفیذیة،نیة لا تُحترم في غالب الأحالنصوص القانو

).الإدارة(الجزائري لھ اختصاص رقابي على أعمال وتصرفات السلطة التنفیذیة 
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لقد عمد القضاء الإداري في الجزائر كما أسلفنا ذكره إلى تحدید اختصاصاتھ 

ن في ھذا المجال، إذكانا السباقیء الفرنسیین الذین بنفسھ، متتبعا بذلك خطوات الفقھ والقضا

یتولى القاضي الإداري الجزائري تبیان حكم القانون على المنازعات المعروضة علیھ من 

خلال تقریر مدى مشروعیة أو تفسیر أو حتى إلغاء قرارات الإدارة، وذلك بتقریر التعویض 

ة التدخل في اضي الإداري صلاحیالمناسب عن تصرفات الإدارة الضارة، ولا یملك الق

08/09لا یمكنھ الحلول محل الإدارة، لكن حالیا بموجب القانون رقم التسییر الإداري و

یملك القاضي الإداري حق توجیھ أوامر للإدارة، كما یملك وسیلة للضغط على الإدارة من 

على التنفیذ، لكن في ھدیدیة لجبرھا أجل تنفیذ أحكامھ وھي إمكانیة الحكم علیھا بالغرامة الت

المقابل تملك الإدارة حق اتخاذ قرارات لاسترجاع حقوقھا أو حتى القیام بتصرفات مادیة 

دون الرجوع إلى القضاء لاستصدار حكم أو أمر قضائي، وإن اقتضى الأمر حتى تنفیذھا 

.باستعمال القوة العمومیة

في مجال القضاء اقتصر  1996نوفمبر28كما أن التغییر الذي جاء بھ دستور 

بعد    التعدیل كان یوصف القضاء فیما مضي بالوظیفة وأصبح على الأمور السطحیة، و

لم یقترن ھذا التغییر بإیجاد ضمانات حقیقیة قانونیة وفعلیة لضمان ویوصف بالسلطة،

وما في نھ یكون دلأ في الجھات القضائیة الإداریةاستقلال القضاء، وخاصة القاضي الفاصل

ن ھذا التغییر لم یضف أو یوسع مواجھة الإدارة التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة، كما أ

اختصاصات وصلاحیات القضاء، وبھذا أضحى القاضي الإداري مكتوف الأیدي غیر قادر 

ولذا لابد من إعادة النظر .على ضمان حمایة حقوق وحریات الأفراد من تصرفات الإدارة

الدستور المتعلقة بالسلطة القضائیة لتفعیل دور القضاء في مختلف في بعض مواد

.المجالات، خاصة في ظل المشاورات واللقاءات التي تعقد لبحث تعدیل الدستور الحالي

یحاول القضاء الإداري في الجزائر جاھدا لیأخذ مكانھ شیئا فشیئا في التنظیم 

نظام وحدة القضاء، بالكثیر من ملامحھ في ظل القضائي الجزائري، ولكنھ مازال یحتفظ

ن القضاة العاملین في لأ الفصل في المنازعة الإداریة،متخصص فيكعدم وجود قاض

في القانون الخاص، ولا یعلمون الكثیر من مقتضیات یة لھم تكوینالجھات القضائیة الإدار

لقاضي على مستوى یشترط في الفون أصلا بمراقبة تصرفاتھا، والإدارة التي ھم مك

ن اختصاص القضاء الإداري مازال لأ أن تكون لھ رتبة مستشار فقط،المحكمة الإداریة

مرتبطا في بعض جوانبھ بقناعات وتوجھات المشرع الجزائري التي كانت تملیھا سیاسات 

والمشرع الجزائري متردد في تبني اتجاه معین یحدد من خلالھ الاستقلالمتذبذبة، فمنذ 

لكن رغم ھذا یوجد .یجیاتھ القانونیة التي تحكم كل مناحي الحیاة في الدولة الجزائریةإسترات
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ن في ظل ما یسمى بالازدواجیة القضائیة، الذي جاء كنتیجة لمجموعة من نظامان قضائیا

الإصلاحات التي مست جھاز القضاء، وتنظیم السلطة القضائیة في إطار تحقیق العدالة 

.یعتبران أھم دعائم تكریس دولة القانونوالدیمقراطیة، اللذین

النظام الاشتراكي في توجھاتھ السیاسیة، الاستقلالتبنى المشرع الجزائري منذ 

أخذ بالمعیار العضوي لاختصاص لى الأشخاص الإداریة العامة، ووالتي حاول تطبیقھا ع

داریة العامة وجدت من القضاء الإداري، إلا أن أحكام تسییر وتنظیم ھذه الأشخاص الإ

یعارضھا في الواقع، وھو الفكر الذي كان یسیطر على الذھنیة الإداریة والذي كان سائدا في 

القرن الماضي، وبقي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة یسیطر على أفكار المسؤولین 

د من والإداریین، وفي التنظیمات القانونیة والإداریة والقضائیة، وھذا ما یثبت أن العدی

.القوانین الجزائریة في مجملھا مستمدة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من القوانین الفرنسیة

الاختصاص، لقضاء الإداري لا في الھیاكل ولالا یمكن مقارنة القضاء العادي با

المحاكم (فنجد في النظام القضائي العادي ثلاث مستویات من ھیاكل القضاء العادي 

نجده ینما في النظام القضائي الإداري ، ب)، المجالس القضائي، المحكمة العلیاالابتدائیة

، وھنا )المحاكم الإداریة ومجلس الدولة(یتمحور حول مستویین من درجات التقاضي ھما 

یمكن القول أن في القضاء العادي تكون فرصة تحقیق العدالة وإنصاف المتقاضیین أكثر 

.منھا بالنسبة للقضاء الإداري

إن اختصاص المحاكم العادیة یكون شاملا لكل النزاعات التي ترفع لأول مرة أمام 

لیتم استئنافھا أمام المجالس القضائیة وذلك كثاني درجة، .القضاء، حسب نوع الاختصاص

ھرم القضاء العادي والتي تعد محكمة قانون، ولیست ینما المحكمة العلیا تأتي في أعلىب

ع كما ھو الحال بالنسبة للمحاكم الابتدائیة والمجالس القضائیة، بینما في محكمة موضو

أول درجة في ھرم القضاء التي تعتبر النظام القضائي الإداري نجد المحاكم الإداریة 

الإداري، فقد منح لھا الاختصاص بالنظر في المنازعات المتصلة بالبلدیات والولایات 

،ساري المفعول، أما فیما یخص دعاوى التعویضقانون اص الإداریة العامة في الوالأشخ

فاختصاصھا یتسع لیشمل كل دعاوى التعویض المتعلقة بمنازعات الأشخاص الإداریة 

یقوم بإضافة ھذه الدعاوى لم یطبقھا على كل الدعاوى، إذ العامة، وھنا نلاحظ أن المشرع

أول  ا فيلس الدولة بصفتھ قاضیالمتصلة بالإدارة المركزیة ـ التي ھي الآن تنظر أمام مج

.وآخر درجة ـ إلى الاختصاصات الأصیلة للمحاكم الإداریة
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كما أن اختصاص القضاء الإداري بمستوییھ المحاكم الإداریة ومجلس الدولة،      

من إلى وسائل التخصص وذلك من الناحیتین العضویة والوظیفیة، ولذلك لابدیفتقر 

ألا وھو ل للفصل في المنازعات الإداریةاة والوسیلة الأساسیة التي تستعمالاعتماد على الأد

القاضي الإداري، وكذا توفیر القواعد القانونیة اللازمة والضروریة لجعل دور القاضي 

الإداري أكثر فعالیة في أداء المھام الموكلة إلیھ، وھذا لتحقیق فكرة توزیع الاختصاص في 

ة تختص بالمنازعات الموكلة لھا بموجب القانون، وعدم الواقع وجعل كل جھة قضائی

.التداخل مع نظیره القاضي العادي

إذا أخذنا بعین الاعتبار مختلف النقائص وتم تداركھا، یمكن للقاضي الإداري  و

التخلص من العراقیل التي كانت تواجھھ طیلة المراحل الماضیة، وبذلك یمكن للقاضي أن 

لفصل ا ینبغي، والتركیز في عملھ لكي یتوصل إلى إیجاد الحل المناسب وایقوم بدوره كم

ن أحكام القضاء الإداري تتمیز بطابعھا الإنشائي، وذلك یكون لأ في النزاع المثار أمامھ،

بعد الاعتماد على القواعد القانونیة والاجتھادات القضائیة التي یعتمد علیھا القاضي الإداري 

.ات المطروحة أمامھفي الفصل في المنازع

في المواد لا یمكن الاعتماد على الإجراءات القضائیة العادیة إضافة إلى ما سبق

ن وجود إجراءات قضائیة إداریة ضروري لتحقیق استقلال القضاء الإداري لأ الإداریة،

ین ضاءعن القضاء العادي، وھذا فیما یتعلق بالإجراءات التي تم توحید العمل بھا بین الق

الإداري، وھذا ما من شأنھ إعادتنا إلى فترة وحدة النظام القضائي، كما أن قانون العادي و

الإجراءات المدنیة والإداریة خصص الكتاب الأول منھ للعدید من الأحكام المشتركة بین 

-كما أسلفنا ذكره -الإداري، ھذا ما أدى ببعض أساتذة القانون ین العادي وجھات القضاء

الإداري، ین العادي ولتوحید الإجراءات بین القضاء ا، قانون08/09اعتبار القانون رقم إلى 

ین، كما یظھر ذلك في ھیاكل أكثر مما كان مفترضا بھ أن یكون للتفریق بین النظام

.ینالقضاء

المحكمة :مستویات ھي ةثلاث ھیكلة النظام القضائي الإداري فيإعادة یمكن

تختص بكامل الدعاوى التي تكون الإدارة المحلیة أو المركزیة تدائیة، التيالإداریة الاب

في  الاستئنافطرفا فیھا، ومحاكم استئنافیة إداریة جھویة كدرجة ثانیة تختص بالنظر في 

مع الأخذ بعین (جھات، المحاكم الإداریة، توزع على خمس أو ستالقرارات الصادرة عن

 مع). ولة اللجوء إلى القضاءالمسافات بھا لتكریس فكرة سھالإعتبار منطقة الصحراء وبعد

الإسراع في استكمال تنصیب بقیة المحاكم الإداریة في كامل التراب الوطني وھذا في سبیل 

.مبدأ تقریب القضاء من المواطنینل أكثرتكریس
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التقویم كما یبقى مجلس الدولة في قمة ھرم النظام القضائي الإداري یقوم بعملیة

حریة في البحث عن أداة لصیانة حقوقھ، ن، مما یحقق للمتنازع مع الإدارةللدرجتین السابقتی

لأن القضاء الإداري سواء على مستوى المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة في الوقت 

.غیر متناسب لدرجات الاختصاص االراھن، یعرف توزیع

أكثر من نظرائھم على مستوى مجلس ة فرصقاضین أمام المحاكم الإداریللمت         

ن قرارات المحاكم لأ ، الذین یخاصمون الإدارة أمامھ كقاض أول وآخر درجة،الدولة

الإداریة تكون قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة باعتباره درجة ثانیة للتقاضي، أما بالنسبة 

الاستئناف والنقض، وھو فلا تقبل،لقرارات مجلس الدولة الصادرة عنھ كأول وآخر درجة

من وجھة نظرنا نوع من الإجحاف وھدر لحقوق المتقاضین، وفي السیاق نفسھ من الأجدر 

لو كان اختصاص المحاكم الإداریة بكل القضایا التي تختص بھا في الوقت الراھن، مع 

ة، أول وآخر درجفي  اإضافة أنواع المنازعات التي ینظر فیھا مجلس الدولة باعتباره قاضی

وھذا من شأنھ أن یمنح للمتخاصمین إمكانیة الاستفادة من درجة ثانیة للتقاضي وفرصة 

.أخري لاستیفاء حقوقھم

تناقضا مع  ة باعتباره درجة أولى وأخیرةالإبقاء على اختصاص مجلس الدولیعد

من مبدأ التقاضي على درجتین، لأنھ لا یمكن تصور عمل قضائي یقوم على درجة واحدة 

انون خاص للإجراءات الإداریة یكون مستقلا بالإضافة إلى ذلك لابد من وضع ق.التقاضي

ھ في الجزء الأخیر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وقائما بذاتھ وذلك عوض إبقائ

فموقعھ ھذا یجعلنا نعتقد أن أصل الإجراءات الإداریة ھو قانون الإجراءات المدنیة، من 

إذا قمنا بالتمعن في و.لإداریة إلى الإجراءات المدنیةالإحالات من الإجراءات اخلال كثرة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجده یحیل في العدید من مواده إلى الإجراءات المدنیة 

أو كما أطلق علیھا تسمیة الأحكام المشتركة، فأحكام قانون الإجراءات المدنیة لا تخلو منھا 

القواعد الإجرائیة أمام القضاء الإداري، فتكون حاملة لقواعد القانون العادي، لذا العدید من 

یجب فصل قانون الإجراءات المدنیة عن قانون الإجراءات الإداریة، حینھا یمكننا القول 

باستقلال أحكام القضاء الإداري عن أحكام القضاء العادي، لتتحقق خصوصیة المنازعة 

.ءات التي تحكمھاالإداریة ومعھا الإجرا

یمكن حصر الاقتراحات المتعلقة بمجال تكوین القاضي الفاصل في الجھات 

إلغاء الاستثناءات كوین بالمدرسة الوطنیة للقضاة ویمكنالقضائیة الإداریة، فیما یخص الت

وضع حد للممارسة التي تھتم في اختبارات المسابقات، ووالإعفاءات والنقاط المضخمة 

م أو العدد على حساب الكیف أو النوعیة، وخاصة إیقاف تدخل الإدارة المركزیة  أي بالك
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لوطنیة تبقى من اختصاص المدرسة ال سابقات توظیف الطلبة القضاة،وزارة العدل في م

تقسیم فترة التكوین بالمدرسة إلى مرحلتین، الأولى لتكوین للقضاة دون سواھا، كما یمكن

رة عن جذع مشترك لكل أفراد الدفعة، بینما تكون الثانیة للتخصص الطلبة القضاة تكون عبا

ات القضاء العادي في مجال معین مع مراعاة تعیین القضاة مستقبلا للعمل على مستوى جھ

.الإداريأو 

إحداث فرع متخصص لتكوین القضاة الإداریین، وبرمجة دروس تتعلق مع إمكانیة

التكوین، ولكي یتمكن الطالب القاضي من مسایرة التطور بأخلاقیات المھنة في برامج 

بالنسبة للقضاء  القانوني على المستوى العالمي، ولمتابعة أحدث الاجتھادات خاصة

تدریس اللغات الأجنبیة وخاصة الفرنسیة والإنجلیزیة والتركیز على اللغة الإداري، مع

طالب القاضي أن یلم بأحدث لمجلس الدولة الفرنسي، ولالفرنسیة لمتابعة اجتھادات 

.تكنولوجیات الإعلام الآلي ومسایرة تطورھا

برامج التكوین كما لا یفوتنا أن نسلط الضوء على مجموعة الاقتراحات فیما یخص 

تعمیم التكوین المتواصل وذلك على المستویین الداخلي والخارجي حول المستمر، وخاصة

لا  دف القاضي في الحیاة العملیة ولمقانونیة التي تصامواضیع ذات صلة بالإشكالات ال

الاستعانة بمختصین من داخل الوطن أو خارجھ من أساتذة جامعیین أو محامین، كما نقترح 

من یتم تعیینھ لشغل وظیفة المناصب المطلوب شغلھا، ویلزمتنظیم التكوین تبعا لعدد

تعمیم وضمان استمراریة ل رفھ،مستمرة لتحسین معامتخصصة أن یتابع دورات تكوینیة

ھد تكون ترقیة القضاة تعتمد على ما یبذلونھ من جوالتكوینیة والتربصات،تنظیم الدورات 

.نوعیة ومستوى أداء عملھم في المجال القضائيلتحسین معارفھم وقدراتھم و

لتسایر بعض المواد القانونیة إضافة إلى ما سبق یمكن إعادة النظر بالتعدیل في 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 901المادة العملي للقضاء الإداري، ومنھاالواقع 

في ، في حالة ما إذا تم الاستمرار 98/01رقم العضويمن القانون09بما یتلاءم والمادة 

أول وآخر  اضیالاعتراف لمجلس الدولة باختصاص النظر في بعض القضایا بصفتھ قا

فقءات المدنیة والإداریة بما یتمن قانون الإجرا800تعدیل المادة مكن كما ی. ةدرج

والنصوص الخاصة، وكذلك مسایرة التصنیف الجدید للمؤسسات العمومیة وإدخال 

المؤسسات العمومیة ذات الصبغة العلمیة والتكنولوجیة، وذات الطابع العلمي والثقافي 

.800المذكورة في سیاق نص المادة  ةعامالیةشخاص القانونالأوالمھني وضمھا لباقي 

وإرجاع 98/01من القانون العضوي رقم 09تعدیل المادة بالإضافة إلى إمكانیة

العاصمة فیما یتعلق بالمنازعات الإداریة في الابتدائي للمحكمة الإداریة الاختصاص
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لة خاصة من أعلاه، وھذا یكون من خلال تشكی09المتعلقة بالأشخاص المحددین في المادة 

ة التي الذي یعتبر من بین أھم المبادئ القضائیوأجل تكریس مبدأ التقاضي على درجتین 

.ع في أي نظام قضائيأرض الواق علىتكریسھا فترضی

  تم هذا العمل بحمد الله وعونه 
 .31/01/2014في 
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ت القضائیة الاختصاصا-تشكیل واختصاصات مجلس الدولة "ــــــــــــــــــــــــ، -62

مجلة  ،"س الدولة وطرق الطعن غیر العادیةاختصاصات مجل-الأصلیة لمجلس الدولة 

.)73–62ص.ص(، 2004لسنة  ،05، عدد مجلس الدولة

ة الإداریة والحلول عرض حول المشاكل العملیة الإستعجالیة في الماد"، غانم فاروق-63

، الدیوان الوطني للأشغال التربویةالندوة الوطنیة للقضاء المستعجل، ،"المناسبة لھا

.)61–49ص .ص(، 1995الجزائر 

،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،"أفكار حول الاجتھاد القضائي"،الغوثي بن ملحة-64

.)53–45ص .ص(، 2000، لسنة 01عدد 

،"عات العراقیة والشریعة الإسلامیةمبدأ إستقلال القضاء في التشری"، فتحي الجواري-65

103ص .ص(ق، العرا،2009، لسنة 03عدد ، مجلة فصلیة،مجلة التشریع والقضاء

–125(.

-تطورھا وخصائصھا –المنازعات الإداریة في الجزائر "،فوزي عبد العزیز-66

.)122–105ص .ص(، 2006، لسنة 08عدد ، مجلة مجلس الدولة،"الجزء الأول

دیسمبر 24و23، 22أیام ملتقى قضاة الغرف الإداریة،"لتعديا"دة أبركان، فری-67

.)104–97ص .ص (، 1992، الجزائر الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1990

مجلة ، "ریة للإدارةرقابة القضاء الإداري على السلطة التقدی"ـــــــــــــــــــــــــ، -68

.)49–37ص .ص(، 2002 لسنة ،01عدد ،مجلس الدولة
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، لسنة 01عدد ،المجلة القضائیة، "من أجل نظرة جدیدة للقضاء"، قدیدیر منصور-69

.)44–29ص .ص(،1999

مجلة الفكر ،"بین المبادئ الدستوریة والتطبیقالقضاءاستقلال "لیلى زروقي، -70

.)18–07ص .ص(، 1999، یصدرھا مجلس الأمة، مارس البرلماني

للغرفة صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة"ــــــــــــــــــــــ، -71

–175ص .ص(، 1999، لسنة 54عدد ، مجلة نشرة القضاة،"الإداریة للمحكمة العلیا

190(.

مجلة ھیئة قضایا، "الإصلاح الثاني للقضاء الإداري في فرنسا"، محمد عبد اللطیف-72

.)44–05ص .ص(، 1990نة الرابعة والثلاثون، مارس ، العدد الأول، السالدولة

مجلة دراسات،"ضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریةطبیعة ق"، رازمحمد الصالح خ-73

.)57–47ص .ص(، 2002، لسنة 02عدد ، ، الواديقانونیة

مجلة  ،"واقع وآفاق–إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة"،محمد بن ناصر-74

.)33–11ص .ص(، 2003، لسنة 04عدد، مجلس الدولة

،"الإداریةي مجلس الدولة والمحاكم نظام محافظ الدولة ف"موسي بوصوف موسي، -75

.)234–215ص .ص(، 2003، لسنة 04عدد ، مجلة مجلس الدولة

مجلة  ،"ن السلطتین التشریعیة والتنفیذیةالسلطة القضائیة بی"، محمود عاطف البنا-76

ص.ص(، 1991، لسنة 01عدد اة یصدرھا إتحاد المحامین العرب، ، مجلة فصلیالحق

35–43(.

اتجاھات -بالنقض أمام مجلس الدولة الفرنسي الطعن "، محمد طاھر عبد الحمید-77

، السنة 04عدد ، مجلة مجلس الدولة المصري، "جدیدة في القضاء الإداري الفرنسي

.)195–179ص .ص(، 12

درھا إتحاد ، مجلة فصلیة یصمجلة الحق،"استقلال القاضي"، محمد حسام الغرباني-78

.)84–67ص .ص(، 1991، لسنة 01عدد المحامین العرب، 

حق الإنسان في التقاضي -نطاق تطبیق مبدأ استقلال القضاء "، محمد نور فرحات-79

،"عض العوائق السیاسیة والاجتماعیةملاحظات أولیة على ب–في المجتمعات العربیة 
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، 1991، لسنة 01عدد لمحامین العرب، ، مجلة فصلیة یصدرھا إتحاد امجلة الحق

.)140–121ص .ص(

، عدد مجلة القضاة،"قضاء ھو أحد سلطات الدولة الثلاثال"، محمد حافظ ھریدي-80

.)66–58ص .ص(، 1968لسنة  ،03

، 1968، لسنة 03عدد ، مجلة القضاة،"القضاء سلطة مستقلة محایدة"ممتاز نصار، -81

.)10–01ص .ص(

، مجلة المحاماة،"مجلس القضاء الأعلىء یحتم إعادة استقلال القضا"ــــــــــــــــــــــ، -82

.)44–34ص .ص(، 60رقم 1980، لسنة 10و09عددان 

، مجلة نشرة القضاة،"ة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیةالمسؤولی"مسعود شیھوب، -83

.)82–55ص .ص(، 1997لسنة  ،52عدد 

مداخلة ضمن،"الازدواجیة القضائیةلقضائیة إلىمن الأحادیة ا"ـــــــــــــــــــــــــــ، -84

.، جامعة قسنطینة1999فیفري ،أشغال ملتقى بمعھد الحقوق والعلوم الإداریة

، مجلة مجلة الفكر القانوني،"امتیازات الإدارة أمام القضاء"ـــــــــــــــــــــــــــ، -85

–34ص .ص(،1987، لسنة 04عدد ا إتحاد الحقوقیین الجزائریین، دوریة یصدرھ

43(.

، 02عدد ، المجلة القضائیة،"كیة من أجل المنفعة العامةنزع المل"، ليغومقداد كر-86

.)42-29ص .ص(، 1996لسنة 

، لسنة 01، عدد مجلة مجلس الدولة،"الخبرة في المجال القضائي"ــــــــــــــــــــــــــ،-87

.)54–42ص .ص(، 2002

مجلة ،"قع وأفاقوا–إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة "، محمد بن ناصر-88

.)41–29ص .ص(، 2003، لسنة 04عدد ، مجلس الدولة

ملتقى قضاة ،"ابة القضاء على الأعمال الإداریةمبدأ المشروعیة ورق"، محمد تقیة-89

، 1992، الجزائر الدیوان الوطني للأشغال التربویةالغرف الإداریة، وزارة العدل،

.)63–40ص .ص(
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المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة،"لمواطن والعدالةا"، محمد صبحي نجم-90

.)538–531ص .ص(، 1982، لسنة 03عدد، والاقتصادیة والسیاسیة

عدد ، مجلة مجلس الدولة،"قیقي للإثبات في المواد الإداریةالطابع التح"مراد بدران، -91

.)22–09ص .ص(، 2009، لسنة 09

ر ذلك على حمایة الحقوق لمجلس الدولة وأثالطبیعة القانونیة"نصر الدین بن طیفور، -92

.)34–23ص .ص(، 2009لسنة  ،09عدد ، مجلة مجلس الدولة،"والحریات

، مجلة مجلة المحامي،"حصانة القاضي وحصانة المحامي"، نصر الدین مروك-93

19ص .ص(، 2005، لسنة 04عدد منظمة المحامین لسیدي بلعباس، دوریة تصدرھا

–39(.

المبادئ التي تحكم تنفیذ أحكام الإلغاء في قضاء محكمة العدل "، نواف سالم كنعان-94

.)288–270ص .ص(، 2001لسنة  ،04عدد ، جامعة الكویتمجلة الحقوق ، "العلیا

یصدرھا ، مجلة دوریةمجلة النائب"استقلال القضاءمقومات"، نور الدین فكایر-95

.)62–49ص .ص(، 2005، لسنة 06و05عددان المجلس الشعبي الوطني، 

الصعوبات التي تواجھ القضاة في المنطقة العربیة في عملھم "ھشام البسطویسي، -96

یصدرھا فصلیة، مجلة مجلة الحق،"متصلة باستقلال القضاة والمحامینالیومي وال

.)149–141ص .ص(، 1991، لسنة 01عدد اتحاد المحامین العرب، 

،"لأحكام القضاء الإداري الجزائريعدم تنفیذ الإدارة العامة"، یوسف بن ناصر-97

، 1991، لسنة 04عدد ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

.)920–911ص .ص(

الإعلان العربي لاستقلال القضاء المنعقد ،الثاني لاتحاد الحقوقیین العربالمؤتمر -98

، مجلة دوریة تصدر عن مجلة الفكر العربي، 1980أفریل 30إلى 28في عمان من 

).160–159ص .ص(، 1985لسنة  ،02عدد ائریین، اتحاد الحقوقیین الجز



الازدواجیة القضائیة في الجزائر

397

:النصوص القانونیة-

:الدساتیر-

الموافق علیھ في ،1963لسنة  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة ستورد-1

سبتمبر 10في  مؤرخ،64، جریدة الرسمیة عدد 1963سبتمبر 08استفتاء في 

1963.

أمر رقم صادر بموجب ، 1976لسنة  دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-2

تضمن ، ی1976نوفمبر 22الموافق1396ذي القعدة عام 30مؤرخ في 76/97

، 94رسمیة عددطیة الشعبیة، جریدة إصدار دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقرا

.1976نوفمبر 24في  مؤرخ

صادر بموجب مرسوم ، 1989لسنة  دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-3

تعلق ی،1989فبرایر 28الموافق1409رجب عام 22رخ في مؤ89/18رئاسي رقم 

رسمیة عدد، جریدة 1989فبرایر 23بنشر تعدیل الدستور الموافق علیھ في استفتاء 

.1989مارس 01في  ، مؤرخ09

صادر بموجب مرسوم ، 1996لسنة  دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-4

،1996دیسمبر 07الموافق1417رجب عام 26رخ في مؤ96/438رئاسي رقم 

، 1996نوفمبر 28تعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء ی

رقم قانونمتمم بموجبمعدل و،1996دیسمبر 08في  مؤرخ، 76رسمیة عددجریدة 

، یتضمن تعدیل 2002ریل أف10الموافق 1423محرم عام 27مؤرخ في 02/03

متمم ، معدل و2002أفریل 14في  مؤرخ، 25رسمیة عددالدستور، صادر في جریدة 

بر نوفم15الموافق 1429ذي القعدة عام 17مؤرخ في 08/19قانون رقم بموجب 

16في  مؤرخ، 63رسمیة عدد در في جریدة صا، یتضمن تعدیل الدستور، 2008

.2008نوفمبر 

دث التعدیلات، دستور جمھوریة مصر العربیة والقوانین الأساسیة المكملة لھ طبقا لأح-5

.2007،دار الحقانیة لخدمات النشر والتسویق، مصر
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:القوانین العضویة-

، 1998ماي 30الموافق1419صفر 04مؤرخ في 98/01عضوي رقم قانون -1

في  ، مؤرخ03رسمیة عددنظیمھ وعملھ، جریدة یتضمن اختصاصات مجلس الدولة وت

.1998یولیو 01

، 1998جوان 03الموافق1419صفر 04مؤرخ في 98/03عضوي رقم قانون -2

، مؤرخ39رسمیة عددیمھا وعملھا، جریدة تعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظی

.1998یولیو 01في 

فبرایر 07الموافق1424ذي الحجة عام 16مؤرخ في 04/01عضوي رقم قانون -3

06الموافق1417عام شوال27خ في مؤر97/07أمر رقم تمم یعدل وی2004

، 09رسمیة عددالانتخابات، جریدة تعلق بنظاممتضمن قانون عضوي ی1997مارس 

.2004فبرایر 11في  مؤرخ

سبتمبر 06الموافق1425رجب عام 12رخ في مؤ04/11عضوي رقم قانون -4

07في  ، مؤرخ57رسمیة عددساسي للقضاء، جریدة تضمن القانون الأی2004

.2004سبتمبر 

سبتمبر 06الموافق 1425رجب عام21مؤرخ في 04/12قانون عضوي رقم -5

رسمیة عدد لاحیاتھ، جریدة تعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصی2004

.2004سبتمبر 08في  مؤرخ، 57

یولیو 17الموافق1426جمادى الثانیة 10مؤرخ في 05/11عضوي رقم قانون -6

.2005یولیو 20في  ، مؤرخ51رسمیة عددیم القضائي، جریدة بالتنظتعلق ی2005

2007یولیو 28الموافق1428رجب عام 13رخ في مؤ07/08عضوي رقم قانون -7

مارس 06الموافق1417شوال عام 27خ في مؤر97/07أمر رقم تمم یعدل وی

، 48عدد رسمیةنتخابات، جریدة تعلق بنظام الامتضمن قانون عضوي ی1997

.2007یولیو 29في  مؤرخ

جوان 26الموافق 1432ن عام شعبا 24مؤرخ في 11/13قانون عضوي رقم -8

30لموافق ا1419صفر 04مؤرخ في 98/01عضوي رقم ن قانوتمم یعدل وی2011
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رسمیة عدد ھ وعملھ، جریدة تعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمی1998ماي 

.2011أوت 03في   مؤرخ، 43

القوانین العادیة-

تضمن تمدید العمل بالتشریع ی1962دیسمبر 31مؤرخ في 62/157قانون رقم -1

في  مؤرخ، 02رسمیة عدد تعارض منھ مع السیادة الوطنیة، جریدة الفرنسي إلا ما ی

.1963جانفي  11

على للقضاء، س الأتعلق بإنشاء المجلی1963جوان 08مؤرخ في 63/218أمر رقم -2

.1963جوان 28في  ، مؤرخ43عدد رسمیة جریدة 

1965جویلیة 10الموافق1385ربیع الأول عام 11مؤرخ في65/182أمر رقم -3

.1965جویلیة 13في  مؤرخ، 58رسمیة عدد تضمن تكوین الحكومة، جریدة ی

تضمن ی1965نوفمبر16الموافق1385رجب عام 22مؤرخ في65/278أمر رقم -4

.1965نوفمبر23في  مؤرخ، 96رسمیة عددجریدة التنظیم القضائي،

، یتضمن 1966یونیو 08الموافق 1386صفر عام18مؤرخ في66/154أمر رقم -5

معدل 1966جوان 09في  مؤرخ، 47رسمیة عدد قانون الإجراءات المدنیة، جریدة 

أوت 18الموافق1411عام محرم27ي مؤرخ ف90/23قانون رقم بموجب تمموم

.1990أوت 22في  ، مؤرخ36رسمیة عددیدة جر، متممولمعد1990

تضمن ی1969ماي 13الموافق 1389فر عام ص 26مؤرخ في69/27أمر رقم -6

ماي 16في  ، مؤرخ42م، جریدة رسمیة عدد القانون الأساسي للقضاء المعدل والمتم

1969.

1974جویلیة 12الموافق 1394عام جمادى الثانیة 22مؤرخ في74/73أمر رقم -7

.1974جویلیة 19في  ، مؤرخ58تضمن إحداث مجالس قضائیة، جریدة رسمیة عدد ی

تضمن ی1976جویلیة 05الموافق1396رجب عام 07مؤرخ في76/57أمر رقم -8

.1976ویلیةج 30في  مؤرخ،61عدد رسمیةالمیثاق الوطني، جریدة نشر 
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1984ن جوا23الموافق 1404رمضان عام 23مؤرخ في 84/13قانون رقم -9

.1984جوان 26في  ، مؤرخ26یتضمن التقسیم القضائي، جریدة رسمیة عدد 

الذي 1985أوت 13الموافق1405ذو القعدة عام 26مؤرخ في85/01أمر رقم -10

الموافق1406صفر عام 29مؤرخ في85/08قانون رقم تمت الموافقة علیھ بموجب 

ام ذي القعدة ع26مؤرخ في 85/01أمر رقم الموافقة على تضمنی1985نوفمبر 12

راضي قصد یحدد انتقالیا مخطط شغل الأالذي 1985أوت 13الموافق 1405

.1985نوفمبر 13في  مؤرخ، 47رسمیة عدد حمایتھا، جریدة المحافظة علیھا و

یتضمن 1989أوت07الموافق 1409محرم عام 05مؤرخ في 89/13رقم قانون -11

.1989أوت 07في  ، مؤرخ32قانون الانتخابات، جریدة رسمیة عدد 

دیسمبر 12الموافق 1410جمادى الأولى عام 14مؤرخ في 89/21قانون رقم -12

، 53عدد لأساسي للقضاء المعدل والمتمم، جریدة رسمیة یتضمن القانون ا1989

.1989دیسمبر 13في  مؤرخ

یعدل 1990أوت 18لموافق ا1411محرم عام 27مؤرخ في 90/23قانون رقم -13

، 36ة، جریدة رسمیة عدد المتضمن قانون الإجراءات المدنی66/154أمر رقم ویتمم 

.1990أوت 22في  مؤرخ

نوفمبر 18افق المو1411جمادى الأولى عام 01مؤرخ في90/25قانون رقم -14

نوفمبر 18في  مؤرخ49لتوجیھ العقاري، جریدة رسمیة عدد تضمن قانون ای1990

1416ربیع الثاني عام 30مؤرخ في95/26أمر رقم معدل ومتمم بموجب و.1990

.1995سبتمبر 27في  ، مؤرخ55عدد رسمیة ، جریدة 1995سبتمبر 25الموافق

دیسمبر 04الموافق 1411ادى الأولى عامجم 17مؤرخ في 90/32قانون رقم -15

دیسمبر 05في  مؤرخ، 53رسمیة عدد ة وسیره، جریدة تعلق بمجلس المحاسبی1990

1990.

جانفي  08الموافق 1411جمادى الثانیة عام 22مؤرخ في 91/02قانون رقم -16

دد ریدة رسمیة عجالمطبقة على بعض أحكام القضاء، ، یحدد القواعد الخاصة 1991

.1991جانفي  09في  ، مؤرخ02
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جانفي  08الموافق1411جمادى الثانیة عام 22مؤرخ في91/03قانون رقم -17

09في  مؤرخ، 02رسمیة عدد حضر القضائي، جریدة تضمن تنظیم مھنة المی1991

.1991جانفي 

1991أفریل 02فق الموا1411رمضان عام 17مؤرخ في 91/06قانون رقم -18

أوت 07الموافق 1410ام محرم ع05مؤرخ في 89/13قانون رقم یعدل ویتمم 

أفریل 03في  ، مؤرخ14ت، جریدة رسمیة عدد تضمن قانون الانتخابام 1989

1991.

حددی1991أفریل 27الموافق 1411شوال عام 12مؤرخ في91/11قانون رقم -19

، مؤرخ21عدد رسمیةمة، جریدة لمنفعة العایة من أجل االقواعد المتعلقة بنزع الملك

.1991ماي 08في 

24افق المو1413ربیع الثاني عام27مؤرخ في 92/05سوم تشریعي رقم مر-20

متضمن 1989دیسمبر 12مؤرخ في 89/21قانون رقم یعدل ویتمم 1992أكتوبر 

.1992أكتوبر 26 في مؤرخ، 77رسمیة عدد جریدةالأساسي للقضاء، القانون 

یعدل 1995یولیو 19الموافق 1416عام صفر21مؤرخ في 95/21أمر رقم -21

1989أوت 07الموافق 1410رم عام مح 05مؤرخ في 89/13قانون رقم ویتمم 

یولیو 23في  مؤرخ، 39رسمیة عدد نتخابات، جریدة تضمن قانون الای، متمممعدل و

1995.

1995أوت 26الموافق 1416ربیع الأول عام 29 في مؤرخ95/23أمر رقم -22

في  ، مؤرخ48الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، جریدة رسمیة عدد تضمن القانونی

.1995سبتمبر 03

تضمن ی1997مارس 06الموافق 1417ل عام شوا27خ في مؤر97/07أمر رقم -23

06في  ، مؤرخ12یة عددرسمالانتخابات، جریدة متعلق بنظامالعضوي القانون ال

.1997مارس 

تضمن ی1997مارس 19الموافق 1417لقعدة ذو ا24في  مؤرخ97/11أمر رقم -24

.1997مارس 20في  مؤرخ، 15رسمیة عدد ضائي، جریدة التقسیم الق
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تضمن ی1998ماي 30الموافق1419ر صف 04مؤرخ في 98/02قانون رقم -25

.1998یونیو 01في  ، مؤرخ37عدد میة رستنظیم المحاكم الإداریة، جریدة 

1999أفریل 04الموافق1419ذي الحجة عام 18مؤرخ في99/05قانون رقم -26

جویلیة 24في  مؤرخ، 24رسمیة عدد الي، جریدة تضمن القانون التوجیھي للتعلیم العی

1421م رمضان عا10مؤرخ في 2000/04قانون رقم معدل ومتمم ب.1999

رسمیة عدد العالي، جریدة تضمن القانون التوجیھي للتعلیمی2000دیسمبر 06الموافق 

رسمیة ، جریدة 08/06قانون رقممعدل ومتمم ب،2000دیسمبر10في  مؤرخ، 75

.2008لسنة  10عدد 

یعدل 2001ماي 22الموافق1422صفر عام 28مؤرخ في01/05قانون رقم -27

، 1966جوان 08الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في66/154أمر رقم ویتمم 

.2001ماي 23في  مؤرخ،29عدد رسمیة ءات المدنیة، جریدة تضمن قانون الإجرام

2001جوان 26الموافق1422ربیع الثاني عام 04مؤرخ في01/09ن رقم قانو-28

جوان 08الموافق1386صفر عام 18مؤرخ في66/156أمر رقم یعدل ویتمم 

.2001جوان 27في  مؤرخ،34عدد رسمیة ون العقوبات، جریدة متضمن قان، 1965

2004نوفمبر 10الموافق1425رمضان عام 27مؤرخ في04/14قانون رقم -29

یونیو 08الموافق 1386ام صفر ع18مؤرخ في 66/155ر رقم أمتمم یعدل وی

10في  مؤرخ، 71عدد رسمیةجریدة الجزائیة، قانون الإجراءات متضمن ، 1966

.2004نوفمبر 

2006فیفري 20الموافق1427محرم عام 21مؤرخ في06/03قانون رقم -30

مارس 08 في مؤرخ، 14عدد رسمیة جریدة تضمن تنظیم مھنة المحضر القضائي، ی

2006.

تضمـن ی2008فیفري 25الموافـق1429صفر18مؤرخ في 08/09قانون رقم -31

أفریل 23في  مؤرخ، 21رسمیة عدد لإداریة، جریدة قانون الإجراءات المدنیة وا

2008.
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جوان 25الموافق 1429م جمادى الثانیة عا21مؤرخ في08/11قانون رقم -32

ریدة تھم بھا وتنقلھم فیھا، جتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقام، ی2008

.2008جویلیة 02في  ، مؤرخ36رسمیة عدد 

یعدل 2008جویلیة 20الموافق 1429ام رجب ع17مؤرخ في08/14قانون رقم -33

دیسمبر 01الموافق 1411جمادى الأولى عام 14مؤرخ في 90/30قانون رقم ویتمم 

أوت03في  ، مؤرخ44عدد رسمیةجریدة متضمن قانون أملاك الدولة،، 1990

2008.

:النصوص التنظیمیة-

23الموافق 1410م جمادى الثانیة عا26مؤرخ في90/32رئاسي رقم مرسوم -1

رسمیة عددجریدةم المجلس الأعلى للقضاء وعملھ، حدد قواعد تنظیی1990جانفي 

.1990جانفي  24في  ، مؤرخ04

جوان04الموافق 1411ذو القعدة عام 21مؤرخ في91/196رئاسي رقم مرسوم -2

جوان12في  ، مؤرخ29عدد رسمیة حالة الحصار، جریدة تضمن تقریر ، ی1991

1991.

، 1992فیفري 09افقالمو1412شعبان 05مؤرخ في 92/44رئاسي رقم مرسوم -3

، 1992فیفري 09في  ، مؤرخ10تضمن إعلان حالة الطوارئ، جریدة رسمیة عدد ی

، 1992أوت 11افق المو1413صفر 12مؤرخ في 92/320تشریعي بمرسوم متمم

تضمن إعلان حالة الطوارئ، جریدة رسمیة عدد ی92/44رئاسي رقم وتمم مرسوم 

14مؤرخ في93/03تشریعي رقم متمم بمرسوم ،1992أوت 12في  ، مؤرخ61

ئ، جریدة تضمن تمدید مدة حالة الطواری1993جانفي  06الموافق 1413شعبان 

.1993فیفري 07في  ، مؤرخ08رسمیة عدد 

مارس23الموافق 1416ذي القعدة عام 04مؤرخ في96/133رئاسي رقم مرسوم -4

31في  ، مؤرخ20عدد رسمیة ھوریة، جریدة تضمن تأسیس وسیط الجمی1996

.1996مارس
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مارس 23الموافق 1416عام ذي القعدة04مؤرخ في 96/116مرسوم رئاسي رقم -5

مارس 31في  مؤرخ، 20رسمیة عدد جمھوریة، جریدة تضمن تعیین وسیط الی1996

1996.

1998ماي 30الموافق1419صفر عام 04مؤرخ في98/187رئاسي رقم مرسوم -6

جوان 17في  ، مؤرخ44تضمن تعیین أعضاء مجلس الدولة، جریدة رسمیة عدد ی

1998.

أكتوبر 19الموافق1420رجب عام 09مؤرخ في99/234ئاسي رقم مرسوم ر-7

، مؤرخ74عدد رسمیةلإصلاح العدالة، جریدة تضمن إحداث اللجنة الوطنیة ی1999

.1999أكتوبر 20في 

24الموافق1423جمادى الأولى عام 13مؤرخ في02/250مرسوم رئاسي رقم -8

رئاسي رقم مومیة، معدل ومتمم بمرسوم یتضمن تنظیم الصفقات الع2002جویلیة 

رسمیة ، جریدة 2003سبتمبر 11قالمواف1424رجب عام 14مؤرخ في03/301

.2003سبتمبر 14في  مؤرخ، 55عدد 

أكتوبر 16الموافق1423شعبان عام 09مؤرخ في02/325رئاسي رقم مرسوم -9

1411شعبان عام 02مؤرخ في90/75تنفیذي رقم ، یعدل ویتمم مرسوم 2002

م، جریدة كیفیات سیر مھنة القضاة وكیفیة منح مرتباتھیحدد 1990فیفري 27الموافق

.2002أكتوبر 20في  ، مؤرخ69رسمیة عدد 

أوت 14الموافق1426رجب عام 09مؤرخ في05/279رئاسي رقم مرسوم -10

، مؤرخ55سمیة عدد لنظام الداخلي للمحكمة العلیا، جریدة رتضمن إصدار ای2005

.5005أوت 15في 

أكتوبر 05الموافق1429شوال عام 05مؤرخ في08/311رئاسي رقم مرسوم -11

، 57ة القضاة وكیفیة منح مرتباتھم، جریدة رسمیة عدد كیفیات سیر مھنیحدد 2008

.2008أكتوبر 05في  مؤرخ

أكتوبر 26الموافق1429شوال عام 26مؤرخ في 08/338مرسوم رئاسي رقم -12

جمادى الأولى عام 13مؤرخ في 2002/250رئاسي رقم یعدل ویتمم مرسوم 2008
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رسمیة لعمومیة، جریدة تضمن تنظیم الصفقات ام، 2002یولیو24الموافق 1423

.2008نوفمبر 09في  مؤرخ، 62عدد 

أكتوبر 07الموافق 1431شوال عام28مؤرخ في10/236رئاسي رقم مرسوم -13

07في ، مؤرخ58رسمیة عدد العمومیة، جریدة صفقات ضمن تنظیم التی2010

.2010أكتوبر 

یر ینا18الموافق1433صفر عام 24مؤرخ في12/23رئاسي رقم مرسوم -14

1431شوال عام 28مؤرخ في 10/236رئاسي رقم یعدل ویتمم مرسوم 2012

رسمیة عدد جریدة تضمن تنظیم الصفقات العمومیة،والم2010أكتوبر 07الموافق 

.2012جانفي  26 في مؤرخ، 04

1966جوان 08الموافق 1386ر عام صف 18مؤرخ في 66/161مرسوم رقم -15

جوان 13في  مؤرخ، 50ة عدد رسمییر المجالس القضائیة والمحاكم، جریدة تعلق بسی

1966.

1976جوان 01الموافق 1397ن عام رمضا12مؤرخ في 76/48مرسوم رقم -16

جوان 02في  مؤرخ، 44رسمیة عدد العامة، جریدة تضمن تنظیم نزع الملكیة للمنفعةی

1976.

دیسمبر 22الموافق 1405ربیع الأول عام 29مؤرخ في 84/384مرسوم رقم -17

23الموافق 1404رمضان عام 23مؤرخ في 84/13، یتضمن تطبیق القانون 1984

حدد عدد ومقرات ودوائر الإختصاص قسیم القضائي ویتعلق بالت، ی1984یونیو 

دیسمبر 23في  مؤرخ، 68رسمیة عدد المحاكم، جریدة الإقلیمي للمجالس القضائیة و

1984.

1985مارس 23الموافق1405رجب عام 01مؤرخ في85/59مرسوم رقم -18

ت والمؤسسات العمومیة، جریدة داراتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإی

.1985مارس 24في  مؤرخ، 13رسمیة عدد 

1986أفریل 29الموافق 1407عام شوال17مؤرخ في 86/107مرسوم رقم -19

.1986أفریل 30في  مؤرخ، 18رسمیة عدد القضائي، جریدة تضمن التنظیم ی
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22الموافق1411ام الثانیة عجمادى 05مؤرخ في 90/407تنفیذي رقم مرسوم -20

حدد قائمة المجالس القضائیة واختصاصھا الإقلیمي العاملة في إطار ی1990دیسمبر 

متضمن قانون ، 1966جوان سنة 08مؤرخ في 66/154أمر رقم من 07لمادة ا

.1990دیسمبر 26في  ، مؤرخ56رسمیة عدد جریدة الإجراءات المدنیة،

ماي 28الموافق1411ذو القعدة عام 14مؤرخ في91/176تنفیذي رقم مرسوم -21

حدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة ی1991

في  ، مؤرخ26رسمیة عدد جریدة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك، 

.1991جوان01

06الموافق1414الأولى عام جمادى21مؤرخ في93/266سوم تنفیذي رقم مر-22

رھا ومھامھا، تضمن إنشاء مفتشیة عامة في وزارة العدل وتنظیمھا وسیی1993نوفمبر 

.1993نوفمبر 07في  مؤرخ، 72عدد رسمیةجریدة 

فیفري 16الموافق1418شوال عام 19مؤرخ في98/63تنفیذي رقم مرسوم -23

مؤرخ في97/11رقمأمرفیات تطبیق كیواختصاص المجالس القضائیةحدد، ی1998

جریدة ، متضمن التقسیم القضائي،1997س مار19الموافق1417ذي القعدة عام 11

.1998فیفري 25في  مؤرخ، 10رسمیة عدد 

29الموافق1419جمادى الأولى عام 07مؤرخ في 98/261تنفیذي رقم مرسوم -24

في المجال الاستشاري أمام مجلسحدد أشكال الإجراءات وكیفیاتھا، ی1998أوت 

.1998أوت 30في  مؤرخ، 64رسمیة عدد الدولة، جریدة 

نوفمبر 14الموافق 1419رجب عام 24مؤرخ في 98/356تنفیذي رقم مرسوم -25

ام صفر ع04مؤرخ في 98/02تطبیق أحكام القانون رقم كیفیات د حد، ی1998

، 85رسمیة عدد اریة، جریدة اكم الإدمتعلق بالمح، 1998مایو 30الموافق 1419

.1998نوفمبر 15في  مؤرخ

یولیو 09الموافق1429رجب عام 06مؤرخ في08/204تنفیذي رقم مرسوم -26

13في  مؤرخ، 39رسمیة عدد جریدة تضمن إنشاء المركز الجامعي بمیلة، ی2008

.2008جویلیة 
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26الموافق 1425القعدة عامذي 14مؤرخ في 04/429تنفیذي رقم مرسوم -27

ى للقضاء تضمن تنظیم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلی2004دیسمبر 

.2004دیسمبر 26في  مؤرخ، 83عدد رسمیةجریدة وكیفیات ذلك،

أكتوبر 24الموافق1425رمضان عام 10مؤرخ في04/333مرسوم تنفیذي رقم -28

، 67رسمیة عدد ة العدل، جریدة المركزیة في وزاردارة تضمن تنظیم الإی2004

.2004أكتوبر 24في  مؤرخ

أوت 30الموافق1426محرم عام 27خ في مؤر05/303تنفیذي رقم مرسوم -29

تضمن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء وتحدید كیفیات سیرھا وشروط الالتحاق ، ی2005

، 58عدد رسمیةجریدة قضاة وواجباتھم، قوق الطلبة البھا ونظام الدراسة فیھا وح

.2005سبتمبر 01في  مؤرخ

تضمن القانون الأساسي ، ی2008دیسمبر 24مؤرخ في 08/409تنفیذي رقم مرسوم -30

دیسمبر 28في  مؤرخ، 73رسمیة عدد ت الضبط، جریدة الخاص بمستخدمي أمانا

2008.

:المجلس الدستوريآراء -

07الموافق 1429محرم عام 23مؤرخ في08/د.م/د.ت.ر/01رقم رأي-1

، جریدة 2008نة ري لسمتضمن التعدیل الدستوالقانون التعلق بمشروع ی2008نوفمبر 

.2008نوفمبر 16في  رخمؤ، 63رسمیة عدد 

فبرایر 19الموافق1417م شوال عا12مؤرخ في 97/د.م/أ .ر/04رأي رقم-2

المصادق علیھ من ،تعلق بالتقسیم القضائيمن أمر ی02ول دستوریة المادة ح 1997

، 15رسمیة عدد ، جریدة 1997یر ینا06طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاریخ 

.1997مارس 19في  مؤرخ

مایو 19الموافق 1419م محرم عا22مؤرخ في 98/د .م/ع.ق.ر/06رأي رقم -3

متعلق باختصاصات مجلس الدولة العضوي القانون التعلق بمراقبة مطابقة ی1998

.1998یونیو 01في  ؤرخم، 37رسمیة عدد للدستور، جریدة عملھ وتنظیمھ و
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مایو 24فق الموا1419شوال عام 27خ في مؤر98/د .م/ع.ق.ر/07رأي رقم -4

باختصاصات محكمة التنازع عضوي المتعلق القانون التعلق بمراقبة مطابقة ی1998

.1998یونیو 07في  ؤرخم، 39رسمیة عدد ة جریدوعملھا للدستور، وتنظیمھا

16الموافق 1423رمضان عام 11مؤرخ في 02/د .م/ع.ق.ر/13رأي رقم -5

متضمن القانون الأساسي العضوي القانون التعلق بمراقبة مطابقة ی2002نوفمبر 

.2002نوفمبر 24في  ، مؤرخ76رسمیة عدد ة للدستور، جریدقضاء لل

23الموافق 1424م عام محر20خ في مؤر03/د .م/ع.ق.ر/14رأي رقم -6

ضائي تعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القی2003مارس 

.2003مارس 30في  ، مؤرخ22رسمیة عدد للدستور، جریدة 

17الموافق 1426جمادى الأولى 10مؤرخ في 05/د .م/ع.ق.ر/01رقم رأي-7
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:ملخص

بدأ القضاء الإداري في الجزائر یأخذ مكانھ شیئا فشیئا في التنظیم القضائي 

ن من الناحیة النظریة، الجزائري، مع أنھ مازال یحتفظ بالكثیر من ملامح وحدة القضاء، لك

ن في ظل نظام الازدواجیة القضائیة، الذي جاء نتیجة لمجموعة من ھناك نظامان قضائیا

الإصلاحات التي مس جزءا منھا تنظیم السلطة القضائیة، وذلك في إطار تحقیق العدالة 

والدیمقراطیة، الذین یعتبران دعائم تكریس دولة القانون، فنجد الظروف المحیطة بمسار 

تطبیق ھذا النظام، أن اختصاص القضاء الإداري في ظل الازدواجیة القضائیة لا زال 

وحدة القضاء، فاختصاص القضاء الإداري مازال في بعض یحتفظ ببعض ممیزات نظام

بقناعات المشرع الجزائري التي كانت تملیھا سیاسة الوحدة، كل ھذا ینفي  اجوانبھ مرتبط

المجلس سواء العضوي أو الوظیفي، ولا یؤدياستقلال القضاء الإداري في الجزائر 

حقیقي للقاضي لا یوجد تكوینالأعلى للقضاء الدور المناط بھ وھو حمایة القضاة، كما

غیر متخصص في النزاع الإداري ولا ھیئات القضاء الإداري، إذ ھو قاض عادفي  العامل

.كفاءتھوھذا ما یحدات الإدارة یلم بمقتضی

RESUME:

La justice administrative commence à prendre sa place dans le système judicaire

algérien, Néanmoins il garde encore certains aspects d’unité du système juridictionnel,

Sauf que du point de vue théorique, beaucoup de caractéristiques propre au système

antérieur existe toujours dans le système de dualiste, Né des déférentes reformes ayant

touché le pouvoir judiciaire menant à plus de justice et de démocratie qui sont des

fondements de l’Etat de droit.

Ainsi, On remarque que les compétences du juge administratif dans le cadre de la

dualité, Conserve toujours certains caractéristique propre au système unitaire, Il

apparait danc comme le dépositaire du législateur et de convictions qui sont elle-même

dictées dans le cadre de pansée unique. Il apparait danc que l’Independence de la

justice administrative, Aussi bien du point de vue organique que fonctionnel, et

formelle, Et que le haut conseil des magistratures, ne joue pas son rôle à l’égard des

magistrats. A ce la s’ajout le manque enregistré dans la formations des magistrats

affectés aux juridictions administratives, Ce qui fait d’eux des magistrats ordinaires

appelée à rendre justice dans un domaine particulier.


